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إداره اسلاميات 0 190 اتار كلى لاهور 


كتاب القضاء ش 

باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه 
6- عن عبد الرحمن بن يزه يدء قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم» فقال عبد 
الله : : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا هنالك» ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون» 
نون عرض المت لقنا بعد و ی بمافى كتاب اللهء فإن جناءه أمر ليس فى 


باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نض فيه 

أقول: قد علم من الأثر المذكور كيفية القضاء بأنه يقضى أولا بما فى كتاب الله ثم بها 
فى سنة رسول الله مه ثم بما قضى به الصادون : ثم بما يؤدى إليه اجتباده؛ وهو مذهب أبى 
حنيفة رحمه الله . 1 
مشرو عية القضاء بالكتاب والسنه والإجماع : 

قال العبد الضعيف : الأصل فى القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب 
: فقول الله تعالى : ليا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق ولا تت تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله » > وقوله : #إوأن احكم بيهم بما أنزل الله » وقوله : لإوإذا دعوا إلى الله . 
ورسوله ليحكم بينهم4؛ وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لايجدواذ فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما». ١‏ 

وأما السنة : فما روى عمرو بن العاص عن النبى ّل أنه قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» متفق عليه فى آى وأخبار سوى ذلك كثيرة» وأجمع 
المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. قاله الموفق فى ' المغنى” (700/9:11). 
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بالآيات على تحريم الحكم بالقياس: 

واحتج ابن حزم بما تلونا من الآيات على بطلان الحكم يتياس ررأی» أو استحسان» وقال: 
لا يحل الحكم إلا بما أنزل الله على لسان وسوله ر وهو الح عي ل 


وظلم لا يحل الحكم به اه (۳-۲:۹) . 


إعلاء السنن كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه : 


كتاب الله فليقض ما قضى به نبيه ن فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به 
نبيه َيه فليقض مما قضى به الصالحون» فان جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى نبيه 


ا ا ل ا 
کاب اله و فة وسو ع حا ابن الا اها أفرل او عل ان وله يه ومن أنكر 
القياس محتجا بقوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم). وقوله: «إما فرطنا فى الكتاب من 
شىء فقد خلع ربقة الفقه من عنقه» فإن ذلك لا يقتضى وجود حكم كل نازلة فى كتاب الله 
صريحاء وإلا لم نحتج إلى سنة الرسول بر ولا إلى أقوال الصحابة» وبطلان ذلك ما لا يخفى 
على جاهل فضلا عن عالم عاقل؛ وإذا أثبت الاحتياج إلى السنة ثبت أن قوله تعالى: #إما فرطنا فى 
الكتاب من شىء وقوله: اليم أكملت لكم دينكم» محمول على تكميل الأصول الحتوية 
على الفروع الحادثة إلى يوم القيامة» ومن تلك الأصول مشروعية الاجتهاد والاستنباط من الكتاب 
باجعهاد الرأى فى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضى الله عنهم: ودليل ذلك أثر ابن مسعود 
ا فان جاءه أمر ليس فى كتاب الله “ ولا قضى به نبيه م ولا قضى به 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن زول الله ره 
وأصحابه لم ب يحكموا بالرأى قط: 

وأما قول ابن حزم: ولا سبيل لهم البتة إلى وجود حكم طول مدة رسول الله يي قياس 
أصلا ولا برأى البعة ولا إلى أن يوجد عن أحد من الصحابة الأمر بالقنياس فى الدين من طريق 
صحيحة أبدا اه. فما أدله على جهل قائله أو قلة مراجعته السنة أو تغريره العوام بتمويهاته الباطلة 
! فأنشدكم للها هل كان حكم رسول الله باستحياء أسارى بدر بأخذ الفدية منهم إلا بالرأى؟ وهل 
لأحد قد شم رائحة من العلم والحياء أن يدعى أن حكمه ذلك كان بالنص؟ وهل كان سوقه الهدى 
فى حجته إلا بالرأى؟ بدليل قوله مه : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى». ' 
إثبات القياس والحكم بالرأى من الصحابة: 


وهل كان قتال أبى بكر أهل الردة الذين منعوا الزكاة ولم يجحدوا رسالة سيدنا 
محمد ی وقالوا: لا إله إلا الله إلا بالرأى؟ وهل كان جمعهم القرآن فى المصحف إلا بالرأى؟ 


محم ع ا 
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ولو كان كل ذلك بنص من رسول الله َه صريح لم يقل له عمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس» 
وقد قال رسول الله مرفي : أمرت أن أقاتل الناس. حتى .يقنولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله 
عصم» منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فان الزكاة حق المال (كمًا أن الصلاة حق النفس)» والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله ب لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى 
بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. رواه البخارى وغيره (فتح البارى 45:17 ؟). 

ظ وكذلك لم يقل أبو بكر لعمر حين أشار عليه بجمع القرآن فى مصحف واحد: كيف تفعل 
شيكا لم يفعله رسول الله َه فقال عمر: هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله 
صدره لذلك» ورأى فى ذلك الذى رأى عمرء رواه الشيخان وغيرهماء وفى كل ذلك دليل على 
مشروعية الاجتهاد فى النوازل وردها إلى الأصولء ولم يكن قتال أبى بكر أهل الردة وجمعه 
القرآن فى مصحف إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه للّه ولزسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم؛ ولعل من أنكر القياس والاجتهاد وأبطل الحكم ببما يوجه الاعتراض على أبى 
بكر فى ذلك» ويقول كقول الروافض: كيف جاز له أن يفعل شيمًا لم يفعله الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام؟ وكيف ساغ له قتال من قال لا إله إلا الله بمجرد الرأى؟ فان قوله: إن الزكاة حق 
المال (كما أن الصلاة حق النفس)» وقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق صريح فى أنه لم يكن عندهما نص من رسول الله عي فى ذلك أصلا: 
قبطل قول اين مزع ولا سيل البجة إلى أن ير جد عن أخل من :الضتخابة رضن الله عدم الاسر 
بالقياس فى الدين من طريق صحيحة أبدًا (المحلى 755:9) . 


قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية لم يكن إلا عن اجتہاد: 

وهذا لو قاله جاهل بالسنة لعذرناه ولكن كيف بابن حزم فى حفظه وجمعه للآثار؟ فنسأله 
أن قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية هل كان بنص أو بقياس ورأى؟ لا سبيل إلى الأول لما 
فى الصحيح عن أبى وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال: اتهموا الرأى 
فلقد رأيتنى يوم أبى جندل (أراد يوم الحديبية) ولو أستطيع أن أرد على رسول الله َيه أمره 
لرددت» والله ورسوله أعلم ما وضعناه أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه 


إعلاء البنين كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ٠‏ : 


وبين ذلك أمور مشتببات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائى» وقال: هذا 
الحديث حديث جيد. وأخرج نحوه عن عمر (نسائى 0:۲( 


قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندرى كيف نأتى له أى وذلك لشدة 
المعارضة بين حجج الفريقين» إذ حجة على ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغى» حتى يرجعوا 
إلى الحق» وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عفمان مظلوما ووجود قتلته بأعيانهم فى العسكر 
العراقى» فعظمت الشبسةء حتى اشتد القتال وكثر القتل فى ال جانبين إلى أن وقع التحكيم» فككان ما 
كانء كذا فى ' فتح البارى” 01:1" و 514:11 .)١‏ 
2 وسثل على رضى الله عنه عن مسيرته إلى صفين هل كان بعهد عهده إليه رسول الله عة أم 
رأى رآه؟ قال: بل رأى رأيته (إعلام الموقعين ۲۲:۱ لابن القيم» وعن قيس بن عباد قال : كنا مع 
على قال: فكان إذا شهد مشهداء أو رقى على أكمة: أو هبط واديا قال: سبحان الله صدق الله 
ورسوله» فقلت لرجل من بنى يشكر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله: صدق الله 
ورسوله فانطلقنا إليه» فقلنا: يا أمير المؤمنين! رأيناك إذا شهدت مشهدا أو هبطت واديا أو أشرفت 
على أكمة قلت: صدق الله ورسوله فهل عهد إليك رسول الله له شيعا فى ذلك؟ قال: فأعرض 
عنا وألححنا عليه» فلما رأى ذلك قال: ما عهد إلى رسول الله ْب عهدا إلا شيعا عهده إلى الناس 
ولكن الناس وقعوا فى عفمان فقتلوه فكان غيرى فيه أسوأ حالا أو فعلا منى (أشار إلى طلحة 
والزبير)» ثم إنى رأيت أنى أحقهم ببذا الأمر فوثبت عليه فالله أعلم أصبنا أم أخطأناء رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح غير على ابن زید» وقد يحسن حدينه (مجمع الزوائد /40:1 .)1١‏ 

وفيه ما يدل على أن قتال أهل الجمل وصفين كان عن اجتهاد ورأى واتفق أهل السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك لأنهم لم يقاتلوا فى تلك 
الحروب إلا عن اجتبهاد وقد عفا الله تعالى عن الخطى فى الاجتباد» بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا 
وأن المصيب يوجر أجرين. قاله الحافظ فى * الفتح” (۲۸:۱۳). 

وثبت فى الصحيح من طريق شعبة أخبرنى عمر وهو ابن مرة سمعت أبا وائل يقول: دخل 
أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه على إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقالا: ما رأيناك أتيث 
أمرأ أكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أسلمتء فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتهما 
آم رأ أكره عندى من إبطالكما عن هذا الأمر (فتح البارى .)٠ :٠١‏ 

وهل هذا إلا اختلاف اجتہاد ورأى؟ وهل كان إسراع من أسرع فى هذا الأمرء وإبطاء من 
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أبطأ عنه بنص من رسول الله كله كلا لن يقول بذلك إلا من خلع ربقة الفقه والعلم من عنقه 
فمن أين لابن حزم أن يقول: لا سبيل البتة إلى أن يوجد عن أحد من الصحابة الأمر بالقياس فى 
الدين من طريق صحيحة أبداء وهل هذا إلا غفلة عن سير الصحابة واتخاذها وراءه ظهريا. 


لا شك فى أنه ج ربما عمل بالرأى: ظ 

بزكولا يقيك كلمن تارش الأخوا قن أنه قرعا عسل الراك عن ای ارب ا 
الجيوش وإعطاء المؤلفةء وأخذ الفداء من الأسارى» ومن ذلك إذنه للمنافقين فى القعود عن غزوة 
تبوك وتحريمه على نفسه مارية أو العسل بالرأى» وفيه نزل قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت 
لهم)» وقوله تعالى: للإلم تحرم ما أحل الله لك)» وغير ذلك ما يطول ذكره. 

وأما ابن حزم فلم يحفظ من القرآن إلا قوله: لإوأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله: 
لإلتبين للناس ما نزل إليهم» ونسى قوله: لإلتحكم بين الناس با أراك الله؛ لأن المراد بقوله: إبما 
أراك الله ليس محصورً فى المنصوصء بل فيه إذن فى القول بالرأى» ولا يعارضه قوله تعالى: 
«إوما ينطق عن الهوی) فإن رأى الأنبياء وحى باطن مل رؤياهم؛ ومن ع ادعى الفرق بين الرأى 
والرؤيا فعليه البيان. 

وقد شرع ل أت القياس وأعلمهم كينية الاستباط فيما لاص فيه حيث قل لی 
سألته: هل نحج عن أمها؟ : أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله 
محا ل ب ا امو 0 7 
بالآية الجامعة: للإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخرهاء وهذا هو القياس عند العلماء. 


قد اجتهد الصحابة فى زمن النبى س وبعده: 
وقد اجتهد الصحابة فى زمن النبى م فى كثير من الأحكام؛ وله يعنفهم كما أمرهم يوم 
الأحزاب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة» فاجتمد بعضهم وصلاها فى الطريق وقال: لم يرد منا 
التأحير وإنها أراد سرعة النبوض فنظروا إلى المعنى؛ ولما كان على باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون 
فى غلام فقال كل منہم: هو ابنى. فأقرع بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثى 
as‏ واجتهد سعد بن معاذ فى بنى قريظة وحكم 
فيم باجتباده فصوبه النبى َيِه واجتمد الصحابيان اللذان خرجا فى سفر فحضرت الصلاة 


وليس معهما ماء فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوببماء وقال 
للذى لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. . 

وقال الصديق رضى الله عنه فى الكلالة: أقول: فيها برأيى» فإن يكن صوابا فمن الل 
وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولد. وقد اجتبد ابن مسعود فى المفوضة» 
وسأل ابن عباس زيد بن ثابت عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى» وللأب 
بقية المال فقال: تجده فى كتاب الله أو تقوله: برأيك؟ قال: أقوله: برأيى» ولا أفضل أما على أب. 
0 ولا باع سمرة بن جندب خممر أهل الذمة وأخذه ذ فى اورا عه ن ر 
قال: قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله عي قال: «لعن الله اليبود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها) وهذا محض القياس من عمر رضى الله عنه» فبإن تحريم ج 
على اليبود كتحريم الخمر على المسلمين» وكما يحرم ثمن الشحوم امحرمة فكذلك يحرم ثمن 
الخمر الحرام. ومن ذلك أن الصحانة رضى الله عم جعلوا العبد على النضف من الحر قى النكاح 
والطلاق والعدة قياسا على ما نص الله عليه من قوله: لإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليبن نصف 
ما على ا محصنت من العذاب4©. 

ش وقدموا الصديق فى الخلافة» وقالوا: رضيه رسول الله ع لديننا أ فلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا 
الإمامة الكبرى على الصغرى؛ وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب 
واحد وحرف واحد فى زمن عثمان» وكذلك تسوية الصديق بين الناس فى العطاء برأيه وتفضيل 
عبد ا و ذلك زناف عم وار هة لفلف اوا اجار ذلك توويك 
عفمان بن عفان رضى الله تعالى عنه المبتوتة فى مرض الموت برأيه» ووافقه الصحابة» وكذلك قول 
ابن عباس فى نبى النبى مره عن بيع الطعام قبل قبضه» وقال: أحسب كل شىء بمنزلة الطعام. 

فهل نسى ابن حزم هذه الآثار وهى صحاح كلها؟ فما أبعده من حافظ مثله أو أراد با قاله 
تغرير العؤام» وتمويه القول بالباطل من الكلام» كفاك أم أزيدك؟ 

ومن ذلك أذ الصحابة فى الفرائض بالعول» وإدخال النقص على جميع ذوى الفروض 
قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم وهذا محض العدل؛ ومن 
ذلك قول ابی .بكر وعمر بالرأى: إن الجد أولى من الأخ, وقد أنكر ابن عباس على زيد ابن ثابت 
مخالفة القياس فى مسألة الجد والإخوة» فقال : ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل 


أب الأب أبا؟ وهذا محص القاس 

وهل مع زيد بن ثابت فى مسائل الجد والإخوة» والمعادة والأكدية نص من قرآن أو سنة أو 
إجماع إلا مجرد الرأى؟ ومن ذلك اختلافهم فى قول الرجل لامرأته: أنت على حرام. فقال شيخا 
الإسلام -أبو بكر وعمر-: هو يمين . وقال سيف الإسلام على كرم الله وجهه: هو طلاق ثلاث. 
وقال ابن مسعود: طلقة واحدة. وهذا من الاجتباد والرأى» ومن أراد تفصيل الآثار وتحقيق 
أسانيدها فى هذا الباب» فليراجع ”إعلام الموقعين” لابن القيم (717:1 و ۷۸). 

فقد أتينا على القدر الضرورى منه ولم نقصد الاستيعاب مخافة طول الكتاب» وبالجملة 
فالصحابة رضى الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالهاء وردوا بعضها إلى بعض فى 
أحكامهاء وفتحوا للعلماء بأب الاجتباد ونبهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله» وهل يستريب عاقل 
فى أن النبى َل لما قال: «لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان»» إنما كان ذلك لأن الغضب 
يشوش عليه قلبه وذهنه» ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمى عليه طريق 
العلم» فمن قصر النبى على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظماً 
الشديد» وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه كما فعلت الظاهرية فى باب الرباء 
حيث قصروه على الأشياء الستة التى ورد ذكرها فى نص الحديث تمفيلاء وقالوا: لو كان الربا 
يجرى فى غيرها لبينه الرسول ميك . 


الجواب عن قول ابن حزم: إن النبى لل ما عجز قط 
عن أن يبين لنا مراده وحاشاه أن يكلنا إلى الآراء والظنون: 


:ونا عر قط عن أن مين ا سراد وما كان ربك نسياء وحاش له من أن يكلنا فى أصعب 
الأشياء من الرباء إلى الظنون الكاذبة ظلمات بعضها فوق بعض» كما فى ”الحلى (/:585)) 
ولم يدر هؤلاء المساكين أن القرآن والسنة قد نزلا فى بلاغة قد أعجزت من رامها وأسلوب هو 
أعلى وأرفع من أساليب كلام الملوك والسلاطين» وقد عرف كل من له مسكة عقل أن كلام الملوك 
ملوك الكلام لا يدرك كنبه؛ وإن کان لسنانا عربيا مبينا كل بدوى ولا قروى ولا كل سخيف» بل 
لا بد لإدراكه من فهم سليم وفكر مستقيم ومناسبة وذوق بأسلوب كلام السلاطين» الك سول 
لم يعجزا قط عن أن يبينا لنا مرادهما ولكنبما بيناه لنا كبيان السلاطين وا ملوك البلغاء لا كبيان أهل 


الحاجة المساكين. وشتان ما بين البيانين فلا بد لفهم الكتاب والسنة من قريحة نابغة واقدة» وفطرة 
سليمة قاصدة. 
سيوف حداديا لوی بن غالب مواض ولكن أين للسيف ضارب 
ودليل ذلك كله قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم#» وقول النبى ر4 : «نضر الله أمرأ سمع مقالتى فوعاها وأداها كما سمعهاء فرب 
مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» ولا يرى علل الأحكام التى ذكرها 
الفقهاء كهانات كاذبة وظنونا آفكة إلا كل من اقتصر الحكم على اللفظ وحرم فقه المعانى ودراية 
المقاصد والمبانى. 
فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
فلا يستريب عاقل فى أن التعويل فى الحكم على قصد المتكلم» والألفاظ لم تقصد لنفسها 
وإنما هى مقصودة للمعانى المتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم» ومراده يظهر من عموم لفظه تارة 
ومن عموم المعنى الذى قصده تارة» وقد يكون فهمه من المعنى أقوى» وقد يكون اللفظ أقوى» وقد 
يتقاربان» وقد يكون فهمه متوقفا على رؤية لهجة المتكلم» وعلى معرفة قرائن الأحوال. 


لا بد لفهم كلام الرسول من الرجوع إلى 
أقوال الصحابة؛ فإن م أعرف الناس بمراده: 


ومن هنا كان رأى أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأكملهم فطرة 
رأقوع إدراكا وأضفاهم ادهانا الذين ادرا التريل وعرفوا التأويل:وفهمرا معاد الرسول شيا 
لنا من رأينا لأنفسناء فنسبة آراءهم وعلومهم وقضودهم إلى ما جاء به الرسول ل كنسبتهم إلى 
صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم فى ذلك كالفرق بينهم وبيدهم فى الفضلء وأن أحدا من 
بعدهم لا يساويبم فى رأيهم» وكيف یساویہم وقد كان أحدهم يرى الرأى فينزل القرآن بموافقته» 
فلا بد لمن أراد فهم كلام الرسول من الرجوع إلى أقوال الصحابة» وأفعالهم فى كل باب» ولحّن 
ابن حزم ومن وافقه من الظاهرية لم يحفظوا من العلم إلا قولهم: لا حجة فى أحد دون رسول 
الله مُه وإنما ھی كلمة حق أريد بها بالباطل» فإن كلام النبى ری لم يبلغنا إلا من جهتہي 
فكيف يتبون لنا مراده برأينا دونهم وكيف وهو الرأى الصادر من قلوب ممتلفة نورا وإعانا وحكمة 


E TL ززعي ب سيط ااا رار‎ a 
وبينه وهم يتلقون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا طريا لم يشبه إشكال» ولم يختلط به‎ 
اختلاف» ولم تدنسه معارضة؟ ومن هنا ترى أبا حنيفة رضى الله عنه» قد اعتنى بآثار الصحابة أشد‎ 
الاعتناءء وبها يفسر كلام النبى مر لا برأيه» بخلاف ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر فإنهم‎ 
يفسرون كلام الله وكلام رسوله با استقر عليه رأيهم» ويتخذون آثار الصحابة وراءهم ظهريا.‎ 


تقسيم الرأى إلى محمود ومذموم: 

والحاصل: :أ ؛ الرأى إن كان مستندا للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود» وإن تجرد عن 
علم فهو مذموم» وعليه يذل حديث عبد الله بن عمرو: «إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه 
منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فیبقی أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون». رواه 
البخارى وغيره. فالرأى المذموم إنما هو رأى الجهال من غير علم بمجرد ظن» وتخمين بلا دليل 
لا رأى العلماء والفقهاء المستند للكتاب والسنة» ومن هنا قال علماءنا: إن القياس مظهر لا مثبت 


أبو حنيفة أتبع الناس للأثر وأبعدهم من الرأى: 

هذا وقد علم امحفوظون من أمة سيدنا محمد ب أن أبا حنيفة أتبعهم للأثر وأقلهم قياسا 
فى الدين وأبعدهم منه» فإن جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث 
عنده أولى من الرأى» صرح به ابن حزم نفسه فى غير ما موضع واخد من "امحل » وابن القيم فى 
"إعلام الموقعين“ (1/:1؟). ومن هنا احتج أبو حنيفة بالمراسيل والمقاطيع وروايات المستورين من 
أهل القزون الفاضلة وترك بها القياس» وأيضا فقول الصحابى امجتهد فيما لا نص فيه حجة عنده 
يترك به القياس» فإذا شاع وسكتوا مسلمين يجب تقليده إجماعا ولا يجب إجماعا فيما ثبت 
الخلاف بيدهم» فيجوز لمن بعدهم بالعمل بأيبما شاء؛ ولا يجوز التعدى إلى الشق الثالث لكونه 
باطلا بالإجماع المركب من الخلافين. 

وأيضا فقول اتايى الكبيرالذى ظهر قدواه فى زمن الصحابة حجة عنده كشول الصحانى 
يترك به القياس» كما ذكرنا كل ذلك فى ' المقدمة + فأبو حنيفة رضى الله عنه لا يستعمل القياس» 
إلا فى ما لا نص فيه من الكتاب» ولا من السنة صحيحة كانت» أو ضعيفة» أو موصولة» او 
ولا من أقوال الصحابة» ولا من أقوال الأجلة من التابعين» ومع ذلك فلم يس تعمل من الأنواع 


الأربعة للقياس إلا نوعا واحدا وهو القياس الؤثر بأن يكون بين الأصل والفرح معنى مشعرك موا 
وأما القياس المناسب: وهو أن بكرت ين الأصل والفرع معنن اسب رهاس الب وهو أن يكون 
بين الأصل والفرع مشاببة صورة فى الأحكام الشرعية؛ وقياس الطرد وهو أن يكون بين الأصل 
والفرع معنى مطرد فليس بحجة عنده» أجمع أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله على أن قياس الشبه 
والمناسبة باطل» واختلف هو وأصحابه فى قياس الطرد فأنكره بعضهم» قال أبو زيد الكبير رحمه 
الله: بأن القياس المؤثر حجة والباقى ليس بحجة؛ وقال الشافعى رحمه الله: بأن الأنواع الأربعة من 
القياس كلها حجةء ويستعمل قياس الشبه كثيراء كذا فى ” جامع المسانيد” (47:1). 
أو ليس عجيبا أن يكون من يرد الحديث الضعيف» والمرسل والمقطوع ورواية المستور» 

ويرجح القياس علية ويستعمل الأنواع الأربعة من القياس أبعد من الرأى» وأتبع للأثر عند ك» 
ويكون أبو حنيفة مع قبوله الضعافء والمراسيل؛ والمقاطيع» وأحاديث المستورين» وأقوال الصحابة 
وأجلة التابعين» وتر كه القياس بها ولا يستعمل من القياس عند الضرورة إلا نوعا واحداء أو نوعين 
عاملا بالرأى تاركا للأثر» هل هذا هو الإنصاف والعدل؟ ولو أنصفوا لقالوا: إن أبا حنيفة من أعلم ْ 
الناس بالأخبار وأتبعهم للآثار» هذا هو القول الفصل وما هو بالهزل» وكتابنا ”إعلاء السنن” على 
ذلك شاهد عدل؛ والحمد لله ذى الطول والفضل. 

قال ابن عبد البر فى بيان العلم: ليس أحد من علماء الأمة يشيت عنده حديث عن رسول 
الله يه بشىء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على أصله 
الانقياد إليه (لكونه كالإجماع عنده)» أو طعن فى سنده» ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته 
فضلا عن أن يتخذ إماما وقد أعادهم الله تعالى من ذلك اه من ” فتح البارى” (45:1 ؟). 


الرد على من أنكر القياس بقول تعالى: «إما فرطنا فى الكتاب من شىء4: 
وأما من أنكر القياس بقوله تعالى”": «لإما فرطنا فى الكتاب من شىء)» (وقوله تعالى: 


)١(‏ وقال الجصاص فى تفسير قوله تعالى : فإونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شىء أن فى هذه الآية دلالة واضحة على القول 
بالقياس وذلك لأنا إذا لم نجد للحادثة حكمًا منصوصًا فى الكتاب ولا فى السنةء ولا فى الإجماع» وقد أخبر الله تعالى أن فى 
الكتاب تبيان كل شىء من أمور الدين ثبت أن طريقه النظرء والاستدلال بالقياس على حكمه إذ لم يبق هناك وجه يوصل إلى 
حكمها من غير هذه الجهة» ومن قال بنص خفى أو بالاستدلال فإنما حالف فى العبارة» وهو موافق فى المعنى» ولا ينفك من 
استعمال اجتهاد الرأى والنظر والقياس من حيث لا يشعر اه (۱۹۰:۳) ظ. 


ةف TE Hn‏ الا مق DEC‏ ل في لهك قاذ E Ce mat‏ لس aes‏ اه اليه 


0 ديتكم#: فقد رد عليه ابن بطال بأن قد علم اجميع بأن النصوص لم تحط 

بجميع الحوادث (نصا)» فعرفنا أن الله تعالى قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: لإلعلمه الذين يستنبطونه منهم» لأن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس» لأن 
النص ظاهر» ثم ذكر فى الرد على منكرى القياس وألزمهم التناقض» لأن من أصلهم إذا لم يوجد 
النص الرجوع إلى الإجماع» قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول ولا سبيل لهم إلى 
التمتروع قات نا كر اسل مو رودرة العو او الجاع رماع اميا ارات 
5 "فح البارى” ١54:19‏ أيضا. 

وفيه أيضا: قال ابن:بطال: النشبيهوالتمثيل هو القياس عند العرب» قد احج الزنی بين 
الحديين (حديث أعرابى قال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود وأنى أنكرته فقال له رسول الله مَل : 
«هل لك من إبل؟) الحديث وفيه قوله: «لعل عرقا نزعها)». وحديث ابن عباس فى قصة المرأة التى 
ذكرت أن أمها نذرت الحج فماتت أفأحج عنبا؟ قال: نعم حجى عنهاء أرأيت لر كان على أمك 
دين أ كنت قاضيته؟ قالت: نعم» قال: فإن الله أحق بالوفاء) على من أنكر القياس. 


أول من أنكر القياس إبراشيم النظام: 

قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة» ومن ينسب إلى الفقه داود 
ابن على» وما اتفق عليه الجماعة هو الحجةء فقد قاس الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وبالله 
التوفيق. قال الحافظ: وتعقب بعضهم الأولية التى ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن 
مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبى من فقهاء الكوفة وعن ابن سيرين من فقهاء 
البصرة اه (57:17؟). ش ظ 


الرد على الحافظ ابن حجر حيث سكت على قول 
من قال: إن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود: 

والعجب من الحافظ أنه كيف سكت على هذا التعقب ولم يرده على قائله» فإن القياس 
الذى أنكره ابن مسعود إنما هو قياس الجهلاء دون رأى الفقهاء. قال البخارى: حدثنا جنيد ثنا 
يحبى بن زكريا عن مجاهد عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: لا يأتى عليكم عام إلا وهو 
شرمن الذي قله اما إن لا اقولة بر حبر من أو ولا عام عضب من عا وان هکم 


يذهبون ثم لا يجدون منهم حلفا ويجىء قوم يقيسون | ا واف ان أسى شية عن أى 
خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عنه: : علماءكم يذهبون مه بعخذ الا lf‏ 
جهالا يقيسون الأمور برأيهم (إعلام الموقعين “ ا oS‏ 
الصحابة لكونهم جاهلين غافلين عن ذلك كله, ومثل هذا الرأى لا يشك مسلم فى بطلانه وذمه, 
وهذا هو الذى أنكره الشعبى وابن سيرين» وإلا فقد صح عن ابن مسعود فى المفوضة أنه قال: أقول . 
فيها برأبى فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خخطأ فمنی» ومن الشیطان» والله ورسوله برىء. 
وصح عنه الأمر باجتهاد الرأى فيما لا نص فيه عن رسول الله مكل ولا عن الأئمة ئمة الصالحين». 
وقد ذ كرناه فى امثن» وكذلك صح عن الشعبى وابن سيرين استعمال القياس فى مسائل لا تحصى» 
كما لا يخفى على من راجع ' المصنف لابن أبى شيبه وعبد الرزاق» و الآنار” محمد بن الحسن 
و المحلى ” لابن حزم و»غيرها من الكتب المدونة فى الآثار والأخبار. 


الرد على ابن حزم حيث أنكر القياس 
بأنه حكم بغالب الظن والظن أكذب الحديث: 
ولم يتنبه ابن حزم لهذه الدقيقة» فجعل يرد القياس والرأى بقوله تعالى: 9 اللو الاي 

من الحق شيا وقوله: «إإن يتبعون إلا الظن وما تتهوى الأنفس» وقوله مَييِهِ: «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث» وقال: إن الحكم بالقسياس والرأى كل ذلك حكم بغالب الظن اه (امحلى 
۹" أى والحكم بالظن باطل بالنص» ولم يدر أن المذموم”" إنما هو الظن الغير المستند لدليل» 
كما هو شأن ظن المشر كين والجاهلين. وأما الظن المستند لدليل من الكتاب والسنة فليس بمذموم بل 
هو محمود بل مأمور به» ألا ترى إلى قوله تعالى: لإلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
ا ل ا ل ا 
۰ راجعون) وفوله م يك : «عن ربه تعالى: أنا عند ظن عبدى بی فليظن بی خيرا»» وغير ذلك من 


)١‏ ثم رأيت الأمير محمد بن إسماعيل اليمانى قد رد على ابن حزم قوله هذا بما رددته به وزاد فأجاد وأفاد حيث قال: الظن لفظ 
مشترك بين معان يطلق على الشك كما صرح أئمة اللغة» ففى ”القاموس“: الظن التردد والراجح بين طرفى الاعتقاد الغير 
ا جازم» ويطلق على اليقين وعلى التهمة» وإذا عرفت هذا عرفت أن المذموم من الظن هو ما كان بمعنى الشك وهو التردد بين 
طرفى الأمر فهذا يحرم العمل به اتفاقاء وهو الذى هو أكذب الحديث» وهو بعض الإثم الذى أراد تعالى بقوله: فإإن بعض 


Ea EOE ATER‏ اوتا رقا E AR‏ بهن ميق وم يوط "ها بو بعد هلك فر ا ب نأ 


التنبيه على تمویه ابن حزم وتغريره: 

ثم أتى ابن حزم ههنا بتمويه لم أكن أظن به أن يغرر العوام بمثله حيث قال: فإن قيل: ایک ظ 
فى أخذكم بخبر الواحد متبعون للظن؟ قلنا: كلا بل للحق المتيقن» قال الله تعالى: «إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون4 وقال تعالى: #إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» فإن قيل: 
فإنكم فى الحكم بالبينة واليمين حاكمون بالظن؟ قلنا: E NE‏ 
وما علينا من مغيب الأمر شىء اه (0771:9). 

'قلنا: لا نزاع فى أن من صحب الرسول وشاهد التنزيل وسمع كلامه وفهم مراذه متنبع 
للحق المتيقن لكونه قد علم أن الرسول ع نطق بهذا القول: «إوما ينطق عن الهوى وإنما الكلام 
فيمن ولد بعد النبى بُ بثلائمأة سنين فصاعداء وحدثه واحد عن واحد أن رسول الله ر قال 
كذاء فهل هو على يقين من صدق من حدثه به» أو صدق شيخه ومن فوقه؟ أو على يقين من 
حفظهم وعصمتهم من الخطأ والنسيان؟ أو على يقين من أنهم حدثوا الحديث باللفظ الذى نطق به 
الرسول مه لا بالمعنى الذى فهموه؟ أم على يقين من أن من وثقه من أئمة الجرح والتعسديل وكذا 
من وثق شيخه وشيخ شيخه إنما وثقه لاطلاعه على حقيقة الأمر لا لما شهذ له الظاهر؟ فإن ادعى أنه 
فى حبر الواحد على يقين من كل ذلك فما أجدره بأن يعدله بغلء وإن كان هذا هو اليقين فحن 
فى الأخذ بالرأى فيما لا نص فيه متبغون للحق المتيقن أيضاء لأن الله تعالى أمرنا بذلك نصا حيث 


الظن إثم» وذلك لما نقرر فى الفطرة وقررته الشريعة أن لا عمل إلا براجح يستفاد من علم أو ظن. 
وأما الظن بمعنى الطرف الراجح: فهو متعبد به قطعا بل أكثر الأحكام الشرعية دائرة عليه وهو البغض الذى ليس فيه إثم المفهوم 
من قوله: إن بعض الظن إثم فإن خبر الآحاد معمول به فى الأحكامء وهو لا يفيد بنفسه إلا الظنء وقد تقدم عن ابن حزم أن 
الجاهل يسأل العالم عن الحكم فيما يعرض له فإذا أفتاه وقال: هذا حكم الله ورسوله عمل به أبداء ومعلوم أن هذه رواية آحادية 
من العالم بالمعنى» ولا تفيد إلا الظن وقد أوجب قبولهاء وكذلك أمر الله باشهاد ذوى عدل» وشهادتهما لا تفيد إلا الظن بل 
كونبما ذوى عدل لا يكون إلا بالظن» بل قال مَريهِ: «إنكم تختصمون إلى» إلى قوله: «فإئما أقظع له قطعة من نار» صريح فى 
أنه مُه حكم بالظن الحاصل بالبينة» إذ لو كان بالعلم لما كان اكوم به قطعة من نار وفى حديث ابن مسعود فى سجود 
السهو؛ إذا كنت فى صلاة» وشككت فى ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع الحديث» فاعتبر الظن فى أشرف العبادت» 
فهذا كله عمل بالظن الراجح الصادر عن إمارة صحيححة. 
وأما ما صدر لا عن إمارة صحيحة (بل عن جهل) نحو ظن الكفار فهذا ظن باطل فظنهم مستند إلى الجهل» وببذا نعلم أن ابن 
حزم حل بما يذكره هو فى هذا الكتاب أى ” امحلى“ - فإنه لا يزال يستدل فيه بأخبار الآحاد وبعموم ألفاظها وألفاظ القرآن» 
والكل لا يخرج عن الأدلة الظنية» فاعرف قدر هذه الفائدة السنية اه من حاشية ” المحلى ” (17-1/1:1) ظ. 


إعلاء السئن كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ١‏ 


قال: لإفاعتبروا يا أولى الأبصار وقال: «إلعلمه الذين يستنبطونه نه منهم» وقال: وما يعقلها إلا 
العالمون». 

وبعد ذلك نسأله الفرق بين خبر الواحد والمشهور والمتواتر» وهل القرآن والخبر الذى تفرد به 
البخارى أو مسلم أو أبو داود مثلا عن واحد عن واحد إلى النبى ل كلاهما عنده فى حد سواء؟ 
فإن قال: نعم» ولا أظنه قائلا ضما أبعده من منزلة العلماء والعقلاء وما ألحقه بطبقة الجهلاء والبله 
والصبيان والسفهاء وإن قال: ليسا سواء فقد أبطل قوله بأنه فى الأخذ بخبر الواحد متبع للحق 
المتيقن وثبت أنه فى ذلك آخذ بالظن. 

وأبها لا تراع فى أن اه تعالى أا با لمكم بالبيية اران مل هد أنرنا بان شقن صنق 
كل من أقام البينة على دعواه» وكذب من لم يقمهاء وكذا بصدق كل من حلف على يمين؛ 
وكذب كل من نكل عنباء وهل الأمر الذى علمناه بالخبر والبيان كالأمر الذى نعلمه بالعيان؟ فإن 
قال: نعم» ولا أظنه قائلا فليأت على ذلك ببرهان» وإن قال: لا ولا بد فلأى شىء يغرر العوام ببذه 
التمويبات الباطلة والتلبيسات الغائلة» ولم لا يقول: إن الحكم بالظن المستند للدليل الشرعى واجب 
عملا كالحكم باليقين عملا وعلما؟ وكيف يدعى ابن حزم أنه فى الأخذ بخبر الواحد» بل بنص 
القرآن متبع للحق المتيقن لأن كون النص صحيحاء أو متواترا متيقتا به لا يستلزم كون المعنى الذى 
فهمه منه حقا متيقتاء وإلا لزم القول بتعدد الحق فى مسألة واحدة إذا كان كل واحد من امجتهدين 
آخذا بالنص» وهو لا يقول به بل صرح فى ” كتاب الأحكام“ بخلافه حيث قال بعد تفسير 
الاجتهاد بما هو عنده: فهذا هو الاج باد الصحيح الذى يؤجر من فعله على كل حال؛ فإن وافق 
لوعت انع ودر اجر ناذا ملي الأمساية» يطل لد لجرا وان راف زرا الاي 
لم يأثم وقد حصل له أجر الطلب اه .)١3 :٤(‏ 

وهذا صريح فى أن الأخذ بالنص لا يوجب كونه متبعًا للحق المتيقن» فإن الحق المتيقن 
لا يحتمل الخطأء وإن احتمله لم يبق فرق بين الأخذ بالنص وبالرأى أصلاء ولكن ابن حزم وحزبه 
من أهل الظاهر قد جبلوا على رد دلائل الخصوم بكل حيلة ضعيفة أو ركيكة ولو كانت دلائلهم 
قوية صحيحة لا يدان لردها. وليس ذلك من العلم والتحقيق فى شىء وإنما هو شأن المجادلين» 
والعجب ممن يدعى أنه فى الحسكم بالبينة حاكم باليقين دون الظن كيف ينازع أبا حنيفة فى قوله: 
بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنًا فى العقود والفسوخ» فإن مقتضى الحكم باليقين ليس إلا نفاذه من 
كل وجه. وهل هذا إلا تناقض من القول وتہافت وتلاعب بالدين. 
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الرد على ابن حزم فى نفيه القياس 

وفى قول ابن مسعود: فان جاءه أمر لیس فى كتاب الله ولا قضی به نيه ولا قضى به 
الصالحون فليجتهد رأيه إلخ رد على ابن حزم فى قوله: لا يخلو ما أوجبه القياس» أو الرأىء 
أو الاستحسان أو تقليد قائل من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ضرورة؛ إما أن يكون ذلك مواققًا لقرآن» 
أو لسنة صحيحة عن رسول الله ميقل أو مخالقا للقرآن» أو لسنة ده ورلا يق إن ان لا اوعد ی 
القرآن» والسنة ما يوافقه نصا ولا ما يخالفه» فهذا معدوم من العالم لا سبيل إلى وجوده قال تعالى: 
«اليوم أكملت لكم دينكم» وقال تعالى: ما فرطنا فى الكتاب من شىء» (7114:9 من الحلى). 

قلنا: إن كان ذلك معدوما من العالم لم يكن لقول ابن مسعود هذا معنى بل ولا لقول 
رسول الله َه لمعاذ: فن لم یکن فى ” كتاب الله “» وقوله: فان لم يكن فى سنة رسول الله م 
. كما سيأتى. ومن اطلع على المسائل التى أجاب عنها الفقهاء الجتمدون» وهى تزيد على ألف ألف 
مسائل لم يشك قط فى أن النصوص لم تحط بجميع الحوادث نص وتفنصيلاء وإغا أحاطت به 
اعتبارا وتأويلا حيث مهدت لنا أصولا تحتوى على الجزئيات تفريعاء وتفريع الفروع من الأصول 
هو القياس بعينه» ومن ادعى أن النصوص قد أخاطت بجميع الحوادث نص فليحب عن تلك 
المسائل مسألة مسألة بالحديث الصريح أو بآية من ” كتاب الله“ صريح الدلالة عليهاء وإن لم يفعل 
ولن يفعل أبدا فلا يغرن الجهلاء بتمويماته» ولا يلبس الحق بخزعبلاته» ولكن ابن حزم لا يدرى ما 
يخرج من رأسه ولا يبالى حين يرد على خصمه أنه قد أنكر طلوع الشمس فى نصف النہار ليس 
دونها سحاب ولا غبار. 
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع على حجية القياس: 

ثم حاول الرد على من ادعى الإجماع على حجية القياس بعد الكتاب والسنة والإجماع؛ 
حيث قال: وأيضًا فمدعى الإجماع على ما لا يتيقن أن كل مسلم قد عرفه وقال به كاذب على 
الأمة كلهاء وقد نص الله تعالى على أن نفر! من الجن آمنوا وسمعوا القرآن» فهم ضحابة وفضلاء 
فمن لهذا المدعى بالباطل نإجتماع أولتك؟ فكيف وإخصاء أقوال الصحابة رضى الله عنهم لا تحصر 
إلا حيث لا يشك فى أن كل مضلم فقند عرفه» وقد قال أحمد بن حنبل رحمه اللّه: من ادعى 
الإجماع فقد كذب» وما يدرنيه لعل , الناس اخثلفوا اه؟ (امحلی ۳۹۲:۹). 

وهذا من تمويسراته البتاطلةالتى لا يزال يغرر بها العوام قد شحن بها ديوانه كأنه يفشخر بہا 


على علماء الإسلام» ونحن قد رددنا كل ذلك عليه»ء وأدحضنا حجة فيه غير مرة» والآن نريد 
استيفاء الكلام معه فى المسألة بأبسط وجه» وأكمله لنقطع به شغب الشاغبين» ونرفع الستر عن 
وجه انلقيقة تسكينا للطاليية. 

فنقول: قد اعترف ابن حزم فى الحلى وفى "لاسكا" له بحجية الإجماعء فقال: إن 
الإجماع الذى هو الإجماع المتيقن» ولا إجماع غيره ينقسم قسمين: أحدهما: كل ما لا يشك فيه 
أحد من أهل الإسلام فى أن من لم يقل به فليس منسلما كشهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول الله» وكوجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان» وكتحري الميقة والدم والخنزير ٠‏ 
والإقرار بالقرآن وجملة الزكاة» فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلماء فقد صح أنبا 
إجماع من جميع أهل الإسلام» والقسم الثانى شىء شهده جميع الصحابة من فعل رسؤل الله ب 
أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه عليه السلام منم كفعله فى خبير إذ أعطاها يبو يضف ا 
يخرج منہا من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاءواء ملخصا ٠١٠١:٤(‏ من الأحكام 0 

فلو كان معرفة أقوال الصخابة من الاق واشتقاء أقوال الصحابة من الإنسن شنرطاً لصحة 
الإجماع لم يسلم له نوع من النوغين البتةء فمن أين له أن يدعى إجماع الصحابة من الجن على 
تحريم الميتة والدم والخمر الخنزير؟ هل لقيهم”" ابن حزم أو صحبهم وروی عنہم أم حكى كل ذلك 
عدبم بالظن والتخمين؟ ومن أن له أن يدعى عَلمّهمْ جما فعله علية السلام فن خيبر؟ بل ومن أين له 
أن يدعى معرفة جميع الصحابة من الإنس بذلك» فبالضرورة ندرى يقينا لا مرية فيه أنهم كانوا 
عشرات ألوف» فقد غزا عليه السلام خنينا فى اثنى عشر ألف إنسان» وغزا تبوك فى أكثر من ذلك» 
وحج حجة الوداع فى أضعاف ذلك؛ ووفد عليه من كل بطن من بطون قبائل العرب وفود أسلموا 
وسألوه عن الدين» وأقراً هم القرآن وصلوا معه» كلهم يقع عليه اسم الصحبةء فمات بر عن نيف 
ومائة الف صحابى؛ فنهل تقصى ابن حزم کلهم» وتقرى أقوال جمیعهم» وروی عن كل صحابى 
صبحابى متهم أنه 5 وها ا ا فى پیر إن دال نعم ولا أراه قائلا فليرنا 


ان قيل؛ لكر لوس ا وکم می مسائل قد ورد بها القرآن وهی غير مجمع 
' عليها كوجوب الإنضات عند قراءة القرآن؛ فمجرد كونه فى القرآن لا يكفى لصحة دعوى الإجماع ما لم يشبت قول أهل 
الإجماع ب وإذا لم نعرف E‏ ل ل الكتاب لا 


: غير» فافهم. ظ 
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e‏ را او أظور بون أن ی و ف 
التمتوبه اباط والتغرير ما لن ق طا ية تعد القرل ال والأمر الظاهر إجماعا عه 
تحوى وتدحض دعوى خصمك الإجماع بذلك وتقولء فيا هؤلاء هبكم جسرتم على دعوى العلم 
بقول عشرات ألوف من الناس من الصحابة أتراكم يمكنكم الجسر على دعوى إجماع أولفك 
الصحابة من الجن على ما تدعون بظنكم الكاذب الإجماع عليه» كما فى ”الأحكام* (1717:4). 
قلنا: فهل لك أن تجسر على العلم بقول عشرات ألوف من الناس من الصحابة وعلى العلم 
بإجماع أولفك الصحابة من الجن فى أى نوع من التوعنين الذين قسمت الإجمناع إليسهما؟ 
وإذ لا يمكنك الجسر على ولاقام بور زحي اح حا ريو اضرا الا 


ع 


بأرضنا لا يستنسر. 


بيان معنى الإجماع عند أهل الأصؤل: 

فليس معنى الإجماع أن يدون فى كل مسألة إجماعية مجلدات تحتوى على أسماء مائة ألف 
صحابى مات عدهم النبى مَل بالرواية عن كل واحد متم فيهاء فإن ذلك لا يعيسر لأحد ولا فى 
مسألة أبداء مع أن حجية الإجماع ما اتفق عليه فقهاء الأمة جميعا وعدوه من الأدلة ووافقهم عليه 
الظاهرية على بعدهم من الفقه» فاعترفوا بحجية إجماع الصحابة رضى الله عنهم كما مرء فإذا 
٠‏ اذك ر أهل العلم الإجماع فإما يريدون به إجما.ع.من بلغ زتبة الاجتهاد من بين العلماء باعترافهم مع 
ورع يحجزه عن محارم الله ليكون من الشهداءِ على الناش» فمن لم يبلغ مرتبة الاجعسهاد باعتراف 
العلماء فهو خارج من أن يعتد بكلامه فى الإجماغ ولو كان من الصا حين الورعين» وكذلك من 
ثبت فسقه أو خروجه عن معتقد أهل السنة لا يتصور أن يعتد بكلامه فى الإجماع لسقوطه من 
درجة الشهداء على الناس» على أن المبتدعين كالخوارج وغيرهم لا يعتدون بروايات الفقات من . 
أهل السنة فى جميع الطبقات» فكيف يتصور أن يوجد فيم ع ما يؤهلهم للارجة 
الا E‏ 
ا lS ay‏ 
ْ لتدوين أحوال من له شأن فى العلم وتسسابقهم فى كتابة العلوم وتس جيلهاء وإفشاء ما يلزم الجمهور 


31 علمه فى أمر دينهم ودنياهم أن لا تكون جماعة العلماء ف كل عضر يعلمؤن من هم مجتبدون 


فى ذلك العصر القنائمون لواجبهمء فإذا ذاع رأى رأه جمهور الفقهاء فى أى قرن من القرون من 


غير أن يعلم أهل هذا الشأن مخالفة أحد من الفقهاء لهذا الرأى لا يستريب عاقل قط فى أن هذا 
الرأى مجمع عليه» وهو الذى يعول عليه امحققون من أئمة الأصولء وهذا ما لا يمكن حوله الثرثرة 
بما ذكره ابن حزم تغريرا للعوام وتمويها للباطل. ٠‏ 

نعم! ومن الإجماع ما يشترك فيه العامة مع الخاصة لعموم بلواهم كإجماعهم على أن الفجر 
ركعتان والظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات. ومنه ما ينفرد به الخاصة؛ وهم امجتمدون 
كإجماعهم على الحق الواجب فى الزرع والفمار» وتحريم الجمع بين العمة وبنت الاخ وتحريم 
التفاضل بين جيد الفضة ورديكها فى البيع والقرض مثلاء فلا تنزل مرتبة هذا الإجماع عن ذاك؛ لأن 
المجتبدين لا يزدادون حجة إلى حججهم بإنضمام العوام إليہم» وما ذا على الإجماع من كون 
بعض أنواعه ظنياء فإن جحد ما هو يقينى منه كفر» وإنكار ما جرى مجرى الخبر المشهور منه 
ضلال وابتداع» وجاحد ما دون ذلك كجاحد ما صح من أخبار الآحاد. 

وقد اعترف ابن حزم بأنه فى الأخذ بخبر الواحد متبع للحق المتيقن دون الظن» فما له 
لا بأحذ بهذا النوع من الإجماع وهو أقوى من خبر الواحد بيقين؟ ولكن قول بعض الائمة بتجويز 
الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد أداه إلى القول بأن خبر الأجاد يفيد العلم مطلقاء وبأنه لا حجة فى 
الظن أصلا كما أن قوله فى الإجماع السكوتى بأن الساكت لا ينسب إليه قول مع أن الشرع 
ينسب إليه القول فى كشير من المواضع كالبكر والمأموم والسکوت فى معرض البيان وغيرها أدى 
به وبأتباعه إلى التوسع فى نفى الاحتجاج بالإجماع» وكذلك قوله فى قول الصحابى: لا حجة فى 
أحد دون رسول الله َء وفى رد الحديث المرسل شجعهم على الإعراض عن أقوال الصحابة 
وعن الأحاديث المرسلة بالمرة» ففاتهم شطر الشرع؛ ثم ما أورده على الاستحسان جرأهم على 
الإعراض من القياس؛ وزاد على ذلك تشكيك إبراهيم بن سيار النظام فى الإجماع والقياس» فإنه 
أول من قام بنفيهماء وسرعان ما تابعه حشوية الرواة والداودية والخرمية وطوائف الشيعة والخوارج 
فى نفى الاحتجاج ببماء فهؤلاء وأذنابهم من نفاة الإجماع والقياس تراهم إنما يرددون مدى 
القرون فى نفيهما كلام النظام المدون فى كتب الأقدمين ليس إلاء ويا ليتهم حينما حاولوا ان 
يتابعوا أحد المعتزلة تابعوا من لا يتهم منهم فى دينه» لكن الطير على أشكالها تقع» فقد ذهب جماعة 
من العلماء إلى أن النظام كان فى الباطن على مذهب البراهمة الذين ينكرون النبوة» وأنه لم يظهر 
ذلك خوفا من | لسيف» فكفره معظم العلماءء بل كفره جماعة من المعتزلة- كأبى الهذيل والاسكافى 
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وجعفر بن حرب» وصنف كل منهم كتابا فى تکفیره» وكان مع ذلك فاسقا مدمنا على الخمر. 

قال ابن أبى الدم فى ”الملل والنحل“: كان فى حداثة سنه يصحب الثنوية» وفى كهولة 
يصحب ملاحدة الفلاسفة» وهذا هو إمام نفاة الإجماع والقياس نسأل الله السلامة» فمن أصابه 
بعض شظايا من تشكيكهم فى الإجماع والقياس» فليراجع ' أصول الجصاص إن كان له حظ من 
النظرء أو إلى الفقيه والمتفقه للخطيب إن كان ميله إلى الأثر ففيهما ما يشفى غلته» وأما القول الشاذ 
إزاء القول المجمع عليه فكالقراءة الشاذة فى جنب القرآن المتواتر بل هو أنزل من القراءة الشاذة» فإن 
القراءة الشاذة قد تعلم بها صحة التاويل فى الكتاب» بخلاف القول الشاذ فإنه لا يصلح لغير الهجر 
اه ملخصا من ”الإشفاق فى أحكام الطلاق” للأستاذ الكوثرى (ص٦۸۷-۸).‏ 


تفسير قول أحمد: من اد عى الإجماع فقد كذب: ' 

وأما قول أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فقد كذب» وما يدربه لعل الناس اخمتلفوا؟ 
معناه ما فهمه ابن حزم وأتباعه من نفى الإجماع رأسا بل معناه: لا ينبغى لأحد أن يطلق دعوى 
الإجماع فى الإجماع السكوتى الذى هو نوع منهء بل ينبغى له أن يقول: : لا أعلم فيه خلافاء قال 
ابن القيم فى ”إعلام الموقعين ': قال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو 
كاذب» لعل الناس اختلفواء ولكن يقول: لا أعلم الناس اختلفوا وقال فى رواية أبى طالب: : هذا 
كذب ما علمه أن الناس مجمعون ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله: : إجماع 
الناس اه (۲۳۸:۱). : 

وهذا كما ترى من تعليم الأدب فى الكلام لا من نفى وجود الإجماع مطلقا كما فهمه ابن 
حزم من بين الأنام وإلا للزم كون ابن حزم نفسه كاذبا فى دعوى الإجماع على ما فعله عليه 
السلام فى خيبر» وما يدريه لعل الناس اختلفواء فافهم. شْ 

قال الإمام الشافعى فى كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب 
والسنة» الفانية: الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة؛ الفالثة: : أن يقول الصحابى قولا فلا يعلم له 
مخالف من الصحابة؛ الرابعة: اختلاف الصحابة؛ الخامسة: القياس. كذا فى ”الإعلام“ أيضا 
)۳۸:1( فالنوع الثالث هو الذى منع أحمد إطلاق الإجماع عليه تورعا فى الكلام تحسينا 
للعبارة دون النوع الثانى» oy‏ ال الان ورلا 
فلم يخالفه آخر فإما أن يشتهر يشتبر قوله فى الصحابة أو لا يشتبرء فإن اشتبر فالذى عليه جماهير 


إعلاء السئن 


۲۲ 


الطوائفف من الفقهاء أنه إجماع وحجة» وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتبر أم لا فالذى عليه 
جمهور الأمة أنه حجة, هذاءقول الجمهور الحنفية» صرح به محمد بن الحبسن» وذكر عن أ 
حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصحابه وتصرفه فى موطأه دليل عليه» وهو قول إسحاق وأبى عبيد 
وهو منصوص الإمام ممم واخشيار ججهور أصحابه» وهو منصوص الشافعى 
فى القديم وال جدید اه (۲ ا 1 : 

وذكر اسحا أ فول الان اليد قينالا نمل فد خجة دنا يعر به تیاس فإ 
شاعء وسكتوا مسلمين يجب تقليده إجماعاء كذا فی قور الأنوار” ور اقيق شرع 


و من كتب الأول كما ذكرناه ف ْ لمقدمة “» وقال الموفق ف “الع : وهذا قول عمر 
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فى المهاجبرين والأنضار تفط ادوا ا وأتمتهم فلم .ینکر فكان إجماعاء ولا سبيل إلى 
0 اماع أقوى من هذا وشبه إذ لا سبيل إلى نق قول جسيع الصححابة فى مسأل ولا إلى 
ال و حد الرجما KS YF‏ ر م ¿ فالإجما | 2 لت 

ر : 1 0 


ب نقلهء فاحفظ هذا | مقي تمك لخدن کاب بيك ا 
الائ ق» وبالله التوقيقة وهو الهاضى إلى سوا لمر 


الجاع غير خار جاه ومن با الال اقل نا قيل إلخ (ه TT‏ 
بلا ذليل ورمية من غير رام» فهل يحبسر اب بن جزم على ذغوى العلم بقول عشرات ألوفك من الناس 
هنن الصحابة وغلى ,العم جاع الصبحابة من اي إل وعلى:العلم بقل رة البشرة: وقول 
الخلفاء الأربعة بصحة الاستدلال باستصحاب الحألي» وأقل ما قيل؟ a‏ 
وقد علم کل من له علم لار احلا الصسحابة رضى ال جنم فى ارام لفقو كان 
عمر رضى الله عنه بالتربص أربعة أعوام» ثم تعتد وتزوج زوجا آخر بعذ العدة» وقال على رضى الله 
عنه ھی أمرأته تی يأتيما البيان. فلو كان استصحاب ال جال حجة بالإجماع لاتفقوا كلهم على 
قول على ولم يختلشواء وقد علم کل من لهام بالفقته باخجبلاف العلماء مجهدين فى حبجية 
الاستصيحاب أبضاء فقال الشافعية: موحي ار عرد N‏ 


ل 1 كيقية القضناء وجواز التكم بالرآى يما لانص فيه ۲ 


ْ 1 اع Cau‏ رق افيتان عن اتير 
عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله» فكتب إليبه أن اقض با فى كتاب الله» فإن لم 
| كوني عاك انا مره رعرل E‏ انه را" في انا رول 


وهواغتاره فهل زمام الإجماع ید این حزم دعيه شيم شاه وفيه متی شاء؟ وذ تد بل دعوى 
متبعا للظن دون اليقين» بل تابعا للظن الضعيف الباطل الذى هو أضعف» وأبطل من القياس المؤثر 
بلا شك» فافهم. ۰ 

قوله: اا ارال 

قال العبد الضعيف: فى قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله مده فاقض 
بماقضى به الصالحون دليل على أنه لا يجوز الاجتماد بالرأى فيما قضى به السلف» فإن كان 
قد قضى به الصالحو ا ا ل ا 1 
بعضهم وسكت غيره مسلمين فكذلك؛ وإن اختلفوا بینہم لا يجوز التعدى إلى السشق لثالث لكونه 
باطلا بالإجماع ال ركب من الخلافين ويجوز لن بعدهم العمل بأيبما 0 
ذکره» وفى قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى 
أت ار( شت أن تسمه رابك وإن شت شعت أن تؤامر فى دليل على مشروعية الاجتهاد» 
والقياس فيما لا نص فيه وإن مؤامرة العلماء فى مثله أولى من القول برأيه وحده وهذا هو دأب أبى 


حنيفة رضى الله عنه وطريقته فى الاجتهاديات. 


أثبت أب و حنيفة الأصول شورى 

ولم يتفرد بمبا كغيره من الأئمة: 

00 ْ فقد اشتهر واستفاض أن أبا حنيفة حين أمره شيوخه بالإفتاء جلس فى مجلس فى جامع 
1 الكوفة فاجتمع معه ألف من أصحابه أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغرا جد الاجتباد فقريوم 
وأدناهم وقال لهم: وأنتم أجلة أصحابى ومسار قلبى» وإنى ألجمت هذا الفقه فأعينونى. اکال رسمه 
الله إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاو رهم وسألهم فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار 
ويقول ما عنده حتى يستقر أحد الأقوال فيثبته أبويوسف رحمه الله حتى أثبت ثبت الأصول على هذا 
لمنباج شورى لا أنه تفرد بذلك كغيره من الأئمة ذكرة الخوارزمى فى جامع السانيد CT:1)‏ 
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لسن مص ا کن كنات دولا ی رنيو 
اله عل ولم يقض به الصالحون فإن شعت فتقدم وإن شه شعت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا 
خيرا لك والسلام عليكم. رواه النسائى (۲: :)» ورجاله رجال الصحيح. 


وذكر من طريق الحارٹى» والخطيب بأسانيدهما ما يؤيد ذلك ويشيده» وهذا ما نقله الكافة عن 
الكافة من أصحابنا الحنفية فأغنانا عن الإسناد؛ وفى الأثر وفى ما قبله من أثر 
ظاهرة على مشروعية الحكم بالرأى» والاجتهاد فيما لا نص فيه. 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن اجتمباد الرأى هو مشاورة أهل العلم: 

وأجاب ابن حزم عنه وعن حديث معاذ ما فى معناه بأجوبة: أحدها ما رواه من طريق الحق 
عن سفيان بن عيينة قال: اجتهاد الرأى هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه (كتاب الأحكام 
5 وهذا يرده قول عمر: فأنت بالخيار إن شعت أن تجتهد رأيك وإن شعت أن تؤامرنى إلخ» 
فإنه صريح فى أن اجتماد الرأى غير المؤامرة» يرده أيضا قول ابن مسعود: فليجتمد رأيه ولا أقول: 
وإنى أخاف كما لا يخفى على من له مشكة. 
الرد عليه فى قوله: إن الفقهاء مخالفون لما فى حديث معاذ: 

وثانيها: أنهم -أى الفقهاء- مخالفون ل فيه تا رکون له لأن فيه أنه يقضى أولا بجا فى كناب 
الله » فإن لم يجد فى كتاب الله فحيكذ يقضى بسنة رسول الله َء وهم كلهم على خلاف هذاء 
بل يتركون نص القرآن إما لسنة صحيحة» وإما لرواية فاسدة كما تركوا مسح الرجلين» وهو نص 
القرآن لرواية جاءت بالغسل. 

(قلت: كلا! بل نص القرآن هو الغسل لتواتر القراءة فى قوله: «إوأرجلكم إلى الكعبين» 
بالنصب عطفا على قوله: إووجوهكم#» وقراءة الجر محمولة على الجر بال جوار لا على العطف 
الجرور فى قوله: إبرؤسكم)» وإنما قالوا بجواز المسح على الدفين للحديث المشهور فى ذلك 
اشتهار الشمس فى نصف النهار» والعجب من ابن حزم أنه كيف يغرر العوام بتمويهاته مع علمه 
ومعرفته بمذاهب العلماء وأقوالهم فى ذلك؟ وإلى الله المشتكى). 

قال: وكما تركوا الوصية للوالدين والأقربين لرواية جاءت: «لا وصية لوارث»» (قلت: بل 
بقيام الإجماع على كون الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث» وحديث: وض 
رارك سعانا رسا لسري عاتل طني بم من القرآن ناسخا ومنسوخاء قال 


ابن مسعود دلالة 
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عز وجل ولا فى سنة رسول الله عه ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن 


تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها»» ولا سبيل إلى معرفة النسخ إلا بالسنة أو . 
الإجماع» وإذا ثبت النسخ فلا يقال: إنهم تركوا القرآن بالسنة» بل يقال: تركوا منسوخ القرآن 
بناسخه» وهذا أظهر من أن يخفى على طالب فضلا عن حافظ للحديث عارف به) قال: وكما 
تركوا جلد امحصن وهو نص القرآن لظن كاذب فى ت رکه اه (77:5). 

قلت: كلا! بل نص القرآن محمول بالإجماع على الزانى الغير الحصن» وأما حد المحصن 
وهو الرجم فنابت بالأحاديث المشهورة فى الباب» ولا ذكر للجلد فيما ولا أثر كما ذكرنا كل 
ذلك فى أبواب الحدود واستوفينا الكلام مع ابن حزم هناك» فليراجع. وبالجملة فالأئمة لا سيما أبو 
حنيفة منهم لا يترك نص القرآن بالسنة أصلا إلا أن تقوم الحجة غلى كونه منسوخا. 


الرد عليه فى قوله: إن اجتاد الرأى هو استنفاذ الجهد 
حتى يرى الحق فى القرآن والسنة لا يزال يطلب ذلك أبدا: 

قال: وثالشها: أنه لو صح لكان معنى قوله: اجتہد رأيى استنفد جهدى حتى أرى الحق فى 
القرآن والسنةء ولا أزال أطالب ذلك أبدا اه. وهذا يرده قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى 
سنة رسول الله ولا فيما قضى أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شعت أن تجتبد رأيك إلخ» فإن ذلك 
صريح فى أن التخيير بين الاجتهاد بالرأى وبين المؤامرة إنما هو بعد التيقن بكونه ما لا نص فيه» وإذا 
كان كذلك فلا يكون قوله: اجتہد رأيى بمعنى استنفد جهدى» حتى أرى الحق فى القرآن والسنة 
لكونه حلاف المفروض أولاء ولكونه من الحرج المفضى إلى تعطيل القضاء رأساء بل معناه ما بينه 
كتاب عمر إلى أبى موسى: اعرف الأمفال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك إلخ. | 

وحاصله: أن الأمر إذا لم يكن فى الكتاب والسنة وفيما قضى به الصالحون صريحا فعلى 
القاضى أن يعرف أمثاله وأشباهه من الكتاب والسنة» ثم يقيس هذا الأمر على أمثاله وأشباهه ويعمد 
إلى أحبما إلى الله وأشبهما بالحق عنده» وهذا هو القياس الذى يستعمله امجتهدون من الفقهاءء 
والآثار يفسر بعضها بعضاء فلا يصح تفسير كلام عمر إلا بكلامه لا برأى ابن حزم وأمثاله. 

والعجب من هؤلاء أنهم يبطلون القول بالرأى رأسا ثم لا يزالون يفسرون حديث رسول 
الله ميته وقول أصحابه بالرأى؛ وهل هذا إلا تناقض من القول وتلاعب بالدين» وأما إن قوله: فإن 


إعلاء السئن كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ش 


شعت أن تجتهد رأيك وإن شعت أن تؤامرنى ولا أرى مؤامرتك إياى إلا حيرا لك 
كا الأحكام لابن حزم 79:5). 

لم تجد فى ككتاب الله ولا فی سنة رسول الله له معاوض بقوله تعالى: TT‏ 
ربكم وقوله: «إاليوم أكملت لكم دينكم فقد أجبنا عنه فيما مضى؛ وحاضله: أن الحكم 
بالقياس المستنبط من الكتاب والسنة فيما لا نص فيه ليس إلا حكما بما.أنزل الله على رسوله مف 
وأما من أنه معارض لما ثبت عنه عليه السلام من تحريم القول بالرأى من قوله عليه السلام: «فاتخذ 
الناس رؤساء جهالا فأفتوا بالرأى فضلوا وأضلوا»» فقد أجبنا عنه أيضا بأن الرأى ا محترم, إنما هو ما 
كان غم معد لدليل كنا عو شان رائ اهال دون ما كان سيدا لديل من الات رال 
ترشب عه زو و ا ساعن الغا و او فى ا ر ايو 
مقعده من النار» أن المراد بالرأى ما كان صادرا عن جهل لا ما كان صادرا عن علم بدليل NW‏ 
ابن حزم نفسه بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا: كلق له رفوك ايا اب 
AE‏ “كتاب الأحكام” ). 


الرد عليه فى قوله: إن المراد اجتماد الرأى 


*. فى أمور الدنيا لا فى أمور الدين: 


ل 0 


قلنا: د اا 020 
رأيه على الاجتاد فى أمور الدنياء لما لا يخفى على جاهل فضلا عن عاقل أن القضاة ة لا يراجعون 
فى أمور الدنيا من تلقيح النخل ونحوها وإثما يراجعون فى أمور الدين من النكاح والطلاق والرجعة . 
والعتاق وامرأة افقو والبيع والشراء والشفعة والإجاراث والحدود والقصاص واليسب والوصية ا 
والمواريث ث والأوقاف نحوهاء فليس معنى قوله: اجتمد رأيى إلا الاجتهاد برأيه فى الدين» وهذا 
أظهر من أن يخفى على طالب فضبلا عن عالم متبجر فی الحسديث» ولكن ابن حزم قاد جبل على 
تغرير العوام بعمويماته وليس الحق بالباطل تلبيساته» منها قوله فى ”الحلی “: إن كل رأى روى.عن 
بعض الصحابة كان على سبيل صلح صلح بين السلمين لا على أنه إلزام ولا أنه حق لكنه إشارة 


E‏ ش كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه نا 


408 نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حتيل ثنى أبى نا سفيانٍ بن 
الل و اه لتاشم لوس ا 


بعفو مر ع ف لاغلى ددر الوب وم 

٠‏ قلنا: هذا فى الشضاء غير مسنئلم» فإن القضاء لا يكون إلا بطريق الإلزام والإيجاب» ومن 
) العلوم يقينا أنه لم بأت فى كل .ححادثة نص ينحكمها فباليقين ندرى أنه اتفقت قضايا اختلفت فيما 
الصحابة برأيهم لعدم النص». وهم أعرف إلناس بالنصوصء فإنهم اختلفوا فى مسائل من المواريث 
كميراث الجد ومسائل العول» و مبسبألة بيع أمهات الأولادء واختلفوا فى معاوية وعلى رضى الله 
عنما أيبما على الحق وأدى ذلك إلى تفاتل الفعتين» وغير ذلك من مسائل لا تتحصر فى التتوع 

من الطلاق والعددء وتحكموا فيا تحليلا وتحرجا بالآر اء. 

وقد اعترف ابن حزم بأنه وقع الحكم بالرأى فى القرن الأول» وهو قرن الصحابة» فكيف 

يقول: فأى حاجة إلى القياس؟ فهل يرى ابن حزم أن هداياهم هذه كانت على سبيل الصلح 
والمشورة كلها؟ كلا بل كانت على سبيل الإلزام والإيجاب» على أننا حققنا لك أن القياس على 
العلة المنصوصة هو من النص» فالرجوع إليه عند التنازع رجوع ! إلى الله ورسوله» وليس هذا القياس 
من نرب التاق فى اليو بل هو مني ال و ع أراد البسط ف فى رد ما احتج به على نفى القياس 
وإبطال الرأى» فليراجع تتمة ٠"‏ مقدمة الإعلاء” ا يعض الأحباب الل لبا بور 
وأوضح الحق والصواب. 


الرد على ابن حزم فى حكمه على ا 
كتاب عمر إلى أبى موسى 0 

- قال العبد الضعيف e loy‏ لا سبيل إلى وجود حديث 
ا الصحابة رضى الله عدهم أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا إلا فى الرسالة المكذوية 
الموضوعة على عمر رضى الله عنه فإن فيها: واعرف الأشباه والأمثال» وقس الأمور؛ وهذه رسالة 
لم يروها إلا عبد املك بن الوليد بن معدان عن أبيهء وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه أو من 
هو مثله فى السقوط اه (5:1ه من ”الحلى ). 
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ما يبلغك فى القرآن والسنة» اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى 
أحبها إلى الله وأشببها بالحق فيما تری» الحديث أخرجه الدارقطنى (017:7)» ورجاله 
ثقات كلهم وفى "أعلام الموقعين” )۳٠:۱(‏ من طريق سفيان ثنا إدريس قال: أتيت 
سعيد بن أبى بردة فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التى كان يكتب بها إلى أبى موسى 


فهل رأيتم وسمعتم بأجرأ منه على تكذيب الأحاديث والحكم يوضعها بمجرد وصولها إليه 
بسنددواه أو سيت بع اال أن تركرة ليا سند آخر افق م هذا الت الذي هر عد فمن 
رسالة عمر قد رواها الدارقطنى فى ٠‏ سننه : بسندين ليس فى واحد منهما عبد الملك بن الوليد بن 
معدان» فأخرجه أولا: عن أبى جعفر محمد بن سليمان النعمانى نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى 
خداش نا عيسى بن يونس نا عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلى قال: كتب عمر إلى أبى 
موسى الحديث. ثم أخرجه عن محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى أبى نا سفيان بن 
عيينة نا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر إلى أبى 
موسى فذكره؛ وفى الأول عبيد الله بن أبى حميد ضعيف» وأما الثانى: فليس فيه أحد من الضعفاءء 
بل رجاله ثقات كلهم» وإدريس الأودى: هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن ثقة من رجال 
الجماعة» قال: إن سعيد بن أبى بردة بن أبى موسى أراه الكتاب وقرأه لديه» وهذه وجادة جيدة فى 
قوة الإسناد الصحيح إن لم تكن أقوى منه» فإن القراءة من الكتاب أوثق من التلقى عن الحفظ 
لا سيما وقد تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة وغيرها؛ فهل قول ابن حزم: 
إنها رسالة مكذوبة موضوعة على عمر إلا تحكم بالرأى الباطل من غير دليلء لا سيما وعبد الملك 
بن الوليد بن معدان ليس كما قال ابن حزم ساقطا بلا خلاف, بلی قال فيه يحبى بن معين» وهو 
أقعد الناس ببذا الشأن صالح» كما فى ”الميزان“ و ”التبذيب” (478:7)» فكيف يكون ساقطا 
بلا حلاف من يوثقه ابن معين ویصلحه» وأبوه الوليد بن معدان» ذكره ابن حبان فى ”الفقات » 
وقال: يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه» كذا فى ”اللسان“ (:7777)» وإنما قال: من غير رواية ابنه 
ضعيفا لكون ابنه عند ابن حبان» وأما عند ابن معين فيعتبر بحديثه من رواية ابنه وغيره من الثقات. 
<< وبالجملة: فعبد الملك مختلف فيه انفرد ابن حزم بتضعيفه إلى الدباية» وإما هو متوسط وأبوه 
الوليد لم يضعفه أحد غير ابن حزم فيما علمناء وأنى له تضعيف القدماء من الحدثين من غير أن 
يأخذ ذلك عمن سبقه من أئمة اجرح والتعديل. وأخرجه أبو عبيد والبيسبقى من طريق كثير بن 
هشام عن جعفر بن برقان عن معمر عن ابی العوام قال: كتب عمر إلى أبى موسى فذكره» وهذا 


ااا كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ۲۹ 


الأشعرى وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبى بردة فأخرج إليه بء فرأيت فى كتاب. 
منها فذكره. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول 
الحكم والشهادة» والحاكم والمفتى أحوج شىء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه اه. وقد 
ذكرنا فى المقدمة أن من دليل صحة الحديث ث تلقى العلماء له بالقبول. 


شاهد جيد لما رواه عبد الملك بن الوليدء ولكن ابن حزم يحكم برأيه فى الحديث يصحح ما يشاء 
ويكذب ما يشاء مع کون الحكم بالرأى والظن باطلا عنده بالمرة» لأن الظن أكذب الحديث» فيا 
للعجب كيف جاز له قبول الحديث ورده بالرأى والظن» ولا يجوز له العمل بالسنة والكتاب 
بالقياس والرأي» وهل هذا إلا مكابرة وتحكم بالباطل. 


٠‏ الجواب عن قول ابن حزم: إن أصحاب القياس كلهم مختلفون فى قياساتہم: 

وببذا ظهر الجواب عما أورده على القائلين بالقياس بقوله: لا سيما وجميع أصحاب القياس 
مختلفون فى قياساتهم لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتى بقياس تدعى صحته تعارض 
به قياس الأأخرى وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل قياس صحيحا ولا كل رأى حقاء 
فقلنا لهم: فهاتوا أحد العلة الصحيحة التى لا تقيسون إلا عليها من العلة الفاسدة فلجلجواء وهذا 
مكان إن زم عليهم فيه ظهر فساد قولهم جملة اه (58:1 من "الحلى *). 

وحاصل الجواب أن جميع أصحاب الحديث مختلفون فى أصولهم لتصحيح الحديث 
وتضعيفه وتوثيق الرواة وتزييفهم لا يكاد يوجد حديث إلا وکل طائفة منہم تأتى بكلام فى رواته 
يعارض به كلام الأخرى؛ وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل حديث صجيحا ولا كل 
راو ثقة حجة» فقلنا لهم: E‏ ا e E‏ 
الحديث إلا عليما من الحد الفاسد فلجلجواء وإن اتفقوا على بيان الحد مرة اضطربوا فى إعماله 
أخرى كما لا يخفى على من مارس اخحتلاف المحدثين وتباين مشروطهم وتجاذب أقوالهم فى 
تصحيح الأحاديث وتزييفهاء وتوثيق الرجال» وتضعيفها فلم يسلم منهم من اجرح إلا قليلء 
٠‏ وهنا مكان إن زم على ابن حزم فبية طهر ساد قوله أنه فى الأخذ يخير الواجد علي المق ايقن 
جملةء فافهم. 
الجواب عن قوله: إن فى هذه الرسالة أشياء خالفوا فيا عمر 

وأما قوله: فكيف وفى هذا الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيا عمر رضى الله عنه» منها قوله 
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7- قال شعبة: حدثنى أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب 
معاذ عن معاذ أن رسول الله ل لما بعنه إلى اليمن قال: : كيف تصنع إن عرض لك 
قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله» قال: فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله ی قال: فإن لم يكن فى سنة رسول الله مَيكهِ؟ قال: أجتبد رأيى لا آلو قال: 
فضرب رسول سار 05 ليه ري وفق رسول رسول الله َي 
ما يرضى رسول الله .واه أحمد وأبو داود والترمذى وابن عدى والطبرانی 


والبيبقى (التلخيص الحبير .)٤١٠:۳‏ 


فيها: واللمون قترل شيم على ين ل مجدر دا ل سد ار تاق ري أو نسب» وهم 
لا يقولون بهذا: بح ينيع اللالتر ول ذى استتحاب LL‏ لاشسي وق هيم وب الكيوم إلخ 
7( من“ "امحلى ') ففية: أن هذه فرية بلا مرية» فقد أ جمع المسلمون على رد شهادة احدود فى 
“انناف و هو المراد بامجلود ههنا ثم اخستلقواء فقال أبوحديفة: لا تقبل شهادته وإن تاب. وقال . 
ار تقبل شهاؤته إذا ثاب؛ قال ابن القيم فى ”الإعلام : وقول أمير المؤمنين: أو مجاودا فى حد 
المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا معفق عليه بين الأمة قبل التوبة 
والقرآن نص فيه» وأما إذا أناب ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء اه .)٤٤:۱(‏ 

وأما الظنين فى الولاء والندسب: فقد اتفق فقهاء الأمصار على رد شهادته» كما سيأتى فى 
ا الا ولس بر عير ف کر وا از ی وک ن درم :فى غير زات 
من أمور الدين تقبل شهادته» كما فهمه ابن حزم» بل المراد أنه لا يجوز شهادة كل متهم فى دينة 
سواء كان متمما فى النسبء والولاء» أو غير ذلك من المحرمات» وإنما ذكر الظنين فى الولاء؛ 
والنسب تمثيلا لكثرة ابتلاء الناس بمثل هذه» فقول أبى حنيفة أن الخصم إذا طعن فى الشاهد توقف 
فى شهادته حتى تنبت عدالته ليس بخلاف قول عمر هذاء ولكن ابن حزم لاحظ له من الدراية 
والفقه فيجعل ما ليس بمخالف مخالفاء والظن أكذب الحديث» وإذ قد ثبتت صحة هذه الرسالة 
اللا ا ا 


18 السب اك رده ابو نسي اننا دل الاحتماج به زرفل م رذ لا 


من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدرى أحد من هو؟ ثم هو عن رجال من أل نمض ٠‏ 


ف لل كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ۳١‏ 


وقال الخطيب: قد قيل: إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» 
وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به 
فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة أحاديث لا تثبت من جهة 
ار را IS EC‏ 


لايدرى من هم وهو باطل» لا أصل له (كتاب الأحكام + ؟). 

قلت: ومن أنباك أن رواية من لا تعرفه أنت تكون باطلة لا أصل لها؟ هل ورد بذلك نص فى 
القرآن» أو أثر فى الحديث؟ أم هذا كله تحكم منك بالرأى الذى تبطله من غيرك وتستعمله: 
ولا تبالى؟ كفاك أم أزيدك؟. 

قال الحافظ فى ”التہذيب “ : قال ابن عدى: هو معروف بهذا الحديث؛ وذكره ابن حبان فى 
"الثقات“ اه (۲ :۲ )))» وقال ابن القيم فى 'الإعلام” : فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين 
ا بعاد قلا يعجر ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وإن الذى خذث به الحارث بن. 
عمرو جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهمء وهذا أبلغ ‏ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منم 
لو سمى» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم» والدين» والفضل: والصدق بالحل الذى لا يخفى» 
ل ل ل ا 
لايشك أهل اللاوااعكر ل ات الموج اب رام جا SS‏ أئمة 
الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به أه .)۷۳:١(‏ 
ش وقد ذكرنا قول الخطيب فى المن: أنه حكم بصلحة هذا الحديث فانظروا إلى اخبتنلاق ٠‏ 
المحدثين فى تصحيح الأحاديث وتزييفهاء فالذى يقول فيه ابن حزم: إنه باطل لا أصل له يجعله غيره . 
حدينا جليلا مشهورا متلقى بالقبول مستغنيا عن الإسناد لشهرته عند أهل العلم» وتلقيهم له 
ر کی ما فن ابن حر من الور فى رذ الأحاديك المشيعة هتجرد راه والحرأةغلى:تضبعيك 
الرجال» وترهينهم لعدم معرفته بهم وجهله عن حالهم فالأمان مرتفع من تضعيفه للأحاديث 
وتزييفه للرواة» ودلالة الحديث على الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ظاهرة. 

قال الحافظ فى * التلخيص“: قال ابن طاهر فى تصنيف له مفرد فى الكلام على هذا 
الحديث: إن أقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين فى ' كتاب أصول الفقه '» و "العمدة فى هذا 
الباب على حديث معاذ قال: وهذه زلة منه» ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة» قلت 


إعلاء السنن كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه 5 


فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له اتتبى كلامه 
ملخصا من * أعلام الموقعين” (7/:1). 


أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين 
أشد مما نقله عنه فإنه قال: والحديث مدون فى الصحاح”" متفق على صحته”" لا يتطرق إليه تأويل 
كذا قال رحمه الله وقد أخرجه الخطيب فى ” كتاب الفقيه والمحفقه“ من رواية (عبادة بن نسى 
عن) عبد الرجمن بن غنم عن معاذ بن جبل» فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا فى 
صحة الحديثء وقد استند أبو العباس بن القاص فى صحته إلى تلقى أئمة الفقه والاجتهاد له 
بالقبول» قال : وهذا القدر مغن غن مجرد الرواية» وهو نظرى أخذهم بحديث: «لا وصية لوارث» 
مع كون رواية إسماعيل بن عياش اه (401:7 و07 5) وأنشد ابن عبد البر لأبى محمد اليزيدى 
النحوى المقرئ المشهور برواية أبى عمرو بن العلاء من أبيات طويلة فى إثبات القياس. 


لاتكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت فى القرآن 

إن هذا القياس فى كل أمر عند أهل العقول كالميزان 

لا يجوز القيسس فى الدين إلا لفقيه لدينه صوان 

ليس يغنى عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان 

إن أتاه مسترشد أفتاه بحديثين فيبما معنيان 

إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه المراد كالصيدلانى 

حكم الله فى الجزاء ذوى عدل الذى الصيد بالذى يريان 

لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان 
موتناف الي عاك ها ةا الفا سيوف كل اة 
أسوة فى مقالة لمعاذ: اقض بالرأى إن أتى الخصمان 
وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعرى فى تبيان 

قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان 

4 أراد به الصحاح الستء ولا ريب فى صحة هذا الكلام فإن الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وهما من الصحاح. 


(۲) أراد به اتفاق امجتبدين من الفقهاء ولا شك فى استقامة هذا الكلام فإن الفقهاء كلهم يذكرونه فى كتبهم ويعتمدون عليه» وقد 
مر غير مرة أن احتجاج المجتبد بحديث تصحيح له فكيف باحتجاج امجتهدين كلهم به. 


E ٥ اج‎ 


868 - عن بريدة عن النبى لل قال: «القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى 
ره الذي فى ی ی و ترك اق وجار فى ی 


باب فى تقسيم القاضى 

0 < قوله: القضاة ة ثلاث إلخ أقول: : هذا تقسيم للقضاء بحسب القضاء ء فالتتقسيم فى الحقيقة 
تقسيم للقضاءء وتوضيحه: إن القضاء لا يخلو من أن يكون عن معرفة الحق أو عن جهله» والثانى 
خحرام: وَالأول لا يخلؤ من أن يكوت موافقا للجلم أو مخالفا لهء والفانى حرام. والأول جائز 
وموجب للشواب. ومعرفة الحق أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو مخالفا له للخطأ فى الاجتهاد 
كما يدل عليه حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة أن للمخطئ أجرا واحدا. والمطابق للواقع أعم 
من أن يكون حاصلا بالاجتهاد أو بتقليد العالم الجتمدء واستدل ابن تيمية فىي”. الي بحديث 
بريدة على أنه لا يصح قضاء المرأة. ووجه الاستدلال أنه ملم جعل القضاة منحصرة قى ثلالة. ٠‏ ثم 
جعل كل واحد منهم رجلا فعلم منه أن المرأة لا تصلح للقضاء. والجواب عنه أنه ليس المقصود منه 
حصر القضاة فى الرجال بل المقصود هو حصر قضاء القضاة فى ثلاثة أنواع. رالقضاة أعم من أن 
يكؤنوا ريخالا أو نباف أو رجالا وسا وتخصيص الرجل بالذكر إما لأن.الرجل أصل في" 
الأحكام والمرأة تابعة له» أو حرج الكلام مخرج الغالب والعادة أو ذكر الرجل واقع على سبيل 
التمغيل فلا يتم الاستدلال. واحتج ابن حجر وتبعه الشوكانى لهذا المطلب لقوله يه : «لن يقلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة». ١‏ 

والجواب عنه: أنه لا يدل على عدم الصحة وإغا يدل على عدم الاستحسانء ولو سلم فهو 
يدل على عدم جواز الإمامة الكبرى لا على عدم جواز القضاء مطلقا. ثم المنقول من أبى حنيفة أنه 
لا يجوز قضاء المرأة فيما دون الحدود والقصاص» والمنقول من ابن جرير أنه يجوز قضاء المرأة 
مطلقا. وقال ابن العربى المالكى فى "أحكام القرآن” : أنه لم يصح ذلك عنه» ولعله كما نقل عن أبى 
حنيفة أنها تقضى فيما تشهد فيه» وليس بأن يكون قاضية على الإطلاق ولا بأن تكتب لها منشور 
بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا فى الذماء والنكاح» وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة فى 
القضية الواحدة بدليل قوله مَيتّه: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن 
جرير» وقد روى أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا إليه» فإثما هو من 
دسائس المبتدعة فى الأحاديث اه وهذا توجيه حسن لمذهب أبى حنيفة» وابن جنرير فى المسألة» 


إعلاء السئن أقسام القضاء 1 


فهو فى النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار». رواه ابن ماجة وأبو داودء 
وأخرجه أيضا الترمذى والنسائى والحاكم وصححه» قال الحاكم فى علوم الحديث: 


وإن دفع به ما أورد أبو بكر بن الطيب الشافعى عليهما بقوله: ليس كلام الشيخين (أبى حنيفة وابن 
جرير) فى هذه المسألة بشىء؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس» ولا تخالط الرجالء 
ولا تفاوضهم معروضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليبا واستماع كلامها وإن 
كانت بتحالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزوحم فيه معهم وتكون منظرة لهم؛ ولا يفلح قط 
من تصور هذا ولا من اعتقده اه. ووجه الاندفاع أن هذه المفاسد إنما تلزم لو قال الشيخين بأنه 
يجوز تفويض منصب القضاء للمرأة ولم يقولا بذلك وإما قالا بصحة قضاءها فيما تشهد فيه لو 
وليت أو تغلبت بشوكتها وحينعذ لا يلزمهما ما ألزم من المفاسد» ثم مقصودهما أن المرأة أهل لذلك 
لا أنه يجوز تفويض ذلك اا لأن الأهلية لا تستلزم الإباحة كما لا يخفى» فلا يرد عليهما ما أورد. 
فتنبه له. ولا يبعد أن يكون مبنى الإجماع على أنه لا يجوز تولية المرأة للإمارة هو ترتيب المفاسد 
على إمارتها لا كونها غير أهل ذلك إذ لم يظهر لى دليل على عدم أهليتباء بل ظاهر قوله: لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة يدل على صحة التولية مع ترتب عدم الفلاح عليه والله أعلم» فإن كان كذلك 
فلو ولوا امرأة» أو تغلبت بشوكتهاء ينبغى أن يصح إمارتها ولكن يجب عليما إن تولى من يصلح 
لها فى أمور لا تصلح المرأة لها بنفسها كالإمامة فى الصلاة والقضاء فى الحدود والقصاص» ولكن 
لايق أن فل ذلك لغاس الى فرت على إقاراقيا: 

ثم لما كان مبنى الإمارة والقضاء على الإلزام فلا يصح لها من لا ولاية له على الإلزام 
كالصبى والعبد والكافر وما روى عنه يله أنه قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشى 
ما أقام فيكم كتاب الله) لا يا.ل على أهلية العبد للولاية وإنما يدل على وجوب السمع والطاعة» 
ووجوب السمع والطاعة لا يستلزم الولاية» لأن كل من أمر بالمعروف أو نى عن المدكر وجب له 
السمع والطاعةء وإن لم يكن أهلا للإمارة» ثم الأمر بوجوب السمع والطاعة مبنى على التحرز عن 
. فتنة القيام عليه» فلا يدل على أهلية العبد للولاية فتنبه» وبالتفسير الذى فسرنا به حديث بريدة يعلم 
. أنه لا يشترط الاجتبهاد فى القضاء ولا دليل لمن اشترطه لأن مقصود القضاءء كما يحصل 
بالاجتباد يحصل بالتقليد أيضا فلا ؤجه للاشتراط وما قال الشوكاتى فى هذا الباب فى ”انيل 
(17:4ه): إن كان لإثبات أولوية الاجتباد فلا كلام وإن كان لإثبات الاشتراط» كما هو الظاهر 
فالجواب عنه أنه منقوض بعمل غير المجتبد بالشريعة فإنه مكلف به؛ وتقرير الإشكال جار فيه» فما 
كان جوابه فى عمله يكون هو جوابنا فى قضاءه» فافهم. 


35 0 أقسام القضاء ْ وم 


تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة. وقال الحافظ: له طرق غير هذه جمعتها فى جزء 
مفرد اه (نيل الاوطار AA‏ 56 


قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى ”امحلى ": وجائز أن تلى المرأة الحكم وهو قول أبى 
حنيفة (وليس معناه أن يجوز توليتها الحكم) وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء امرأة 
من قومه السوق (قد تقدم فى كلام ابن العربى أنه لم يصع فلا تلعفتوا إليه) فإن قيل: قد قال 
رسول الله ميته «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى أمرأة) قلناء إنما قال ذلك رسول الله عجر فى الأمر 
العام الذى هو الخلافة» برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة راعية على مال زوجها وهى 
مسؤولة عن رعيتسها» وقد أجاز المالكيون أن ر ووكيلته ولم يأت نص من منعها أن تلى 
بعض الأموز اه .)٤۳۰:۹(‏ | 

وقال المحقق فى ل 
والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك» أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله أ كان 
ينفذ أم لا؟'لم ينتمض الدليل على نفيه بعد موافقة ما أنزل الله إلا أن يغبت شرعا سلب أهليتها 
وليس فى الشرع سوى نقصان عقلهاء ومعلوم أنه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية» ألا ترى 
أنها تصلخ شاهدة وناظرة فى الأوقاف ووصية على اليتامى» ثم النقصان منسوب إلى الجدس فجاز 
فى الفرد خلافه» ألا ترى إلى صدق قولنا: الرجل خير من المرأة مع جواز كون بعض أفراد النساء 
حيرا من بعض أفراذ الرجال» ولذلك النقص الغريزى نسب برلل من يوليهن لعدم الفلاح» فكان 
الحديث متتعرضا للمولين ولهن بنقص الحالء وهذا حق ولكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق 
لا ذا يبطل ذلك احق اه (0091:7)» ولو راجع بعض الأحباب هذا الكلام لعرف بحقيقة قول 
الإمام من نصوص أئمة المذهب الأعلام ولم يحتج إلى القيل والقال» والتعويل على التأويل الذى 
ذكره من عند نفسه» أو حكاه عن غيره من توجيه المقال. 
حجة الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتمها: 

والأولى أن يستدل لمذهب الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتها بقصة عائشة رضى الله 
عنما فى وقعة الجمل» فقد ثبت فى الصحيح عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل لما 


بلغ النبى بی أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهذا يدل على أن 
أصحاب_الجمل كانوا قب ولوا أمرهم عائشة رضى الله عدباء وأصرح منه ما رواہ أبو بكر بن أبى 


اوا أقسام القضاء 


E 


6- عن عمرو بن العاص وأبى هريرة عن النبى تلل قال: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) أخرجه الشيخان 
-البخارى ومسلم- كما ت ا ١00:١‏ ه). 


شيبة من طريق عمر بن الهجنع عن أبى بكرة وقيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم 
الجمل؟ فقال: سمعت رسول الله ع يقول: «يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة فى الجنة) 
(فتح البارى 47:17)) وأخمرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة 
أرسلت إلى أبى بكرة فقال: إنك أم وإن حقك عظيم» ولكن سمعت رسول الله َيل يقول: «لن 
يفلح قوم تملكهم امرأة) اه. فتح البارى أيضاء فيه أصرح دلالة على كون عائشة ئشة قائدة القوم أميرا 
عليهم وفى القوم عدد عظيم من الصحابة كما لا يخفى» وكلهم لم يحمل الحديث على بطلان 
إمارة المرأة وعدم صحتما بل حمله من حمله على أن ذلك مما لا ينبغى» لأنه لا يوججب الفلاح 
غالباء ولم ينقل عن الصحابة أنهم أنكروا إمارة عائشة رضى الله عنما من حيث الإمارة وحكموا 
ببطلانهاء وإنما أنكرها من أنكرها لكون الحق مع على رضى الله عنده» فافهم» فإنه من المواهب. 

قوله: وعن عمرو ابن العاص وأبى هريرة إلخ. فيه جواز الحكم بالاجتهاد وهو القياس فيما 
لا نص فيهء وروی ابن حزم من طريق سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة تا محجمد بن شبد الأعلى 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال: جا فان بخان إلى ركرك الله د 
فقال لى: يا عمرو! اقض بيدهما. قلت: أنت أولى بذلك منى يا نبى اللّه! قال: وإن کان قلت: على 
ما ذا أقضى؟ قال: إن أصبت القضاء بينبما فلك عشر حسنات» وإن اجتمدت فأخطأت فلك 
حسنة (كتاب الأحكام 75:5 و77)» فرج بن فضالة ليس بذلك قد ضعفوه» ولكن حديث الباب 
يشهد له ورده ابن حزم بقوله: وأما حديث عمرو بن العاص فأعظم حجة عليهم لأن فيه أن الحاكم 
الجسبد يخطئ ويصيبء فإذ ذلك كذلك فحرام الحكم فى الدين بالخنطأء وما أحل الله تعالى قط 
إمضاء الخطاء فبطل تعلقهم به اه. 

ولا يخفى ما فيه من التمويه وليس الحق بالباطل» فكما أن فى الحديث أن الحاكم الجصهد 
يخطئ ويصيب كذلك فيه أنه مأجور فى الحالتين فإن أصاب فله أجران أو عشرة أجورء وإن أخطأً 
فله أجرء وفيه أن خمطأ امجتبدين فى الاجتباديات معفو عنه غير مواخذ به» وهو صريح فى جواز 
الحكم بالرأى وإلا لم یہ يستحق انجتہد أجرًا على خخطأه فى الاجتهاد» وأيضا فما ذا يقول ابن حزم فى 
الذى يحكم بالنص: هل لا يخطئ هو فى حكمه أبدأ؟ فإن قال: نعم ولا أظنه قائلا فما أجدره 


ث6 ١‏ ۾ 
3 0 أقسام القضاء ۳۷ 


ا كيف وقد صرح بخلافه فى الأحكام بقوله: aS e‏ 
شان E E‏ 
أحد ثلاثة أناسى» أما عالم فيفتى بما بلغه من النصوص بعد البحث والتقصى كما يلزمه فهذا مأجور 
أخطأ أو أصاب» وواجب عليه أن يفتى بما علم إلخ »)١۲۸:١(‏ وقال فى باب الدليل والاجتهاد: 
والاستدلال هو غير الدليل» لأنه قد يستدل من لا يقع على الدليلء وقد يوجد الاستدلال وطلب 
الدليل ممن لا يجد ما طلب» كما قال الشاعر: 
وما كل موصوف له الحق يبتدى2 وما کل من أم الصوى يستبينها 
) اھ ١7300117:‏ ). 

وإذا قد أفروت بأنه ليش الحلد بعد ادبي ب إلا وهو يخطيء وإصيت وإن كان عأنا 
بالنصوص حق العلم فمن أين أوجبت على العالم أن يفتى بما علم وقد علمت بأنه يخطئ ويصيب» 
وحرام الحكم فى الدين بالخطأ وما أحل الله قط إمضاء الحكم بالخطأ؟ فبطل الحكم بالنص بالدليل 
الذى أبطلت به الحكم بالقياس» واندحض إيرادك على أصحاب القياس جملةء ويجب عليك 
القول بأنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء إلا لمن هو معصوم من الخطاء باليقين» وليس المعصوم إلا النبى 
عند أهل السنةء أو الأئمة من أهل البيت عند الروافض» فانظر ما ذا ترى» هذا مع قولك بأن 
الصحيح أن أبا حنيفة ومالككًا رحمهما الله اجتبداء وكانا من أمر بالاجتهاد» إذ كل مسلم» ففرض 
عليه أن يجتبد فى دينه وجريا على طريق من سلف فى ترك التقليدء فأجرا فيما أصابا فيه أجرين 
وأجرا فيما أخظأ فيه أجررًا واحداء وسلما من الوزر فى ذلك على كل حال» وهكذا حال كل عالم 
ومتعلم غيرهما من كان قبلهما ومن كان معهما ومن أتى بعدهما ولا فرق اه (۲: .))١١‏ 

وقد علمت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعى قد اجتدوا وأفتوا بالقياس والرأى أيضا كما قد 
٠‏ اجتبدوا وأفتوا بالنصوص»ء وقد اعترفت بصحة اجتمادهم وكونهم مأمورين به مأجورين عليه 
وفيه زد على ما ذكرته من نفى القياس وإبطال الحكم والإفتاء به من خيث لم تشعر» وكذلك أهل 
الباطل لا يسلمون من التناقض فى الكلام والتهافت فيه. 
دلائل جواز القضاء والإفتاء بالتقليد: ا 

فائدة: قال العبد الضعيف: يجوز الحكم والقضاء بالتقليد كما يجوز الإفتاء به وهو المذهب 
بدليل قول عمر لشريح: فإن لم يكن فى كتاب الله عزوجل ولا فى سنة رسول الله ولا فیما قضی 


إعلاء السنن أقسام القضاء ش ۳۸ 


تنة الب كات ا کت TT‏ شعت أن تؤامرتى.ولا أرى مؤامرتك 
اك اح E MG E e‏ 
على من له مسكة عقل» وقال تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)» » فأمر سبحانه من 
ا ع ل يرو لوا 
وألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال). 
وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر فى الكلالة وفى قتال أهل الردة» فروى شعبة عن 
عاصم الأحول عن الشعبى أن ابا بكر قال: أقضى فیہا برای فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطاً 
فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بریء» هو ما دون الولد والوالد. فقال عمر بن الخنطاب: إنى 
لأستحبى من الله أن أخالف أبا بكرء ولا يرد عليه التقض بما خالفه فيه من المسائل فإنه إما إن كان 
من الخلاف المباح كالمفاضلة فى العطاء فإن أبا بكر لم يكن یری التسوية واجبة» وإما إن كان فيما 
لاح له الح فى غير ما قاله أبو بكر لكون عمر عانًا مجتہا لا يجوز له تقليد غيره إلا فيما لم يتبين 
له الصواب فيه من الخطأ فافهم؛ فإن أهل الظاهر لا يفقهون» وصح عن عمر أنه قال لأبى بكر: ر رأينا 
Ey‏ ماتيا عا شرل مر E‏ 
عنده علم به بالنص» وقال الشعبى عن مسروق: كان سنة من أصحاب النبى ميد يفون الناس 
(أراد الرجال وإلا فقد كانت عائشة رضى الله عنما تفتى النسناعء وكذا أم اة رهن اله غت 
ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلى وزيد ابن ثابت وأبى بن كعب وأبو موسى» و کان ثلاثة منهم 
يدعون قولهم (أى فى الاجتباديات التى لا نص فيها) لقول ثلاثة: : كان عبد الله يدع قوله لقول 
عم وكان ابو موسى يدع قوله لقول على (وإنما لم يتابعه فى قتال أهل الجمل وصفين لكون رأى 
على عنده مصادما للنص:الوارد وفى قال المسنلمين.بينهمء ولم يتحقق عنده “كون هؤلاء من البغاة) 
وكان زيد يدع قوله لقول أبى بن كغب إوفيه دلالة على أن من عدا ؤلاء الستة كانوا يقلدونم 
فيما يفتونهم به). 
وقال جندب: : ما كنت لأدع قول ابن مسعود (فى الاجتماديات) لقول أحد من الناس» وقد 
أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم العلماء والأمراءء وطاعتهم تقليدهم فيما 
ل E‏ رانين رم 
ياحسان رضي الله عنهم ورضوا عه وتقلی دهم اتباع لهې» ففاعله من رضى الله عدهم» 


ج ١٠6‏ ۰ أقسام القضاء ۳۹ 


وقال ابن مسعود بعد ما أثنى على أصحاب النبى بر4 : فاعرفوا لهم حقهم» تمسكوا بهديهم فإنهم 
كانوا على هدى مستقیم» وقد روى عن النبى َيه : «عليكم بسنتى'وسنة الخفاء الراشدين المهديين 
من بعدى»» وقال: «اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر» واهتدوا بہدی عمار وتمسكوا بعهدى 
ابن أم عبد) اه من ” الإعلام” (۲۱۹:۱ و٠۲۲)»‏ والحديثان صحيحان» وأخطأ ابن حزم حيث 
ادعى بطلان الثانى فقد رواه الترمذى وحسنه ورواه الحاكم بأسانيد عديدة و صححه» وأقره 
الذهبى على تصحيحه (1/5:7). 1 


الجواب عن إيراد ابن حزم على من احتج للتقليد ‏ 
يحديث: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين: 


وأما قوله: : نا وجدنا الحلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلاًا شديدً فما أن 
نأحذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إلية إلية إذ فيه الشىء وضده» أو يكون مباحا لنا أن تأخذ بأى 
ذلك شغناء وهذا حروج عن الإسلام لأنه يوجب أن يكون دين الله موكولا إلى اخعيارنا إلخ 
0 ”من الأحكام “): فالجواب أن هذا وارد بعينه فيما إذا اختلف أهل اللسان وللغة فى تفسير 
مشترك أو مجمل ٠‏ من القرآن والسنة» فإما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إليه» أو 
ل ا ا ا ا 
وهو خد ما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه» وهذا يفضى إلى ترك العمل بكثير من الآيات 
والسعن المفعملة على الألغاظ المشتركة بين معان عديدة أو الجملة امحتاجة إلى البيان» وكذلك إذا 
اختلف امحدثون فى تصحيح الأحاديث وتزييفها فإما أن تأعذ يكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل 
إل أو يكون مباحًا لنا أن تأخذ بقول أيهم شنا وهذا عندك خروج عن الإسلام فلم يبق إلا أن 
تأخذ جا أجمعوا عليه ونترك ما اختلفوا فيه جملةء هذا يؤدى إلى ترك العمل بكشير من الأحاديث 
وإضاعة معظم السنن كما لا يخفى» فالجواب والدليل ولكن الظاهرية لا يفقهون. 
وأما الجتهدين قد خالفوا فى كشير من المواضع أبا بكر وعمر رضى الله عنما فا جواب أن 
ذلك إنما يكون لضعف فى الرواة أو الخطأ فى الفهم ممن حمل قولهم على اخاغ . وهذا هو الغالب» 
فإن أهل الظاهر يرمون الأثمة المجتهدين فى كثير من المسائل بمخالفة الحديث» ولم يخالفوه فى 
الحقيقة: وإ نشأت اخالفبة من قلة فهم الظاهرية حيث يحملوا الحديث على غير ما حمله عليه 


امجتهدون» وهم متعبدون باتباع الرسول لا باتباع أهل الظاهر فيما يفسرون به كلامه مرل فافهم. 

وقال العلامة السندى فى حديث عبد الله بن مسعود عند النشائى: قوله: فليجتهد رأيه أى 
إن كان له أهلاء وهذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد؛ نعم! أنه موقوف لكنه فى حكم الرفع 
على مقتضى القواعد» بقى أنه يدل على تقديم الد قليد بالسلف الصالحين كالخلفاء الأربعة على 
. الرأى والقياس ولذا حمله المصنف على صورة الاتفاق ليكون إجماعا اه .)٠٠٠:۲(‏ 

'قلت: وسبب حمله على الاتفاق لكونه لا يرى قول الصحابى حجّة يترك به القياس وأما 
عندنا --معشر الحنفية- فهو حجة» وإذا اختلفوا فكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به» 
ال ل ا ل ل 
منه يه بل هو رأيه فرأى الصحابى أقوى وأخد من رأى غيرهم؛ كذافى "نور الأنوار” و 
"التوضيح” وغيرهما من كتب الأصول» وروى ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور قالا: ثنا سفيان بن 
عبينة ثنى عبيد الله بن أبى يزيد قال: شهدت ابن عباس» إذا سكل عن شىء فن كان فى كاب الله 
تغالى تال به قاد لم یکی فى كنات الل عو وکل وخدت يعن زشيول الله عله قال نات 
لم يكن فعن أبى بكر وعمرء فإن لم يكن قال برأيه» كذا فى ”كتاب الأحكام“ لابن حزم 
(:58؟)» وسنده صحيح» وهذا صريح فى جواز الحكم والإفتاء بالتقليد» وأذا كان ذلك لمن هو 
أهل للاجتماد فلأن يجوز لمن ليس له بأهل أولى» ولو لا ذلك لانسد باب القضاء والإفتاء فإن 
٠‏ شروط الاجتہاد التى ذكرها الموفق فى ”المغنى“ (۳۸۳:۱۱)» وغيره من الفقهاء فى کتبہم لا تكاد 
تجتمع اليوم فى أحد من العلماء فكيف يجوز اشتراطها؟ وأما قول الموفق: ليس من شرط الجتمد أن 
يكون محيطًا بہذه العلوم أحاطة تجتمع أقصاها وأنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق 
بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان العرب» ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة فى هذا الباب» 
ولا يشترط معرفة المسائل التى فرعها امجتهدون فى كتبهم؛ وليس من شرط الاجتہاد فى مسألة أن 
يكون مجتهدا فى كل المسائل» بل من عرف أدلة مسألة؛ وما يتعلق بها فهو مجتهد فيهاء وإن 
جهل غيرهاء وإإما المعتبر أصول هذه الأمور وهو مجموع مدون فى فروع الفقه وأصوله» فمن 
عرف ذلك ورزق فهمه كان مجتهدًا له الفتيا وولاية الحكم اه ملخصاً ١١(‏ :». فاصطلاح ٠‏ 
جديد لم يسبق إليه ولا مشاحة فى الاصطلاحم وعلى هذا فكل مقلد صنف فى مسألة فهو 

مجتهد» ولم يبق للاجتهاد مزية؛ فإن كان هذا هو الاجتهاد فعلى الاجتهاد السلام» وكيف يكون 
يدي امن بوش لي ار التى دونها فى الفقه والأصول؟ وإما الجتهد من يؤسس لنفسه 


ج :١ 0 ٠ ٠١‏ 
باب الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له 

+١‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَفِكِ: «من جعل قاضيًا بين الناس فقد 

eS STS ا‎ 


أ ا ا 2111111111110 
العلماء» وبها يلوح للقاصر أن منصب الاجتهاد ليس بشحيمة» بل دونه خرط القتاد» ولما ادعى 
العلامة الحافظ السيوطى تيسر آلات الاجتهاد له» واستشعر من نفسه أنه مجتهد فى زمانه اقترح 
العلماء عليه تأسيس الأصول لنفسه بنفسه كما أسسها المجتبدون قبله» فلم يجبهم إلى ذلك ورجع 
عن دعوى الاجتماد المطلق إلى الاجتهاد المقيد» كذا رأينه فى كتاب موثوق به ولم أجد الآن 
موضع التصريح به والله تعالى أعلم» ومن هنا قال الغزالى: اجتماع هذه الشروط من العدالة 
والاجتهاد وغيرهما متعذر فى عصرنا لخلو العصر عن المجتهد العدل» فالوجه تنفيذ قضاء كل من 
ولاه سلطان ذو شوكة ويحكم بفتوى غيره» ذكره المحقق فى ' الفتح” .)١۷:٦(‏ 0 

وقال ابن هبيرة فى الإفصاح: والصحيح فى هذه المسألة أن من شرط الاجتهاد إنما عنى به ما 
كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذهب الأربعة التى اجتمعت الأمة على أن كل واحد منها يجوز 
العمل به» لأنه مستت إلى سنة رسول الله يه (فليس مقلد واحد منها إلا متبعًا لرسول الله ي 
فالقاضى الآن وأن لم يكن من أهل الاجتباد ولا سعى فى طلب الأحاديث وانتقاد طرقها لكن 
عرف من لغة الناطق بالشريعة كه ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وأما غير ذلك من 
شروط الاجتباد فإن ذلك ما قد فرغ له منه ودأب له فيه سواه وانتسبى الأمر شهلا الأكشة 
مجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم (كما أراحهم الحدثون من تنقيد الرجال وتصحيح الأحاديث 
وتضعيفها بما دونوا من الكتب فى الرجال» والصحاح من الأحاديث وغيرها) وانحصر الحق فى 
أقاويلهم؛ وتدونت العلوم» وانتبى إلى ما اتضح فيه الحق» وإنما على القاضى فى أقضية أن يقضى بها 
يأخذه عنهم (وعن الواحد منهم اه ملخصا) من ”رحمة الأمة“ (صص "5 »)١‏ وكلام ابن هبيرة هذا 
فى غاية الحسن والرزانة من أراد الاطلاع عليه بتمامه» فليراجع ا 

باب الترشيب عن القضاء ن هو ليس بأهل له. 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. أقول: الحديثان نصان فى الباب» قال العبد الضعيف: وجه حمل 

الآثار على من ليس له بأهل أن القضاء من فروض الكفايات» لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان 


إعلاء السنن ۰ الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له 5 


وحسنه الترمذى وصححه ابن خزعة وابن حبان» وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة 
وأبى أمامة وعبادة بن الصامت أخرجها فى المنتقى". 


واجبًا عليمم كالجهاد والإمامة» قال أحمد: لا بد للناس من حاكم» أتذهب حقوق الناس؟ وفيه 
فضل عظيم لمن قوى على القيام به وأداء الحق فيه ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ فى الاجتباد» ٠‏ 
وأسقط عنه حكم الخطأء ولأن فيه أمر بالمعروف ونصرة المظلوم» وأداء الحق إلى مستحقه وردا 
للظالم عن ظا مه» وإصلاحًا بين الناس وتخليصًا لبعضهم من بعض» وذلك من أبواب القرب» 
ولذلك تولاء النبى إل والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون لأمهم وبعث عليا إلى اليمن قاضياء وبعث 
أا اذا ضا 

قال الحافظ فى ”الفح : ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفايةء لأن أمر الناس لا 
يستقيم بدونه» فقد أخرج البيبقى بسند قوى أن أبا بكر لما ولى الخلافة ولى عمر القضاءء؛ وبسند 
آخر قوى أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاءء وكتب عمر إلى عماله: استعملوا 
صا حيكم على القضاء وأكفوهم» وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقضى بدمشق 
:من لهذا الأمر بعدك؟ قال: فضالة بن عبيدء وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم» وإنما فر منه من 
راخف د و عله وقل وها رض الاج سيف يلم تولية من دو اا 
إذا امتنع المصلح والله المستعان» وهذا حيث يكون غيره» ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون 
إذا طليواء واختلفوا هل يستتحب لمن استجمع شرائطه» وقوى عليه أولا؟ والثانى قول الأكثر لما فيه 
من الخطر والغرر ولما فيه من التشديد» وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم» وكان خاملا بحيث 
لا يحمل عنه العلم أو كان محتاجا وللقاضى رزق من جهة ليست بحرام استحب له ليرجع إليه 
فى الحكم بالحق» وينتفع بعلمه» وإن كان مشهوراء فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى» وأما إن 
لم يكن فى البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره 
لا يجب على المرأ إذا أضربه نفع عیره: 

وعن أحمد ل بأ أنه ليجب عليه إن أرب نع ضیرم ولا سيم من لا کن عمل الح 
لانتشار الظلم اه (۸:۱۳. ببوقال الوافق فى " انى ' : والناس فى القضاء على ثلاثة أضرب» 
منهم من لا يجوز له الدخول فیه» وهو من لا یحسنه» ولم تجتمع فيه شروطه؛ ومنهم من يجوز 
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500 - وعن أبى ذر أن النبى ٹہ قال: (يا أبا ذر! إن أراك ضعيفًا وإنى 
لك ما أحب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم) رواه أحمد ومسلم منتقى . 


ولا يجب عليله وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله» فله أن يلى القضاء 
بحكم حاله وصلاحيته ولا يجب عديه» لأنه لم يتعين له» وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له 
الدخول فيه لما فيه من الخطر والغرر وفى ت ركه من السلامة» ولا ورد فيه من التشديد والذم» ولأن 
طريقة السلف الامتناع منه والتوقى» ثم.ذكر عن ابن حامد الفرق بين شتامل فالأولى له توليه» 
وبين من هو مشهور فى الناس بالعلم فالأولى له التوقى» وعن أصحاب الشافعى الفرق بين من كان 
ذا حاجة» وبين من هو فى غنى عنه» ثم قال: الثالث من يجب عليه» وهو من يصلح للقضاءء 
ولا يوجد سواه فهذا يتعين عليه» لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه كغسل 
امیت وتکفینه» وقد نقل عن أحمد أنه لا يمعين عليه (وإن لم يوجد سواه) فإنه سئل هل يأثم 
القاضى إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم فهذا يحتمل أن يحمل على ظاهره فى أنه لا يجب عليه | 
فيه من الخطر بنفسه فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره» ولذلك امتنع أبو قلابة منه» وقد قيل له: 
ليس غيرك» ويحتمل أن يحمل على من لم بمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره» فإن أحمد 
yS‏ 
قلت: ولا يخفى أن الجمع بين القولين أولى من جملهما على التضاد؛ ودليل كونه 

من فروض الكفاية قوله تعالى: لإإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الفاسقون» وقوله: 
لوان احكم بينهم بما أنزل الله وقوله مرك : «كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم) 
رواه ابن خزيمة وابن ماجة وابن حبان من حديث جابر (التلخيض الحبير (e:‏ 

نويد يد من قال بوجوب الدحول فيه حيث يع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع الصاح ما 
رواه عمر بن شبة فى كتاب السلطان له: نا محمد بن حاتم نا إبراهيم بن ا منذر نا إبراهيم بن محمد 
ابن عبد العزيز عن أبيه عن اين شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمعت أنا ونفر من 
أبناء المهاجرين فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية» ثم قلنا: .لو استشرنا من أمنا عائشة فدخلنا عليها فذكرنا 
لها العيال والدين» فقالت: : سبحان اللد! ما لتاس بد من" سلطانهم قلنا: : إنا نخاف أن يستعملناء 
قالت: : سبحا الا ذا لم يسعمل خياد كم يستععل شراركم» ذكره لحافظ فی الخيص أ 


1١‏ فيه جواز قبول جوائز السلاطين. 
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8 - عن عبد الله بن موهب أن عفمان قال لابن عمر: اذهب فاقض. قال: أو 
تعافينى يا أمير المؤمنين؟ قال: عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت. قال: لا تعجل» أما 
سمعت رسول الله عه يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟ قال: نعم قال: فإنى أعوذ 
بالله أن أكون قاضياء قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضى؟ قال: سك ول 
الله مره يقول: امن كان قاضيًا فقضى بالجور كان من أهل النار» ومن كان قاضيًا عا 
يقضى بحق أو بعدل سألت التفت كفافا» رواه الترمذى وأبو يعل وابن حبان واللفظ له 
(التلخيص الحبير ١7:7‏ 4) ولفظ الترمذى :)١5/:1(‏ فبالحرى أن ينقلب منه كفافاء فما 
أرجو بعد ذلك؟ وفى ” مجمع الزوائد“ »)١۹۳:٤(‏ رواه الطبرانى فى ” الكبير” و 

"الأوسط” والبزار وأحمد كلاهما باختصارء ورجاله ثقات» وزاد أحمد: فأعفاه وقال: 
لحرن اا 


وفى ” الهداية' ٠١‏ (الضادية أن« النحترق ثيه کے ی إقابة ان راد که اه 
يخطئ ظنه ولا يوفق له أو لا يعينه عليه غيره» ولا بد من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دون 
غيره» فحيتكذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد اه. وفى ”العناية“: 
فإذا كان فى البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنع كل واحد منهم عن الرخول فيه أثموا إن كان 
السلطان بحيث لا يفصل بينهم وإلا فلاء ولو امتنع الكل حتى قلد جاهل اشتركوا فى الإثم لأدائه 
إلى تسبي حك اند تولى E‏ 

تنبيه: قوله: ذبح بغير سكين» قال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى (وإن لم يذبح فى 

الظاهر) لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عنذاب الآخرة إن فسدء وقال الخطالى ومن تبعه: إنها 
عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه. 

والشانى: أن الذبح بالسكين يريح» وبغيرها كالختق وغيره يكون الألم فيه أكثرء فذكر 
ليكون أبلغ فى التحذير» ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه 
فقال: إنما قال: ذبح بغير سكين يشير إلى الرفق به» ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه» ولا يخفى 
فساد هذاء (التلخيص الحبير ص ”5.0). لأنه لو أراد الإشارة إلى الرفق به لم يذكر الذبح أصلاء 
لا بالسکین» ولا بغيرهاء فافهم. 

قوله: عن عبد الله بن موهب إلخ. قال الحافظ فى ”التلخيص“: وقع فى روايته -أى ابن 
حبان- عبد الله بن وهب وزعم أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود وهم فى ذلك وإنما هو 


ين 7 


باب كراهية طلب القضاء 
وجواز الدخول فيه من غير طلب له 
4- عن أبى موسی قال: دخلت على التبى م أنا ورجلان من بنئ عمى 
فقال أحدنا: يا ر ول الله! أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل» وقال الآخر مثل 
ذلكء فقال: أما والله لا نولى هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه (متفق عليم). .. 


عبد الله بن موهبء وقد شهد الترمذى وأبو حاتم تبعا للبخارى أنه غير متضلء ورواه أحمد من 
وجه آخر عن ابن عمر وعثمان بغير تمامه اه. | 

قلت: فيه إشعار أكرة سا ارين الس او يده فول الک رجاله ثقات وسكوته 
عن علة الانقطاع» والله تعالى أعلم. 

وفيه دلالة على ما قاله أصحابنا أن الدخول فيه رخصة طمعًا فى إقامة العدل والترك عزيمة 
ف بخ ف ق وقول ان ولا ديرن أا ما لا تة اعفان ااك ين الفا 
فيستعفى منه كل واحد مدهم ويضيع حقوق العباد» وليس المراد النبى عن الإ خبار بالحديث الذى 
سمعه من النبى ع فافهم. 

1 باب كراهية طلب الإمارة والقضاء 
وجواز الدخول فيهما من غير طلب ا 

قوله: عن أبى موسى إلخ أقول: لال الأحاديث على الاب ظاهرة لا يحتاج إلى التقرير: 
قال بعض الأحباب: لكن بقى ههنا أمران» يجب التنبيه عليهما. 

الأول: :أذ السؤال الى ورد النبى عنه هو أعم من أن يكو بالقلب أو باللسان كما يدل 
ا جا يسأله.أو حرص عليه» وحيئئذ يكون معنى قوله: لاتسأل 
الإمارة إلخ أن لا تشته الإمارة ولا ترغب فيما فإنك إن أعطيتما من غير اشتهاء ورغبة وطلب من 
نفسك أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن طلب ورغبة وحرص عليها وكلت إليهاء ومعنى قول فى 
حديث أنس: من سأل القضاء إلخ أن من طلب القضاء واشتهاه ورغب فيه» وكل إلى نفسه سواء 
سأله بلسانه أيضًا أم لاء ومن أعطيها من غير رغبة واشتهاء من نفسه ينزل عليه ملك يسددهء 
ولعل اق عاد والشر كاي a‏ التبادر نيل الأوطار ۸ :0۱( 


)003 م ا ل امف عور o E‏ خا 
ووجه الدفع أن الخطأ فى القضاء ليس بمراد بل المراد الخطأ فيما ظنه من نفسه أنه يريد التقليد لإقامة العدل ظ. 
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6- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله مويله : ويا عبد الرحمن 
e‏ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها 


120016 0 aT 
عبد الرحمن يدل على أنه يعان فى هذه الصورة» وعوويف انش دل ع أنه لايعان فى هذه‎ 
الصورة» فوقع التعارض بين الحسديثين, فأجاب عنه ابن رسلان بحمل المطلق اذى فى حديث‎ 
عبد الرحمن على المقيد الذى فى حديث أنسء وأجاب عنه الشوكانى .ن الإعانة أعم من نزول‎ 
الملك» فالإعانة مبنبة على عدم السؤال» ونزول الملك مبنى على الإجبار فلا تعرس. وقد علمت أن‎ 
هذا كله مبنى على عدم فهم المراد لأن بعد تعيين المعنى الصحيح لا يرد الإشكال» ولا يحتاج‎ 
إلى الجواب. قال العبد الضعيف: ويعكر على ما قاله بعض الأحباب ما رواه البخارى وغيره‎ 
عن عبد الله مرفوعا: «ولاحسد إلا فى اثتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» وآخر‎ 
آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها». والمراد بالحسد الغبطة ولا تكون إلا بالقلب» ففيه‎ 
الترغيب فى ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوى على إعمال الحق ووجد له أعوانا‎ 
.)۱٠۸:۱۳ (فتح البارق‎ 

والذى رغب فيه الشارع لا محذور فى الرغبة إليه فبطل قول بعض الأحباب أن معنى قوله: 
شال الإمازة أ لا تشهبها ولا ترغب فما ومع قولة فى ديك أنس: من سال القضاء أ 
طله روشاه ورغي فة وکل إلى شه شرا سال بلسانه آم لاه ويعكر عليه أيضا ما أخرجه أبو 
داود عن أبى هريرة رفعه: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن 
غلب جوره عدله فله النار» سكت عنه أبو داود والمنذرى وسنده لا مطعن فيه (” نيل الأوطار “ 
۸ أو أقل درجات الطلب الرغبة بالقلب» وقد بشر طالب القضاء بالجنة إذا غلب عدله 
جوره فدل على أنه طلبه بالقلب ليس بمنبى عنه» ويؤيد من حمل السؤال على السؤال باللسان ما 
فى حديث أنس عند الطبرانى وأبئ داود بلفظ: ”من للب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه» 
زلفظ ابن المذر وار مى فيد" من طب القضناء ونان عليه بالشفعاء و كل إلى تة ريل 
الأوظار ايض والاثار يقس بعضها بعضنا. 


وجه الجمع بين الأحاديث الناهية عن طلب الولاية والحرضة عليه: 
ERT‏ يساق "إن ملت Ey‏ (الكتت و مي نيف الإننارة والشكوية تيه الال 
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SAA“‏ - وعن أنس قال: : قال رسول الله مَييهِ: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه 


والوياسة2توالشرك سی غه اا راد کان القت وخاد او باللسان أيضًا لکر هان ناتحدية 
الدنيا لا الدين» وأما طلبها لا من حيث الإمارة» بل إرادة الإصلاح بين الناس» وإقامة العدل فيهم 
والقضاء بالحق لما فى العدل من الأجر الجزيل فليس بمنبى عنه لا بالقلب» ولا باللسان بدليل 
قوله ّل : ولا حسد إلا فى اثنين» الحديث. ولا كان الغالب فى العادة أن طلب الولاية وإرادتها 
والرغبة فيها لا تكون إلا من حيث الولاية والإمارة لحب الال والشرف والرياسة» وظلبها لمصحلة 
الناس وحاجتهم لا لحظ النفس نادر أشد النكرة» ومبنى الأحكام إنما هو الغالب من أحوال الناس 
دون النادر منها نبى رسول الله كه عن سؤالها وإرادتهاء والحرص عليباء وحضهم على أن 
لك عار افين رهن وقال ف راه لأ نوت هذا العمل ادا ال أو أحذا خرص 
عليه وليس معناه أن سؤالهاء والحرص عليما محظور مطلقاء وبهذا تجسمع الآثار فى الباب» 
ولا يبقى بینہا تضاد» والله ا الحو ع ٠‏ 

ومع ذلك فلا يخفى أن من تعاطى أمرا وسولت له نفسه أنه قائم بذلك الأمرء فإنه يخذل فيه 
فى أغلب الأحوال» لأن من سأل الإمارة لا يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها إلا من عصمه الل 
ومن دعى إلى عمل أو إمامة فى الدين فقصر نفسه عن تلك المنزلة وهاب أمر الله رزقه الله ا معونة 
قال النبى مو : «من تواضع لله رفعه الله»» فمن كان على قدم التواضع لله مع سؤاله الإمارة» كما 
هو شأن الأنبياء والكمل من الأولياء يجوز له سؤالها وطلبهاء ومن لم يقدر على الجميع بينهما لم 
يجز له إرادتها ولا طلبباء ولا الحرص عليما فضلا عن سؤالها باللسان» والاستعانة عليها بالشفعاءء 
قال المهلب: : الحرص على الولاية (أى من حيث الولاية» كما هو الغالب) هو السبب فى اقتتال 
الناس عليها حتى سفكت الدماء» واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد فى الأرض بذلك 
قال: ويستشنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالى ولا يوجد بعده من بقوم بالأمر غيره» وإذا ش 
لم يدخل فى ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. 

قلت: وهذا لا يخالف ما فرض فى الحديث من الحصول بالطلب أو بغير طلب» بل فى 
التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد 
٠‏ الحرص غالبا عمن هذا شأنه» وقد يغتفر الحرص فى حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه (فتح 
البارى 5:11 .)١١‏ 

وقال ابن العربى فى E‏ “رق فر قا كا من يوسن حلي السلام؛ 


ا و كرامية فاي الامازة والإتضاء وجرا الدسول تسن مک تلب ى 
ومن أجبر عليه ينزل عليه الملك يسدده»» رواه الخمسة إلا النسائى. 


اجعلنى على خزائن الأرض: كيف سأل الإمارة وطلب الولاية وقد قال النبى ل لسمرة: لا تسأل 
الإمارة الحديث وقال: إنا لا نولى على عملنا من أراده؟ والجواب أنه سأل ذلك ليوصل إلى الفقراء 
حظوظهم لا لحظ نفسه» ولأنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه لأنه لم يكن هناك غيره اه. ملخصا 
- (44:1)» وذكر مثله فى قوله تعالى: حكاية عن سليمان عليه السلام: درب هب لى ملكا 
لا ينيغ لخد من بعدى» كيف سأل سليمان الك وهو من ناحينة الدنيا؟ قال علماءنا: إنما سأله 
ليقيم فيه الحق ويستعين به على طاعة الله كما قال يوسف عليه السلام: إاجعلنى على خزائن 
٠‏ الأرض 6 اه (0159:7. 


يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه: ۰ 
وفى قول يوسف عليه السلام: «وإنى حفيظ عليم» دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف 
. نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وأنه ليس من امحظور من تزكية النفس فى قوله تعالى: فلا تركوا 
أنفسكم4. قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن ' له (:174)» والحق أن الحظور من تزكية النفس ما 
كان منشأه رؤية النفس والمأذون فيه ما كان تحدثا بالنعمةء والله تعالى أعلم. 
والأمر الثانى: أن حديث أنس رواه الترمذى أولا من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن 
بلال عن أبى موسى عن أنس ثم أخرجه من طريق أبى عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس 
واعترض عليه ابن القطان بأنه كيف يكون أصح من حديث إسرائيل» وفيه بلال بن مرداس وهو 
مجهول الحال؛ وخحيئمة بن أبى خيغمة وقال فيه ابن معين: ليس بشىء اه. وتبعه من جاء بعده 
فى رواية إسرائيل» إن كان هو بلال بن مرداس» كما يظهر من ” التبذيب” و التقريب” و الميزان” 
أنهما واحد» فهو مشترك بين الحديثين» وأما خيفمة: فت ركه إسرائيل فى حديثه» وأثبته أبو عوانة: 
وهو حافظ ثقة».فيكون زيادته حجة» فيكون حدينه أصح من حديث إسرائيل من هذه الجهة 
لا محالة» وإن كان هو بلال ابن أبى بردة بن أبى موسى» كما وقع فى رواءة الطبرانى والبيبقى 
مصرحاء فهو وإن ذكره ابن حبان فى ”الثقات ˆ إلا أنه قدح فيه عمر بن عبد العزيز» وكتب إلى عامله 
على الكوفة أن بلالا غرنا بالله فكدنا أن نغتر به» ثم سبكناه فوجدناه حبث كله. وقال جويرية بن 


أسماء: لما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد عليه بلال بن أبى بردة فهنأه ثم لزم المسجد يصلى» 
ويقرأ ليله ونہاره فدس إليه ثقة له فقال: إنه إن عملت لك فى ولاية العراق أتعطينى؟ فضمن له مالا 
جزيلا فأخبر بذلك عمر فنفاه» وأخرجه وقال : يا أهل العراق! إن صاحبكم أعطى مقولا ولم يعط 
معقولا (تهذيب التمذيب)» يكون رواية أبى عوانة أصح من رواية إسرائيل الذى هو منقطع بين 
بلال وأنس» وفيه أيضا بلال بن مرداس أو بلال بن أبى بردة الذى هو أضعف من بلال بن مرداس. 

وظهر منه أنهم أخطأوا فى هذه التخطئة من وجوه: الأول: أنهم اغتروا برواية الطبرانى 
والبيبقى» وزعموا أن بلال بن أبى موسى هو ابن أبى بردة» وإما هو بلال بن مرداس» كلما صرح 
ف ارات و ارت و اله واكان أنيم رع ان يلال ابن أى رة ار من 
بلال بن مرداس؛ زليس كما زعمول والثالث: أنهم زعموا أن مغنى قول الترمذى: إنه أصح من 
حديث إسرائيل أن رواته أوثق من رواته وليس كما زعمواء وإنما معناه: أنه اختلف إسرائيل وأبو 
عوانة فى ترك خيغمة وإثباته» والإثبات أصح. ثم إنهم اختلفوا فى نسبة بلال» فقال إسرائيل: ابن 
موسى» وقال أبو عوانة: ابن مرداس» وهو أرجح لأن فى رواية إسرائيل إيباماء أو تصريحا بأن عبد 
الأعلى يرويه عن غير ابن مرداس» فافهم. 

قال الد الطتعيق: والحاريث أخرجه الحاكم فى ا و ی ارا ع ا 
الأعلى عن بلال بن أبى موسى عنم أنس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأقره 
الذهبى على تصحيخه (17:4). 

وفيه تأييد لما قاله ابن القطان: إن حديث أبى عوانة ليس بأصح من حديث إسرائيل» أى بل 
كنوت اد أصح منه» وأما الاحنمالات التى أبداها بعض الأحباب فإن هذا العلم لا يؤخذ 
بالعقل وإنما ملاك الأمر فيه النقل أو ذوق المحدث العارف بالعللء وإذا تعارض الذوقان» فلا يحكم 
. بينهما واحد من أمغالناء بل يرجع إلى ثالث عارف بالحديث وعلله وأحوال رواته؛ وقد وقع 
التصريح فى "ال للطبرانى بأن عبد الأعلى يرويه عن بلال بن E‏ 
کما فی ”التلخيص الحبير” (۲ (t1:‏ 

وفيه رد على من زعم أن بلال بن أ أبى موسى هو بلال بن مرداس الفزاری» فإن المفسر قاض 
على المبهم؛ وأما أن بلال بن مرداس أوثق من بلال بن أبى بردة فغير مسلم لأن الحاكم أخرج فى 
”مسعد ركه" للثانى» وصحح حدیثه هو والذهبى كما أن ابن خزيعة أخرج للأول» ووثقهما ابن 


إعلاء السنن ش : 6ه 


باب صحة تقلد القضاء من السلطان الجائر 

- عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسنول الله ر: إنكم سترون 
دی آثرة وامورا كرون قالواة فما تأمرنا يا رسول الله! قال: «أدوا إليبم حقهم 
وسلوا الله حقکم» رواه البخاری» (۲ (fo:‏ 


جود حميها ال وكيان وول ر و 
الذى دسه إليه وهو نكرة ارقاو بجر اللقدات المع <اذا لوو معدا روطو اقول اراي 
فى بلال بن مرداس: لم يصح حديفه. وقول ابن القطان: إنه مجهول الحال. وبلال بن أبى بردة 
أعرف من أن يجهله جاهل فضلا عن عالم كان أمير البصرة وقاضيهاء روى عنه قتادة وثابت 
. البنانى ومعاوية بن عبد الكريم وعبيد لله بن الوازع وغيرهم» وأما إن رواية إسرائيل منقطعة بين 
بلال وأنس ففيه أن إسرائيل رواه عن عبد الأعلى عن بلال بن أبى موسى الأشعرى لا عن بلال بن 
مرداس» وبلال الأشعرى لا عن بلال بن مرداس» وبلال الأشعرى قد وفد على عمر بن عبد العزيز 
وهتأه بالخلافة وأنس رضى الله عنه حى بين أظهرهم؛ فكيف لا يسمع أنسا ولا يدركه؛ وقد أدركه 
من هو أصغر منه بكشير؟ فالظاهر والله أعلم أن عبد الأعلى يرويه عن بلال بن أبى بردة عن أنس 
وعن بلال بن مرداس عن خيثمة عنه» لأن إسرائيل وأبا عوانة كلاهما ثقتان حافظان فلا يعل 
حديث أحدهما بلآخرء قال ابن القطان: وإسرائيل أحد الحفاظ» ولولا ضعف عبد الأعلى كان هذا 
الطريق خيرا من طريق أبى عوانة الذى فيه خيفمة وبلال (زيلعى ۳:۲ و ۲). 

قلت: عبد الأعلى قد حدث عنه شعبة (ولا يروى إلا عن ثقة) وغيره من الغقات» وإنما 
تكلموا فى حديثه عن ابن الحنفية يقولون: إنما هى صحيفة. قال العقيلى: فى حديفه لين وهو ثقة 
صحح له الطبرى حديثا فى الكسوف وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم» كما فى ”التہذيب ‏ . 
(:» والله تعالى أعلم. 

باب صحة تقلد القضاء من السلطان ال جائر 

قوله: إنكم سترون إلخ أقول: دل الحديث على صحة إمارة الإمام ال جائ لأنه عه ندب 
الناس إلى إطاعتمم لقوله: أدوا إليبم حقهم فإذا صح إمارة الجائر وجب عليه ما يجب على الإمام 
العادل من تقليد القضاة والولاة فى مملكة لإقامة العدل وحفظ نظام السلطنة» وهذا لا يكون بدون 
صحة التقلد منهم» لأن وجوب التقليد لا يجتمع مع عدم صحة التقليد» كما لا يخفى» فوجب 


ه١ صحة تقلد القضاء من السلطان الجائر‎ a 


عن أبيه.عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الحم قأل: اجتمعت أنا و نق م أبتاء 
| حمن وون 
امهاجرين فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية» ثم قلنا: لو استشرنا أمنا عائشة فدخلنا عليها 


القول بالصحة؛ ويمكن أن يقرر الاستدلال بأنه ي أوجب أطاعة الأمراء فيما هو ليس بمعصية 
على جورهم» وعلى هذا ينبغى أن يجب على الناس التقلد للقضاء أن دعاهم السلطان إليه إن لم 
بمنع منه مانع مثل أن يعلم أنه إن تقلد لا يمكنه السلطان من العدل» ويحمله على الجور» أو يعلم أنه 
لا يقوى على تحمل أعباء القضاء لضعفه» وحينكذ يسوغ له أن بمتنع من قبوله ويعتذر أليه بأنه ليس 
بأهل لهذا المنصبء وعليه يحمل ما نقل عن الإمام أبى حنيفة أنه امتنع من التقلد للقضاء من 
المنصورء ويقال: إنه امتنع إما لأنه رأى فيه ضعقا أو لأنه ظن أنه لا يمكنه من العدلء ولا كان هذا 
الامتناع لعذر شرع لا يكون خروجا عن طاعة الإمام التى وجبت عليه بقوله: أدوا إليهم حقهم 
قال فى ذيل ” الجواهر المضيعة  .)٤۹۲:۲(‏ 

ال عر NG O‏ 
خرج من عند المنصور تنقع اللون سألته عن ذلك فقال: دعانى إلى القضاء فقلت: لا أصلح لذلك» 
لأنه ليس لى قلب أحكم به عليك وعلى أولادك وقوادك إلخ» وهذا حجة على ما قلناء فلما ثبت 
وجوب التقلد فى جملة ثبت الجواز والصحة بالأولى» ويمكن أن يستدل عليه بأنه سأل رجل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان عن الصلاة خلف إمام الفتنة قال: إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا 
أساءوا فاجتنب إساءتهم. 

ووجه الاستدلال أن عثمان أمر باتباع فعله الحسن واجتناب فعليه ا وكذلك الإمام 
ا جائر يفعل أفعالا حسنة وسية» وتقليد القضاء لإقامة العدل فى الرعية من أفعاله الحسنة فلا بأس 
باتباعه فى ذلك وتقلد القضاء منه» فتدبر. 

قوله: نا محمد بن حاتم ألخ. 
أ قال العبد الضعيف: لا يتم الاستدلال به ما لم يغبت وقوع القصة فى أيام محاربة معاوية 
وعلى رضى الله عنهما قبل اجتماع الناس على معاوية رضى الله عنه» والظاهر من صنيع الحافظ فى 
”التلخيص“ حمله على ذلك لكونه قد ذكر الأثر فى تأييد قول الرافعى أن عائشة سعلت عن 
القاضى العادل إذا استقضاه الأمير الباغى هل يجيبه إلى ذلك؟ فقالت: أن لم يقض لكم خياركم 
قضى لكم شرا ركم اه. فذكرت الأثر فى هذا الباب اعتمادا عليهما والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن صحة تقلد القضاء من السلطان ال جائر ف 


فذ كرنا لها العيال والدين» فقالت: E‏ بد من سلطانهم. قلنا: إنا نخاف 


أن يستعملناء قالت: سبحان الله فإذا لم يستعمل خيا ركم يستعمل شرا رکم. رواه عمر 
ابن شبة فى كتاب السلطان له وسكت عنه الحافظ فى * التلخيص* (407:7). 


قال صاحب ”الهداية : ويجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل لأن 
الصحابة رضى الله غنهم تقلدوه من معاوية رضى الله عنه» والحق كان بيد على رضى الله عنه فى 
نوبته» والتابعين تقلدوه من الحجاج وكان جائراء قال المحقق فى الفتح: وهذا تصريح بجور معاوية. 

(قلت: : كلا! بل كناية عن ختطأه فى الاجحہادء فإن كون الحق بيد على لا يسلزم جور 
مخالفيه إلا إذا ثبت تركهم للحق بعد وضوحه عمدا ودونه خرط القتاد)» والمراد فى خروجه لا فى 
اهارن فال ملي ای اران بعد سيج كاف وس 
ذلك العام عام الجماعة. (قلت: قد ثبت بقاء الصحابة على تقلد القضاء منه أيام محاربته قبل تسليم 
امسن له كما دكن فى ان وال عليه مثل ادال حكما ونوية على اتی كوه لصتف هی 
كو رواسا د ان 


كان الحق بيد على فى نوبته وكان مخالفوه 
من أهل الجمل وصفين على خطأ فى الاجتعباد: 

'وإنما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بيعته وانعقادها فكان على الحق فى قتال أهل 
الجمل وقتال معاوية بصفين (قلت: ولكن معاوية وأصحابه أنكروا صحة البيعة وانعقادها لزعمهم 
أن المهاجرين والأنصار من أهل المديتة إنما بايعوه كارهين مكروهين خوفًا من قتلة عثمان الذين 
كانوا بأعيانهم فى عسكر على» واحتجوا لذلك بقول طلحة والزبير: بالغياه واللج على أعناقناء 
وقول عبيد بن أبى سلمة لعائشة: قتل عفمات وبقوا ثمانياء قالت: ثم صنعوا ما ذا؟ فقال: أخذوا أهل 
المدينة بالإجماع على على والقوم الغالبون على المدينة يعنى قتلة عثمان» وقال عبدالله بن الحسن: لم 
يبايعه من الأنصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدرى ومحمد 
ابن ٠‏ مسلعة ا بن بشي وريد دين اب وراقع بن نح وا بن یار کا بن عجر 
. وقال الزهرئ: هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا عليا ولم يبايعه قدامة .ن مظعون وعبد . 
الله“ بن سلام والمغيرة بن شعبة. 


(۱) لعله لم يبايعه أولا ثم بايعه. 


o۳ هببّحة تقلد القضاء من السلطان الجائر‎ ٠ ” E 
ا - وقال ابن حبان: ولى معاوية أب الدرداء قضاء دمشق ق فى خلافة عمر»‎ 


لالدو جاتر بايع الناس عليا بالمدينة وتربص سبعة نفر منهم سعد بن 
أبى وقاص ومنهم ابن عمر وصهيب ؤسلمة بن وقش.وأسامة بن زيد اه: ؤحين اجتمت إليه 
شْ الصحابة فى عدتهم بعد ما بايعوه وقالوا : إنا قد اشترطنا إقامة الحدود وإن هؤلاء قد اشتركوا فى دم 
هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم قال لهم على: يا إخوتاه! إنى لست أجهل ما تعلمون» ولكنى كيف 
أصنع بقوم يملكونا ولا ملكهم» ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم وهم 
خلالكم يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعا لقدرة على شىء ما قلتم؟ قالوا: لا. قال: فلا والله 
لا أرى إلا رأيا ترونه» إن شاء الله إلخ ذكر ذلك كله الطبرى فى ”تاريخه" .)١56:0(‏ 

وهذا صريح فى كون قتلة عثمان هم الغالبين على المدينة ومن فيما من المهاجرين والأنصار 
قالوا: فالبيعة التى قد أخذت من الناس وأهل الفتنة غالبون عليهم لم تكن صحيحة ولا منعقدة 
(وقوله عليه السلام لعمار: ستقتلك الفئة الباغية وقد قتله أصحاب معاوية يصرح بأنهم بغاة)؛ 
قلت: نعم! كان هذا هو والله قاصمة الظهر لأصحاب معاوية وبذلك انكشف الغطاء وارتفع 
السترء وبطل القيل والقال وتبين خطأهم فى اجتبادهم؛ وظهر أمر الله بكون الحق بيد على وهم 
کارهون. ۰ 

وزاده إيضاحا ما رواه أبو سعيد رفعه: تكون إمتى فرقتين فيخرج من بيدهما مارقة يلى قتلهم 
ا تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق» رواه 
أحمد ومسل كما فى ”النيل (۷ :) والمارقة هم المخوارج الذين رفضوا علديا ومعاوية جميعا 
حين رجعا إلى التحكيم وتولى قتلهم على بن أبى طالب وأصحابه دون معاوية وأصحابه رضى الله 
عدهم أجمعين فافهم وکن من الشاكرين)» ولقد أظهرت رضى الله عدم الندم كما أخرجه ابن ع 
البر فق ”الاستيعاب“ قال: قالت عائشة رضى الله عنما لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن! ما منعك أن 
تنهانى: عن مسيرى؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك -يعنى ابن الزبير- فقالت: أما والله لو نبيتنى ما 
حرجت اھ (7556:5). 

قلت: و كذلك طلحة والزبير أظهر الندم فانصرفا عن المعركة حين عرفا أن الحق بيد على 
فقتلا غيلة» وذلك أمر-قد عرفه كل من له ممارسة بعلم الأيام وتاريخ الخلفاء والله تعالى أعلم. 

قوله: ونال يعاد اح دلالته على تقلد الصحابة القضاء من معاوية وهو محارب 
. عليًا ظاهرة. 
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وقال ابن السكن: وولى معاوية قضاء دمشق ق بعد أبى الدرداء فضالة بن عبيد» وكان 
ذلك بمشورة من أبن الدررداء قناله عالد بن يزيد ا أبى مالك عن أبيه» وقال ابن عبد 
البر: مات أبو الدرداء بعد صفين والأصح عند الحدثين أنه مات فى خلافة عنمان 
(الوصاية ة 0 6 قلت: ولكن فضالة بقى على قضاء دمشق أيام حارب معاوية 
علياء وفى الطبقات لابن سعد: أن معاوية .ما رجع من صفين إلى الام افر فضا يرد 
عبيد الانصارى على قضئ بالشام (زيلعى ۳:۲ . °( 

6- حدثن اخسن بن رافع ثنا ضمرة قال: استقضى الحجاج أبا بردة بن أبى 
و و ا معه سعيد بن جبير» ثم قتل سعيد بن جبير ومات الحجاج بعده بستة 
أشهر ولم يقتل بعده أحداء رواه البخارى فى تاريخه الوسط (زيلعى .)۲٠۳:۲‏ 

-0١‏ وقال الحافظ أبو نعيم فى تاريخ إصبهان: إن عبد الله ابن أبى مريم 
الأموى ولى القضاء ياصبهان للحجاج ثم عزله الحجاج» وقال | بن القطان فى كتابه فى 
TS‏ ل 


ع 
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قول : حدشا الحسن بن راقع إلخ دلالمه على تقلد لابين القنضاء من مت الجر 0 
تقليلا للفساد وترويحا للعبادء فإن إئمةٍ العدل لا يستعملون الأشرار المفسدين:لعدلهم» وأئمة الجور 
لا يبالون أيهم عمل لهم» فإن لم يتقلده الصالحون استعملوا الجائرين المفسدين وقلدوهم أمر الأمة 
ولايخفئ .ما فى ذلك من تفاهم الأمر وتضايق :الخال و تراك الأهوال والفقيه من عرق حال زمانه, 
تقلد الولاية والقضاء من كافر: 

ولأجل ذلك -والله أعلم- طلب سيدنا يوسف عليه , وعلى نبيئا الصملاة والسلام الولاية 

ل ا اك 0000 وفيه دليأ یل على 
E‏ 
وترك لينتقل إليّه إلخ »)٤٤١:١(‏ فتكلف وتعسفء وتأويل مجه الطبع السليم» ودلا لة ما ذكره 


ج ١6‏ ش مه. 


۲-عن عوف بن مالك مرفوعا فى حديث: ألا من ولئ عليه وال فرآه 
ا ا ميد الى كلركز هنا يان و و برعي تمن جلاع 
(رواه مسلم ۱۲۹:۳). ٠‏ ا 

۳- عن أنس رض الله عنه رفعه: «ثلاث من أصل الإيمان» فذكرالحديث 
وفيه: «والجهاد ماض مذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر 
ولاعدل عادل) الحديث رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى وله شواهد» كذا فى 

”النيل” »)١١1:17(‏ وهذا الحديث فتحنا به أبواب السيرء فليراجع. 

٤‏ - عن مكحول عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل : اهاد وان 
عليكم مع كل أمير برا كنان أو فاجرا الحديث. رواه أبو داود وسكت عنه» وفى 
العزيزى: رواته ثقات لكن فيه انقطاع اه. وقد مر الحديث فى كتاب السير ويؤيده 
حديث عمرو بن النعمان عند الشيخين: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

باب فى جواز القضاء فى المسجد 
م - عن أبى هريرة قال: أتى رجل رسول الله مَك وهو فى المسجدء فناداه 


ارجا لا راط اا 

قوله: عن عوف بن مالك إلخ دلالة قوله وا ل : «فليكره ما يأتى من معنصنية الله ولا ينزعن 
يدأ من طاعت» على جواز قاد القضاء من وال فاسق ظاهرة» فإن تقلد العمل منه من طاعته 
اا كما مل 

قوله: عن أنس وقوله: عن مكحول إلخ. دلالتبما على وجوب الجهاذ ولو كان الإمام جائرا 
ظاهرة والإمام قد يغزو بنفسه وقد يؤمر على العسكر غيره» والحديث بعمومه يفيد وجوب الجهاد 
فى الصورتين جميعًاء فدل على وجوب تقدد العمل منه إذا لم يغز بنفسه» والوجوب على الكفاية 
إذا لم يتعين عليهء وكان فى القوم مثله إذا فضل منه وعلى العين إذا تعين عليه ولم يقم غيره مقامه, 
ولا فرق فى تقلد الولاية على العسكر للجهاد؛ وفى تقلد الولاية على البلد للقضاءء فدل على 
وجوب تقلد القضاء من الإمام الجائر بهذا التفصيل الذى ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

باب فى جواز القضاء فى المسجد 
قوله: عن أبى هريرة إلخ.أقول: لا حلاف فى جواز القضاء فى المسجد وإنما ا لحلاف ني 
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فقال: يا رسول اللّه! إنى زنيث» فأعرض عنه» فلما شهد على نفسه أربعًا قال: أ بك 
جنون؟) قال: لاء قال: «اذهبوا به فارجموه» رواه ”البخاری . 


الجلوس للقضاء فى المسجد وبينهما فرق لا يخفى فاستحسنه أبو حنيفة وكرهه الشافعى» واحتج 
أبو حنيفة يما روى عن النبى مَل والصحابة والتابعين أنهم قضوا فى المسجدء فظهر أن القضاء فيه 
ليس مخالفا لآداب المسجد كالبيع والشراء» وإذا لم يكن مخالقًا له» فجاز الجلوس فيه له» وقال الشافعى: 
سلمنا أن نفس القضاء ليس مخالفا لآداب المسجد إلا أن الجلوس فيه له يكره لعارض» وهو أن 
اللذين يحضرون مجلس القضّاء منهم مؤمن و منهم كافر» ومنهم جنب وحائض ومنهم طاهر» 
ومنهم عالم ومنهم جاهل» ومنهم صالح ومنهم فاسق» فالجلوس فيه للقضاء فيه يفضى إلى دخول 
هؤلاء فيه» وهو يفضى إلى انتسهاك حرمة المسجد فيكره» فالخلاف عندى خلاف لفظى فقط لأن 
أبا حنيفة رضى الله عنه لا يجوز المفاسد إن تحققت والشافعى لا يمنع نفس القضاء بدون المفاسد. 

. وقال فى " كنز الدقائق” : ويقضى فى المسجد أو داره اه. وقال فى ”البدائع“ : ومنها أن 
يجلس للقضاء فى أشهر المجالس ليكون أرفق بالناس» وهل يقضى فى المسجد؟ قال أصحابنا: 
فى نالفاي را لوطت بل تق ف اهدر هة ايفاك دن غ أن 
ليس فى المذهب أولوية المسجد للقضاء بل هو فى حد الجواز فقط» ويقيد با إذا خلا عن المفاسد 
بالضرورة» فتدبر. 

قل الد الست ولكى فف ارط طرف ارتي المتبيخد اقاب فال ولا باي 
بأن يقضى فى منزله وحيث أحب لأن عمل القضاء لا يختص بمكان ولأنه فى كونه طاعة لا بون 
فوق الصلاة» وقد قال رسول الله مر : جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء فأحسن ذلك وأحب 
إلى أن يقضى حيث تقام جماعة الناس يعنى فى المسجد الجامع أو غيره من مساجد الجماعات» لأن 
ذلك يكون أبعد عن التهمة» ولأنه يتمكن كل واحد من أن يحضر مجلسه عند حاجته» ولا يشتبه 
عليه موضعه ولا يحتاج إلى من يبديه إلى ذلك من الغرباء كان أو من أهل المصر اه .)۸۲:٠١(‏ 

وفى ” الهداية “: ويجلس جلوسا ظاهرا فى المسجد كى لا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض 
المقيمين» والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر اه. قال المحقق فى ” الفتح “: ويجوز أن يحكم فى بيته 
وحيث كانء إلا أن الأولى ما ذكرناء وبقولنا قال أحمد ومالك فى الصحيح عنه اه (779:5). 

وقال مالك: القضاء فى المسجد من أمر الناس القديم» فعل ذلك شريح والحسن والشعبى 
. ومحارب بن دثار ويحبى بن يعمر وابن أبى ليلى وابن خلدة قاض لعمر بن عبد العزيز رضى الله 
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A۹٦1‏ عوسيل وس انوعدي سارك زد ل المي شر فقال: أ 


عنه» وروى عن عمر وعثمان وعلى أنهم كانوا يقضون فى المسجدء وبه قال مالك وإسحاق وابن 
المنذرء وقال الشافعى: يكره ذلك إلا أن يتفق خصمان غنده فى المسجدء لما روى أن عمر”" كتب 
إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تة تقض فى المسجد لأنه تأتيك الحائض والجنبء ولأن الحاكم يأتيه 
الذمى والحائض والجنب» وتكثر غاشيته» ويجرى بيئهم اللغط والتكاذب والتجاحد, وربما أدى إلى 
السب» وما لم تبن له المساجدء ولنا إجماع الصحابة بما قد رويناه عنهم» وقال الشعبى: رأيت عمر 
وهو مستند إلى القبلة يقضى بين الناس» وقال مالك: هو من أمر الناس القدي» ولأن القضاء قربة 
وطاعة وإنصاف بين الناس» ولا نعلم صحة ما رووه عن عمر» وقد روى عنه خلافه. 

وأما الحائض: فإن عرضت لها حاجة إلى القضاء وكلت أو أتعه فى منزله (أو وقفت خارج' 
المسجد وخرج القاضى إليها أو نائبه)» والجنب يغتسل ويدخل والذمى يجوز دخوله يإذن مسلم» 
وقد كان النبى عه يجلس فى مسجده مع خاجة الناس إليه للحكومة والفتيا وغير ذلك من 
حوائجهم (وهو أقرب إلى التواضع كما لا يخفى)» وكان أصحابه يطالب بعضهم بعضا بالحقوق 
فى المسجدء وربا رفعوا أصواتهم فقد روى عن كعب بن مالك أنه قال: تقاضيت ابن حدر دينا 
فى المسجد حتى ارتفعت أصواتنا فخرج ال ل ل 
نعم يا رسول الله! قال: فقم فاقضه» كذا فى ' المغنى ˆ (۳۸۹:۱۱). وقال الكرابيسى: كره بعضهم 
الحكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك» فيدخل المشرك المسجد قال: 
ودخول المشرك المسجد مكروه. ) 

(قلنا: لا كراهة فى دخوله بإن المسلم» فقد أنزل رسول الله عَم وفد ثقيف فى المسجد وهم 
مش ركون) قال: ولكن الحكم نيهم لم يزل من صنيع السلف فى مسجد رسول الله باه ويره 
ثم ساق فى ذلك آثارا كثيرة» كذا فى ا CFV‏ 

وذكر الخافظ هناك وا محقق فى ”الفتح " 59:5" و٠۳۷)‏ جملة كبيرة من الآثار من أراد 


)0 قلت: ليس هو عمر بن الخطاب» وإنما هو عمر بن عبد العزيز» كما صرح به الحافظ فى ”الفح“ »)١۳۷:١١(‏ وقول التابعى لا 
يقاوم أقوال الصحابة وأفعالهم كما. 
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17- وقال البخارى أيضا: لاعن عمر عند منبر النبى مإ وقضى شريح 
والشعبى ويحيى بن معمر فى المسجد. 


الاطلاع عليهاء فليراجعهماء قال: ويمكن أن يكون جلوس القاضى فى الرحبة المنصلة وقيام 
المتضوم مارجا غا أو فى الرحية المتضلة اى فلا يلزم امحذور الذى ذكر الشافعى رحمه الله. 

فقد أخرج مالك فى ”الموطأً“ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بنى إلى جانب 
المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول: من أراد أن يلفظ أو ينشد شعرا أو يرفع صونًا فليخرج 
إلى هذه الرحبة (فتح البارى .)١7:11‏ 

فإن صح ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه نبى القاسم بن عبد الرجمن عن القضاء فى 
المسجد» فهو محمول على النبى عن إدخال الخصوم فيه» فيجلس القاضى فى المسجدء ويقوم 
الخصوم فى الرحبة المتصلة مثلاء والله تعالى أعلم. 
ذكر ما فى القضاء فى المسجد من المصالح: 


ا ىماق اون ا مو الماك ادي والذجرية ا ق 
ذكرها فى عبارة "المبسوط و "المغنى“. وأما الدينية فمنما مواظبة القضاة وغاشيتهم؛ وأهل 
الخصومة على الصلاة وهذه من أكبر مصالح الإسلام والمسلمين» ومنها تعظيم شأن المساجد فى 
قلوبهم» فإن محل القضاء لا يزال معظما فى القلوب» ومنها تعمير المساجد ورم ما شعث منهاء 
فإن محل القضاء ما يبتم القضاة والحكام بتعميره» ويعتنون بتطهيرة وتنظيفه. 

ولا يخفى ما فى عمارة المساجد من الفضيلة وصيانتها عن الخراب» ولو تركوا القضاء فى 
ماحد اتك ااي كنا دز سكاعلا نرق موت الاو وو العا ةعادو عا الان 
. والمساجد غامرة خاوية على عروشها خالية عن العمران والسكان» ولا يخفى ما فى ذلك من 
المفاسد» ومنها وضع الإصر عن بيت مال المسلمين فإن بلاد المسلمين لا تخلو عن المساجد عادة» 
ويجب على الإمام بناءها فى موضع الحاجة» فلو ت ركنا القضاء فى المسجدء وبنينا دار القضاءء 
ودار العدالة منفصلة عنما أدى ذلك إلى إضاعة المال فى التراب والطين وإخلاء بيت مال المسلمين 
بلا منفعة تعود إلى دنيا أو دب . فافهم:29 الله يتولى هداك. 


ج - ه٠١‏ 1 0۹ 


باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس 
4- عن عمرو بن مرة قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «ما من إمام أو 
وال يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خاته 
وحاجته ومسكنه) رواه أحمد والترمذی. 
8- وعن أبى مرم الأزدى مرفوعا: «من تولى شيئا من أمر المسلمين 
ا ل e‏ اوه او کاود وا می 
قال الحافظ فى ` الفتح” ا e‏ 


. باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس 

أقول: دل الحديثان على حرمة الاحتجاب دون حاجة الناس» وهو لا يدل على حرمة اتخاذ 
اناجب لأن ااذ المناجت لا يستلزم الاحتعيتات الد كور الاترى أنه اتحقذ رول الله للد 
حاجبًا فى بعض الأحيان كما يدل عليه قصة قف البير وقصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهراء 
وكذا اتخذ عمر حاجباء كما يدل عليه قصة تخاصم على والعباس فى صدقات النبى رة 

ولعل من منع اتخاذ الحاجب إنما منع الاتخاذ الذى يستلزم الاحتجاب كما هو عادة أهل 
الإسراف والإتراف من الأمراء والحكام فافهم. 

قال العبد الضعيف: قال المهلب: لم يكن للنبى ثب بواب راتب يعنى فلا يرد ما تقدم فى 
المناقب من حديث ابی موسى أنه كان بوابا للنبى يِه لا جلس على أسقف قال: فالجمع بينهما أنه 
إذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انفراد شىء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز 
لطالب الحاجة إليهء وقال الطبرى: دل حديث عمر حين استأذن له الأسود -يعنى فى قصة 
حافه مر أن لا دحل على نسائه شهر كما تقدم فى النكاح أنه َيه فى وقت خلوته بنفسه 
يتخذ بوابًاء ولو لا ذلك لاستأذن عمر لنفسه» ولم يحتج إلى قوله: يا رباح! استأذن لى. 

وقد اختلف فى مشروعية الحجاب للحكا» فقال الشافعى وجماعة: ينبغى للحاكم أن 
لا يتحذ حاجبّاء وذهب آخرون إلى جوازه» وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على 
الخير وطواعيتهم للحاكم» وقال آخرون: بل يستحب ذلك حيتئذ ليرتب الخصوم ونع المستطيل 
ويدفع الشرير. ونقل ابن القين عن الداودى قال: الذى أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب. 
وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى. فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت فى قصة عمر 
فى منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له: رقا و فلا لكا تكن الكل راضحا 


إعلاء السنن ١‏ 5 


باب الرشوة 
> عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميكل : «لعنة الله على 
الراشى والمرتشى) رواه أبو داود وأحمد والترمذى وحسنه وابن حبان وصححه 


ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوس للناس لفصل الأحكام ومنهم من عمم جواز كما مضى» 
وأما البطائق فقال ابن التين: إن كان مراده البطائق التى فيها الأخبار بما جرى فصحيح» يعنى أنه 
حادث. قال: وأما البطائق التى تكتب للسبق ليبداً بالنظر فى خصومة من سبق فهو من العدل فى 
الحكم (قلت: وهو حادث أيضا فإن السلف إنما كانوا يكتفون بالسؤال عمن حضر الجلس أيهم 
أسبق لقلة من يعرف الكتابة إذ ذاك» ثم أحدثوا لذلك البطائق فهو كإحداث كتابة العلم وتدوين 
الأحاديث, فافهم). ٤‏ 

وقال غيره: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحكام بحال من حضر ولا سيما من 
الأعيال لاحتمال أن يجىء مخاصماء والحاكم يظن أنه جاء زائراء فيعطيه حقه من الإكرام الذى 
لا يجوز لمن يجىء مخاصماء وإيصال: الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة» ويكره دوام 
الاحتجاب وقد يحرم بدليل ما أخمرجه أبو داود والترمذى فدكر ثانى الباب» وقال: ففى هذا 
الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عدبم لغير عذر لما فى ذلك من تأخير 
إيصال الحقوق أو تضييعهاء واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على 
المقيم» ولا سيما إن خشى فوات الرفقة» وأن من اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيفا أميئا 
حسن الأخلاق عارفا بمقادير الناس اه من ”فتح البارى“ ملخصا .)١١8:17(‏ 

وقال الموفق فى " المغنى” : ولا يتخذ حاجبا يحجب الناس عن الوصول إليه لما روى القاسم 
ابن مخيمرة عن أبى مريم صاحب رسول الله مَل فذكر ثانى الباب وقال: ولأن حاجبه رما قدم 
اسراح تلم على اوور سرك جوازت بحاي ااا اي 
فى غير مجلس القضاء اه (۳۸۹:۱۱). 

TT TTT TT 
حجب الناس عن حوائجهم ولا التضييق عليہم» والله تعالى أعلم.‎ 

باب الرشوة 

أقول: إعطاء الرشو إن كان الطل امهو معو عاق مجر وال كيان ادق E‏ 

مختلف فيه فقيل: جائز. وقيل:لا. وأما الأخذ فحرام مطلقا لأنه لا يتصور فيه الأخذ لدفع الظلم» 


4١ بار قو‎ Ea 


ون عبن الله بن عمرو أيضا مثل ذلك. رواه الخمسة إلا النسائى» وصححه 
الترمذى وقال الشوكانى فى "النيل  :)5١ 4:١‏ إسناده لا مطعن فيه. 


وما قال المغربى فى شرح * بلوغ المرام “أنه يجوز للمرتشى أن يرتشى إذا كان فى حق لا يلزمه فعله . 
اه فباطل لأن عدم لزوم الفعل لا يقتضى جواز الارتشاء عليه لأن الرخصة له إنما هو فى الترك لا 
فى أخذ المال فيكون أخذ المال على الفعل بالباطل؛ وبغير حق فلا يكون جائزاء بخلاف الإعطاء 
لدفع الظلم فإنه يدفع عن نفسه ظلما هو أشدء فبتحمل ظلم هو أخفء وله دفع الظلم عن نفسه 
بدون تحمل ظلم أصلاء فبتحمل الظلم أولى. فقد علم منه أن المراد من الراشى فى الحديث هو الذى 
يرشى ليظلم الغير لا الذى يرشى لدفع الظلم عن لأنه مظلوم وليس بظالم فكيف يكون مستحقا 
للعنة؟ فاندفع ما قال الشوكانى فى ”انيل“ :)١٠١:۸(‏ إن التتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم 
الرشوة منه إلى الحاكم لا أدرى بأى تخصيص؟ والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث» ومن 
زعم الجواز فى صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه» فإن الاصل 
فى مال المسلم التحريم «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»» ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 

نفسه انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه لأحد الأمرين: إما لينال به حكم الله إن كان محقا 
وذلك لا يحل لأن المدفوع فى مقابلة أمر واجب أوجب الله على الحاكم الصدع به» فكيف 
لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئا من الحطام» وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرع 
الله إن كان مبطلا فذلك أقبح لأنه مدفوع فى مقابلة أمر محظور اه. ظ 


الجواب عن إيراد الشوكانى على الجمهور القائلين 
بجواز الرشوة لدفع الظلم عن نفسه وماله: ْ 

قال العبد الضعيف: والمخصص للحديث والله أعلم ما رواه ابن إسحاق فى المغازى ثنى 
عاصم بن حمزة ومن لا أتهم عن الزهرى قال: لما اشتد على الناس البلاء (فى يوم الأحزاب) بعث 
رسول الله لله إلى عبينة بن حصن وإلى الحارث بن أبى عوف المزنى وهما قائدا غطفان فأعطاهما 
ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح ونم تقع 
الشهادة الحديث ذكره الحافظ فى ”التلخیص“ مفصلا (۳۸۱:۲)» وسكت عنه وهو مرسل قوی 
تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به لجواز مصالحة الكفار بدفع شىء من المال إليمم إذا كان ذلك 
أصلح للمسلمين» وفيه دفع ظلم الظالم بإعطائه شيعا من الالء و به ال وة ليس بار وة 


إعلاء السنن باب الر 503 ۲ 


وما رواه الطبرانی فى ا بسند رجاله ثقات عن جبير بن مطعم أنه افتدى ينه بعشر ة آلاف 
درهم ثم قال: ورب هذه الكعبة لو حلفت حلفت صادقا إا هو شىء افتديت به يمينى كذا فى 
مجمع الزوائد” (4:١181)؛‏ وعن الأشعث بن قيس مثله بسند ضعيف» ولا يخفى أن افقداء 
اليمين بالمال إذا كان المدعى مبطلا والمنكر محقا صادقا شبيه بالرشوة وقد أجمعت الأمة على افتداء 
أسارى المسلمين ببذل المال للمشركين» وهل هو إلا رشوة لدفع الظلم. ش 

قال الموفق فى المغنى : وروى عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله َل الراشى والمرتشى 
قال الترمذی: حديث حسن صحیح» ورواه أبو هريرة وزاد: فى الحكم ٠‏ قال ابن رسلان وزاد 
الترمذى والطبرانى بإسناد جيد: فى الحكم (نيل ۸ 14 وزواه أو بكر فى زاة الاي وراد 
والرائش وهو السفير بينہما. 

(قلت: وهو كذا عند أحمد من رواية ثوبان وأخرجه أيضا الحاكم» وفى إسناده ليث بن أبى 
سليم (نيل »)٥۱ ٤:۸‏ (وهو حسن الحديث كما مر غير مرة) قال: ولأن المرتشى إنما يرتشى ليحكم 
بغير الحق أو ليوقف الحكم عنه وذلك من أعظم الظلم» فأما الراشى فإن رشاه ليحكم له بباطل أو 
يدفع عنه حقا فهو ملعون» وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجزئه على واجبة فقد قال عطاء وجابر بن زيد 
والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا فى زمن زياد أنفع لنا من الرشاء 
ولأنه يستنقذ ماله» كما يستنقذ الرجل أسيره اه (48/:11). 

وقال ابن حزم فى ”امحل “: ولا تحل الرشوة وهى ما أعطاه المرأ ليحكم له بباطل أو ليولى 
ولاية أو ليظلم له إنسان فهذا يأثم به المعطى والآخذ؛ فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه 
الظلم فذلك مباح للمعطى؛ وأما الآخذ فأثم»-وفى كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك 
صابحه الذى أعطاه كما كان كالغصب ولا فرق» ومن جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر فى فداء 
الأسرى وفى كل ضرورة وكل هذا متفق عليه إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه فى فداء الأسير 
وغير ذلك فمختلف فيه: قال قوم: قد ملكوه. 

فإن قيل: لم أبحتم إعطاء المال فى دفع الظلم وقد رويتم من طريق أبى هريرة قال: 
جاء رجل رسول الله ع فقال: يا رسول الله! إن جاء رجل يريد أذ مالى قال: فلا تعطه 
مالك. قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتله قال: أريت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال أرأيت 
إن قتلته؟ قال: فهو فى النار. وبا خبر المأثور: لعن الله الراشى والمرتشئ» قال أبو محمد: حبر لعنة 


اد باب الرشوة 


الراشى إنما روا" الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوى. وأيضا فإن المعطى فى ضرورة دفع الظلم 
. ليس راشياء وأما الخبر فى المقاتلة فهكذا نقول: من قدر على دفع الظلم عن عن نفسه لم يحل له 
إعطاء فلس فما فوقه فى ذلك» وأما من عجز فالله تعالى يقول: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 
وقال عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فسقط فرض المقاتلة والدفاع وصار 
فى حد الإكراه على ما أعطى فى ذلك. وقد قال رسول الله َي : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف. 
(قلت: وهو حديث صحيح الإسناد كما ذكرناه فى باب طلاق المكره) قال: وقد صح عن 
رسول الله َيه من طريق أبى موسى الأشعرى: «أطعموا الجائع وفكوا العانى»» وهذا عموم لكل 
عان عند كل كافر أو مؤمن بغير حق» روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى ومعمرء قال 
معمر: عن الحسن السصرى» وقال سفيان عن إبراهيم النخعى ثم اتفق الحسن وإبراهيم قالا جميعا: 
ما أعطيت مصانعة على مالك ودمك فإنك فيه مأجور اه ملخصا ١51:8(‏ و .)٠١۸‏ 
وفى ”الدر امختار“: ولا بأس بالرشوة إذا حاف على دينه والنبى عليه الصلاة والسلام كان 
يعطى الشعراء» لمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة” من الصدقات دليلا على أمثاله اه 
قال الشامى: فقد روى الخطابى فى الغريب عن عكرمة مرسلا قال: أتى شاعر النبى م فقال: 
«یا بلال! اقطع لسانه عنى)» فأعطاه أربعين درهما اه (418:0). 
وقال القارى: لعن رسول الله َل الراشى والمرتشى -أى معطى الرشوة وآحذها- وهى 


)١(‏ قلت: لم يضعفه أحد فيما علمنا؛ قال الفضيل بن عياض: ولا يخيل إلى أنى رأيت قرشيا أفضل منه. وقال النسائى: ليس به 
بأس. وذكزه ابن حبان فى ” الثقات"؛ وقال: غزا مع جماعة من الصحابة» وقال ابن معين: يروى عنه وهو مشهور. (فيه رد 
على ابن المدينى حيث جهله) وقال أحمد: لا أرى به بأسا كذا فى ”التہذيب“» ولعل الحارث بن عبد الرحمن هذاء وهو خخال 
ابن أبى ذئب اشتبه على ابن حزم بالحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب» قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوى؛ كما فى " التهذيب” 
»)١4:5(‏ وهو أيضا ليس بضعيف» فقد أخرج له مسلم وعلق له البخارى» فافهم ‏ 

(۲) وفيه أن تخصيص الرشوة بما يعطى للظلم يستلزم تخصيص الإرتشاء بما يؤخذ بطريق الظلم أيضا وقد صرحوا بأنه يحرم على 
القاضى والحاكم أن يقبل هدية من لم يكن يهدى إليه قبل ولايته وجعلوه فى حكم الرشوة والارتشاء مع أنه لم يؤخذ ظلما 
ولا يطلب من القاضى أو الحاكم وإنما أهداه الذى أهداه إليه ابتداء من غير ظلم. 

(۳) قلت: وهذا مخصص آخر لحديث: لعن الله الراشى والمرتشى. 

)٤(‏ لله دره من فقيه فإلى مغل ذلك لا يبتدى إلا من خلقه الله للفقه فى الدين؛ وأما أهل الظاهر ومنهم الشوكانى فبمعزل عن ذلك. 


اموت باب الرشوة ‏ ظ 4 


الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطى 
ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به» وكذا الآخذ إذا أذ ليسعى فى إصابة 
صاحب الحق (حقه) فلا بأس به» لكن هذا ينبغى أن يكون فى غير القضاة والولاةء لأن السعى فى 
إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم» فلا يجوز لهم الأخذ عليه. قال 
00 كذا ذكره ابن الملك» وقوله: وكذا الآحذ بظاهره ينافيه حديث أبى أمامة أن رسول 

لله ينه قال: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من 5 
الرباء (رواه ابو داود وسكت عنه .)51١5:59‏ قال المنذرى: والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد 
الرحمن الأموى مولاهم الشامى فيه مقال) وفى ” مجمع البحار“ : ومن يعطى توصلا إلى أخذ حق 
أو دفع ظلم » فغير داخل فيه روى أن ابن مسعود”" أذ بأرض الحبشة فى شىء فأعطى دينارين 
حتى خلى سبيله» وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا 
خاف الظلم, انتتبى من "عون المعبود ‏ (۳۲۷:۳). 


تحقيق معنى الرشوة لغة وشرعا: 

قال العبد الضعيف: ولا بد من تحقيق معنى الرشوة» ففى ” المتتخب ” : الرشوة بالكسر 
والضم اسم من الرشوة بالفتح كما فى ”القاموس“ فهى لغة: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة بأن 
تصنع له شيئا ليصنع لك شيعا آخرء قال ابن الأثير: وشريعة: ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعة 
الدافع إليه من هذه الجهة كذا فى ” جامع الرموز ‏ وفى البرجندى: الرشوة مال يعطيه بشرط أن 
يعينه» وفى ” المصباح“: الرشوة بالكسر ما يعطيه رجل حاكما أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما 
يريد؛ وفى ”البحر“: حد الرشوة يذل المال فيما هو مستحق على الشخصء وقالوا: بذل المال 
لاستخلاص حق له على آخر رشوة. 

والحاصل: أن حد الرشوة هو ما يؤخذ عما وجب على الشخص سواء كان واجبا على العين 
أو على الكفاية» وسواء كان واجبا حقا للشرع» كما فى القاضى وأمثاله» وفى ولى امرأة لا يزوجها . 
إلا أن يدفع إليه كذاء وفى شاعر يخاف منه الهجوء لأن الكف عن عرض المسلم واجب ديانة 
أو كان واجبا عقدا كمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلقة بالمسلمين فيما لهم» أو عليهم 
كأعوان القاضى؛ وأهل الديوان وأمثالهم: كذا فى ”الکشاف “ للتبانوى (/99:1). 


(۱) لم أقف على من خرجه» وإن صح فلا حجة فيه لكونه محمولا على أنه كان قبل النبى عن الرشوة والارتشاء. 


bs 
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وعلى هذا فلا يصح القول بأن المعطى فى ضرورة دفع الظلم ليس راشيا كما ذهب إليه ابن 
حزم وتبعه بعض الأحباب مناء لو صح القيل الذى ذكره القارئ.أن الرشوة ما يعطى لإبطال حق أ 
لإحقاق باطل لكان لا قاله ابن حزم وجه وجيه» ولكن ذلك يقتضى تقييد الارتشاء بمثل هذا القيد 
أيضاء فيقال كما قال ابن الأثير: هو ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة, 


ا OG LS CS‏ ل ل 


و 2 1 5 معام ا : 
ففى الخانية الرشوة على وجوه أربعة: ما هو حرام من الجانبين وذلك فى موضعين: 


أحدهما: إذا تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا وهى حرام على القاضى والآخذ, والثانى: إذا 


دفع الرشوة إلى القاضى ليقضى له؛ حرام على الجانبين» سواء كان القضاء بحق أو بغير حق» 
ومدها: إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله» فهذه حرام على الآخذ غير حرام على الدافع؛ 
وكذا إذا طمع ظالم فى ماله فرشاه يبعض المال» ومنسما: إذا دفع الرشوة ليسوى أمره عند السلطان 
حل للدافع» ولا يحل للآخذ. ٠.‏ 

رهد ]ذا عط ا مو ابره ع الا وا ظلي ان سيوف اب 
ولم يذكر له الرشوة ولم يشترط أصلا ثم أعطاه بعد ما سوى أمره اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا 
يحل له» (وهو ظاهر حديث أبى أمامة وقد مر ذكره) وقال بعضهم: يحلء وهو الصحيح لأنه من 
مجازاة الإحسان بالإحسان فيحل (ولعلهم حملوا حديث أبى أمامة على أعوان السلطان وأهل 
الديوان الذين يجب عليمم تسوية أمور المسلمين عند السلطان عقدا لكونهم قد أجروا أنفسهم 
لإقامة أمور المسلمين فيما لهم أو عليهم» وأما من لا يجب عليه هذه التسوية عقدا فيحل له ما 
يعطيه المشفوع له من غير شرط فافهم» فإن عموم الحديث مرجح لقول من ذهب إلى حرمته والله 
تعالى أعلم. وفى نصاب الاحتساب ما يفيد ترجيحه أيضا) قال: ولم أر قسما يحل الأخذ فيه دون 
الدفع اه من ” الكشاف “ للتبانوى (095:1). وفيه أيضا عن ' القنية": الظلمة تمنع الناس من 
الاحتطاب فى المروج إلا بدفع شىء إليهم, فالدفع والأخذ حرام لأنه رشوة إلا عند الحاجة فيحل 


للدافع دون الآخذء وفى ”البحر“: إذا كان ولى امرأة لا يزوجها إلا أن يدفع إليه كذا فدفع له» 


فروجه إياها فللزوج أن يسترده منه قائما أو هالكا لأنه رشوة اه. 


0 ركلا اة عن الف 
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۰۱ - عن أبى حميد الساعدى قال: استعمل النبى إو رجلا من بنى أسد 
يقال له: ابن اللتيبة على صدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لى» فقام النبى مَك 
على منبر فحمد الله وأثنى عليه : ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا لك وهذا 


قلت: والظاهر حرمة الدفع والأخذ معاء ولا يخفى أن الدفع للاحتطاب فى المروج أو 
للتزوج بامرأة ليس من الإعطاء لإبطال حق أو لإحقاق باطل بل هو من الدفع لاستخلاص حق 
والتوصل إلى سنة ومع ذلك عدوه من الرشوة. 

الى ف ده امنا د كر صباحن” الجر أنه يدل الال فا جج عل فك فدح 
فيه ما يعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلماء فلا بد من دليل لتخصيصه من عموم 
قوله َيه : «لعن الله الراشى والمرتشى» وهو ما ذكرناه من سهام المؤلفة قلوبهم وكانوا ثلاثة أقسام: 
نحم ا ر و ا رسع ارا 
وفيهم ضعف فى الإسلام» كما فى الشامية عن ”الفتح ‏ (1۷:۳). 

لا يقال: سهام المؤلفة قد سقطت عندكم وما بقيت فمن أين لكم أن تقيسوا عليها غيرها؟ 
لأنا نقول: إنما سقطت لزوال العلة فلو وجدت العلة لبقيت ومثل هذا الساقط يصلح محلا للقياس 
نظرا إلى العلة» فافهم» ومن فداء الأسرى بالمال وهو متفق عليه» ومن مصاحة.الكفار ببذل شىء من 
الال لهم إذا كان خيرا للمسلمين وهو متفقٍ عليه أيضاء هذا ولا يجوز نسبة الرشوة إلى النبى مرف 
كما لا يجوز نسبة الفقر والإفلاس إليه لما فيه من الاستخفاف بشأنه عرفاء فإن لفظ الرشوة لا يطلق. 
فى عرفنا إلا فى موضع الذم» فيجب الاحتراز عن إبهام ما لا يليق بشأنه» وهو -بأنى وأمى- أكرم 
الناس عند الله منزلة وأفضلهم وأشرفهم فى الدارين مرتبة» وأرفعهم شأنا ومكرمة صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وأصحابه غدوة وعشية. 


باب هدايا العمال من القضاة و غيرهم 
قوله: فهلا جلس فى بيت أبيه إلخ أقول: دل هذا القول على أن كل هدية يبدى إلى 
القاضى لا لقرابة أو معرفة سابقة بل لحكومة فهو حرام» وأما الذى لا دخل فيه للحكومة بل كان 
يبدى إليه أيضا لو لم يكن حاكما فهو حلالء هذا هو الأصل الكلى فى الباب» ويتفرع منه مسائل 
: جزئية مذكورة فى كتب الفقه. 
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لى» فهلا جلس فى بيت أبيه أو أمه فينظر أ يبدى له أم لاء والذى نفسى بيده لا يأتى 


قال العبد الضعيف: وفى الحديث منع العمال من قبول الهدية ممن لهم عليه حكم؛ وفى 
فتح البارى” )١47:17(‏ أن محل ذلك إذا لم يأذن له الإمام فى ذلك لما أخمرجه الترمذى من 
رواية قيس بن أبى حازم عن معاذ بن حبل وحسنه (53:1١)؛‏ قال: بعننى رسول الله ج إلى 
اليمن فقال: «لا تصيبن شيعا بغير إذنى فإنه غلول» اه. وثبت عنه ره أنه قال: «هدايا الأمراء 
غلول» رواه أحمد والبیہقی وابن عدى من حديث أبى حميد وإسناده ضعیف» والطبرانی فى 
'الأومط "من تسريف أن خرورة و اة أن ا لاعن با حوس يفيك بن د 
“تفسيره ” عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر» وإسماعيل ضعيف» 
كذا فى ”التلخيص الحبير” (5 .)5١‏ 

قلت: إسماعيل مختلف فيه حسن الحديث كما مر غير مرة» ورواه الخطيب فى " تلخيص 
الاه بالل وعدا الخال سمو مو ديه اند كاي الل أا وروا 
يعلى عن حذيفة بلفظ: «هدايا العمال حرام كلها) (العزيزى »)4٠١:7‏ وهذه طريق عديدة ينجبر 
بها ما فی كل واحد منها من الضعف على أن الهيقمى قد حسن طريق جابر عند الطبرانی فى 
مجمع الزوائد” )١5١:4(‏ وقال: إسناده حسن» وحديث أبى حميد إنما ضعفه من ضعفه لأنه من 
طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وقد ذكرنا فى الاستدراك أن ابن معين قد وثق إسماعيل 
هذا مطلقًاء وحديث أبى هريرة قال الهيشمى:فيه حميد بن معاوية الباهلى وهو ضعيف» وحميد بن 
معاوية لم أجده ذ فى التبذيب ولا فى الميزان ولا فى اللسنان فإن كان نصحفا عن حميد بن مسعدة 
الباهلى فهو من رجال مسلم والأربعة ثقة» لم نر أحدًا ضعفه وترجمته فى التبذيب .)٤۹:۳(‏ 

وأما ما رواه الطبرانى فى ” الكبير “ عن عبد الله بن صخر بن لودان قال: قال النبى رر لمعا 
ابن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن: «إنى قد عرفت بلاءك فى cy‏ 
أهدى لك شىء فاقبل» فرجع حين رجع بثلاثين رأسا أهدوا له)» ففيه سيف بن عمر التميمى» وهو 
ضعيف (مجمع الزوائد »)١ ١٠:٤‏ وهو صاحب الفتوح ولا يقبل حديث فى الأحكام» وأيضا فهو 
معارض لرواية الترمذی من طريق قيس بن أبى حازم عن معاذ فإنه مركم لو كان قد أذن له فى قبول 
الهدية لم يكن لقوله: لا تصيين شيئًا بغير إذنى معنى وهو ظاهر. 
تحقيق هدايا الأمراء: 

قال الموفق فى ”المغنى“ : ولا يقبل هدية من لم يكن يبدى إليه قبل ولايته» وذلك لأن 
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بشىء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو 


الهدية يقصد بها فى الغالب استمالة قلبه ليعتنى به فى الحكم فتشبه الرشوة» قال مسروق: إذا قبل 
القاضى الهدية أكل السحت» وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر ثم ذكر حديث الباب وقال: متفق 
عليه» ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنها أجلها ليتوصل با إلى ميل الحاكم 
معه على خحصمه» فلم يجز قبولها منه كالرشوة. ش 
۰ فأما إن كان ينبدى إليه قبل ولائعه جاز قبولها منه بعد الولاية لأنها لم تكن من أجل الولاية 
لوجود سببما قبل الولاية بدليل وجودها قبلهاء قال القاضى: ويستحب له التنزه عنهاء وإن أحس 
أنه يقدمها بين يدى خصومة أو فعلها حال الحكومة حرام أخذها ف , هذه الجال» لأنها كالرشوةء 
eS EEL EO‏ 
وفيما ذكرنا دلالة على التحريم اه .)٤۳۷:۱١(‏ 

قلنا: قد اعترفت بأن الهدية تشبه الرشوة -أى وليست برشوة- فلا بد من الفرق بينهماء 
وأيضا فإن الرشوة تجب ردها على أربابها والنبى َي لم يأمر ابن اللتبية برد الهدايا على أربابهاء 
والظاهر أنه جعلها فى بيت المال وإنما استحقها بيت المال لكون الوالى عاملا للمسلمين فالإهداء إليه 
[هداء إليبم كما إذا أهدى النطريق إلى صااحب اليش عينًا أو افضة لم تكن له دون سائر الجيش)» 
بل يكونون فيه سواء: بخلاف الرشوة فإن بيت المال لا يستحقها بل تبقى على ملك المعطى كما . 
كانت» على أن الكراهة المطلقة عندنا هى كراهة التحري» وإنما لم يطلق الأئمة عليه الحرام فرقا بين 
التصوص على حرمته وبين ما هو ملبحق به فافهم. وفي قوله وى حديث الباب: «هلا جلس فى 
يفك مور تفط انبر نه أ E‏ الجمية عق كان واه قبل للف ولأ يعض أن 
محل ذلك إذا لم يزد على العادة ولم يقدمها بين يدى خصومة أو حال الحكومة. 

قال السرخسى فى ”شرح السير“ للإمام محمد بن الحسن: قالوا: لو أهدى إلى مفت أو 
واعظًا شيعًا فإن ذلك سالم له خاصة, لأن الذى حمل المهدى إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معنى 
فيه خاصة؛ بخلاف الهدية إلى الحكام فإن ذلك رشوة لأن المعنى الذى حمل المهدى على التقرب 
إليه ولايته الفابعة بتقليد الإمام إياه» والإمام فى ذلك نائب المسلمين» والأصل فى ذلك قول 
النبى َه : «هدايا الأمراء غلول» يعنى إذا حبسوا ذلك لأنفسهم فذلك بمنزلة الغلول منهم؛ 
ا ل ا و ون 
وفى الحديث: أن رسول الله ر بعث عاملاً فجاء بال فقال: هذا لكم وهذا أهدى إلى؛ 
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شاة تبعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه: ألا هل بلغت ثلاثًا. (أخرجه البخارى).‎ 


فقال رسول الله ريك فى خطبته: «فهلا جلس فى بيت أمه وأبيه حتى يبدى إليه»» وفى هذا 
إشارة إلى ما قلنا اه (۷۳:۳). ش ٠‏ 

وقال الحقق فى ' الفتح“: والحاصل أن المهدى إما له خصومة أو لاء فإن كانت لا يقبل منه 
وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم محرم» وإن لم يكن خصومة فإن لم يكن له عادة بذلك قبل 
القضاء بسبب قرابة أو صداقة لا ينبغى أن يقبل» وإن كان له عادة بذلك جاز بشرط أن لا يزيد على 
المقدار المعتاد قبل القضاءء فإن زاد لا يقبل الزيادة» وذكر فخر الإسلام: إلا أن يكون مال الهدى قد 
زاد فبقدر ما زاد ماله إذا زاد فى الهدية لا بأس بقبولهاء ثم إذا أخذ الهدية فى موضع لا يباح أخذها 
قيل: يضعها فى بيت المال لأنها بسبب عمله لهم» وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم» 
ا ا ا وإن لم يعرفهم أو كانوا بیدا حن تدر الد نف یت الال 
ويكون حكمها حكم اللقطةء فإن جاء امالك يوما أعطاهاء و كل من عمل" للمسلمين عملا 
حكمه فى الهدية حكم القاضى» وفى ” شرح الأقطع” : الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة يعطيه 
بشرط أن يعينه» والهدية لا شرط معهاء انتبى ملخصا (0/1:7). 

قلت: ليس فى شرح السير ردها على أربابها مطلقاء بل فيه تفصيل حيث قال: وكذلك لو ٠‏ 
بعث الخليفة عاملاً إلى زكاة فأهدى إليه فإن علم الخليفة أنه أهدى إليه"“ طوعا أذ ذلك منه 
فجعله فى بيت الال لأنه أهدى إليه لعلمه الذى قلده وقد كان هو نائبًا فى ذلك عن المسلمين» فهذه 


)١(‏ أى بأجرة أو رزق من بيت المال. 

6 قلت: وهذه واقعة الفتوى سكلت عن سفير للمدرسة بعثه مديرها لجمع الزكاة وأخذ الجعل من المسلمين للمدرسة فأهدى إليه 
شىء فأجبت إن لم يكن للمهدى عادة بالإهداء إلى هذا السفير قبل العمل فهو حق المدرسة ليس للسفير منه شىءء فأورد عليه 
بعض الناس أن قياسه على هدايا الأمراء باطل» لأن الأمير والعامل ی لأجن الأغاره رانو لأ يردي ليلا 
لعلمه أو وعظه» فأجبت أن العمل للمدرسة كالعمل لبيت الال وقد جغلوا ما يبدى إلى المصدق حقا لبيت المال فكذا هذاء 
وأيضًا فقد روى نحن عمر رضى الله عنه أن امرأته أم كلشوم بنت على لما أهدت إلى امرأة ملك الروم فأهدت إليها هدايا 
فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها وأخذ ما بقى من ذلك فجعله فى بيت المال فكلمه فى ذلك عبد الرحمن ابن عورف رضى _ 
الله عن فقال له عمر: قل لصاحبتك فلتہد إلیہا حتى تنظر أتهدى إلیہا مغل هذا أم لا؟ (شرح السير .)۷١:۳‏ 
ولا يخفى أن امرأة الخليقة لم تكن حاكمة على امرأة هرقل ولا لها عليما ولاية ولم يكن إلا أنبا كانت معظمة فى قلوب 
الناس لكونها امرأة أمير المؤمنين ففبت أن العمل والولاية ليس بشرط لرد الهذايا إلى بيت المال بل يكفى لذلك تعلق الرجل به 
نسبة أليهء فافهم. ش 
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الهدايا حق المسلمين توضع فى بيت مالهم فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغى أن يأخذه فيرده 
على أهله وإن لم يقدر على ذلك عزله فى بيت المال حتى يأتى أهله بمنزلة اللقطة اه (۷۳:۳ و4/). 
قال امحقق فى ' الفتح": واستعمل عمر رضى الله عنه أبا هريرة فقدم بمال فقال له: من أين 
ووو ب E‏ 
أيبدى لك أم لاء فأخذ ذلك منه وجعله فى بیت المال اه (+ ٠ (VY:‏ 
قلت: لم أقف على لقظ الهدايا فى هذا الأثر -والله أعلم- من أين أخذو المحقق؟ والأثر 
أخرجه أبو عبيد فى الأموال: حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لما قدم أبو هريرة من 
البحرين قال له عمر: يا عدوالله وعدو كتابه! أسرقت مال الله؟ قال: لست بعدوالله ولا عدو كتابه 
ولكنى عدو من عاداهما ولم أسرق مال الله» قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف؟ فقال: 
خيلى تناسلت وعطائى تلاحق وسهامى تلاحقت» فقبضها منه» قال أبو هريرة: فلما صليت الصبح 
استغفرت لأمير المؤمنين (ص 555). 
٠‏ وأخرجه عبد الرزاق فى ”المصنف “: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل 
أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر: استأثرت يله ا سوال فمن أين لك؟ قال: 
.م حيق ننجت 'وأعطية تتابعت وخراج رقيق لى» فنظر فوجدها كما قال» ثم دعاه ليستعمله فأبى؛ 
كذا فى الإصابة ‏ (707:7)» وهذا أصح من الأول إسناداء والمراد بالأعطية ما كان له من العطاء 
فى ديوان الخلافة دون الهدايا بدليل ما فى الأول من قوله: وعطائى تلاحق؛ فافهم. وأخرج الطبرى 
فى التاريخ: حدثنى عمر حدثنا على بن محمد عن محمد بن صالح عن عبد الملك بن نوفل بن 
مساحق قال: استعمل عمر عتبة بن أبى سفيان على كنانة فقدم معه بمال فقال: ما هذا يا عتبة؟ قال: 
مال حرجت به معى واتجرت فيه قال: ومالك تخرج المال معك فى هذا الوجه فصيره فى بيت 
امال فلما قام عثمان قال لأبى سفيان: إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة رددته عليه. ٠‏ 
قول أبى سفيان هذا حرى بأن يكتب بماء الذهب: 
فقال أبو سفيان: إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأى الناس فيك» إياك أن ترد على من 
كان قبلك فيرد عليك من بعدك اه (5:0؟). وهو محمول على أنه ترك له رأس المال وأخذ الربح 
لأن الأمير يجائى فى البيع والشراء يحتشمه الناس ويزيدون له فى الشمن تقربا إليه فلا ينبغى له أن 
يتجر إلا أن يأذن له الإمام» فافهم» والله تعالى أعلم. 


۷۱ a 


باب عيادة المريض وانباع الجنازة للفاضى 
9 + عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَرَكد: «حق المسلم 
على المسلام رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة واتباع الجنازة وإذا أاستنصحك 


أمره ميد فى الهدايا قد حالف أمر الأمة: 

فائدة: وهذا بخلاف ما كان يبدى إلى رسول الله مَك فكان له خاصة ولم يكن لبيت 
المال» سواء أهداه إليه أهل الحرب لأن قوته ومنعته لم يكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى: 
«إوقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض ':ؤمنين» وقال: «إوالله يعصمك من الناس إن 
الله لا يبدى القوم الكافرين أى إليك وقال :ريتة: «نصرت بالرعب مسيرة شهر) متفق عليه. 

قال الطحاوى: إنما حالف أمر الأمة فى الهدايا أمر النبى يِه لأن. الله تعالى اختصه فى أموال 
أهل الحرب بخاصة خالف بها غيره من أمته فقال: «إما أفاء الله على رسوله منم فما أو جفتم عليه 
من حل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء# الآية من ذلك أموال بنى النضير كانت 
له خالصة فكان ينفق على أهله» منها نفقة سنة ويجعل الباقى فى الخيل والكراع فى سبيل الله 
ومن ذلك الهدايا لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركابء والذى يروى من رده هدايا المش ركين 
بقوله: «إنا لا نقبل زبد المش ركين» كان قبل أن تنزل عليه هذه الآية» فلما نزلت أباحت له من 
أموالهم ما صار إليه بغير إيجاف خيل عليه ولا ركاب اه من الختصر من ” مشكل الأثار 
( ص٤٤ 0١‏ أو أهداه إليه أهل الإسلام لأنهم لم يكونوا يدون إليه لولايته وإمارته» بل لكونه 
محبوبًا لهم بنبوته ورسالته كما لا يخفى على من مارس سيرته وسير أصحابه وعرف تفانيهم فى 
محبته) ولذا قال عمر بن عبد العزيز لا قيل له: ألم يكن رسول الله يِه وأبو بكر وعمر يقبلون 
الهدية: إنبا لأولعك هدية وهى للعمال بعدهم رشوة (ورواه ابن سعد بقصة فيه وعلقه 
البخارى» كما فى فتح البارى557:0١).‏ 


باب عيادة المريض واتباع الجنازة للقاضى 
قوله: اتباع الجنازة وعيادة المريض: أقول: استدل به على جواز عيادة المريض» واتباع الجنازة 
للقاضى لالتماس حقوق المسلم على المسلم وليس فيها تهمة؛ بخلاف إجابة الدعوة فإن فيه تهمة 
فيمنع منه القاضى› قال العبد الضعيف: وكذا المريض إنما يعوده إذا لم تكن له خصومة عند القاضى 
وإلا لا يعوده» صرح به المحقق فى " الفتح .. : 
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ET‏ : (إذا استنصحك فانصح 
له) . بل فه: «وعيادة المريض». 


سك كرد بين الهدية وإجابة الدعوة» فلا يحضر دعوة إلا إذا كانت عامة ولا 
ا مداعى لأن الخناصة لأجل القضاء فيتهم بالإجابة» وعن محمد: يجيب قريبه وأن 
كانت خاصة هكذا حكى الخلاف الطحاوى» وقال الخصاف: يجيب الخاصة لقريبه بلا حلاف 
لصلة الرحم» وعلى تقدير الخلاف طولب بالفرق فى القريب بين الهدية فقال: يقبل منه مطلقّاء 
ولم يفصل بين جرى العادة وغيره» وفى الدعوة فصل بين العامة والخاصة» كما ذكر فى المتن» 
قال شيخ الإسلام قالوا: ما ذكر فى الضيافة محمول على ما إذا كان الحرم لم يجرى بينهما 
الدعوة والمهاداة وصلة القرابة وأحدث بعد القضاء ذلك» فإذا كانت الحالة هذه فهو والأجنبى 
سواء» وما فى الهدية محمول على أنه كان جرى بينهما المهاداة وصلة القرابة قبل القضاء فإذا 
أهدى بعد القضاء لا بأس بقبوله انتبى» فقد آل الحال إلى أنه لا فرق بين القريب والغريب فى 
الهداية والضيافة سوى ذلك الإمكان الذى قدمناه. وهو أن يكون سبب عدم إهدائه قبل القضاء 
فقره ثم أيسر بعد ولاية قريبة» فصار يبدى إليه اه (وهذا كما ترى يعم القريب والغريب معّاء 
فلا يصلح سببا للتخصيص). 

واختلف فى الخاصة والعامة؛ والأصل فيه ما ذكره فى ”الهداية“: إن الخاصة ما لو علم 
المضيف أن القاضى لا يحضرها لا يتخذهاء ولكن الأضبط ما حكى عن القاضى أبى على النسفى 
أن العامة دعوة العرس والختان وما سواهما خاصة؛ فإن معرفة كون الرجل لو لم يحضر القاضى 
لم يصنع أو يصنع غير محقق فإنه أمر مبطن وإن كان عليه لوائح فليس كضبط هذاء ويكفى عادة 
الناس فى ذَلَكء وعادة الناس هى ما ذكره النسفى» والله أعلم. 

وعند الشافعى وأحمد يحضر الولائم مطلقا (عامة كانت أو خاصة) لأنه مله كان 
يحضرها وهو الذى كان يقضى. قلنا: كان َل معلوم العصمة عند الكل (وما كانوا يهدون إليه 
ويضيفونه إلا بإخلاص المحبة لا غائلة فيها أصلاً) فلا يضره حضور وليمة ولا قبول هدية (فتح 
القدير 777:5) بدليل ما مر من قبول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فى آخر الباب ا ماضى» 
فدذكرء فإن كثرت الولائم العامة ؤازدحمت تركها كلها ولم يجب أحدا لأن ذلك يشغله عن 
الحكم الذى قد تعين عليه لكنه يعتذر إليهم ويسألهم التحليل؛ ولا يجيب بعد دون يطل وف 
ذلك كسر القلب من لم يجبه إلا أن يختص بعضها بعذر يمنعه دون بعض مثل أن يكون فى 


۷۲ E, 


باب رزق القاضى والعاملين عليمها 
۲۳ - عن عبد الله بن السعدى أنه قدم على عمر فى خلافته فقال له عمر: 
| ألم أحدث أنك تلى من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» 
فال عه ها تريد إلى دلا فل إن ل أفرامنا وأختذا و آنا بخ وأريد أن تكون 


إحداهما منکرا وتكون فى مكان بعيد أو يشتغل بها زمتا طويلاً والأخرى بخلاف ذلك فله الإجابة 
إليها دون الأولى: لأن عذره ظاهر فى التخلف عنهاء قاله الموفق فى "المغنى ” )4414:1١١(‏ 
وقواعدنا تساعده قال: وله إتيان مقدم الغائب وزيارة إخوانه والصا حين من الناس أى بشرط أن لا 
يكون لأحد مهم خسصومة عنده» لأنه قربة وطاعة وإن كثر ذلك فليس له الاشتغال به عن ا حك 
لأن هذا تبرع فلا يشتعل به عن الفرض وله حضور البعض دون البعض لأن هذا يفعله لنفع نفسا 
لتحصيل الأجر والقربة لهء وكذا فى عيادة المرضى وشهود الجنائز» وأما الولائم فيراعى فيها حق 
الداعى فينكسر قلب من لم يجبه إذا أجاب غيره اه (441:11). 

وعلق اللساري رها عن عقنان أنه اباب عدا للمغيرة بن تة ووصله أبو حم يه 
الصاعد فى ”فوائده“» وابن المبارك فى زوائده بسند صحيح إلى أبى عثمان الهندى أن عثمان بر 
عفان رضى الله عنه أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال: أردت أن أجيب الداعو 
وأدعو للبركة» قال أبن بطال عن مالك: لا ينبغى للقاضى أن يجيب الدعوة إلا فى الوليمة خاصاً 
(أى وهى عامة)» ثم إن شاء أكل وإن شاء ترلكء والعرك أحب إلينا لأنه أنزه إلا أن يكون لأخ فو 
اذإر حداص راح أوحوده ر عر ولك لعل الإتصل | لاوخييرا كل بو دساف ذلك 
الحافظ فى ” الفتح” .)١٤٤:۱۳(‏ 

قلت: وقد تقدم الجواب عن احتجاج الشافعية ومن وافقهم بحديث أبى موسى مرفوعا: 
. «فكوا العانى» «وأجيبوا الدعى» ورجا ورد من الوعيد فى تركه من قوله ع : «ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله) بأنه ليس على أطلاقه لجواز ترك الدعوة إذا كان هناك منكر اتفاقا 
فكذا إذا كان فی إجابتها مظنة التہمة ألا ترى أنه ْنُك قد أمر بالتہادی فى قوله: تہادوا تحابو» ومع 
الك لرويداتر لاحي ورلا بسي المع 


باب رزق القاضى والغاملين علا 
ا قوله: عن عبد الله بن السعدى إلخ. قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ' المغنى : يجوز 
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عمالتى صدقة على المسلمين» قال عمر: لا تفعل فإنى كنت أردت الذى أردت وكان 
رسول الله مُه يعطينى العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منى حتى أعطانى مرة مالا 
فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبى رل4 : «خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك»» رواه البخارى 
ومسلم (فتح البارى .)١7 154:١7‏ 


للقاضى أخذ الرزق ورخص فيه شريح وابن سيرين والشافعى وأكثر أهل العلم» وروى عن عمر 
أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا (رواه ابن المنذر بلفظ: أن زيد بن ثابت كان 
يأحذ الأجر على القضاء» ” فتح البارى“ 177:1)» ورزق شريسًا فى كل شهر مائة درهم (قال 
الحافظ فى ” التلخيص” : لم أره هكذا ص5 ٠‏ 4) وبعث إلى الكوفة عمارا وعضمان بن حنيف وابن 
مسعود ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان» وكان ابن مسعود 
قاضيبم ومعلمهم. (رواه أبو عبيد فى ”الأموال “ بسند صحيح (ص18) أتم وأطول). 

وكتب إلى معاذ بن جبل فذكر ثانى الباب وقال: قال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع 
الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين» وقال أحمد: ما يعجبنى أن يأخذ على القضاء أجرا (لا تزاع 
فيه وإنما الكلام فى الرزق)» وإن كان فبقدر شغله مغل والى اليتيم» وكان ابن مسعود والحسن 
يكرهان الأجر على القضاء (لا دليل فيه على كراهة الرزق)؛ وكان مسروق وعبد الرحمن بن 
القاسم لا يأخذان عليه أجرًا وقالا: لا نأخذ أجرا على أن نعدل بين اثنين (وفيه ما قد تقدم)» وقال 
أصحاب الشافعى: إن لم يكن متعيتا جاز له أخذ الرزق عليه» وإن تعين لم يجز إلا مع الحاجة» 
والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال (بدليل حديث عمر وهو أول الباب) لأن أبا بكر رضى 
الله عنه لما ولى الخلافة فرضوا له الرزق كل يوم درهمين (لم أره هكذاء وسيأتى بيان الاختلاف فى 
مقداره)» ولما ذكرناه من أن عمر رزق زيا وشريحا وابن مسعود أمر بفرض الرزق لمن تولى من 
القضاة (من غير تقليد بالحاجة وغيرها ولا بأن يكون ممن تعين له أو لا) ولو لم يجز فرض الرزق 
لتعطل القضاء وضاعت الحقوق» فأما الاستعجار عليه فلا يجوز. . 

قال غعمر رضى الله عنه: لا يسبغى لقاضى المسلمين أن يأحذ على القضاء أجرا وهذا 
مذهب الشافعى ولا نعلم فيه خلافا قال: فإن لم يكن للقاضى رزق فقال للخصمين: لا أقضى 
بينكما حتى تجعلا لی رزقًا عليه جاز ويحتمل أن لا يجوز اه ملخضًا (۳۷۷:۱۱). 
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3 4- وآخرجه البخارى من طريق سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر قصة 
ور كم اب sS a‏ 
يرد شيئًا أعطيه (فتح البارى أيضً). 


وقال الطبرى: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضى الأجرة”" على الحكم لكونه يشغله 
الحكم عن القيام بمصالحه غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك» وقال أبو 
على الكرابيسى: لا بأس للقاضى أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة 
ومن بعدهم» وهوقول فقهاء الأمصار لا أعلم بيندهم اختلاقًاء وقد كره ذلك قوم منہم مسروق» 
ولا أعلم أحدا منم حرمه. 

وقال المهلب: وجه الكراهة أنه فى الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: بقل ٠‏ 
لا أسعلكم عليه أجرا)» فأرادوا أن يجرى الأمر فيه على الأصل الذى وضعه الله لد لنبيه ولعلا يدخحل 
فيه من لا يستحقه» فيتحيل على أموال الناس. وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة 
الأحذ من الحلال جائز إجماعاء ومن تركه إنما ت ركه تورعاء وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى 
الترك جزم ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت امال من غير وجهه. ‏ 

ا كان القالت سراما ا بيك الال فتن و ن الجا کین 
خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطًا لا بد منهاء وقد حبر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشا 
ذلك فى هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك والله المستعان» وأثر شريح وصله عبد الرزاق وسعيد 
ا فتصوو من ظريق جاك عن العتفين لفط كان تررق لا باع ةعلق القضناء أجبراء كان 
شريح يأحذ» وأثر عائشة وصله ابن أبى شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فى قوله 
تعالى: لإومن كان فقيرا فليأكل با معروف4 قالت: أنزل الله ذلك فى والى مال اليتيم يقوم عليه بما 
يصلحه إن كان محتاجًا أن يأكل منه» وأثر أبى بكر أسنده البخارى فى البيوع من طريق الزهرى 
من عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنما قالت: اشک ا بک الق قال لقد علم قومى 
أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى وشغلت بأمر المسلمين فسي أكل آل أبى بكر من هذا المال 
وأحترف للمسلمين فيه» ورى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: لم استخلف أبو بكر أصبح 
غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب يتجربها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فقالا: 


)١(‏ لو قال: الرزق بدل الأجرة لكان أصوبء فإن أخذ الأجرة مختلف فيه جدا. 


سے 0 
مہ 
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4.0 - وذكر البخارى تعليقًا کان شريح القاضى يأخذ على القضاء أجرا وأكل 
أبو بكر وعمر وقالت عائشة اذ بأكل اوی بقدر ا رفع ری 7 


1211111111110 
له كل يوم شطر شاة؛ وزاد الإسماعيلى فى أثر أبى بكر من طريق معمر عن الزهرى: 
فلما استتخلف عمر أكل هو وأه له من امال -أى مال المسلمين- واحترف فى مال نفسه (فتح 
البارى ۱۳: ۱۳۲ و ۱۳۳ و .)۲٥۸:٤‏ ۰ 
وأما أثر عمر فوصله ابن أبى شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب قال: قال عمر: إنى 
أنرلت نفسى من مال الله بمنزلة قيم اليتيم» إن استغنيت عنه تركت» وإن افققرت إليه أكلت 
بالمعروف» وسنده صحيح» وأخرج الكرابيسى بسند صحيح عن الأحنف قال: كنا بباب عمر 
فذكر قصة وفيما: فقال عمر: أنا أخب ركم بما أستحلء ما أحج عليه وأعتمرء وحلتى الشتاء والقيظف 
وقوتى وقوت عيالى كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم. ورخص فيه الشافعى وأكثر أهل 
العلم» وعن أحمد لا يعجبنى» وإن كان فبقدر عمله مغل ولى اليتيم» واتفقوا على أنه لا يجوز 
الاستعجار عليه» رجعنا إلى حديث الباب. ٠‏ 
قال الطبرى فى حديث عمر: الدليل الواضح على أن لمن شغل بشىء من أعمال المسلمين 
أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الفىء وعمال الصدقة وشببهم لإعطاء رسول 
الله ع عمر العمالة على عمله» واحتج أبو عبيد فى جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة 
وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيہاء وحكى الطبرى عن العلماء هل الأمر فى قوله فى هذا 
الحديث: حذه وتموله للوجوب أو للندب؟ وقال ابن بطال: فى الحديث أن أخذ ما جاء من المال من 
غير سؤال أفضل من تركه لأنه يقع فى إضاعة المال وقد ثبت النهى عن ذلك» وتعقبه ابن المنير بأنه 
ليس من الإضاعة فى شىء لأن الإضاعة التبذير بغير وجه صحيح» وأما ألترك توفيرا على المعطى 
تنزيبًا عن الدنيا وتحرجا أن لا يكون قائمًا بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة ثم قال: والوجه 
فى تعليل الأفضلية أن الأخحذ أعون فى العمل وألزم للنصيحة من القارك لأنه إن لم يأخذ كان عند 
نفسه متطوعا بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركونا إلى أنه غير ملتزم» بخلاف الذى يأخذ فإنه 
يكن ا ان لحمل و التي عليه تة سه كا وال ارو اندر ديف ابن اف 
حجة فى جواز أرزاق القضاة من وجوههاء كذا فى ”فتح البارى“ )١7:1(‏ أيضًا. 


۷۷ ررق الفا واا غا‎ a 


5 + - و کب مر الى باه استمماوا صالحيكم على القضاء واكفره» 
أخرجه البيمقى بسند قوى (فتح البارى »)٠١8:317‏ وذكره الموفق فى ” المغنى “ 
)۳۷۷:۱١(‏ بلفظ: وكتب عمر إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن 
انظرا رجالا من صا حى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم 
واكفوهم من مال الله اه. 

0 - عن بريدة مرفوعا: أبما عامل استعملناه وفرضنا له رزقًا فما أصاب بعد 
رزقه فهو غلول. رواه أبو داود والحاكم (التلخيص الحبير E ٠:۲‏ 
داود والمنذرى (عون المعبود ٤:۳‏ 5). 

- عن ميمون الجزرى والد عمرو كل e‏ ا 
ألفين» قال : : زد يدونى فإن لى عيالا وقد شغلتمونى عن التجارة فزادوه حمس مائة؛ رواه 
ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون (التلخيص 5 أيضا. 

قوله: وكتب عمر إلى عماله إلخ. دلالته على رزق القضاء من بيت المال بقدر الكفاية من 
غير تضييق عليهم ظاهرة. ١‏ 

قوله: عن بريدة إلخ. دلالته على فرض الرزق للعمال من بيت المال ظاهرة. 

قوله: عن ميمون الجزرى إلخ. قد اخمتلفت الروايات فى قدر ما فرضوه لأبى بكر 
ففى رواية: أنهم فرضوا له نصف شاة كل يوم» وفى رواية: أنهم فرضوا له ألفين ثم زادوه 
حمس مائة وروى الطبرى بسند فيه الواقدى وبقية ثقات أنهم فرضوا له فى كل سنئة ستة ` 
آلاف درهم .)٥٤:٤(‏ 

وذكر الموفق أنهم فرضوا له كل يوم درهمين» ويمكن الجمع بأنهم فرضوا له فى الابتداء 
قليلا لقلة المال فى بيت الال ثم زادوه حين وسع الله على المسلمين وأعطاهم من غنائم الكفار 
والمشركين» ومع ذلك فإن أبا بكر وعمر رضى الله عنما حين حضرهما الوقاة ردا على بيت الال 
ا جد سور اا رو ی و ع فى امول حدثنا أبو النضر عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن أبا بكر قال لعائشة ةوه قرضة: أما والله لقد كيت 
حريضا على أن أوفر فىء المسلمين» على أنى قد أصبت من اللحم واللبن» فانظرى ما كان عندنا 
فأبلغيه عمر» قال: وما كان عنده دينار ولا درهم وما كان إلا خادما ولقحة ومحلباء فلما رجعوا 


vv 
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- عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبى مر يقول: من كان لنا عاملا 
فليكد فليكتسب زوجة» فان لم يكن له خادم فليكتسب خادماء فن لم يكن له مسكن 


من اجنازقه اشرت به غنائشة إلى عن فال :رحا أبا بكر لقند أن من بده لإوهذا شئد 
صحيح) قال: وحدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة 
قال لعائشة: إنى لم أرد أن أصيب من هذا المال شيعا فلم يدعنى ابن الخطاب حتى أصبت منه ستة 
آلاف» وإن حائطى الذى بمكان كذا وكذا فيما (أى جعلته فى هذه الستة آلاف) قال: فلما قبض 
بعنت عائشة إلى عمر فذكرت له ذلك فقال: رحم الله أباك لقد أحب أن لا يدع لأحد مقالاء وإنى 
ولى الأمر بعده وقد رددتہا إليكم (ص‌۲۱۷). 
وهذا مرسل صحيح ولعل ابن سيرين سمعه من أنس رضى الله عنه. وهذا لا ينافى ما رواه 
الطبرى أنهم فرضوا له فى كل سنة ستة آلاف» فلعلهم فرضوا ذلك توسعة عليه وعلى عياله حين 
وسع الله على المسلمين ولكنه لم يأحذ من بيت الال إلا بقدر الكفاية -أى ألفين وخمس مائة- 
وكانت مدة خلافته سنتين وأشهراء فأخذ بها ستة آلاف» وفى رواية الطبرى المذكورة: فلما 
حضضيرته:الوفاة قال: ردروا ما غندنا من مال المسلحين فإتى لا أصي من هذا الال شيكاء وإن أرضى 
التى بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم» فدفع ذلك إلى عمر ولقوحًا وعبدًا صيقلا 
وقطيفة ما تساوى خمسة دراهم» فقال عمر: لقد أتعب من بعده» وفى لفظ له: قال أبو بكر: 
. أنظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عنى» فوج دوا مبلغه ثمانية آلاف درهم فى“ 
ولايته اه ١ .)٥٤:٤(‏ 
وروى البخارى عن عمرو بن ميمون فى قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان أن عمر 
. حين حضرته الوفاة قال: يا عبد الله بن عمر! أنظر ما ذا على من الدين» فحسبوه فوجدوه ستة 
وثمانين ألا أو نحوه» قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل فى بنى عدى بن 
كعب» فان لم تف أموالهم فسل فى قريش ولا تعدهم إلى غيرهم اه. قال الحافظ فى "الفتح : 
وفى حديث جابر (عند ابن سعد): ثم قال: يا عبد الله! أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت ٠‏ 
فدفنتنى أن لا تغسل 'رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بغمانين ألا فتضعها فى بيت مال المسلمين» 
فسأله عبد الرحمن بن عوف فقال: أنفقتها فى حجج حججتها وفى نوائب كانت تنوينى» وعرف 
بهذا جهة .ين عمر قال ابن التين: قد علم عمر أنه لا يلزمه غرامة ذلك إلا أنه أراد أن لا يتعجل من 
عمله شى: فى الدنياء وبهذا يجتمع ما روى عمر بن شبة فى * كتاب المدينة ' يإسناد صحيح 
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فلکت سكا قال أبو بكر: حبرت أن النبى إل قال: «من اتخذ غير ذلك فهو 


أن نافعا قال: من أين يكون على عمردين وقد باع رجل من ورثة ميراثه بمائة ألف؟ انتبى »)٠۳:۷(‏ 
ولقد صدق لم يكن عليه دين يلزمه غرامته» ولكنه عد ما كان له من الحق فى بيت المال» وأخذه 
عند الحاجة دينا عليه تورعا كيلا يععجل من عمله شىء فى الدنياء ولعل الرباع التى أمر يسيعها 
كانت لا تزيد على الثلث» والله تعالى أعلم. 

وحديث جابر هذا ذكره المنقى فى كنز العمال مطولا وفيه: فقال له عبد الرجمن بن 
عوف وكان عند رأسه: يا أمير المؤمنين! وما قدر هذه الثمانين ألفًا فقد أضررت بعيالك أو بال عمر 
(أى لم توسع عليهم فى مدة ولايتك فلا تبعة عليك فيها)» فقال: إليك عنى يا ابن عوف! فقال له . 
عبد الرحمن بن عوفف: يا أمير المؤمنين! أبشر وأحسن الظن بالل فإنه ليس أحد منا من المهاجرين 
والأنصار إلا وقد قبض مغل الذى أحذت من الفىء الذى جعله الله لنا وقد قبض رسول الله ال 
وهو عنك راض وقد كانت لك معه سوابق (أى فلم يكن الذى أخذته من بيت المال عمالة العمل 
الذى عملته للمسلمين» بل كان حقًا لك تستحقه مثل الذى يستحقه كل مسلم فى الفىء) فقال: 
يا ابن عوف! ود عمر أنه خرج منہا كما دخل فیہاء إنى أود أن ألقى الله فلا تطالبونى بقليل ولا 
كثير اه (7557:5). 

قلت: فامتفل أبو بكر وعمر رضى الله عنبما قول رسول الله عر فى العمالة: «خذه فتموله 
أو تصدق”" به» فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك» 
فأخذا رضى الله عنهما العمالة ثم تصدقا به على بيت المال» وهذا أفضل من إيغار المرأ بعطائه عن 
لعو هن اف ا هة أعدهاللنطاء راه الد بيه اقل لا جره رها بلع 
عظيم فضل الصدقة بعد التمول لما فى النفوس من الشح على المال قاله ابن بطال» كما فى ”فتح 
البارى” 4:17 .)١1‏ 


أخخذ أبى بكر و عمر الرزق على الولاية 
كان أشد وأحمز على النفس من تركه: 

قلت: ولا يخفى أن مثل هذا التسبب أشد على النفس وأحمز من ترك التسبب رأسساء فكان 
الشيخان رضى الله عنبما سيدى التاركين وإن كانا فى الظاهر من المتسببين فعجبا من رأى أخذهما 


(1) هكذا فى رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر: أو تصدق به بلفظ أو بدل الواو» كما فى " فتح الباری  .)١١١:۱۳(‏ 
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ال أو سارف رؤاه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود 88:8). 


الرزق من بيت المال حين وليا الأمر وأغمض عينيه عن ردهما كل ما أخذاه على بيت مال المسلمين 
فى آخر العمر. 
حكم الهدية إذا كانت فيه شبببة: 

فائدة: وما فى رواية سالم من قوله: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيكاء 
ولايرد شيعا أعطيه» بعمومه ظاهر فى أنه كان لا يرد ماافيه شببة وقد ن ثبت أنه كان يقبل هدايا 
الختار بن أبى عبيد التقفى» وهو أخو صفية زوج ابن عمرء وكان الختار غلب على الكوفة» وطرد 
. عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرا عليما مدة فى غير طاعة"“ خليفة وتصرف فيما يتحصل.منها من 
الال على ما يراه» ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه”” وكان مستنده (والله أعلم) أن له حقا فى 
بيت المال فلا يضره على أى كيفية وصل إليه» أو كان يرى أن التبعة فى ذلك على الآخذ الأول 
أو أن للمعطى المذكور مالا آخر فى الجملة وحقا ما فى المال المذكورء فلما لم يتميز وأعطاه له عن 
طيب نفس دخل فى عموم قوله: ما أتاك من هذا امال من غير سؤال ولا استشراف فخذه» فرأى أنه 
لا یستشنی من ذكل إلا ما علمه حراما محضاء قاله الحافظ فى ”فتح البارى” .)١55:1(‏ 

قلت: ويحتمل أنه كان يأخذه ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف 
بيت المال» والله تعالى أعلم. 


.من أعطى شيئا من غير مسألة لا يجب ھک 
أعطانى مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه منى » فقال الب : : «وخذه فتموله وتصدق به)» الحديث 


)0 زهان ستيار ات ان يات لخدام رھ ولدلا يلايع عليا ولا معاوية وهما متحاربان» ثم بايع معاوية حين 
سلم له الحسين» وبايع يزيد لاتفاق الناس عليه فى الابتداء ثم لم يبايع ابن الزبير ولا مروان ولا غيرهماء حتى اجتمع الناس على 
عبد الملك بن مروان فبايعه فلم يكن الخليفة عنده إلا من اجتمع عليه الناس» والله تعالى أعلم. 

(۲) أى لكونه لم يكن عاصيا عنده بالخروج على ابن الزبير لما مر من أن الخليفة عنده من اجتمع الناس عليه» وإذا عدم الخليفة فكل 
متغلب أمير على ما فى يده وتصرفه فيه صحيح نافذ ما لم يخالف الشرع» ولعل ابن عمر لم يتحقق عنده ما تحقق عند غيره 
من سوء مذاهب الخعار ودعواه النبوة والوحى لنفسه فإنه كان فى أول أمره يتشحل أخذ ثارات الحسين رضى الله عنه 
والتعصب لأهل بيت النبوة. 


0 رزق القاضى والعاملين عليها ۸۱ 


ليل على أن من أعطى شيثا من غير مسأل ل يجب عليه قبل لأن عمر رضی الله عه رده غير مرة 
الس : «خذه فتموله وتصدق به»» ولو كان القبول واجبا لأمره 


الرد على ابن حزم حيث قال: : فرض عليه قبوله: 

ولكن ابن حزم لم يتأمل سياق البخارى» فقال: الس ا ل ا 
قبوله وله أن يبه بعد ذلك إن شاء للذى وهبه له» وهكذا القول فى الصدقة والهدية وسائر وجوه 
النفع اه (14:9 ١١‏ من المحلى”' )» ويرده حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله! والذى 
بعئك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيعا حمتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيما ْ 
إلى العطاء فيأبى أن يقبله منهء ثم إن عمر رضى الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيعا فقال: 
ئی أشهدك معشر السلمین على سکیم ألى آعرض عليه حقه من هذا الف في أن ذه فام 
يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله رل حتى توفی» رواه البخارى (77:7؟ مع ” الفتح '). 

وأما قول ابن حزم: : إنه علم من نفسه الإشراف إلى المال فلم يستجز أخذه اه. فرد عليه لأنه 
بعيد من الصحابى أن يشرف نفسه إلى المال بعد ما سمع النبى يك يقول: إن من أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذى يأكل ولا يشبع» اليد العليا خير من اليد السفلى. فلو كان فيه 
شىء من الإشراف إليه حين سأل النبى ريل فأعطاه ثم سأله فأعطاهء ثم سأله فأعطاه» فلم يكن 
ليبقى فيه ذلك بعد ما نصحه فى الثالثة» وخاطبه بما خاطبه به» هذا هو اللائق بالصحابى لا سيما” 
. يفل حكيم بن حزام فى شرفه وكرمه وجوده وحسبه ونسبه» فافهم. 
الاحتجاج بحديث: «ثلاث لا ترد): 

ولو كان قبول الهدية واجبا مطلقا لم يكن لقوله لله : «ثلاث لا ترد: الوسائد 
والدهن واللين» معنى. قال الترمذى: يعنى بالدهن الطيب» وإسناده حسن ولا لقوله: «من عرض 
عليه طيب فلا يرده فإنه حفيف احمل طيب الرائحة» رواه أبو داود والنسائى وأبو عوانة عن أبى 
هريرة» وأخرجه مسلم إلا أنه قال: ريحان بدل الطيب (فتح البارى »)١6+:‏ فإن قوله: «ثلاث 
لا ترد» صريح فى جواز رد ما سواها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر وجه» وكذا ورود النہی 
عن رد الطيب مقرونا بقوله: فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة يدل على جواز رد ما لم يكن 
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كذلك فى الخفة» فافهم. 

فإن أهل الظاهر لا يفقهون» وقال الطبري: اختلفوا فى قوله: فخذه بعد إجماعهم على أنه 
أمر ندب فقيل: هو ندب لكل من أعطى عطية أبى قبولها كائنا من كان» وهذا هو الراجح يعنى 
بالشرطين المقدمين (أن يكون بلا إشراف نفس ولا مسألة)» وقيل: هو مخصوص بالسلطان فلا يرد 
عطيته ندبا)» ويؤيده حديث سمرة فى الستن إلا أن يسأل ذا سلطان (فمن جاز سؤاله لا ينبغى رد 
ما أعطاه من غير سؤال ولا إشراف نفس)» وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان 
وبعضهم يقول: يكره وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر» والكراهة محمولة 
على الورع وهو المشهور من تصرف السلفء والله أعلم. 


تحقيق المسألة وبيان الإجماع على أن الأمر فى حديث عمر للندب لا للوجوب: 

قال الحافظ فى ” الفتح“: والتحقيق فى المسألة أن من علم كون ماله حلالاء فلا ترد عطيته» 
ومن علم کون ماله حراما فتحرم عطيته؛ ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع» ومن أباحه أخذ 
بالأصل اه (۲۹۷:۳). 

وأغرب ابن حزم حيث قال: وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو من أعطاه سلطان أو غير 
سلطان كائنا من كان من بر أو ظالم من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: إما أن يوقن المعطى أن الذى 
أعطى حرام» وإما أن يوقن أنه حلال» وإما أن يشكء فإن كان موقنا أنه حرام وظلم وغصب فإن 
رده فهو فاسق عاص لله تعالى ظالم لأنه يعين به ظالما على الإثم والعدوان بإبقائه عنده» ولا يعين 
على البر والتقوى فى انتزاعه منه وقد نبى الله تعالى عن ذلك وأمره بخلاف ما فعل» فإن كان 
يعرف صاحبه الذى أخذ منه بغير حق فهنا زاد فسقه وتضاعف ظلمه» وصار أظلم من ذلك الظالم 
لأنه قدر على رد المظلمة إلى صاحبما فلم يفعل بل أعان الظالم على المظلوم؛ وإن كان لا يعرف 
صاحبه فكل مال لا يعرف صاحبه» فهو فى مصالح المسلمين» فالقول فى هذا القسم كالقول فى 
الذى قبله سواء؛ إذ منع المساكين والفقراء حقهم وأعان على هلاكهم وقوى الظالم با لا يحل له 
وهذا عظيم جداء نعوذ بالله منه اه (4:9 ١5‏ من ' نحلى ). 
الرد. على ابن حزم فى قوله: إن قبول الهدية فرض حلالا 
كان أو حراما أو مشتبما وبرا كان المهدى أو ظالما: 

قلنا: ما للنظر ولأهل الظاهر؟ والقياس كله باطل عندهم فمن أين لابن حزم أن يحرم شيئاء 
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أو يحله بالقياس؟ وقد علم كل من له إلا باللة ومعرقة باللسان أن رد هدي الظالم ليس من الظلم ۰ 
فى شىء وإغا الظلم أن نأخذ مال أحد من غير طيب نفس منه سرقة» أو غصباء أو خيانة: أو تؤذيه 
فى جسمه وعرضه» ولو وجب علينا قبول هديته لرد المظلمة إلى صاحبما وانتزاعها من الظالم 
فليقل ابن حزم بوجوب سرقتها على القادر عليها أيضاء وبأن من لم يسرقها منه بكون فاسقا 
عاصيا لله تعالى ظاما لأنه قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى | إزالتها عن الظالم فلم يفعل حيث 
ألقاها عنده ولم ينتزعها منه بالسرقةء وكذلك فليقل لوجوب السؤال وطلب الال منهم بهذا الوجه 
عينه» فأنشدكم الله أهل الظاهر هل أفتى زعيمكم أو أحد من علماءكم بوجوب سرقة المظالم على 
قوعت ب شل لزبيج المساة رس ا E‏ 
صادقین» وإن قلتم: لا؛ ولا بد فما الفرق بين انتزاع المظالم بالسرقة والسؤال وبين انتراعها بقبول 
الهدية من الظالم إذا كان كلاهما مقدورين على السواء؟ وما الذى أوجب حرمة الأول أو عدم 
وجوبه واقتضى فرضية الثانى وحرمة تركه؟ ولو تأملتم لرأيتم السرقة أهون من قبول الهدية» لما فى 
قبول هدية الظالم من التعظيم لشأنه لأن المهدى لا يزال معظما فى القلوب فإن اليد العليا خير من 
اليد السفلى» واليد العليا هى المعطية والسفلى هى الآحذة كما ثبت فى الحديث» وفى رد هديته 
استخفاف بشأنه وتصغير له فى عيون الناس وقد أمرنا بتحقير الظلمة وترك تعظيمهم» والتباعد عن ' 
أبواب السلاطين فقد روى ابن ماجة عن ار بن عباس رضى الله عنہما عن النبى س قال: (إن ناسا 
من أمتى سيتفقهون فى الدين ويقرأون القرآن يقولون: فأتى الأمراء فنصيب من دنياهم وتعتزلهم 
بديننا. ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا»» قال ' 
ابن الصلاح: كأنه يعنى الخطايا رواته ثقات. 
وعن ثوبان مولى رسول الله م أن رسول الله دعا لأهله: فذكر عليا وقاطمة وغيرهما ما 
لم تقم على باب سدة أو تأتى أميرا تسأله» رواه الطبرانى فى ' ارجف وراه قات واد 
بالسدة هنا باب السلطان ونحوه» قال المنذرى: ويأتى فى باب الفقراء ما يدل له» كذا فى - 
الترغیب (ص »)۳۹٤‏ ومن كان قربه مذموما كيف يكون قبول هديته محمودا فضلا عن أن 
يكون واجباء أو فرضاء.فانظروا فساد النظر الذى احتج به ابن حزم ههناء وهكذا قياس أهل الظاهر 
فإنهم بمراحل عن الفقه والدراية» وماذا يقول ابن حزم فى جديث المغيرة بن شعبة وكان قد صحب 
باوص سير اسار و رامعل لي «أما الإسلام فأقبل وأما المال 
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فلست:منه في شىء). أخبرجة البخنازى من طريق المسوز بن مخرمة ومروان فى قصنة 
الحديبية مطولا (14:5؟ مع 5 )» ولفظ أبى داود: مادام كيد دا رسالل زر 
مال غدر لا حاجة لنا فيه "١‏ :40 مع 'العون ). 

فهل يقول: إن قبول هذه الهدية كان فرضا على النبى َب وإن كان ما أعطاه المغيرة حراما؟ 
لأنه لا يخلو من أن يكون صاحبه الذى أخذ منه بغير حق معلوما أو غير معلوم فإن كان يعرفه فقد 
قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظالم 0 يفعل» وإن كان لا يعرف صاحبه فهو 


2 فماذا يقول فى حديث 5 قال: ار رسول ال الله مله لله بصدقة فقيل: : منع | د 
وخالد بن الوليد والعباس» فقال: ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله الحديث» 
والمشهور أن اسمه ثعلبة وحكى المهلب أنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك كما فى الإصابة .)٠٠:۲(‏ 

وروى الحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والعسكرى فى الأمشال 
والطبرانى وابن منده والباوردى وأبو نعيم فى معرفة الصحابة» وابن مردويه والبيمقى فى الدلائلء 
وابن غساكر عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله َي 
فذكر الحديث بطوله» وفيه أنه منع الصدقة فأنز الله: ا ا ع 
الآيةء فقدم ثعلبة على رسول الله َه فقال: يا رسول الله! هذه صدقة مالى فقال رسول الله ميك : 


إن الله قد منعنى أن أقبل منك» قال: فجعل يبكى ويحنى التراب على على رأسه: فلم يقبل منه رسول 


الله سی حتى مضى ثم أتى أبا بكر فلم يقبلهاء ثم ولى عمر بن الخطاب فأتاه وقال: يا أمير المؤمنين! 
اقبل منى صدقتى» وتوسل إليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبى مر فأبى أن يقبلهاء ثم ولى 
عثمان فهلك فى خلافة ا يي ا 

ال ل 7" الفقراء فهل يقول ابن حزم: إن الله ورسوله والخلفاء بعده كانوا 


)١(‏ فإن.قال: كان هذا :المتصدق منافقا؛ قلنا: : فكان ماذا؟ وقد أمر رسول الله ره أن يعاملهم معاملة المسلمين» وأما كلام | بن حزم 
فى. رزواته فيرده شهرة القصة عند المحدثين» وأما قوله: إن ثعلبة بدرى معروف )۲٠۸:۷(‏ من ”احلى“ وكون أحد من البدريين 
منافقا يجيد بل باطل بالمرة ففيه: أن الحافظ قد فرق فى " الإصابة “ بين علبة بن أبى حاطب وهو بدرى وبين ثعلبة بن حاطب 
وليس بدرياء فليراجع ّْ 
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ظا مين -والعياذ بالله- فى رد هذه الصدقة إذ منعوا المساكين والفقراء والضعفاء حقهم وأعانوا 
الظالم على منعها؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء وماذا يقول فى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما قال: كان رسول الله له إذا أصاب غنيمة أمر بلالا 
فنادى فى الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر 
فقال: يا رسول الله! :هذا كان فيما أصبناة من الغنيمة فقال: «سمعت بلالا بنادى ثلاثا)؟ قال: نعم . 
قال: «فما منعك أن و فاعتذر إليه فقال: «كن أنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله عنك»» 
رواه أبو داود وابن حبان فى ” صحیحه“ (الترغيب ص۲۳۷). ْ 

فهل لأحد بعذ ذلك أن يقول كما قال ابن حزم: أن قبول ما أعطى من غير مسألة فرض على 
المسلم صدقة كانت أو هدية أو عطية» من سلطان أو غير سلطان» بر أو ظالم؛ حلالا كان أو حراما 
أو مشتببا؟ هذا والله لا يقول أحد له مسكة عقل فضلا أن يكون عالما ذا فضل. 

قال: فإن كان يوقن أنه حلال فإن الذى أعطاه مكتسب بذلك حسنات جمة بلا شك» فهو 
فى رده عليه غير ناصح له» إذ منعه الحسنات الكثيرة وقد قال رسول الله مَّْ: «الدين النصيحة 
. فمن لم ينصح لأخيه المسلم فى دينه ققد عصى الله عز وجل»» ولعله إن رده لا يحضر المردود عليه. 
نيه ی ل شكوق قد م اجر وصد صن م من اسيل ار ۰ 

- قلت: ومن أنبأك بحصر النصيحة للمسلم فى قبول هديته وصدقته وعطيته؟ وما المانع من 
کون توفير امال على المعطى نصيحة له؟ وكيف يكون رادها عليه غير ناصح له مانعا إياه الحسنات 
الكثيرة وقد قال رسول الله له : «دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة» ودينار تصدقت 


به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذى أنفقته على عيالك) رواه مسلم عن 


وأما قوله: فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولا بدء وإن كان كافرا ففرض أن لا يقر 
.فى جزيرة العرب اه فنقول: كان منافقا ولا يجب إخراج المنافقين منها لكونهم مسلمين فى الظاهرء وقد روى البخارى عن 
حذيفة أنه كان يعرف النافقين وقال: لم ببق من المنافقين إلا أربعة؛ ومع ذلك لم يخرجوهم من ال جزيرة» وأيضا فاظاهر من 
حال ثعابة أنه كان قد تاب من تفاقه ولذلك توسل إلى عمر بالأنصار والمهاجرين وأزواج النبى مله فشفعوا له ولم يكوتوا 

۰ يشفعوا إلا لمن صح توبته عندهم؛ فمن أنبأك أن أخذ صدقات المسلمين فرض على الإمام لا يجوز له ردها عليهم ليفرقوها على 
الفقراء بأنفسهم؟ بل غاية الأمر أنه لا يجوز لأهل الأموال منع صدقاتهم إذا طلبها الإمام» ولو منعوا جاز له قتالهم» ولكن ابن 
حزم لا يزال يغرر الغوام بدعاوى لا دليل له علیہاء فافهم. 
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E Gy 
مينك وعن شمالك (۳۲۲:۱)» وقال لسعد بن أبى وقاص حين اراد أن يوصى بماله کله فى سبيل‎ 
الله : نما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء بخير فقال: «أوص بالعشر)» فما زال يناقصه حتى قال:‎ 
أوص بالثلث والغلث كثير» رواه الترمذى وزاد الشيخاد: .نان إن نذر ورثتك أغنياء خير من أن‎ 
نذرهم غالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتعى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة‎ 
1 .)۲۲ 4 ترفعها إلى فى امرأتك» (مشكاة صن‎ 

اولع دكين ١‏ اااي وماك نارجه عن المستو يان E‏ 
عليه أفضل مما يؤجر على إهداءه» أو تصدقه على من سواهم» وأيضا فمن أنبأك أن الذى أعطاك» 
أو أهدى إليك» أو تصدق عليك يكتسب بذلك حسنات كثيرة بلا شك وإنما يؤجر الرجل على 
ولم يرد التقرب إليك ولا المن عليك؟ 

وإذالا سيل إل الم يذلاك ف ركوق فقول هاه ف ا وروتها جرا ودا عن 
سبيل الخير؟ قال: وإن كان لا يدرى أحلال هو أم حرام؟ فهذه صفة كل ما يتعامل به الناس إلا فى 
اليسير الذى يوقن فيه أنه حلال أو أنه حرام» فلو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات كلها. (قلنا: 
عبرو عن ال > فإن الكلام إنما هو فى جواز قبول الهدية م هذا شأنه أو فئ وچوبه ولم يقل 
أحد بحرمته» فقولك: لو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات مجرد تمويه وتغرير للعوام). 

قال: و نقد كان على عهد رسول الله يِه سرقات ومعاملات فاسدة غير مشهورة» فما حرم 
عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك أخحذ مال يتعامل به الناس» (قلنا: فأخبرنا بالذى حرم حل |؟ فقد 
مر أن أحدا لم يقل بحرمة المعاملات مى البيع والشر ء وة هل الهدبة من لا يدرى أحلال ماله أو 
حرا وغاية ما قاله أهل الورع أن ما يشك فيه فالاحتياط رده عملا بقول النبى عله : «من اتقى 
الشبيت فقد استبرأ لدينه) ومن أين لك أد فون بوجوب قبول انهاءاية من يشلك فى ماله؟ فهل 
عدم تجرد َيه إياه سلزم وجوبه؟ فإن كان هدا هو فقه الحدبن -عنى مثل هذا الفقه السلاء). 

تال: وإن من الجهل المفرط والعمل بغير علم أن بحو المرأ يستسهل بلا مؤنة أخد مال زيد 


المع û‏ الإجارة ثم يتجنب إاخذ ماله بعيلنه إذا أعطاه يك امسا نا اتس ند فهداأ سحت سجيبا 
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الي ار ابد الزن رظي لرجيوارت رسيي لد ده لي البيع والإجارة» 
فهذا يكاد يكون رياء مشوبا بجهل اه .)١54:9(‏ 

قلت: وأعجب من هذا أن قوما من أهل الظاهر يتقاتلون ويتفانون على رفع الأيدى فى 
الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وعلى الجهر بآمين» وأمثالها من السنن الختلف فيا ولا يتجنبون 
عن الغش والخيانة فى البيع والشراء وأمغالهما من احرمات امجمع علينها فى الدين: فن كان ذلك 
يدلى إلى ابن حزم وأمثاله من العلماء شيئاء وإلا فلا حجة فى ما يعمل به الجاهلون من الفريقين. 

ثم احتج بما روى البخارى عن أبى هريرة عن النبى ر قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع 
لأجبت» ولو أهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت». (قلت: فهل فيه أن الإجابة والقبول فرض عليه ولو 
كان الداعى والمهدى برا أو فاجراء ظالما أو مظلوماء وماله حراما أو مشتبها؟ وإذ ليس ذلك فأى 
حجة لك فيه؟ وإنما معناه أن لا يحتقر أحد هدية أخيه ولو قليلةء فافهم. كيف وقد صح أنه ميك 
نبى عن طعام المتباريين أن يؤكلء رواه أبو داود والحاكم عن ابن عباس» كما فى العزيزى 
٠ 3:‏ وإذا نى عن طعام المتباريين المتفاخرين ولو كان مالهما حلالا باليقين فكيف ممن كان 
ماله حراما أو مشتبها فى حله» فثبت أن الإجابة والقبول فى الحديث ليس على إطلاقه. 

قال: وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله 
المرهبى عن عبد الله بن سمعود أن رجلا سأله فقال: لى جار يأكل الربا وإنه لا يزال يدعونى» فقال 
له ابن نعود مهناه لك وإثمه عليه» قال سفيان: إن عرفته بعينه فلا تأكله (قلنا: وأى حجة فيه 
على وجوب الإجابة وفرضية القبول؟ وإنما غايته الجواز إذا لم يعرف حراما بعينه وبه نقول). 

قال: ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق السبيعى عن الزبير هو ابن الخريت 
. عن سلمان الفارسى قال: إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل» فدعاك إلى 
طعامه فاقبله» فإنه مهناه لك» وإثمه عليه؛ (قلنا: ال لحري رط ارا 
لم يعرف حراما بعينه وبه نقول). 

قال: وبه إلى عبد الرزاق عن معمر قال: كان عدى بن أرطاة هو عامل البصرة يبعث إلى 
الحسن كل يوم بجفان ثريد فيأكل الحسن منها ويطعم أصحابه. (قلنا: وهل فيه أنه كان يرى 
القبول فرضا عليه أو واجبا؟ كلا! ويحتمل أن عديا كان يبعفها إليه من بيت المال لا من عنده). 

قال: وبعث عدى إلى الحسن والشعبى وابن سيرين فقبل الحسن والشعبى ورد ابن سيرين 
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(قلت: فهل كان ابن سيرين فاسقا عاصيا لله فى رده؟ والعياذ بال . 

قال: وستل الحسن عن طعام الصيارفة فقال: : قد أخمب ركم الله عن اليبود والنصارى أنهم 
يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم (قلت: : فهل فرض الله علينا أكل طعامهم وحرم علينا رده أم كان 
ذلك على الإباحة فقط؟ أو لا يستحبى ابن حزم من الخلط فى المبحث فيدعى الوجوب ويحتج با 
لا يدل عليه بل على الإباحة والجواز فحسب؟ وهكذا قياس من حرم الفقه والدراية جملة). 

قال: وبه إلى معمر عن منصور بن المعتمر؛ قلت لإبراهيم النخعى: عريف لنا يمل 
ويصيب من الظلم فيدعونى فلا أجيبه» فقال إبراهيم الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة» وقد كان 
العمال يبمطون ويصيبونء ثم يدعون فیجابون» قلت له: نزلت بعامل فنزلنى وأجازنى قال: اقبل. 
قلت: فصاحب ربا؟ فقال: : اقبل مالم تره بعينه» قال اين حزم: وهكذا أد ركنا من يوثق بعلمه» وبال 
تعالى التوفيق .)١81:5(‏ 

قلت: أو لا يستحيى ابن حزم أنه يرد أقوال الصح : ذا خادع ره ر 
فمه: : لا حجة فى أحد دون رسول الله َيه ثم يحتج بقول إب براهيم ومن أدركه من العلماء إذا وافق 
غرضه» هل هذا هو العمل بالسنة واتباع ما جاء به الرسول َِرْ؟ وقد روى أبو داود وسكت غنه 
عن سفينة أبى عبد الرحمن أن رجلا ضاف" على بن أبى طالب فصنع له طعاماء فقالت”” فاطمة: 
لو دعونا رسول الله َيه فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتى الباب» فرأى القرام 
قد ضرب به فى ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلى: الحقه انظر ما رجعه فتبعته فقلت: يا رسول 
الاما ردلة؟ فقال: إنه لين لى أو الى أن« يشل بيغا مزؤقا: قال المطذرى: فيه سعيد ين جحهاة 
وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به اه ..)٤۰۲:۳(‏ 

قلت: فالحديث حسن الإسناد صالح» وفيه دلالة على أنه لا يجوز قبول دعوة يكون فيا 
منكر .مما : نبى الله ورسؤله لما فى ذلك من إظهار الرضا به» قاله ابن بطال ونقل مذاهب القدماء فى 


(1) أي يأخذ الال من غير وجهه. 
22 أى صاز ضيفا له. : 
ف اما تاد E‏ جين بين و اميه سار ن 
الأدب معه؟ حيث دعونا إلى الطعام الذى لم يصنع له بل صنع لغيره» فلما اطلعت على هذا الحديث, زال به ما كان يختلج 
فى صدرى» وحمدت الله عليه» وعلمت أنه ليس من إسادة الأدب فى شىء. 
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ذلك» وأى منكر أشد من أن يكون الداعى صاحب ربا أو ظالما يغصب أموال الناس ويدعو إلى 
أكلها؟؟ فلا يشك عاقل فى كونه أقبح من البيت المزوق بالقرام» ولكن ابن حزم ينسى كل شىء إذا 
كان بصدد الاحتجاج لغرضه. رواه أبو داود والترمذی وحسنه (۱۳۰:۲) عن ابن مسعود رفعه: 
إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما 
تصنع فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه بث 
وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بيعض ثم قال: للإلعن الذين كفرؤا من بنى 
ار ا 8 ارد ا وفيه ذلالة ا على حرينة مؤاكلة الفاسقين 
الظالمين وأهل الربا ومشاربتهم ومجالستمم» فلا بد من حمل أثر إبراهيم على ما إذا ترتب على رد 
الدعوة وعدم الإجابة فتنة بدليل قوله: وا عار لو على جار الجا" برقا ساد بن 
أن تكون فريضة أو واجبة؟ هذا وقد روى أبو داود والترمذى والنسائى من طريق سلمة بن الفضل 
ثنى محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله م : «وأي الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدي إلا أن يكون مهاجريا قرشي أو أنصاريا 
أو دوسيا أو ثقفيًا» (عون المعبود 4:7 71). ش ظ 

قال المنذرئ: فى إسناده محمد بن إسحاق (قلت: فكان ما ذا؟ فلم يزل المحدثون يحتجون 
بحدیشه)» وذكر الترمذى أن حديث سغيد عن أبيه عن أبى هريرة حديث حسن اه قلت: فهو 
حجة فى الباب وفيه دلالة صريحة على أنه لا يجب على المرأ قبول كل هدية تسهدى إليه وإما يقبل 
الهدية ممن عرف فيه سخاوة النفس وعلو الهمة وخلوص الحبة وقطع النظر عن الأعواض؛ فبطل إطلاق 
ابن حزم بوجوب قبول ماجاءه من غير مسألة من هدية أو صدقة أو عطية» وأما قوله”'': فيه سلمة 


)١(‏ وأغرب من ذلك قوله: أما حديث: «لقد هممت أن لا أقبل هبة إلا من قريش أو أنصارى أو ثقفى أو دوسى» فإنما فيه أنه عليه 
السلام هم ذلك لا أنه أنفذه» وهو موافق لمعهود الأصل أن المعطى منخير إن شاء قبل وإن شاء رد» وحديث عمر وارد بإبطال 
الحال الأولء ةذ فصح أن هذا الهم قد صح نسخه اه (4 (e:‏ 1 

En TE NE IN KAKO SÊ i GEE E 
له بذلك؟ وقد ورد فى حديث سلمة ب بن القضل وأحمد بن خالد الحمصى عن ابن إسحاق حلفه ّي على هذا الهم. وقوله:‎ 
وأم الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدية إلخ وهو صريح فى إنفاذه سه همه ذلك وفى عدم قبوله النسخ» لكونه مشتملا‎ 

على الحلف مع التابيد والحديث واحد لاتحاد الخرج» ولكن ابن جزم قد جبل على جعل الحديث الواحد حديثين» فافهم. 
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بن الفضل الأبرش وهو ساقط مطرح» فبطل التعلق به جملة اه )١57:9(‏ فمن إطلاقه المردودة. 
سلمة بن الفضل الأبرش: 

فإن سلمة بن الفضل وثقه ابن معين» وقال: ثقة كتبنا عنه» كان كتب مغازيه أتم ليس فى 
الكتب أتم من كتابه وفى رواية: كتبنا عنه ولیس به بأس وفى رواية عنه: سمعت جريرا يقول: ليس 
من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت ثبت فى ابن ن إسحاق من سلمة وقال ابن سعد: کان ق موقا 
وكات يقال إنه:من E‏ ولالواين مويه أحاديثه متقاربة محتملة. وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال أبو داود: ثقة ثقة. وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرا كما فى "التذيب” (154:5) 

فهل مثل من وثقه هؤلاء الأئمة الأعلام يكون ساقطًا مطرخا؟ ولو رجح ابن حزم إلى نفسه 
لوجده يحتج كثيرا بن هو دونه إذا وافق غرضه فإلى الله المشتكى» على أن سلمة لم ينفرد به 
بل تابعه على ذلك أحمد بن خالد ا لحمصىء» فرواه عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد 
عن أبيه عن أبى هريرة نحوه عند الترمذى (۲۳۳:۲)» وقال: هذا أصح من حديث يزيد بن هارون 
(عن أيوب عن سعيد عن أبى هريرة لم يذكر أباه). 


أحمد بن خالد الخمصى: 
وأحمد بن خالد الحمصى من رجال الأربعة» روى عنه البخارى فى جزء القراءة والذهلى 
وأ زرغ وشل عن ابن نحن انق قال ا ار ی لا بای بسيو ارخ الاين شرم في 
صحيحة» وذكره ابن حبان فى ”الغقات (تبذيب »)۲٦:١‏ وإنها أطلنا الكلام فى هذا الباب لكونه 
معترك الأفهام عند أولى الألباب قد أتى فيه ابن حزم بالعجب العجاب» وقد غر كلامه هذا كثيرا 
من الظاهرية فخلعوا ربقة التقوى عن أعناقهم ولم يبالوا بالشبہات واستسهلوا أمرها حت حتى ارتكبوا 
كير من احرمات فى البيع والشراء وغيرها من المعاملات» ولقد صدق رسول الله عو : «من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه» و ل لي ا 
الورع جهالة؛ واستبراء المرأء لدينه ضلالة وجعلت أكل الشببات فضيلة» وقبول الهدايا برمتها 
وجمع الصدقات والعطايا بجملتها إلى الحسنات وسيلة» وأم الله لقد كاد ابن حزم أن يحرم الحلال 
ويحلل الحرام فالحمدلله الذى رزقنا الفهم فى الكتاب والسنة والسلامة والعافية من غوائل ترك 

التقليد فله الفضل والمنة. 
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باب حكم التجارة للقاضى والوالى 
۹1۰ - روى أبوالأسود المالکی عن أنيه عن جده أن النبى ل قال: ما عدل 
وال اتجر فى رعيته أبداء ذكره الموفق فى ' المغنى ” (ص »)٤۳۹‏ واحتج به» ولم أقف له 
على سند» ولا على من خرجه. 


باب حكم التجارة للقاضى والوالى 

قوله: روى أبو الأسود إلخ. قال الموفق فى ”المغنى “: ولا ينبغى للقاضى أن يتولى البيع 
والشواء يتفيس خاروئ أب الاس وقد كر اديت ولان فت فاس فيكو كالهدية 
ولأن ذلك يشغله عن النظر فى أمور الناس» وإن احتاج إلى مباشرته ولم يكن له من يكفيه جاز 
ذلك ولم يكره» لأن أبا بكر رضى الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه» ولأن 
القيام بعياله فرض عين فلا یتر که لوهم مضرة وأما إذا استغنى عن مباشرته ووجد من يكفيه ذلك 
كره له لما ذكرناه من المعنيين» وينبغى أن یو کل فى ذلك من لا يعرف أنه وكيله لفلا يحابى. 

وهذا مذهب الشافعى» وحكى عن أبى حنيفة أنه قال: لا يكره له البيع والشراء وت وكيل من 
يعرفلا ذكرنا من قضبية أبى بكر رضن اله عت ولا ماد كرناه, 

(قلت: لم نقف له على سند ولم نعرف أبا الأسود المالكى من هو؟ ولا أباه ولا جده» وإن 
صح فهو محمول على من منعه التجارة عن العدل بين الناس ولا حلاف فى كراهة ما يفضى إلى 
ترك العدل) وروى عن شريح أنه قال: شرط على عمر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أشترى 
رلا اع ولا ی ولا انض راذا ا 

(قلت: قال الحافظ فى ”التلخيص : لم أجده ٠. ٦:۲(‏ ؛4) فلا حجة فيه» وأيضًا فلا نزاع فى 
كراهته إذا منع منه الإمام وشرط تركه) قال: وقضية أبى بكر حجة لنا فإن الصحابة أنكروا عليه 
فاعتذر بحفظ عياله عن الضياع؛ فلما أغنوه بما فرضوا له قبل قولهم وترك التجارة» فحصل الاتفاق 
منهم على تركها عند الغنى عنما اه .)5150:١١(‏ 

قلت: ولكن ليس فى اتفاقهم ذلك أن التجارة مكروهة للإمام» وغاية ما فيه أنه يتعذر الجمع 
بينها وبين النظر فى أموّر المسلمين عادة لا سيما لمغل أبى بكر وقد اشتعلت نار الفتنة والفرقة والردة 
فى قبائل العرب حين قام بالأمر فاستحبوا له تركهاء ولا نزاع فى الأولوية» ولا يكون خلاف 
الأولى مكزوها لا سيما إذا لم يتعذر المجمع بينهما وهو المراد بقول أبى خنيفة: لا يكره له البيع 
00 0 اشْراء فافهم. وقال نحقق فى الفتح عن فتاوى قاضيخان: لا ينبغى للقاضى أن يبيع ويشترى 


إعلاء سان حكم التجارة للقاضى والوالى ۹1 


oT E eT 
رسول الله له واين أسير المؤمنين وأحب الناس إليه! وأنت كذلك؟ فكان أن يرخصوا‎ 
' عليك بمائة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم وإنى قاسم مسؤول» وأنا معطيك أكثر‎ 
ار ا ل و ود دخ يه‎ 
e ا ا ل‎ 

0:٦‏ (. . ورواه مالك فى الموطأ مختصرا والشافعى عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه أتم 
منه» وإسناده صحيح (التلخيص الحبير (o:‏ 

۲- عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يتجر وهو خليفة» وجهز عير إلى 
الشام فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهم فقال للرسول: قل 
له: يأذها من بيت الال ثم ليرذهاء فلما جاءه الرسول فأعبره بما قال» فبشق“عليه فلقيه 
عمر فقال: أنت القائل: ليأخذها من بيت المال؟ فإن مت قبل أن تجىء قلتم: أخذها أمير 
المؤمنين دعوها له وأواخذ بها يوم القيامة» لا ولكن أردت أن آخذها من رجل شحيح 
مكلت ا ادها من ورای رواه أبو عبيد فى الأموال؛ وابن سعد والحاكم فى 
تاریخه (كنز العمال 4:5 ه8). 


الاي TT e‏ 
3 :)2 ومفاده كراهة ل للقاضى والوالى عند حنيفة TT‏ الغلائق وإباحتها له عند 
محمد مع الكراهة تنزيباء كما يشعر به لفظة: لا بأس غالبًا. 

قوله: عن ابن عمر إلخ. فيه كراهة عمر العجارة لابنه كلئة الحابات ولا يخفى أن ذلك فى 
لسر چ ادع تجار ارک را على ورا ر 
عمر رضى الله عنه لم يبال بذلك ولم یکرهه» وأن عمر رضى الله عنه لم يبطل تجارته رأساء بل 
أعطاه ربح درهم درهماء ولو كانت محرمة لأبطلها ولم يعطه من الربح شيعا فافهم. 

قوله: عن إبرا هيم إلخ. جر ن لامي ا ا يتس نويا رقا يله 


0 حكم التجارة للقاضى والوالى ۹۳ 


قلت: سند أبى:عبيد فى ”الأموال“ (5/:179) حسن صالح وليس فيه:.أن عمر 
كان يتجر وإنما ذكر قصة الاستسلاف فقط. ا ش 

۹۳۲۰ - روى الطبرى (050:17) بسند فيه الواقدى عن عائشة رضى الله عنها . 
قالت: كان منزل أبى بالسنح عند زوجته ابنة خخارجة: فأقام هنالك بالسنح بعد ما بؤيع 
له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى مدينة» وربما ركب على فرس له وكان رجلا تاجراء 
فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع» فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر» ثم نزل 
إلى المدينة فأقام بها ونظر فى أمره فقال: لا والله ما تصلح أمور الناس التجارة وما 
يصلحهم إلى التفرغ لهم والنظر فى شأنهم؛ ولا بد لعيالى نما يصلحهم» فترك التجارة 
واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عمياله يوما بيوم ويحج ويعتمر» وكان 
ا ل ل ا ال ل 
امتبول فى المفازق» العمل على تر ثيقه عندنا» كما مر فى 'المقدمة . 


والظاهر أن أهل الشام لم يكونوا Ns‏ لأساف رفي ارا كراهة E‏ 
الاسر من ب اا ن يموت فيحابى ويقول الناس: أخذها الأمير دعوها له» وفى حكمه 
الوالى والقاضى كما هو ظاهرء والله تغالى أعلم. 

قوله: روى الطبرى إلخ. فيه أن أبا بكر رضى الله عنه اشتغل بالتجارة ستة أشهر بعد ما 
ولى واسخلف وبايعه الناس» فإن صح فهو حجة لأبى حنيفة ظاهرة ولكنه معارض لما روى ابن 
سهد باشتاة: مرّمل رز جال قات قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأمنه 
أثواب يتجر بباء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وفرضوا له» كما مر مفصلا فى 
(باب رزق القاضى). 

ومقاده: أنهم فرضوا له فى الغد من يوم استخلافه» ولا يخفى أن المرسل الصحيح ليس 
بأولى من الموصول الذى فيه الوقدئء فإما أن يقال بالترجيح لأمور أخر, أو يحمل قوله فى المرسل: 
أصبح غاديًا إلى السوق على أنه أصبح يومًا غاديا إليهه فيتحصل الاتفاق وير تفع الاخعلاف من 
البين. والله تعالى أعلم. شْ 

وظنى أن الخلاف فى المسألة لفظى لا حقيقى» فمن جوز التجارة للأمير والوالى والقاضى 
نظر إلى نفس الفعل فأباحهاء ومن كرهها نظر إلى العوارض التى تترتب عليها من خشية انحاباة 


إعلاء اسان ٤‏ 


باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة 
~E‏ عن الحسسن عن على أن النبى عل نبى”" أن نضيف الخنضم إلا ومعه 


(T°: e 


eT ys 
فالأولى أن يفتى بالكراهةت وهو ظاهر کلام قاضیخان» فافهم وتأمل.‎ 


باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة 

عن الحسن عن على إلخ. أقول: اختلفوا فى سماع الحسن من على» فمنهم من أنكره ومنهم 
ل قال فى ”التہذيب الكمال “ : قال يونس بن عبيد: سألت الحسن قلت: 
يا أبا سعد! إنك تقول: قال رسول الله عل وإنك لم تدركه؟ قال: يا ابن أخى! لقد سألتنى عن 
شىء ما سألنى أحد قبلك؛ ولو لا منزلتك منى ما أخبرتك؛ انی فی زمان كما ترى (وكان فی عمل 
الحجاج) كل شىء سمعتنى أقول: قال رسول الله مه فهو عن على بن أبى طالب غير أنى فى 
زمان لا استطيع أن أذكر علياء وهذا دليل جليل على سماع الحسن من على المرتضى وأكثاره 
عنه كرم الله وجهه» ووجه من رأى وجهه» والرواة ليس فيهم كلام للثقات اه. قاله فخر الدين 
النظامى فى فخر الحسن كما نقله عنه أحمد حسن السنبهلى وجدته بخطه على هامش ” تذيب 
التسيليسب : 
1 قال العبد الضعيف: ولو راجع بعض الأحباب التعليق الحسن (۹:۲ )١ ١‏ لم يحتج إلى النقل 
بالواسطة فإن السنبهلى أحذه من التعليق. وقالوا أيضا: قال أبو يعلى فى ”مسنده : حدثنا حوثرة 
ابن أشرس قال: أخبرنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى قال: سمعت الحسن يقول: سمعت عليا يقول: 

قال رسول الله مَه: «مثل أمتى مثل مطر» إلخ. 0 
قال السيوطى فى إتحاف الفرقة بوصل الخرقة“: قال محمد بن الحسن الصيرفى شيخ 
شيوخنا: هذا نص صريح فى سماع الحسن من على ورجاله ثقات» حوثرة وثقه ابن حبان» وعقبة 
وثقه أحمد وابن معين انتبى. نقله أحمد حسن المذكور عن التعليق الحسن (قال العبد الضعيف: 

وفيه مثل ما تقدم فيا لقلة مراجعته للكتب حتى احتاج إلى النقل عمن لا يعتد به). 


(1) فى الأصل نانا 


تا التسوية بين الخصمين فى الضيافة 3 


٥ح‏ وعن حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن على قال: نمى النبى عر أن 


تل بعل لأ ابد انا ا .د e‏ ان فك لاون EAE‏ 
رمن اجاح وره من غير كر عا رال الا اا هذه یری باز ليل قبل ی 
ولم ينقل عن أحد أن الحجاج عاقب أحدا على روايته عن على» فكيف يسلم أن الحسن لم يذ كر 
عليا خوفًا من الحجاج؟ 

قال العبد الضعيف: هذا كله كلام من لم بمارس تاريخ الأيام وأحوال الرجال» سلمنا أن 
الحساج لم يكن يعاقب أحدا على مجرد الرواية عن على رضى الله عنه ولكنه كان عثمانيًا شديدا 
. على أصحاب على وشيعته؛ والحسن كان يتهم بالتشيع له» ولذا كان يتقى ذكره كيلا يحتجوا 
بذلك على ما اتہمواه به من التشيع» فافهم. 

قال: ولو سلم الرواية فهو لا يدل على السماع لأنه يمكن أن يكون سمعها منه بواسطة 
(قلت: يا سبحان اللّه! وهل هذا إلا احتمال كاحتمال الفلاسفة يفرضون امحال وإلا فلا يخفى على 
جاهل فضلا عن عالم عاقل أن سؤال يونس لم يكن إلا عن الواسطة بينه وبين رسول الله مين 
ليصير مراسيله عنده مسندة» فكيف یسو غ حمل كلام الحسن: كل شىء سمعتنى أقول: قال 
رسول الله ي فهو عن على بن أبى طالب» على أنه سمعه منه بواسطة» وهل هذا إلا حمل الكلام 
على غير محمله وصرفه عن الظاهر بلا دليل) قال: إذ لو سلم أنه سمعها منه من غير واسطة كان 
يجب أن يكون مراسيله أصح المرسيل ولم يقل به أحد. 

وغ وأى م بن ال وای أن يو قن بن فد يذكر كوك اسن يعاذا 
إلا لخواص أصحابه فلم يشتبر ذلك عند امحدثين» على أن بعض الحدثين -كابن المدينى وأبى زرعة 
وغيرهما- قد صححوا مراسیله» فافهم). 

قال: وأما رواية أبى ليلى فلا يصح عندى أيضاء الوت اعت لكان اجس اعاب 
الحسن الذين رووا عنه كثيرا أولى بروايته من عقبة بن أبى الصهباء الذى هو غير معروف فى 
أصحاب الحديث (قلت: وهذا أيضًا كما ترى علة لا تقوم على رجليه» فقد خص النبى له 
حذيفة وأبا هريرة رضى الله عدبما بأحاديث لم بخص بها أبا بكر وعمر رضى الله عدهماء وهما 
حص الناس به له وأقربهم إليه منزلة» كما لا يخفى). 

قال: ولا أدرى من أين نقل السيوطى توثيقه عن أحمد وابن معين» وكذا حوثرة بن شرس 
غير معروف فى أهل العلم. (قلت: ما أعجل ما نسى ما قدمت يداه فإن السيوطى قد صرح بأنه 
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نضيف أحد الخصمين دون الآخر. رواه الطبرانى فى معجمه الو سط وقال: تفرد به 
الواسطى (نصب الراية). 


نقل ذلك عن شيخ شيوخه محمد بن الحسن الصیرفی» ومنزلته فى الحديث ورجاله ما لا يخفى 
على من له إمام بهذا الفن» فمن أين لبعض الأحباب أن يشك فى توثيق ابن معين وأحمد لعقبة وفى 
توثيق ابن حباب لحوثرة» وأنى لمن كان مبلغ عمله فى الرجال (التقريب والتهذيب واللسان لابن 
حجر) و (الميزان للذهبى) أن يطعن عقبة بأنه غير معروف عند المحدثين» فإن كثيرا من المعروفين 
اللذين أخرج لهم عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى وغيرهم ذكرهم الذهبى فى ” الكاشف “ 
وابن سعد فى ”الطبقات“ وابن حبان فی ثقاته ” كما لا يخفى على من له إلمام بهذا الفن). قال: 
فلا يعتمد على روايشهما فى معارضة الحفاظ من الحدثين الذين أنكروا سماعه فالرواية مرسلة. 

(قلك :فيك اف نبت سماعه منه طائفة من الحدئين واتفق عليه السادة الصوفية الكرام حيث 
وصلوا خرقتهم من طريق الحسن بعلى كرم الله وجهه» والمثبت مقدم على النافى فالرواية متصلة 
غير مرسلة). قال: وروی عن الحسن إسماعيل بن مسلم ولم يتحقق لی من هو؟ لأنه عبدى ومكى 
کلاهما پروی عن الحسن» والعبدى ثقة والمكى ضعيف. قلت: بل مختلف فيه حسن الحديث» 
كما مر غير مرة. قال: وروى عن إسماعيل بن مسلم محمد بن الفضل ولم يتعين لى أيضًا لأنه 
عه روي والارل ممع اناي ليه رلك مجن اوه ع ا 
لأن إسحاق بن راهويه وعبد الرزاق روايا هذا عنه ولا يرويان إلا عن عارم). 

قال: رؤاه عنه أيضا يحي بن العلاء وجارية بن مصرم وهما ضعيفان. (قلت: وأيْش يضره 
ضعفهما وقد رواه عنه ثقتان إسحاق وعبد الرزاق» وكثرة المتابعين إنما تفيد قوة لا ضعقًا). 

قال: وأما طريق الحرب بن أبى الأسود فرواه عن حرب داود بن أبى هند وهو ثقة وعنه 
القاسم بن معن. (قلت: بل قاسم بن غصن) وهو أيضا ثقة. (قلت: بل مختلف فيه). وعنه محمد 
ابن عبد العزيز الواسطى وهو مختلف فيه» ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم ووثقه ابن حبان والعجلى» 
فهو حسن الحديث» روى عنه البخارى ثلاثة أحاديث وروى عنه موسى بن سهل الرملى وهو ثقة: 
E)‏ وك مفو روات ملح N‏ (قلت: فالحديث حسن). 

قال: ولا ضير فإن مضمون الرواية ثابت ت بالأصول لأنه من فروع العدل الذى هو مأمور به. 
قال“الغبد الضعيف: : وهم بعض الأحباب فى قوله: وعنه القاسم بن معن وهو أيضا ثقة. وإنما هو 
القاسم بن غصن؛ كما فى ”التلخيص البير “ (8:7. ١5-4‏ 4). 


۹۷ 0 a 


باب التسوية بين الخصمين فى النظر و غيره 
٦‏ -عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عي : «من ابتلى بالقضاء بين 
اجا امار ار E‏ ابرع مدعي E‏ 


وقال: والقاسم بن غصن مضعف» وفى ' مججمع الزوائد :)١917:5(‏ رواه الطبرانى فى 
'الأوسط'» وفيه الهيشم بن غصن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات اه. 

قلت: إنما لم يجده لتصحيف وقع فى اسمه وإنما هو القاسم بن غصن وترجمته فى ”الميزان“ 
و" اللسان ' ناقض فيه ابن حبنان» فدكره فى الثقات مرة وفى الضعفاء أخرى» وغمزه أحمدء 
وضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة وغرائب ومناكيرء وقال أبوزرعة: ليس 
بالقوى. وقال أبو داود: سكل عنه وكيع فقال: لا بأس به اه ٦٤: ٤(‏ ٤).قلت:‏ لكل ين الذي 
عندنا على الأصل الذى مر ذكره غير مرة. 

۰ . باب التسوية بين الخصمين فى النظر و غيره 

قوله: عن أم سلمة إلخ. أقول: روى عنما من طريقين: إحداهما: طريق بقية عن إسماعيل بن 
عياش عن أبى بكر التيمى عن عطاء بن يسار عن أم سلمة» والأخرى: طريق عباد بن كثير عن أبى 
عبد الله عن عطاء بن يسار عدباء أما طريق بقية ففيه بقية وإسماعيل وهما ضعيفان (قلت: كلا بل 
بقية ثقة مدلس» وإسماعيل ثقة فى حديث أهل الشام» ووثقه بعضهم مطلقا). وأما طريق عباد: . 
ففيه أبو عبد الله قال الذهبى: لا يعرف» وضعفه الشوكانى بعباد بن كثير. (قلت: وكذا ضعفه به . 
الهییٹمی فى ' مجمع الزوائد .)١917:4‏ ۰ 

قال بعض الأحباب: ولكن هذا غير مضر أيضًا فإن الرواية ليست ما : ا 
مذلوله عقلى ثابت بالأصولء لان هذه الأمور من فروع العذل المأمور به والله أعلم. 

"قال العبد الضعيف: والأولى أن يقول: إن حكم الباب ثابت بالإجماع» وضعف الاثار 
منجبار بكثرة الطريق. قال لموفق فى المغنى: إن على القاضى العدل بين الخصمين فى كل شىء من 
الجلسن والخطاب واللحظ واللفظ والدخول عليه والإنصات إليها والاستماع منماء وهذا قول 
شريح وأبى حنيفة والشافعى؛ ولا أعلم فيه مخالفا. (وهذا منه حكاية الإجماع)» وقد روى عمر 
ابن شبة فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن أم سلمة فذكر حديث لمن بلفظ: : أن النبى ب قال: 
«من بلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينم فى لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد 
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اكش من ااي رواه إسحاق: بن راهويه والطبرانی» ولفظ الدارقطنى: «من ابتلى 
ااقضاء بين المسلمين فيعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده» (نصب الراية ۲ (o:‏ 


لصم مالا برع على الآخر وى رولا يس م فال وال والإشارة رکب عم 
شريف فی حيفك وقد مر أن هذ الحديث رواء الدارقطى سند رجاه قات وتا الأمة بالقيول: 


.ناكم عمر وأبى إلى زيد بن ثابت: 
وقال سعيد: ثنا هثيم ثنا سيار ثنا الشعبى قال: كان بين عمر بن الخطاب وأبى بن كعنب بدار 

فى شیء» فجعلا بيدهما زيد بن ثابت» فأتياه فى منزله فقال له عمر: أتيناك لتحكم بينناء وفى بيته 
يوتى الحاكم' ' فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ههنا يا أمير المؤمنين! فقال له عمر: جرت فى 
أول القضاء. ولكن أجلس مع خصمىء فجلسا بين يديه فادعى أبى وأنكر عمر فقال زيد لأبى: 
اعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت.لأسألها لأحد غيره» فحلف عمر ثم أقسم: لا يدرك زيد 
باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء.(قلت: وهذا مرسل صنحيح). 

را عون کے وقد افا انا بان رب خد معان الام ليك يا ا اا 
لو أرطت ا م قن ا وی دكي ا دوع هامر ا و 
بل أجلس مع خصمى. فادعى أبى وأنكر عمر ولم تكن لأبى بينة فقال زيد: اعف أمير المؤمنين من 
اليمين» فقال عمر: تالله إن زلت ظالما السلام عليك يا أمير المؤمنين! هنا يا أمير المؤمنين! اعف أمير 
المؤمنين! ولم يعفى أمير المؤمنين؟ كان لی حق استحققته بيمينى وإلا ترکته» والله الذی لا لَه إلا هو 
.إن النخل لنخلى وما لأبى فيها حق.ثم أقسم عمر: : لايصيب زيد وجه القضاء حتى يكون عمر 
وغيره من الناس عنده سواءء فلما خرجا وهب النخل لأبى» فقيل له: يا أمير المؤمنين! فهلا كان 
هذا قبل أن تحلف؟ قال: حفت أن أترك اليمين فتصير سنة» فلا يحلف الناس على حقوقهم. 

وقال إبراهيم (النخعى): جاء رجل إلى شريح وعنده السرى بن وقاص فقال الرجل لشريح: 
أعدنى على هذا الجالس عندك» فقال شريح للسرى: قم فاجلس مغ خحصمكء قال: إنى أسمعك 
من مکانی» قال: لا قم فاجذس مع خشمكء فأبى أن يسمع منه حتى أجلسه مع حصمه» وفى رواية 
قال: إن مجلسك يريبه وإنى لا أدع النصرة وأنا عليها قادر. 


)١(‏ وفى نسخة: الحكم. 


۹۹ ic 


باب کتاب القاضى إلى القاضى 
7- إن عمر کتب إلى عامله فى الحدود أخرجه البخارى تعليقا. 
۸ -وقال إبراهيم: ا 
E‏ 


حاكم على يمبوديًا إلى شريح: 
ولما تحا كم على ع رح العا وجري اي ا : إن خصمى لو كان مسلما 
لجلست معه بين يديك اه (472:11 )٤‏ وتمامه: ولكنى. ستمعت رسؤل الله م يقول: لا تساووهم 
فى المجالس. رواه أبو أحمد الحاكم فى ”الكنن " فى ترجمة أبى سمير عن الأعمش عن أبراهيم 
التیمی قال: عرف على درعا له مع يبودى؛ فقال: یا يبودى! درعى سقطت منى. فذكره مطولا 
وقال: منكر. وأورده ابن الجوزى فى العلل من هذا الوجه؛ وقال: لا يصح. تفرد به أبو سمير. 
ورواه البيبقى من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبى فذكره بغير سياقه» وفى رواية له: لو لا أن 
خصمى نصرانى لجفيت بين يديك كذا فى التلخيص الحبير(؟:405) أبو سمير هذا اسمه: حكيم 
بن حزام» قال القواريرى: لقسيته وكان من عباد الله الصالحين» وذكر له ابن عدئ أحاديث ثم قال: 
وهو من يكتب حديثه» وضعفه أبو حاتم والبخارى والنسائى والساجی كما فى اللسنان .)۳٤١۲:۲(‏ 
وبالجملة: فهذه عدة آثار بعدة طرق يقوى بعضها بعضاء ودلالتها على معنى الباب ظاهرة. * 
باب كتاب القاضى إلى القاضى ‏ 
أقول: اختلف فيه فى موضعين: الأول أنه هل يجوز ذلك فى الحدود والقصاص أم لا؟ فقال 
أت شف و رفس : لا. وقال البخارى ومن وافقه: 0 . واحتج البخارى بقوله: إن ع کي 
إلى عامله فى الحدود, والجواب عنه أنه قال ابن حجر فى ” الفتح “: استعمل عمر قدامة بن مظعون 
فقدم الجارود -سيد عبد القيس- على عمر فقال: : إن قدامة شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة فى 
ذلك فذكر القصة بطولها فى قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبى هريرة عليه وفى احتجاج قدادة 
بآية المائدة» وفى رد عمر عليه وجلده الحد وسنده صحيح اه .)١١٤:۱۳(‏ ّْ 
تيدر مد اذا تان عم إلى ا کا ا جف كدب لقال ول ا كي 
ال رارع ل ا ال ار 
شهود على حد ويكتب بشهادتهم إلى القاضى الآخر ليحكم بشهادتهم على المشهود عليه با 


إعلاء السئن 1 كتاب القاضى إلى القاضى ا 


648 - وكان الشغبى يجيز الكتاب الختوم بما فيه من القاضى. 


وليس فيما ذكر البخارى شىء من هذاء فلعل البخارى لم يعرف المذهب المتناز ع فيه بل زعم أن . 
الحنفية بمنعون من مطلق الكتابة فى الحدود» وليس كما زعم. 

ثم أورد البخارى على الحنفية وقال: قال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا فى الحدودء 
ثم قال: إن كان القتل خخطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه» وإنما ضار مالا بعد أن ثبت القتل» فالخطأ 
والعمد واحد اه. وقال ابن بطال: حجة البخارى على من قال ذلك من الحنفية واضحة, لأنه إذا 
لم يجز الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والعمد فى أول الأمر» وإنمايصير مالا بعد الشبوت عند 
الحاكم» والعمد أيضا ربما آل إلى المال فاقتضى 'انظر التسوية اه. 

وأجاب العينى عنه بأنا لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد» وكيف يكونان واحدا ومقتضى 
العمد القنصاصء ومقتضى الخطأ عدم القصاص» ووجوب الال لثلا يكون دم المقتول خخطأ هدراء 
وسواء كان هذا قبل الثبوت وبعده اه. وهذا الجواب وإن كان صحيحا فى نفسه إلا أنه لا يدفع 
مشا الإيرادء فإن منشأ الإيراد هو أن نفس القتل موجب للقتصاص وإنما يصير موجبًا للمال إذا ثبت 
أنه كان نخطأ فهو فى أول الأمر ليس بمال» فكيف يجوز فيه أبو حنيفة كتاب القاضى إلى القاضى. 

. اتجواب غنه أن الإيراد مبنى على زعم أن أبا حنيقة لا يجوز كاب القاضى إلى القاضى 
مطلقا فى الحدود والقصاصء سواء كان لإحضار المدعى عليه أو للحكم عليه وقد علمت أن هذا 
زعم باطل فالإيراد غير وارد» ثم المدعى إذا ادعی على رجل أنه قتل فلانا فإن كان دعواه أنه قتل 
خطأ فهو فى الحقيقة ذعوى المال من أول الأمرء وإن كان دعواه أنه قثل عمدا أو أطلق فى الدعوى 
فإن كتب القاضى إلى قاض آخر لإحضاره للجواب فهذا جائز عند أبى خنيفة» وإن شهد الشهود 
عنده بقتله وثبت عنده من الشهادة أن القعل كان عمدًا ويكتب فيه إلى القاضى الآحر بأحذ 
القصاص عنه أو ليحكم عليه بالقصاص بجذه الشهاذة فهو غير جاثر عنده» وإن ثبت غنده أن القتل 
كان خخطأ وكتب إليه ا N‏ لأنه فضا الال 
٠‏ فيكون حكمه كسائر الأموال» وبعد هذا التفصيل لا يرد عليه ما أورد. ٠‏ ' 
0 والموضع الغانى: أنه هل يجب الشهاذة على كعاب القناضى أم لا؟ ففقال أبو حديفة ومن 
وافقه: نعم. وقال البخارى ومن وافقه: لا. واحتج لقوله بقتاوى التابعين وقال: أول من سأل البينة 
على کتاب القاضى ابن أبى ليلى وسوار بن غبند الله اه. وقال ابن بطال: وما ذكره من القضاة من 
التابعين من إجازة ذلك حجعمم فيه ظاهرة من الحديث» لأن النبى ّث كتب إلى الملوك» ولم ينقل 


o كتاب القاضى إلى القاضى‎ EE 


- وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفى: شهدت عبد الملك بن يعلى -قاضى 
البصرة- وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبى بردة وعيد 
الله بن بريدة الأسلمى وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير 
محضر. من الشهود؛ فإن قال الذى جیء عليه بالکتاب: إنه زور» قيل له: اذهب فالتمس 
الخرج. أخرجه البخارى تعليقاء ثم أسند من طريق أبى نعيم: حدثيا عبيد الله ين مجحرز 
جعت بكتاب من موسى بن أنس قاضى البصرة وأقمت عنده البينة أن لى عند فلان كذا 
وكذا وهو بالكوفة» وجعت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه (فتح البارى .)١77:17‏ 


أنه أشهد أحدًا على كتابه اه. والجواب عنه ما قال ابن بطال نفسه: ثم أجمع فقهاء الأمصار على 
ما ذهب إليه سواء وابن أبى ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفساد فاحتيط للدماء 
والأموالء وقد روى عبد الله بن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم حتى 
إن القاضى ليكتب إلى الرجل الكتاب فما يزيد على ختمه ويعمل به جتى اتهموا فصار لا يقيس إلا 
بشاهدين اه. ٠‏ 

والجبواب عما احتج به للعابعين من الحسديث أن كتب رسل الله مه إلى الملوك كانت من 
باب التبليغ لا من ياب القضاء فى الحقوق» فلا حجة لهم فيه. 

ثم اختلف فى أنه مل يجب الشهادة علي المكتوب أو على الكتاب؟ فقال أبو حنيفة ومحمد 
بالأو ل وقال أبو يومف بالغانى» واتار شمس الأئمة السرخسى قول أبى يوسف وهو الراجح 
عندى» لأنه أرفق وقولهما أحوطء وقال فى "فتح القدير” : وقبيل: أصل كتاب القِاضِى ماروي 
الضحاك بن سنان أنه عليه السلام كتب أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها. رواه ابو داود 
ا وليس هذا من كاب القاضى إلى القاضى المتنازع فيه بل هو إما فتبوى من رسول 

لله لله ليقضى به الضحاك أو كتاب له لإنفاذ ما قضى به رسول الله مي والظاهر هو الأول. 

ومن هذا القبيل ما روى أبو بكر الخبلال من طريق عبد الله ابن المبارك عن حكيم بن زريق 
عن أبيه قال: كتب أبى عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت. . (فتح 
القدير 4:1 )١7‏ لأنه ليس من باب كيتاب القاضى إلى القاضى بل هى من باب تعديل الشاهد؛ 
أو الفتوىء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”الغنى “ : ثم الأصل فى كتاب القاضى إلى القاضى 
والأحتو الل الأمير الكتاب والسنة الإحماع, أما الكتاب: فقول الله تعالى: لإإنى ألقى إلى كتاب 


إعلاء الستن 1۰۲ 


باب فضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى 
EA‏ - عن أم سلمة أن النبى ل قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضى ينحو ما أسمي » فمن قضيت له 


كريم؛ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن حمن الرحيمء ألا تعلوا على وأتونى مسلمين» (وفيه أنه ليس 
من باب القضاء وإثما هو من باب الدعوة:والتبليغ ولا كلام فية) وأما السنة: فإن النبى لله كتب 
إلى كسرى وقنيصر والنجاشى وملوك الأظراف (فيه ما تقدم) وكان يكتب إلى ولاته ويكتب 
لعمالم وسشعاته؛ (فيه أنه كان يكتب إلى ولاته وعماله ما يتعلق , بهم أو بمن معهم من المسلمين من 
الأحكام والصبائح امام والمواغظ والعصائح: ولم يكن يكتب إيهم شهادة الور وسک 
بشهادتهم فى قضايا معينة والكلام إنما فى هذا لا فى ذلك) قال: وروى الضحاك بن سفيان قال: 
كتب إلى رسول الله مي أن ورث امرأة أشيم الضيابى من دية زوجها.(رواه الترمذى وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه» وقال الترمذى: : حسن صحيح. قاله المنذرى» كما فى ' العون” (:51). 

قال أبو داود: وقال أحمد بن صالح: : نا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهرى عن 
سعيد وقال فيه: وكان النبى عرب استعمله على الأعراب اه. 

قلت: : وهذا من كتاب القاضى إلى القاضى» وأما قول بعض الأحباب: بل هو إما فتوى من 
رسول الله م ليقضى به الضحاك؛ أو كتاب له لأنفاذ ما قضى به رسول الله َكل الظاهر وهو 
الأول اه ففيه أن الظاهر هو الشانىء لأن الفتوى إا تكون عامة غير مختصة برجل معين ولا امرأة 
معينة عادة» وإنما ذلك شأن القضاءء و كتاب الحاكم إلى نائبه لأنفاذ ما قضى به هو كتاب القاضى 
إلى القاضى بعينه» فتأمل. قال: وأجمعت الأمة على كتاب القاضى إلى القاض» ولأن الحاجة إلى 
مشا اع ا ا ل ا 
قبوله اه ١١(‏ :5 ). قلت : والآثاز التى علقهنا السخارى» وصلها الحافظ فى " الفتح' » فليراجع, 
ودلالتها على اتفاق القضاة من التابعين على جواز كتاب القاضى إلى القاضى ظاهرة. 


باب قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود اال لله تعالى 


ول : أفضى ناخو ما أستمع إلخ. أقول: اال يمادق يعض فاد اک اه و رد 
الاستدلال أنه قال: أقضى بنحو ما أً سمع؛ ولم يقل: بما أعلم» وأجاب عنه الشوكانى بأن التنصيص 
لط ا الم يي علي ان يقال: إن الاحتجاج بهذا الحديث 


E: 


٠ Sa‏ قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى ند 


من حق أيه شيعا فلا يأحذه فإنما أقطع له قطعة من النار) رواه الجماعة» كذا فى 
التتقی ” (نيل »)٥۳۳:۸‏ ووقع فى رواية لأبى داود: أتى رسول الله م رجلان 
E‏ ارت اجات دكي ابعر د دصو مداع , وفئ رواية له: فى 
مواريث وأشياء قد درست إلخ. 


للمجوزين أظهر فإن العلم أقوى من السماع» لأنه عكر بطلان ما سمعه الإنسان ولا ممكن بطلان ٠‏ 
ما يعلم» ففحوى الحديث تقتضى جواز القضاء بالعلم اه (نيل الأوطار .)581١:/‏ 

والأقرب عندى أن يقال: إن قوله: أقضى بنحو ما أسمع يدل على جواز القضاء بالعلم 
الحاصل من سماع حجة أحد الخصمين من غير بينة وإقرار» وهو من أفراد القضاء بالعلم المتنازع 
فيه» فثبت المدعى من عبارة النص» ولا حاجة إلى القول بالفحوى ولا إلى أن يقال: إن التتصيص 
على السماع لا ينفى كون غيره طريقًا للحكم فتنبه له» ويدل على جواز القضاء بالعلم أيضا قضاء 
سليمان عليه السلام بين المرأتين لأنه عليه السلام تفطن من بيان الصغرى أن الصبى الذى تنازعتا فيه 
ابن لها فقضى لها بذلك العلم الاستدلالى» ولا جاز القضاء بالعلم e‏ فجوازه بالعلم 
العيانى أولى. 

قال العبد الضعيف: ولا يخفى ماافيه ركسع ل كي لا 
ولا قائل به» والذين اختلفوا فى قضاء القاضى بعلمه إنما اختلفوا فى القضاء بعلمه المستند إلى 
المشاهدة والعيان دون الاستدلال بالعقل والبرهان. ١‏ 

والحق أن سليمان عليه السلام لم يحكم فى ذلك بعلمه بل باعتراف الكبرى بأن الولد 
للصغرى» فقد أخرج النسائى هذا الحديث من طريق مسكين بن بكير عن شعيب» وفيه: فقال: 
اقطعوه نصفين» لهذه نصف» ولهذه نصفء فقالت الكبرى: نعم اقطعوه» فقالت الصغرى: 
لا تقطعوه هو ولدها. ثم ساقه من طريق بشير بن نہيك عن أبى هريرة مختصرا وقال فى فى آخره: 
فقال: سليمان -یعنی للكبرى-: لو كان ابنك لم ترض أن يقطع»› » كما فى ”فتح الباری  ٤۷:۱۲(‏ 
و48)» فقول الكبرى: نعم اقطعوه اعتراف منبا بأن الولد ليس لها وألزمها بذلك سليمان عليه 
السلام» فمن حمله على الحكم بالعلم فقد سها سهوا ظاهرا. 

وأيضًا فإن الحديث قد أشكل على العلماء قديما وحديثاء فقيل فيه: كيف ساغ لسليمان أن 
ينقض قضاء داود؟ فقال بعضهم: كان ذلك على سبيل الفتيا منها لا الحكم» وتعقب بأن فى لفظ. 
الحديث أنه قنضى وأنهما تحاكماء ثم قيل: كيف ساغ لداود أن يحكم للكبرى؟ فقال بعضهم: 


إعلاع السان قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى ٤‏ 


5- وعن أبى هريرة رفعه: كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب 
بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» 
فتحا كما إلى داود» فقضى به للکبری» فخرجتا به على سليمان بن داود فأخبرتاه» فقال: 


اسدويا عند داود فى اليد فقدم الكبرى للسن» وقیل: كان من شرع داود أن يحكم للكبرى وهو 
فاسد» ١‏ كيو اضر ويف > الود e‏ 
ذلك فى الترجيح» وهذا مما يكاد يقطع بفساده. 

والذى ينبغى أن يقال: إن الولد الباقى كان فى يد الكبرى ى وعجزت الأخرى عن إقامة 
البينة» وهذا تأويل حسن جاز على القوعد الشرعية؛ وكونه لم يذكر فى الحديث اختصار لا يلزم 
منه عدم وقوعه؛ فليس فى السياق ما يأباه ولا يمنعه» فكذلك الحق أن يقال: إن سليمان استقر 
الکبری» فأقرت بعد ما قالت: نعم اقطعوه. وألزمها سليمان بأنه لو كان ابنك لم ترض أن يقطع بأنه 
ليس لها وأنما هو ولد الصغرىء وهذا وإن لم يكن مذكورا فى الحديث صريحًاء ولكنه مقتضى 
سیاقه» فافهم. 

وقد ذهب أبو حنيفة فى جواز القضاء بعلمه إلى قول شريح» فإنه كان يرى للقاضى أن 
يقضى بعلمه فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح 
بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه فقال: أتقضى على بغير بينة؟ فقال: شهد عليك ابن احت 
خالتك -يعنى نفسه- ووافقه على ذلك مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكيةء قال 
ابن التين: وجرى به العملء كذا فى ”الفتح البارى” .)١41:1(‏ 

وعلق البخارى عن القاسم (وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» كما فى ” الفعح” 
١41:1‏ لا ينبغى للقاضى أن يقضى قضاء بعلمه دون علم غيره» مع أن علمه أكثر من شهادة 
غيره؛ ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم فى الظنون وقدكره النبى مه الظن 
فقال: إنما هذه صفية أه. ولا حلاف فى الأولوية فإن الأولى أن لا يقضى بعلمه مطلقًا ما لم يشهد 
الشهود عنده؛ وإنما الكلام فى الجواز» ولا يخفى أن فى قول القاسم مع أن علمه أكثر من شهادة 
'غيره ودلالة عليه» فلم يخالف القاسم فى ذلك أصحابه الكوفيين» ولا وافق أهل المدينة» كما زعمه 
الحافظ فى ”الفتح ‏ (ص مذكور). 

وقال أبو على الكرابيسى: قال الشافعى بمصر فيما بلغنى عنه: إن كان القاضى عدلا 
لا يحكم بعلمه فى خد ولا قصاص إلا ما أقربه بين يديهء ويحكم بعلمه فى كل الحقوق هما علمه 


1 قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى o‏ 


ائكونى بالسكين أشقه بينبماء فقالت الصغرى: لا تفعل -يرحمك الل هو ابنباء 
فقضى به للصغرى» فقال أبو هريرة: والله إن سمعت السكين إلا برعت وما كنا تقول 


قبل أن يلى القضاء ار بعك ما ول اه وعدا هر غين مذهب أن ورف ومحمة را فال 
بعض الأحباب: إلا أن أبا حنيفة قيد ذلك ال جواز بأن يكون العلم حاصلا بعد الولاية وفى حدود 
ولايته» وخالفه صاحباه فلم يقيداه بذينك القيدين» وحجة أبى حنيفة أن العلم الحاصل قبل الولاية 
أو فى غير حدود الولاية ليس بعلم القاضى» بل هو علم الشاهد لأنه ليس بقاض إذ ذاك بل هو من 
العامة. والجمواب عنه أنه وإن كان ذلك العلم علم الشاهد فى أول الأمر إلا أنه صار علم القاضى 
إذ صار قاضيًا أو رجع إلى حدود ولايته والحدود الخالصة حقا لله تعالى مستناة منه بالإجماع 
لقوله رو : «لو كنت راجما أحدا من عير بينة لرجمتها) وقوله: «نو لا الأبمان لكان لى ولها شأن». 

واحتجوا أيضا لحديث أم سلمة على عدم جواز القضاء باطتًا على الإطلاق وتعلقوا فيه 
تراد وام سيت لشو اق اعرد دوا قاذ ادم ليا a‏ الناز» وعدي لوم كيده 
لأن التراع إنما هو فى العقود والفسوخ» والحديث إنما ورد فى المواريث والأموال التى هى ليست 
منهاء فلا تعلق له محل النزاع» فإن قلت: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص الموارد؟ قلنا: نحن 
لا نقول بخصوصه بالمورد بل نقول لعمومه إلا أنا نقول: إنه عام لما هو من نوعه أعنى ما ليس من 
جنس العقود والفسوخ -كالمواريث والأملاك المرسلة- وليس شامل للعقود والفسوخ» وإنهما 
نوعان مختلفان من جهة النظر لكل واحد منهما حكم يخصه. فإن قلت: هذا نسخ للإطلاق 
وتتخصيض للعام بالقيان؟ قلنا: ليس هذا نسحا للإطلاق: وتخضيض للعام بل هو تأويل نا هو 
محتمل للتأويل بالقياس. 


الفرق بين التخصيص والتأويل: 

اعرد يك ان ادس اف اک ر ا ارك وار لزان تك 
الشابت» وإنما يمنعه من الشبوت» وهذا فرق قد خحفى على كغير من أهل العلم وجعلوا التأويل 
تخصيصا فى كثير من المواضع» ويرشدك إلى ما قلنا قول السرخسى فى ”شرح السير : إن مطلق 
الكلام يتقيد بدلالة الحال ربما يعلم من مقصود المتكلم اه. فإنه يدل على أن هذا التقيد من قبيل 
التأويل لا من قبيل التخصيصء وإلا لم يجز بدلالة الحال ربما يعلم من مقصود المتكلم فتدبرء 


إعلاء السئن 0 


باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة 
37 - عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن 


ولو سلم عموم قوله ل فلا حجة فيه أيضاء لأنه لا يدل على نفى الملك؛ وإنما يدل على عدم 
جواز الأخذ لهذا الطريق امحرم؛ وأما املك وعدمه فمسكوت عنه ويعلم حكمه بدلائل أخرى. 
ثم اعلم أنه قال فى التمميد: إنه بما يحتج به على جواز القضاء بالعلم الحاصل قبل الولاية ما 

رويناه من طرق عن عروة وعن مجاهد جميعا بمعنى واحد أن رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر 
ابن الخطاب على أبى سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا فى موضع كذا وكذا من مكة» فقال عمر: 
إل لأغلم الناس بذلك وربا لعنتأنا وأنت كيه و نحن غلمان»:فإذا قذمت مكة فاتك بأبى سفيان» 
فلما قدم مكة أتاه الخزو می بأبى سفيان فقال له عمر: يا أبا سفيان! انمض بنا إلى موضع كذاء 
فنبض ونظر عمر فقال: يا أبا سفيان! حذ هذا الحجر من ههناء فقال: والله لا أفعل فقال: والله 
لتفعلن» فقال: لا أفعل» فعلاه عمر بالدرة فقال: خذه -لا أم لك- وضعه ههنا فإنك ما علمت قديم 
الظلم» فأخذ الحجر أبو سفيان» فوضعه حيث قال عمر إلخ ثم قال: قال أبو عمرو: ففى هذا قضاء عمر 
بما علمه قبل ولا يته» وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد والشافعى اه (جوهر النقى 17:7 .)١‏ 

والجواب عنه من جانب أبى حنيفة أن هذا لم يكن من باب القضاءء بل من باب النبى عن 
المنكر ممن يقدر على تغييره باليد. قال فى الدر الختار عن الإمام: إن علم القاضى فى طلاق وعتاق 
وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء اه (551:15). 

ويظهر منه أن النزاع فى المسألة لفظى والله أعلم. وهذا التفصيل إنما هو لأصل المذهب ولكن 
المتأخرين أفتوا بعدم الجواز مطلقا لفساد الزمان وتغير حال القضاة والعوام» فتنبه له. 

قال العبد الضعيف: وقال الحافظ فى ”الفح“ نقلا عن الكرابيسى قال الشافعى: لو لا قضاة 
السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه. انتبى. وإذا كان هذا فى الزمان الآول فما الظن 
بالمتأخر؟ فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم فى هذه الأزمان امتأخرة لكثرة من يتولى الحكم من 
لا يؤمن على ذلك اه .)١ 4١:1١7(‏ قلت: ولذا اختار المتأخرون منا الإفتاء بعدم الجواز مطلقا لفساد 
الزمان وتغير الحال والعلم لله العزيز المتعال. 

باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة 
قوله: لو رجمت أحدا إلخ. وقوله: لو لا ما مضى من كتاب الله إلخ أقول: هذان النصان 


۰۷ امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة‎ E 


شداد: : ھی التى قال رسول الله ل : الى كنك انيما ارا ر ف وة ل لا تلك 
امرأة أعلنت» رواه البخارى وفى رواية أخرى له: «لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت 
هده) قال: ولا تلك امراة كانت تظهر ق الإسلام السوء). 


صريحان فی الباب» لأنه يعلم مدهما أنه مك کان علی علم من زنا ارين ولكن لم بيحد هما 
لعدم البينة أو الإقرار» فلا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه فى الزنا وما هو مثله فى كونه حل 
خالصا لله تعالى. قال العبد الضعيف: وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد 
زنا أو سرقة وأنا أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: صدقت. علقه البخارى 
ووصله الثورى فى " الجامع” وابن أبى شيبة فى ' المصئف“» وقال أبو على الكرابيسى: أظن مالكا 
ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن زبيد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال لو وجدت رجلا على 
حد ما أقمته عليه حتى يكون معى غیری» ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهاب» ذكره الحافظ فى 
الفتح ٠۳۹:۱۳(‏ و .١ ٤١‏ 

وفى كل ذلك برهان واضح على أن القاضى والإمام لا يقضى بعلمه فى الحدود» والمراد با 
الحدود الخالصة لله تعالى بدليل قول عمر على حد زنا أو سرقة؛ لأن مبناها على الإسقاط 
بالشبهات» وفى القضاء بعلمه السعى فى إثباتهاء ولأن القاضى نائب عن الله تعالى فى استيفاءهاء 
فقضاءه فيها بعلمه يكون كالقضاء لنفسه» وقد أطال بعض الأحباب ههنا بما لا طائل تحته» فرأينا 
خد فإن موضوع الكتاب ليس إلا تائيد المذهب لا o‏ فإن الفقهاء 
قضوا منه الوطرء والله تعالى أعلم. 

ومن أفضل ما يحتج به فى أن القاضى لا يقضى بعلمه ما أخرجه النسائى وأبو داود واللفظ 
او سان رف مومس رع I‏ 
جهم ابن حذيفة مصدقًا فلاحه رجل فى صدقة» فضربه أبو جهم فشجه» فأتوا النبى ب فقالوا: 
القوديا رسول الله! فقال رسول الله مرك : لكم كذا وكذا فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذا فلم 
يرضواء فقال: لكم كذا وكذا. فرضواء فقال النبى ي : إنى خاطب العشية على الناس ومخبرهم 
برضاكم؟ قالوا: نعم. فخطب رسول الله ر فقال: إن هؤلاء الليشيين أتونى يريدون القود 
فعرضت عليهم كذا و كذا فرضواء أرضيتم؟ فقالوا: N‏ 
أن يكفوا عنہم فكفواء ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. فقال: إنى خاطب على 
الناس ومخبرهم برضاكم. 0 : نعم. د م أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال 


إعلاء الستن امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة ا 


495- وعن أب بن عباس أن النبى ري قال فى امرأة هلال بن أمية: «لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لی ولها شأن»» رواه البخارى. 


صاحب التمهيد: إن هذا الحديث بين لأنه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم ولا قضى بذلك عليهم وقد 
علم رضاهم» كذا فى ”ال جوهر النقی “ )۲٤۳:۲(‏ قلنا: لا نزاع فى أن القاضى لا يقضى بعلمه على 
قوم يتهمونه ويكذبونه وإنما الكلام فيما إذا أمن ذلك فافهم. 

قال العبد الضعيف: وقول أبى حنيفة: إنه لا يقضى بعلمه فيما علمه قبل أن يتقلد القضاء 
أو علمه فى غير موضع ولایته مروى عن شریح» فقال: وسأله إنسان الشهادة: ائت الأمير» وأنا 
أشهد لك» علقه البخارى ووصله سفيان فى جامعه عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبى قال: أشهد 
رجل شريحًاء ثم جادء فخاصم إليه» فقال: ائت الأمير أنا أشهد لك (فتح البارى 5:17١)؛‏ 
وقد تقدم عن شريح أنه قضى على من اعترف عنده ثم أنكر باعترافه من غير بينه» فيحمل هذا 
على أنه كان قد تحمل الشهادة قبل أن يتقلد القضاءء ومن طريق الضحاك أن عمر اختصم إليه فى 
شىء يعرفه فقال للطالب: إن شعت شهدت ولم أقضء وإن شعت قضيت ولم أشهد» وصح عن 
الشعبى: لا أكون شاهدا وقاضياء كذا فى ' المحلى” .)٤۲۷:۹(‏ 

والمعنى فيه أنه حين عاين السبب فقد استفاد به علم الشهادة» وبأن استقضى بعد ذلك 
لا يزداد علمه بذلك» وعلم القضاء فوق علم الشهادةء فإن علم القضاء ملزم والشهادة بدون 
القضاء لا تكون ملزمة» بخلاف ما إذا رأى وهو قاض لأنه استفاد علم القضاء بمعاينة السبب» 
والدليل على الفرق أن ما يستفيد بمعاينة السبب وما يستفيده بشهادة الشهود عنده فى فى الحكم سوای 
ثم شهادة الشهود عنده بعد ما استقضى تقيده علم القضاء وقبل أن يستقضى لا تفيد له ذلك. 
(فعلمه قبل القضاء كسماعه شهادة الشاهدين قبله» فكما لا يجوز له أن يقضى بتلك الشهادة ما 
لم يشهد الشهود عنده بعد ما صار قاضيًا فكذا لا يجوز له أن يقضى بما علمه قبل القضاء فافهم). 

وعلى هذا الخلاف لو عاين السبب بعد ما استقضى لكن فى غير مصره لأنه حين عاين 
السبب لم يكن له أن يقضى به فى ذلك الموضع» فهو وما علم به به قبل أن يستقضى سوای كذا فى 
”المبسوط“ ٠١٠:19‏ ولو تأمل ابن حزم هذا المعنى لأمسك عن إقذاعه فى الكلام فى هذا 
المقام» والعلم لله الملك العلام. 

والأصل ذ فى أن القاضى لا يقضى بعلمه فى الحدود الحديث الثابت عن رسول الله مَك 
أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرقء قال له عيسى عليه السلام: سرقت؟ قال: كلاء والله الذى 


۹ E 


باب امتنا ع القضاء على الغائب 
6- عن على؛ قال: بعننى رسول الله ميت إلى اليمن قاضيًا فقلت: يا رسول 
الله ! الى وان خديت امسر رااعل لى بلقنا فكدال: «الله سيهدى قلبك ویشبت 
لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت 
عن الأول فانه ضري أن حراك سد وروا سوم وماك وود 
بعل رواه أبو داود وسكت عنه. 


لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: أمنت بالله وكذبك عينى: وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه 
الله أو رسوله علينا من غير إنكا رء فافهم. 


باب امتناع القضاء على الغائب 

قوله: عن على إلخ. أقول: وجه الاستدلال بحديث على الباب أنه لما نبى رسول الله ته 
عله ووه لان مويك انارو الى ا a E e‏ 
الحكم لزم منه حضورهماء ولزم منه امتناع القضاء على الغائب» وامتناع القضاء على الغائب أمر 
عقلى أيضاء لأن فى القضاء على الغائب فسادا عظيماء كما لا يخفى. 

واستدل البخارى على جوازه بقوله ل لهند زوجة أبى سفيان: «خذى ما يكفيك 
وولدك». ولا حجة له فيه» لأن قوله ييه لم يكن من باب القضاء بل من باب الفتوئ» وإلا لزم أن 
يجوز القضاء من غير بينة وبمين» ومن غير استماع كلام الآخر أصلاء وهو غير جائز. 

قال العبد الضعيف: وقال ابن المنير: كان ينبغى للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لانه 
يمنعك حقك جاز لك استيفاءه مع الإمكان اه من ”فتح البارى ” .)١١۳:۱۳(‏ 

وقال ابن الت ركمانى فى ”الجوهر النقى “: ذكر جماعة من الحققين أن ذلك كان فتوى 
لا قضاء» وقال النووى فى ”شرح مسلم“: استدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز 
القضاء على الغائب» ولا يصح الاستدلال به لأن هذه القضسية كانت بمكة» وكان ایو سفيان 
حاضرا بباء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائيًا عن البلد» أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززاء 
ولم يكن هذا الشرط فى أبى سفيان موجوداء فلا يكون قضاء على الغائب» بل هو إفتاء انتسبى 


إعلاء السئن امتناع القضاء على الغائب ٠‏ ۱1۰ 


5- وعن عبد الله بن زبير قال: قضى رسول الله مين أن الخصمان يقعدان 
بين يدى الحكمء رواه أبو داود» وسكت عنه. 


كلامه. وأيضا فإنه ي لم يستحلفها أنها لم تأخذ النفقة» ولم يقدر النفقة بل قال لها: خذى من 
ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجعل التقدير إليها فيما تأخذه؛ ومعلوم أن ما كان من فرض 
النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه اه .)17١:7(‏ 

وبهذا اندحض كل ما ذكره الحافظ فى ”الفتح“ فى حمله على القضاء من قوله: ولأنه لو 
كانت فتيا لقال مثلا: تأخذ. فلما أتى بصيغة الأمر بقوله: فخذى» دل على الحكم اه فإن دلالته 
على الحكم أضعف من دلالة قوله: خذى من ماله ما يكفيك» وولدك بالمعروف على الفتياء 
فإن القضاء لا يكون إلا بالتقدير لا بتفويضه إلى المستحق فافهم. ومن أين للحافظ أن يستدل بلفظ 
الأمر فى قوله: فخذى وقد ورد فى رواية شعيب عن الزهرى فى المظالم عند البخارى: لا حرج 
عليك أن تطعميهم بالمعروف مكان قوله: فخذى. 

ومع ذلك فقد اعترف الخافظ نفسه بأن قول النووى: إن أبا سفيان كان حاضرا بمكة حق» 
وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلى» بل أورد أحص من ذلك » وهو أن أبا سفيان كان جالسًا معها 
فى المجلس. لکن لم يسق إسناده» وقد ظفرت به فى طبقات أبن تاعرج ببق رجاه رخال 
الصحيح إلا أنه مرسل عن الشعبى أن هذا لبايك واد قرلة ولا برتقي فالك» قل كنت 
أصبت من مال أبى سفيان» فقال أبو:سفيان: فما أصبت من مالى فهو حلال لك. 

وأخرج ابن منده فى ”المعرفة“ من طريق عبد الله بن محمد بن زازان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن هند فذكر الحديث. وفيه: فلما فرغت قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل بخيل 
الحديث. قال: ما تقول يا أبا سفيان! قال: أما يابسًا فلاء وأما رطبًا فأحله. قال أبو نعيم: تفرد به 
ببذا السياق عبد الله وهو ضعيف. (قلت: نعم ولكن قد تأيد بمرسل الشعبى المذكور آنفا وبما يأتى) 
فقد أخرجه الحاكم فى تفسير الممتحنة من المستدرك عن فاطمة بنت عتبة أن أبا حذيفة ابن عتبة 
ذهب بها وبأختها هند يبايعان فلما اشترط: ولا يسرقن قالت هند: لا أبا يعك على السرقة إنى 
أسرق من مال زوجىء فكف حتى أرسل إلى أبى سفيان يتحلل لها منه» فقال: أما الرطب فنعمء أما 
اليابس فلاء كذا فى ”فتح البارى” ٤٤٥:۹(‏ و١٤٤).‏ 

والحديث أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ (485:7) مطولا وفيه: فقالت هند: لا أبايعك 
على السرقة إنى أسرق من مال زوجی» فكف النبى ب يده وكفت يدها حتى أرسل إلى أبى 


باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطتا فى العقود والفسوخ 
۹¥ - قال محمد فى ` الأصإ“ : بلغنا عن على كرم الله وجهه أن رجلا أقام 
عنده بينة على امرأة أنه تروجها فأنكرت» فقضى له بالبينة فقالت: : إنه لم يتزوجنى. فا 
إذا قضيت على فجدد نكاحى. فال ادق كا دلق الشاهدان زوجاك. وقال: 
وبهذا نأخذ» (شامى ١٠٦:٤‏ نقلا عن رسالة القاسم المؤلفة فى هذه المسألة). 


سفيان فتحلل لها منهء فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم» أما اليابس فلا. ولا نعمته. الحديث. قال: 
حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبى على تصحيحه. وبعد ذلك فلا حجة فيه على جواز القضاء 
على الغا و جه ا ال اح وي ارا ارا كاج لات عي رفون 
إلى باب القضاء والأمر كله بيد الله سبحانه. 

وقال الموفق فى "المغنى : وقد ناقض أبو حنيفة أصله فقال: إذا جاءت امرأة فادعت أن لها 
زوجا غائبا وله مال فى يد رجل حاضر وتحتاج إلى النفقة فاعترف لها بذلك فإن الحاكم يقضى 
عليه بالنفقة» وكذلك لو ادعى على حاضر أنه اشترى من غائب ما فيه شفعة وأقام بينة بذلك حكم 
بالبيع والأخذ بالشفعة إلخ (455:11). 

قلت: لم ينا قض ولكن الموفق لم يتأمل كلامه ولم معن النظر فيه فقد قال فى ”الهداية“ ولا 
يقضى القاضى على الغائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه» ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا عنه بإنابته ٠‏ 
كال وكيل أو بإنابة الشرع كالوصى من جهة القاضىء وقد يكون حكما بأن كان ما يدعى على 
الا م لا اردع كات ف وتفصيله فى ”الفعح“ و ”العناية“ و ” الكفاية“ 07:5 4)» فليس 
القضاء فى الصور المذكورة إلا على الحاضر قصداء وإن استلزم القضاء على الغائب ضمتاء 
وقد يتحمل فى التبع ما لا يتحمل فى الأصلء فافهم. 

باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ 

قول قال محمد ألع, أقول: انح برواية محمد القاسم فى "رسالته “م وقال: الو لم يتعقد 
النكاح بينهما بالقضاء لما امتنع على من تجديد العقد عند طلبها ورغبة الزوج فيهاء وقد كان فى 
ذلك تحصينها من الزنا وصيانة مائه» واححج الجصاص برواية أبى يوسفء ولم يذكر وجه 
الاستدلال بہا. 

قال السك الف مزعي ادل مد رل عن روجف الشامداةلدلالمة على اتعقاد 


إعلاء السئن نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطتا فى العقود والفسوخ ؟ ١١‏ 


4- وقال الجصاص: ذكر أبو يوسف عن عمرو بن أبى المقدام عن أبيه أن 
رجلا من الحى خطب امرأة وهو دونها فى الحسبء فأبت أن تزوجه» فادعى أنه تزوجها 
وأقام شاهدين عند على» فقالت: إنى لم أتزوجه؛ فقال: قد زوجك الشاهدان» فأمضى 
عليها النكاح اه (أحكام القرآن .)١57:١‏ 


النکاح بينمما بقضاء القاضى بالشهادة» وأما أنه لم يقل: قد زوجتك بقضائى بل قال: الشاهدان 
زوجاك. ومعناه أنهما أثبتا نكاحك بشهادتهما فباطل بالمرة» لأن الشهادة لا تعمل ما لم يتصل 
القضاء بباء فقوله: الشاهدان زوجاك» وقوله: قد زوجتك بقضائى كلاهما سواء. والمعنى أنهما 
ألزمانى القضاء بالنكاح بينكماء فغبت النكاح بقضائى» وقوله: قد زوجك الشاهدان قد ورد فى 
جواب قولها: إنى لم أتزوجه» فلا يصح حمله على معنى أنهما أثبتا نكاحك بشهادتهما لكون المرأة 
مدعية كذب الشاهدين قادحة فى عدالتهماء وشهادة الزور لا تصلح للإثبات» فلا يستقيم الجواب 
بأنهما قد أثبتا نكاحك ما لم يجب عن قدحهاء فلا بد من حمله على معنى الإنشاء. 

وحاصله: أن القضاء بالشهادة قد أنشأ النحاح بينكما عادلة كانت الشهادة أو غير عادلة» 
ولو لا ذلك لأرشدها على كرم الله وجهه إلى تجديد التكاح بمحضر من شاهدين بعد انصرا فها من 
مجلس القضاء تحصيئًا لها من الزنا وصيانة لماءه» فافهم. 

فإن بعض الأحباب قد تخبط ههنا خبط عشواء. وقول على فى هذا الباب كالمرفوع إلى 
رسول الله مَل إذ لا طريق إلى معرفة ذلك حقيقة بالرأى» كما فى ' المبسوط' (۸۲:۱۲). 

فبطل قول بعض الأحباب أنه لا نص عند أحد فى هذه المسألة لا عند الحقسيقة ولا عند 
غيرهم» بل هى من المسائل الاجتہادية التى وقع فيا ا لحلاف بالاجتباد» فإن مثل هذه المسألة 
إن کان يدرك بالرأى لم يبق لما لا يدرك به مغال» كيف ولم يزل الحنفية يحعجون له بالاثارء 
وأقوال الرسول وأصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم ورضى عدهم؛ وس كا 
الإمام» أو فهمه عن مدا ركه» فلا يلومن إلا نفسه والسلام. 

وأما قول الحافظ فى " الفتح' ': واحتج (أبو حنيفة) بأثر عن على فى نحو هذاء قال فيه: 
شاهداك زوجاك, وخالفه صاحباه» وأجيب أن الأثر عن على لا يثبت وبأنه موقوف» وإذا اختلف 
الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة بغير مزجح اه (؟١‏ :.)» ففيه أن أبا حنيفة قد أدرك زمن 
الصحابة ورأى أصحاب على وابن مسعود, فلا يكون قول متأخر مثلك حجة عليه بل احج ج٠‏ 
' بهذا الأثر حجة على كل متأخر» وقول محمد فى ”الأصلٴ ': بلغنا عن على» ثم قوله: ويبذا بأحذ 


ج ه ١‏ 1 نفاذ قيا ألقاقسى ظاهرؤياطتا ف اليقوه:والفسوع 1 ١1‏ 


ر 4 قال آي برسي وک ی سني لياع وان ودا رجا 
شهدا على ر جل أنه للق انرا يوون فرق القاضئ ييشهماء a‏ 
قال .الشعبى: ذلك جائر ثز (أحکام ل (Ter:‏ 1 


210110 رجا چ 0 ا CS‏ ابن حزم شيعا جازما به 
حجة كيف لا يجعل احتجاج مجتهد مثل أبى حنيفة ومحمد بشىء حجة؟ فإن قيل: عمرو بن أبى 
امقام شيخ أبى يوسف فى الطريق الثانية رمى بالرفض» تركبه:الأئمة لبسوء منذهبه قلنا: .ومع ذلك 
قال بو داود: ليس حديثه أحاديث: الشبعق وإن. أحاديثه مستقيمبة» ولیس فى جديئه نكارة؛ وزاد 
فى رواية ابن الأعرابى: ولكنه ,كان موقا فى الحديث. وقال يحبي: : كان لا يكذب فى حدیث» 
وزاد أبو حاتم» كما.فى "تبذيب التهذيب “ (4:8): فهو نظير جإبر ا جعفى» وقد مر غير مرة أن 
ا ل : وخالفه صإحباه» فمبنى عبلى ما ذكر 
بعض الحنفية فى السألة من حلاف محمذ» ولكن ظاهر مبيجوط أب سليمان يفيد أن قول محمد 
ترك الا سمال فد كتاب الحيل”: بعد ما ذكر هذا الأثر "وبيذا ناخد 

بلا ذكر خلاف» وفى أول ” المبسنوط” ما نصه: ا E‏ 
المروفال: قد بينت يكم قول أبى جنيضة وقول أبى يوسب وقولى ما لم يكن فيه اخدلافتء فهو 
قولنا' جميعاء وفى.. “رد الحتار :.وقوله: بهذا تأخذ دليل لما جكاه الطحاوي من أن قول محمد 


كقول أى جيفة امن کل ف ريض اا وص 015 . 

.. وأما قوله:.وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم جح E‏ 
الاعلاف؟ بل وف علا على ذلك عبمر واه كما سبأنىء ولم نلم لهم مالقا من المصحابة 
دمل ادع نويه ای 


قولە : فالاو يوسف. وكتب إلى شعبة إلخ. 6 قك: + عورالا عن لوعن بروىا 
o‏ 0 الجماعة» :وعن.زيدرين الجوارى العمى البصري ور ن 
زخالةالأزيسنة نخدا نی جسن المدييجه ارعن يد عن ومد البهزى الدلدی 3 ثقة. من رجال 


0 قول يحبى هذا ذكره الذهیی فی ايزا“ 95 AY:‏ 00 

0 لا یقال: قول محمد فى ' الأ“ : وببذا نأخذ من غير ذكر الخلاف يدل غلى أنه قول أبن يوسف أيضًا لأنا تقول: كان أبو 

ش يوس يقول به أولا: :الم رجح غنة» صترّح به فى ”المبسوط" ( ۰511 ۱۸): وما منا فيد من حلاف محمد فلا يعول غليه فقد 
“وقح العضريخ فئ يطوط أب سليمان بأن قول محمد فيه هو قول الإمام» وبه.صرخ الطخإوى» .وهو أعلم الناس بالمذهب. 


إعلاءالسان نفا قضاء القاضى ظاهرا وباطتا فى العقود والفسوخ 1٤‏ 

۰ - مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أبيه أن ابن عمر باع عبدا بثمان 
مائة درهم بشرط البراءة» فأصاب المشترى به عبيًاء فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله 
وترافعا إلى عثمان. فقال لابن عمر: أ تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لاء فرده ' 
عليه قباعه ابن عمر بألف و حمس مائة درهم. رواه مالك فى ”الموطأً» وصححه 
البيبقى (التلخيص الخحبير 5١:7‏ ؟7). 


٠‏ مسلم والنسائى» وأيا ما كان فالأثر حسن صحيح صالح للاحتجاج به» ودلالته على نفاذ قضاء 
القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود» والفسوخ ظاهرة» وفيه دلالة أيضا على أن الإمام لم ينفرد با قال» 
بل له سلف فى ذلك من الشعبى» وهو تابعى كبير قد أدرك جماعة من الصحابة كبيرة» ومثله 
لا يقال بالرأى» فهو مرسل مرفوع حكماء كما مر فى ”المقدمة“ نقلا غن ”التدريب“» وفيه تأييد . 
للأثر المروى عن على كرم الله وجههء فإن الضعيف إذا تأيد بفتوى عالم من الصحابة» أو التابعين 
صار حجة كالمرسل عند الشافعى» فافهم. ظ 

قوله: مالك عن يحبى بن سعيد إلخ. قال العبد الضعيف: قد تقدم فى أبواب البيوع أن ابن 
عمر كان يرى جواز البيع بالبراءة من كل عيب» ولم يكن يرى للمشترى القيام بعيب أصلا علمه 
البائع أو لم يعلمه» ولذلك لم يسترد العبد حين أراد المشترى رده عليه لكونه لا يرى له حق الرد 
أصلاء فلما قضى عليه عثمان بالنكول وارتجع العبد استجاز ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن 
ذلك الحكم حلاف ظاهره؛ وأن عثمان لو علم منه مغل ما علم ابن عمر لما رده» فشبت بذلك أنه 
كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه» وإن كان فى الباطن خلافه» وإلا لم 
«.ستجز بيعه» ولو استجازه لم يستجز الربح لنفسه » بل رده على المشترى» فافهم. ش 

قال الجصاص: وما يدل على نفاذ حكم الحاكم بما وصفنا من العقود وفسخها اتفاق الجميع 
على أن ما اختلف فيه الفقهاء إذا حكم الحاكم بأحد وجوه الاختلاف نفذ حكمه» وقطع ما أمضاه 
تسويغ الاجت باد فى رده» ووسع المحكوم له أخذه ولم يسع الحكوم عليه منعه وإن كان اعتقادهما 
خلافه كنحو الشفعة بالجوار والنكاح بغير ولى (والتفريق بالزناء ودواعيه الموجبة لحرمة الصاهرة» ‏ 
أو التفريق بإعسار الزوج أو تعنته أو فقده أو إيقاع الطلقات الفلاث بقوله: حرام أو البتة مغلا)» 
ونحوها من اختلاف الفقهاء اه ٤: ١١(‏ 6 ؟) أى وما ذلك إلا لصيانة القضاء عن البطلان فيما 
للقاضى ولاية إنشاءه ابتداء» فكذا فيما نحن فیه» وببذا اندحض استبعادهم قول الإمام بأنه كيف 
أباح امرأة للمدغى وهو علم بکذبه وكذب شهوده؟ قلنا: كما تبيحون ا مرأة التى تكحت بلا ولى 
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۱ح عن عمر رضي الله عنه أنه قضى للمفقود فى امرأته بالخيار بين أن ينزعها 
من الثانى وبين أن يتر كها ويأخذ الصداق. رواه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن 
أبى ليلى ومن طريق مجاهد عن الفقيد الذى أفقدء وابن أبى شيبة من طريق يحبى بن 
ع ل سوير ابحو ون ار اعادو la‏ 
مطولا (التلخيص الحبير ۳۲۹:۲). 

7 - عن ابن عباس رضى الله عنہما أن النبى ي قال فى امرأة هلال ابن أمية 
وقد جاءت بالولد على الصفة المكروهة: لولا ما مضى من الأبمان لكان لى ولها شأن. 
رواه البخاری وغيره وقد تقدم فى الباب الذى قبل هذا البابء وفى اللعان أيضًا. 


لأحد منكم إذا قضى القاضى بجوازه مع أنكم لا ترون صحة النكاح بلا ولى أصلاء وكما تجوزون 
للمرأة التى فرقها القاضى من زوجها لأسباب توجب حرمة المصاهرة عنده أن تنكح زوجا غيره» 
ولو كان واحد منكم مع أنكم لا نرر.. خرام يحرم الحلال ولا يحل الحرام» ولعمرى أن هذه حجة 
لأبى خنيفة قوية لو تأملها الخصوم لأذعنو لإمامته» ونكسوا رؤوسهم لجلالته. 
٠‏ فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب 

قوله: عن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: قد تقدم فى كتاب المفقود ذكر اختلاف عمر 
وعلى فى امرأة المفقود إذا قدم وقد ترو جت امرأته فقال على: هى امرأة الأول» وقال عمر: يخير 
بينهاء وبين الصداق فإن اختارها أخذهاء وإن لم يخترهاء واختار الصداق فإنهما تكون مع الثانى. 
ولم يذكروا لها عقدا جديذاء بل قد صرح عطاء وهو ممن قلد عمر فى هذا الباب بأن الأول إن 
اختار صداقها غرمته هى من مالها ولم تعتد من الأخر وقرت عنده» كما هى» وهذا هوالمتبادر من الاثار 
المروية عن عمر رضى الله عنه» وليس ذلك إ إلا لكون قضاء القاضى بالفرقة ة نافذا ظاهرا وباطنا عنده. 
ش لأنها بانت منه بفرقة الحاكم» فأشبه ما لو فسخ نكاحها لعسرته عند القائل به؛ ولو لا ذالك لوجب 
أن يستأنف الثانى لها عقدا بعد طلاق الأول وانقضاء عدته» لأنا تبينا بطلان” عقده بمجىء الأول 
حياء وباليقين ندرى أن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها ما لم يتزوجا بعد العدة 
فانهې فإن مدارك الإمام أبى حنيفة دقيقة حداء ينال الإيمان من الثريا إذ لم ينله غيره من الثرى. 

قوله: عن ابن عباس وعن ابن عمر ألخ: قال الجصاص: و يدل على صحة قول أبى حنيفة 
فن الباب حديث ابن عباس فى قصة هلال بن أمية فذكره» وقال: فلم يبطل الفرقة الواقعة بينهما 


٠‏ (1) :قد اعترفف الموفق فى الخ بکون لمسألة مبب على تفاذ قضاء القاضئ ظاهرا وباطناء وهو رواية عن أحمد. 
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٠‏ 491+ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرق النبى َيه بين أخوى بنى 
العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟ فأبيا فقال: الله يعلم أن 


ات علي كلدي ار ادوس لوج نسار ذلك املق E‏ 
بها الحأكم ما لو ادا أيضا بحكم الحاکم وقع اه (01:1؟). ش 
وقال السرحسى فى المبشيوظ” OAT:‏ : وكذلك يغبت له ولاية إنشاء التفبريق بين 
التلاعنين لقطع المنازعة مع يقينه بكذب أحدهما كما قال عليه السلام : الله يعلم أن أحدكما 
كاذب :كناك يحت له ولاية الاكتتاء مع كلاب اھ ارج اا بالفتضاء علية شرعنا. 
(وأجاب عنه الحافظ فى ”الفتح“ بأن الفرقة فى اللعان ثبعت بالنص اه قلنا فكان ما ذا؟ فإن القضاء 
بالشهادة ثبت بالنص أيضا فإن القاضى مأمور بالقضاء إذا شهد عنده شهود عدول. قال: والذى 
حكم بلإلاعة ا لمآ لاعن حلب کا اه ۲7 ۱ (TY:‏ 
0 قلنا: ولكنه يعلم باليقين أن أخذهما كاذب» ومع ذلك ينغذ قضاءه بالفرقة ظاهرا وباطنا 
إجماعاء وفى محل التزاع لا يعلم القاضى بكذب واحد من الشهود كاي عدرل E‏ 
قضاءه ظاهرا وباطنا أولى» ولا بد لمن يقول: إنه فى الحكم بالبينة واليمين حاكم باليقين, لأن الله 
تعالى أمرنا بذلك نصا وما علينا من مغيب الأمر شىء من القول بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطناء 
لأن الحكم باليقين لا يكون باطلا بل حقاء فلا بد من ثبوت مقتضاه باطناء كما هو ثابت ظهراء 
ولكن ابن حزم ومن وافقبه ينسون ما قدمت أيديهم؛ فيقولون فى باب عدم جواز الحكم بالقياس 
والرأى» إنهم فى الحكم بالبينة واليمين حاكمون باليقين دون الظن؛ وفى باب حكم القاضى 
بالعقود وفسخها أنه منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذاء وليس ذلك من شأن الحكم 
باليقين» كما لا يخفى؛ فمن أ ين له أن يشنع على أبى حنيفة بأنه أتى بطوام ما نعلم مسلما أتى بهاء 
ولم يدر أن قوله بأن الحكم بالبينة واليمين حكم باليقين دون الظن مؤيد لأبى حنيفة؛ ولكن أهل 
الظاهر لا يفقهون.: ا ْ ! 
ظ e‏ وآمر التئلة غل :هذا فإنه لما توجه عليه الأمر بالصلاة إلى جهة القبلة 
وأتى عا فى وسعه ثبت له ولاية نصب القبلة حتى أن الجهة التى أدى إليما اجتهاده تتتصب قبلة فى 
حقه فيجوز صلاته إليها وإن تبين له الخطأ بعد ذلك» وبهذا تبين فساد ما قالوا: إن المدعى عالم بما 
لو علمه القاضى امتنع من القضاءء ففى اللعان الكاذب منبما عالم بما لو علمه القاضى امتنع من 
التفريق» ومع ذلك يتضذ القضاء فى حقه اموجه الأمر على القاضى» وتوجه الأمر بالانعقاد واتباع 
أمر القاضى فى نخقه الناس اه. وأيضا ما ذا يفول ابن جزم وغيزها ف غل المرأة التئ أشهد عليما 
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بتكاح وحكم به الحاكم هل لها أن تتروج غيره؟ فإن قال: تحل لزوج ثان ويصح النكاح. قلنا: هذا 
يفضى إلى الجمع بين الوطئ للمرأة من اثنين» أحدهما يطؤها بخكم الظاهر والآخر بحكم الباطن» 
وهذا فساد يجب صون الشرع والقضاء عنه فلا يشر ع» ولأنها منكوحة لهذا الذى قامت له البينة 
عند القاضى وعند الناس فكيف يجوز تزويجها لغيره» كالمتزوجة بغير ولى إذا قضى القاضى 
بصحة نكاحها ومن هنا قال أحمد فى رواية أبى الخطاب عنه مثل مذهب أبى حنيفة أن حكم 
الحاكم يزيل الفسوخ والعقود كما فى المغنى 05:11 4)» وإن قال: لا تحل لغيره ولا يصح التكاح فهذا 
عين ما قلنا وبالجملة فقول أبى حنيفة فى التحقيق مشتمل على حكمة بالغة وهو أن لا يجتمع رجلان 
على امرأة واحدة أحدهما بنكاح ظاهر له والآخبر بنكاح باطن» ففى ذلك من القبح ما لا يخفى» والدين . 
مصون عن مثل هذا القبح» ولا يكون القاضى بقضاءه مكنا من الزنا ففيه من الفساد ما لا يخفى. 
وقال ابن التين: قال أبو حنيفة: إذا شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضى بها تصير المرأة 
مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لها أن تتزوج حتى بأحد الشاهدين» وقال فيما لو أقام شاهدى زور 
على محرم أنها زوجته: إن الحكم لا ينفد فى الباطن» ولا يحل له وطؤها وهو يعلم» وكذا لو شهدا. 
له بمال» قال: وفرق بين الموضعين» فإن كل شىء جاز أن يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء أنه ينفذٍ 
حكمه فيه ظاهرا وباطناء وما لا فلا ينفد فيه إلا فى الظاهر دون الباطن» فلما أن كان للحاكم ولاية 
فى عقید النکاج وولاية فى أنه يطلق علي غپره نفل كمه ظاهر آو باطناء وما لم يكن له ولاية فى . 
ترويج ذوات الحارم ولا فى نقل الأموال نفذ ظاهرا لا باطنا. قال: والحجة للجمهور قوله َيِه : 
«فمن قضيت له من حق أخيه شيعا فلا يأخذه»» وهذا عام فى الأموال والأبضاع؛ فلو كان حكم 
الحاكم يحيل الأمور عما هى عليه لكان حكم النبى م أولى اه من ' 'فتح البارى KURA)‏ 
قلنا: قوله مُه فى هذا الحديث: «فإنما أقطع له قطعة من النار» ظاهر فى إرادته القضاء 
بالأملاك المرسلة SS‏ 
للأموال والعقود والفسوخ ممنوع. 
وأيضا فإن الحديث قد ورد فى أخوين اختصما إليه فى ا دزسٹ e‏ ولم يكن لهما 
بينة إلا دعواهماء كذا ذكره أبو داود عن أم سلمة؛ والميراث ومطلق الملك سواء فى الدغوئ وبه 
نقول» مع أنه ليس فيه ذكر السبب والكلام فى | القضاء ببب علي أنا نقول موججبه لكن لم قلتم: 
إن القضاء بسبب قضاء له من مال آخر بغير حق» بل هو قضاء له من مال نفسه وبحق؛ | لأن القضاء 
بسبب املك صحيح عندناء فقد قلنا بموجب الحديث» والحمد لله وحده» كذا فى البدائع (1: 0 


قال الشيخ : ويمكن أن يقال: إن نفى الحل لا يستلزم نفى الملك ونفى الحل لا بمعنى حرمة 
ا لع وميا اميد وتو لاز كاعرو لداع وار تراز اه. 0 
الوط :واب فة نويه ا اة يقول: المراد الأملاك المرسلة (قال الحافظ فى ” الفح “: 
حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال» فإن الخصومة ايم 
۲ و۴١١)»‏ والمراد بيان الوعيد لمن يدعى الباطلء ويقيم عليه شهود الزور» فالوعيد يلحقه 
بذلك عندنا وإن كان الملك يثبت له بقضاء القاضى بسببه اه (86:15). 

فإن قيل: هذا يستدعى جرأة الناس على إبطال الأنكحة وإثباتها بشهادة الزور بأدنى حيلة؟ 
قلنا: وكذلك التفريق باللعان إذا هو رجل زوجة أخيه أو صديقه زين لها أن يدعى على زوجها أنه 
قذفها بالزنا وأنها تطلب اللعان» وإذا تلاعنا -والله يعلم أنبا كاذبة- فرق الحاكم بين ما وحل لها 
التروج بغيره وهى تعلم بكذبهاء فإن قيل: فرق بين القضاء بين المتلاعنين وبين القضاء بشهادة 
الزور» لأن الأول قضاء بحق والثانى قضاء بغيرحق؟ قلنا: لا نسلم كون الثانى قضاء بغير حق» وإنما 
يكون كذلك لو علم القاضى بكذب الشهوء وأما إذا قضى وهو لا يراهم إلا عدولا فقضاءه حق» 
وإن كان الشهود كاذبين فى نفس الأمر فما عليه من مغيب الأمر شىء. 

قال الطحاوى: وقد حكم رسول الله مُه فى المتبايعين إذا اختلفا فى الغمن» والسلعة قائمة 
أنهما يتحالفان ويترادان» فتعود الجارية إلى البائع» ويحل له فرجهاء ويحرم على المشترى 
(وهذا بالإجماع)» ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضى بما يقول الصادق» ولم يقض بفسخ 
بيع» ولا بحرمة فرج الجارية المبيعة على المشترى» فلما كان ذلك على ما وصفنا كان كذلك كل 
قضاء بتحريم: أو تحليل» أو عقد نكاح» أو حله على ما حكم القاضى فيه فى الظاهر لا على حكمه 
فى الباطن» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد”"؟ رحمهما الله اه (۲۸۸:۲). 

وأجاب الحافظ عنه فى " الفتح “ بأن مسألة البيعين فإنما كان الحكم فيها كذلك للتعارض 
(۳۰۲:۱۲) قلنا: فكان ماذا؟ فإن البيعين إذا تعارضا يكون أحدهما كاذبا حتماء ومقتضى كذبه أن 
لا يحل له ما رجع إليه بالقضاء وأنتم قائلون بحله له» وهذا هو القول بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا 
وباطناء وحديث اختلاف المتبايعين أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن مسعود, وله 


)١(‏ قلت: الطحاوى أعلم دای بحلاف العلا لا سيم باعشلا أصحاب آی يفة فاقول اا : إن محمدا قوله كقول 
الإمام فى هذا الباب» وال أعلم بالصواب. 
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طرق عديدة عندهم» ورواه الحاكم فى المستدرك من طريقين و صحيحهماء وقال فى "التنقيح : 
. والذى يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل» بل هو حديث حسن يحتج به لکن فى 
لفظه اختلاف: ويدل على ذلك أن مالكا أخرجه فى ”الموطاً“ بلاغا اه من ”الزیلعی ‏ (۲۲۲:۲). 
وفى ”مبسوط السرخحسى“: بعد الاحتجاج لأبى حنيفة بأثر على رضى الله عنه ما نصه: 
ويتبين بهذا أن ما استدلوا به من الآية: لإولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا با إلى الحكام» 
(الدالة على النبى عن أكل مال الغير بالباطل محتجا بحكم الحاكم) والحديث (كلاهما) فى 
الأملاك المرسلة وبه نقول؛ والمعنى فيه أنه قضى بأمر الله تعالى فيما له فيه ولاية الإنشاء وقضاءه بأمر 
الله تعالى يكون نافذا حقيقة لاستحالة القول بأن يأمر الله تعالى بالقضاء ثم لا ينفذ ذلك القضاء 
منه» وبيان الوصف أنه لما تفحص عن أحوال الشهود وزكوا عنده سرا وعلانية وجب عليه القضاء 
بشهادتهم؛ حتى لو امتنع من ذلك يئم ويجرح ويعزل ويعزر؛ فعرفنا أنه صار مأمورا بالقضاءء 
وهذا لأنه لا طريق إلى إلى معرفة حقيقة الصدق والكذب من الشهادة؛ لأن الله تعالى لم يجعل لنا 
طريقا إلى معرفة حقيقة الصدق من خبر من هو غير معصوم عن الكذب» ولا يتوجه عليه شرعا . 
الوقوف على ما لا طريق له إلى معرفته لأن التكليف بحسب الوسع والذى فى وسعه التعريف عن 
أحوال الشهود» فإن استقصى ذلك غاية الاستقصاء فقد أتى بما فى وسعه وصار مأمورا بالقضاء 
لأن ما وراء هذا ساقط عنه. 
ثم إما يدوجه عليه الأمر بحسب الإمكان» والمأمور به أن يجعلها بقضاءه زوجته (مغلا) 
ولذلك طريقان: إظهار نكاح إن کان» وإنشاء عقد بینہماء فإذا لم يسبق منبما عقد تعذر إظهاره 
بالقضاءء فيتعين الإنشاء إذ ليس هنا طريق آحر» فيثبت له ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل 
الشرعى» ويجعل إنشاءه كإنشاء الخصمين» فيغبت به الحل بيدهما حقيقة بل قضاءه أولى وأقوى من 
إنشاء الخصمين عن اتفاق. ٠‏ 
ألا ترى أن فى المجتسبدات صفة اللزوم يغبت بإنشاء القاضی» ولا يغبت بإنشاء”"؟ الخصمين 
فعرفنا أن قضاءه أقوى من إنشاء الخصمين» وشرط صحة الإنشاء الشهادة وامحل القابل له» ولا شك 
)١(‏ كما لو تزوج شافعى شافعية بغير إذن وليها لم يصح النكاح» ولو قضى به قاض يرى ذلك صح النكاح بالإجماع» وبذلك 


اندحض إيراد ا لخصم علينا بأن قضاء القاضى لا يحل حرامًاء ولا يحرم حلالاء فإنه قائل بذلك فى ما إذا قضى فى امحہدات 
ما لا يراه الخصمان» ولا يعتقدانه» فافهم. 


أن امحل شرط؛ حتى إإذا كنانت المرأة منكوحة الغيز» أو مخخر مة عليه بسبب لا ينفل قلضاءه لانعدام 
امخل وكذلك الشهادة شرط إلا أن مجلس القضاء علا يخلو عن شاهدين فلهذا لم يذ كر الشهادة 
فأما الولى ليلس بشزط عيدنا ۋلا حانج ة إلى ذكر المهر» وإذا كان يغبت له ؤلاية إنشاء التفريق بين 
العنين وامرأته ليعفها به عن الزنا ويقبت له ولاية تزويج الصغيرة ة لمعنى النظر لهما فلأن'يثبت له ولاية 
إنشاء العقد ههنا ليعفها به عن الزنا أولى: و كذلك يقبت له ولاية إنشاء التفريق بين المتلاعنين لقطع 
المنازعة مع يقينه بكذب أخدهما كمال قال :الله يعلم أن أحد كما كاذب.:فكذلك يقبت 
E‏ ل ا 
عدو لاعند. ٠‏ د ا 
وهذا بخلاف ما إذا'ظهر أن الشهود عبيد أو 00 مخدودون فى قذف فإن هذه 05 
بمكن الؤقوفن غايما عند الاشتقضناء فلا يعوجه الأمر بالقضاء بدونها حقيقة: فأما خقيقة الضدق 
فلا طريق إلى الوقوف عليه والأممر بالقضاء يتوجه بدونه وهو بمنزلة ما لو قضى باجنتباده ثم ظهر 
نص بخلافه أو تؤضأً بماء أو ضلى فى ثوب ثم تبين أنه كان نجسا فإنه يلزمه الإعادة, فأما الأملاك 
المرسلة فليس للقاضيح هخا ولاية:الإنشساء لأن تمليك' الال خن الخيير بغثير: ينبا ليس فنيدولاية 
القاضى ولا لصاحب الال أيضاء وفى أسباب تمليك“المال كثرة» فلا يمكن تعيين شئ متباء فغرفنا أنه 
ليس له فى ذلك الموضع إلا ولاية إظهار الملك (لا إنشاءه)» فإذا لم يكن هناك ملك سابق فلا تصور 
لإظهاره بالقضاء والتكليت بحسب الوسع» ويوضحه أن هناك لا يقول القاضئ للمدعى: ملكتك 
هذا امال وإنما يقصر يد المدعى عليه عن امال ويأمره بالتسليم إليه ليأخذه على أنه ملكه كما يدعيه» 
وقضاءه بهذا نافذ» فأما هنا يقول: قضيت بالنكاح بينكما وجعلتها زوجة لك. فينبغى أن .يقبت 
النكاح بينهما بقضائه إلى أن قال: فعرفنا أن الوجه بطريق الفقه ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله 
واتبع فيه عليا رضى الله عنه وأن قضاء القاضى ينفذ» 2 ا لس 
TORE IAT:‏ ۰ 
وقالالعلامة العيّى فى العمّدة* (حند :)۷١‏ 00000 صحابةء ومن 
التابعين خلقا كثيراء وقد تكلم فى هذه المسألة بأصل وهو أن القضاء لقطع المنازعة بين الزوجين من 
كل وجو فلو لم با اجا بشهادة الزور باطنا كان تمهيدا للمنازعة بين ما اه. وعليه اعتمد 
فا جا وإن لم يعز الكلام إلى قائله ولم يدر أن ذلك,وارد: بعينه فى.القبضاء بالأملاك 


إعلاء اسان اونا اد وام بمو 
.باب مي بين" آهل :الدمة”. 


EAE:‏ عن أبن عفن نايهنو جاعوا إلى رمتؤل الله ميك ع ا 


الرسلة فيإ القضاء ا شرزع لقطع المنازعة بین كل منلاعيين قن كل و جم ليولا بثتقاة القضاء 
ظاهرا وباطنا فى الأملاك المرسلة أيضا بهذا الدليل ولا قائل بهء فاق أن أن المسألة ليست من المسائل 
الاجهاذية الى وقغ فينتها الخلاف بالاجتسهاد, بل من اننال السمغية الى لا طريق إلى معرفتہا 
حقيقة بالرأى» وقد ذكرنا فى المآن من النصوص وأقوال الصحابة ما يصلح حجة لللآمام؛ وكل ما 
ذكره صاحبُ” 'المبسوط” وغيره من الفقهاء من آلعلة فليست بعلة للحكم بل هى من باب تعليل 
النصوصء ولا يخفى على الفقيه ما بينهما من الفرق» فافهم؛ والله تعالى أعلم» وعلمه أم وأحكم. 
. قال الشيخ فى ' بوادر النوادر“ انقلاعن' 'الهداية” ' قبيل باب الأولياء والأكفاء لأبى حنيفة: 
إن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الرقوف على حقيقة الصدق بخلاف الكفر والرق لأن 
لوقوف عليهما متيسر وإذا اني القضاء على الحجةء وأمكن تنفيذه باطن بتقدم النكاح نفذ قلعا 
اللمنازعة؛ بخلاف الأملاك المرسلة لأن 6 الأسباب تزاحما فلا إمكان اه. ٠‏ وفى الحاشية لعبد 
الغفور: قوله: أمكن تنفيذه إما بأن يجعل هذا القول من القاضى إنشاء التكاح أو يثبت بالاقتضاء إذا 
كف مصبوا على اکر (ونيد رد على + بعض الأجياب حيث حمله على الإنشاء فقط). 1 

0 ينذا طم الجراب چیا عض أن برو أن النقهاء قائرا: إن القضاء مظهر لا 

.والإظهار يتوقف على التحقق فى الواقع ولم إيكنء فبطل الإظهار فبطل القضاءء وجه 

م او ا إثياتا وههنا قبل مسب فيجيب» إنشاىء ولو 
تلم كونه إظهارا مطلقنا حكم بكونه واقعا على سبيل الاقتضاءٍ بضرورة الدليل» ثم يجعل هذا 
القضاء إظهارا له فلذا بنى المحسشئ. الحكم:على: كلا الاحتمالين» فافهم. وأيضا.فى الجماشية له: قوله: 
تلن فى الأستباب ترلخها أ ى إا لأ بونجب الاك البباطت مهنا لأن وجنوه املك إلذى هو مسيبي 
بدون السبب محال التي بمقعلفد كالفهية والإرنمة وألشزاءء لهد أ جكام مختافة؛ ولا .يجوز أن 
اس حر بم لم م Se‏ 
ا عم 3 


ْ ات الحكم بين آهل الذمة‎ e 
ا ا م لأن الزانية والزانى‎ E aE 


۲۲ الحكم بين أهل الذمة‎ E 


منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله له : ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا؟ فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيم ا الرجم فأتوا بالتوراة» 


يوجد بين ما التحكيم» واللذين رفعوا الأمر لم يكن التحكيم إليهم وقوله تعالى: «إفإن جاءوك 
فاحكم بينہم أو أعرض عنهم» ليس منه اشتراط التحكيم» وإنما فيه التخيير بين الحكم والإعراض 
بعد رفع القصة إليه» وليس فى هذا التخيير اشتراط التحكيم» بل معناه: أنهم إن رفعوا إليك القصة 
فاحكم بينهم إن رأيت قوة إنفاذ الحكم» أو أعرض ععننبم إن لم تر ذلك» فإن قيل: إنه قد علق 
الحكم بالمجىء» فينتفى بانتفاءه قلنا: ليس فى الشرط دلالة على انتفاء المعلق به بانتفاءه فلا حجة 
للقائل باشتراط التحكيم فى الآيةء ولا حاجة إلى القول بالانتساخ» فاعرف ذلك. 
قال العبد الضعيف: وهذا كله كلام من لم يطلع على مذهب الحنفية فى الباب» والذى 
ذكره إنما هو مذهب أصحابنا فى عقود المعاملات من البيوع والتجارات والمواريث والحدود؛ أهل 
الذمة والمسلمون فيها سواء إلا أنهم لا يرجمون لكونهم غير محصنين. (ورجمه بر اليبوديين 
إنما كان بحكم التوراة» بدليل ما فى حدیث أبى هريرة عند أبى داود من قوله ميْك.: فإنى أحكم بما 
فى التوراة» وأما قول الحافظ فى ” الفتح ': إن فى سنده رجلا مبهما فلا يضرناء لأن المجهول فى 
القرون الفاضلة مقبول عندنا. 
وأيضا فإن سياق الحديث عند الشخين مؤيد لما صرح به هذا المبهم لا سيما وقوله تعالى: 
#إوكيف يحكمونك وعندهم التوراۃ فیہا حكم الله صريح فى أنه كه حكم بينهم بحكم 
التوراة فافهم) وأما سوى ذلك من المناكحة وما يتعلق بها من الطلاق والعدة فقال ل أبو حنيفة: هم 
مقرون على أحكامهم لا يعترض عليهم فیہا إلا أن يرضوا بأحكامناء فإن رضى بها الزوجان حملا 
على أحكامنا وإن أبى أحدهما لم يعترض عليہم» » فإذا تراضيا جميعا حملهما على أحكام الإسلام 
إلا فى النكاح بغير شهود والنكاح فى العدة فإنه لا يفرق بينبم» وكذلك إن أسلمواء وقال 
محمد: إذا رضى أحدهما حملا جميعا على أحكامنا. وإن أبى الآخر إلا فى النكاح بغير شهود 
خاضةء وكال أبو يوس: يحملون على أحكامنا وإن أبواء بدا الجاع a‏ 00 
ترضوا بباء فأما أبو حنيفة فإنه يذهب فى إقرارهم على مناكحاتهم إلى أنه قد ثبت أن النبى ءا ا 
أذ بالجزية من المجوس مع علمه بأنهم يستحلون نكاح ذوات المحارم؛ ومع علمه بذلك لم يأمر 
5 بالشفرقة بيهم حين عقد لهم الذمة من أهل نجران ووادى القرى وسائر اليبود والنصارى الین 
دخلوا فى الذمة يستحلون كثيرا من عقود المناكحات المحرمة, ولم يأمر بالتفرقة بيدهم وفى ذللك 
دليل على أنه أقرهم على مناكحاتهم كما أقرهم على مذاهبهم الفاسدة» واعتقاداتهم التى هى 


إعلاء السئن. الحكم بين أهل الذمة 2 


فترروا ني a‏ جاريم ل AER e‏ 
الله بن سلام: : ارفع يدك فرفعها فإذا فيما آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمد! فيما آية 


لال باط ألا ترى أنه لما علم استحلالهم للرباء كد كتب إلى أهل نجران: إما أن تذروا الرباء» وإما أن تأذنوا 
بحرب من الله ورسوله» فلم يقرهم عليه. (وهذا يدل على التفرقة بين المناكحات وسائر المعاملات. 

وأما ما روى عن عمر أنه أمر بالتفريق بين ذوى ا محارم من المجوس فكان قبل أن يسمع من 
عبد الرحمن بن عوف أنه عر أخذ الجزية من مجوس هجر كما مر ذكره مفصلا فى كتاب 
الجهاد فلا يفيده) وإنما اعتبر أبو حنيفة تراضيهما جميعا بأحكامنا فيما هم مقرون فيه على 
أحكامهم لا يعترض عليهم فيه من قبل قول الله تعالى: «فإن جاءوك فاحكم بينهم) فشرط 
مجيكهم» فلم يجز الحكم على أحدهما بمجىء الآخر. 

فإن قيل: إذا رضى أحدهما بأحكامنا فقد لزمه حكم الإسلام فيصير بمنزلته لو أسلم فيحمل 
الآخر معه على حكم الإسلام؟ قلنا: هذا غلط لأن رضاه بأحكامنا لا يلزمه ذلك إيجاباء ألا ترى أنه 
لو رجع عن الرضا قبل الحكم عليه لم يلزمه إياه» وبعد الإسلام يلزمه الرضاء بأحكامناء وأيضا إذا 
لم يجز أن يعترض عليهم إلا بعد الرضا بحكمنا فمن لم يرض به مبقى على حكمه لا يجوز إلزامه 
حكما لأجل رضا غيره» وذهب محمد إلى أن رضا أحدهما يلزم الآخر حكم الإسلام كما لو 
أسلم» وذهب أبو يوسف إلى ظاهر قوله تعالى: لإوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» . 
اه ملخصا من " أحكام القرآن “ للجصاص ٠ .)٤۳۸:۲(‏ 

وفيه أيضا قال الله تعالى: لإفإن جاءوك فاحكم بيدهم أو أعرض عنهم» ظاهر ذلك يقتضى 
معنيين: أحدهما تخليتبهم وأحكامهم من غير اعتراض عليهم؛ والقانى: التخيير بين الحكم 
والإعراض إذا ارتفعوا إليناء وقد اختلف السلف فى بقاء هذا الحكم فقال قائلون منهم: إذا ارتفعوا 
إلينا فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى دينهم؛ وقال آخرون: التخيير 
منسوخ فمتى ارتفعوا إلينا حكمنا بينهم من غير تخيير» فمن أخذ بالتخيير عند مجيئه إلينا: الحسن 
والشعبى وإبراهيم رواية وروى عن الحسن خلوا بين أهل الكتاب وبين حاكمهم وإذا ارتفعوا إليكم 
فأقيموا علیہم ما فى كتابكم ورى سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائد وقوله تعالى: لإفاحكم بينهم أو أعرض عنهم4» فكان 


(۱) رواه ابو داؤد من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس مختصرا 59 


1 5 : الحكم بين أهل الذمة 55 ٤‏ 


الرجمء:فأمر:لهما زسول الله مي فرجماء قال عبد الله بن عمر: ف ريت الزنجل حفن 
على المرأة يقيبها الحجارة. رواه أبو داود» وسكت عنه» قلت: بل هو صحیح» أخرجه 
الشيخان ا 


رضن ۴ َيه مخيرا إن شاء 5 بينهم أو أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم» حتى نزلت: 
ل جع حرابم ) دام زيبول الحو :أن يسكم برهم جا أنزل 
الله فى کتابه.. 1 

! ري عو ع لما را عباس فى قوله: SA‏ 
أو أعرض عنم قال: نسخها قوله تعالى: لإوأن احكم بينم بما أنزل الله» وروی سعيد بن 
جبير عن الحكم عن مجاهد مثله» روى سفيان عن السدى عن عكرمة مثله» قال الجصاص: فذكر 
هؤلاءِ أن قوله: «إوأن احكم بينم بما أنزل الله ناسخ للتخيير المذكور فى قوله: وفإن جاءوك 
فاحكم بي ارات هد برس اوتاه كارع ري راب ا رتوار د 
الآى لا يدرك بالرأى والاجتباد» وإنما طريقه التوقيف: : 

.ويحتمل: أن يكون قوله تعالى:لإفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض ا 
لهم الذمة» ويه خلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية» فلما أمر الله بأحذ الجزية منهم وجرت عليهم 
أحكام الإسلام مر بالحكم بینہم بما أنزل الله فيكون حكم الآيتين جميعا ثابتا التخيير فى آهل 
العهد الذين لا ذمة لهم ولم يجبر عليهم أحكام المسلمين» كأهل الحرب إذا هادناهم يؤيده ما روى 
محمد" بن إستحاق عن داو د بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآية إنما نزلت فى الدية بنى 
قريظة والنضين» ومعلوم أن بن قر ل ا 0 
وتهدنة فنقضوها فأجلوا وقتلوا.. 

٠:‏ وزوى عن ابن عباس وعن الحسسن ومجاهد والزهری أنها رلت فئ شان الرجم جين 
تحاكسوا إايه وهؤلاء أيضا لم يكونوا أهل ذمة» فجائز أن يكون حكمهما باقيا فى أهل الحرب من 
أهل الصتانخ» وحكم الآية الأخرى فى وجوب الحكم بينم ما أنزل الله ثابعا فى أهل الذمةء فلا 
يكون فیا نسخ» وهذا تأويل سائغ لولا ما روى عن السلف من نسخ التخبير بالآية الأخرى والذى 
ثبت نشخه امن ذلك هو التخيير.فأما شرط امجئء منم فلم تقم الدلالة على نسخه فينبغى أن يكون 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائی» وسنده حسن (عون المغبود ان 


باب فى القضاء فى حالة الغضد 
- عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله مد ية يقول: ال يقضين رجا کم بين 


نكم الغرط تنقيا رئ الأحتكام لين افر رناهم ليا وكرت هيك I‏ 
ا م ا ل e‏ 
تليق لمكم برقن كم ا ارا لمم يقي ف ل مدي 
فيا بحكم شرعنا ما لم يتحاكموا إليناء فكلام بعض الأحباب ههنا لا يخلو عن تمخل» فافهم. 

ش ومن ذهب إلى بقاء التخبير مالك رحمه الله فإنه قال: الحاكم مخير إذا اختصموا إليه بين أن 
يحكم بینم بحكم الإسلام أو يعرض عدوم فلا يحكم بی بينهم» وكذلك قوله فى العقود والمواريث 
وغيرهاء اله المصاص فى 0 له Et‏ رھ ولخد د ایی د ول افق 
الإجباع ا حفظ ا e‏ و 0 وإن اک بعضهم مع 
ن اه لي 08 TT‏ ا و 
الإسلام لقول الله-تغالى: للد وقبال: e‏ 
ارلا EY‏ ا ْ 

:وفى "تفضنيز اللجخلالين :هذا التخيب ا اا ا اتچب 
اکم بينم 1 إذا تزافعوا إليناك وهو أصح قولى“الشافعى: الإوكذ! ]ذا لنم يترافعوا لينا بل استعدى 
ل رك الو 2ه امس e n‏ 


٠‏ باب فى القضاء فى حالة الي 
0 - الاؤس لمر اكب RESEN ١ O‏ ) 


> القضاء فى حالة الغضب‎ ٠ e 


اثنون وهو غضبان»» رواه الجماعة» كذا فى المنتقی ‏ (نيل .)٠۲۳:۸‏ 


فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير 
الفكر كال جوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء 
النظرء وهو قياس مظنة» وكان الحكمة فى الاققصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس 
وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. 1 
ثم قال: وظاهر الببى التحريم ولا يوجب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى الكراهة» فلو خالف 
الماک فحكم فى سالا فضي لهب الممهور إلى أنه بصي ااا ادف لمق أنه ی ل 
للزبير بعد أن أغضبه الأنصارىء فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة لإنهى إلى الكراهة» ولا يخفى أنه 
لا يصح إلحاق غيره مي به فى مثل ذلك» لأنه معصوم عن الحكم بالباطل فى رضائه وغضبه» وأما 
٠‏ غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ فى الحكم» ولهذا ذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم فى 
حال الغضب لثبوت النبى عنه» والنهى يقتضى الفسادء وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طراً 
عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر» وإلا فهو محل الخلاف. 
قال الحافظ ابن حجر: وهو تفطديل معتبر؛ وقيد إمام الحرمين والسغوى الكراهة با إذا كان 
الغضب لغير الله واستغرب الرديانى هذا واستعبده غيره لخالفته بظاهر الحديث وللمعنى الى لأجله 
انى عن الحكم لجال الغضب» ثم قال: وقد تعقب القول بالسحريم وعدم انعقاد الحكم بأن النبى. 
الذى يفيد فساد المنبى عنه هو ما كان لذات المنبى عنه أو جزئه أو لوصفه اللازم له لا المفا ف کا 
مضى» وكما فى الدى عن البيع حال النداء للجمعةء وهذه قاعدة مقررة فى الأصول مع اضطراب 1 
فيها وطول نزاع وعدم اطراد اه. والحق أن الغضب لا يبطل القضاء؛ لأنه إن وقع حقاء ظهز أنه لا ' 
دخل فيه للغضبء وإن وقع باطلاء فبطلائه لکۈنه باطلا لا للغضب - والنابى عنه إرشادى) فقطء 
والله أعلم. : قال العمد الضعيف: ولا حلاف فلى كراهة القضاء فى حال.الغضب. قال الموفق فى 
اتی" . لا.خلاف بين أهل العلم فيما علمناه فى أن القناضى لا ينبغى له أن يقضى وهو غنضبان: 
كره ذلك شرهج وعم بن عبد العزيز وأبواحخنيفة والشبافعى» وكتب أبو بكرة» فذكر حديث لمن | 
متفق عليه. ش 
وكتب عمر إلى أبى موسى: إياك والغضبء والفلق» والضجرء والتأدى بالناس» 00 
لهم عند الخضومة؛ فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم» فأوجع رأسه. ولأنه إذا غضب تغير عمّله. 
ولم يستتوف رأيه وفكره» وفى معنى الغضب كل ما شغل فكره من الجوع المفرط والعطش الشديد 
وتخويهما. (فقد أخرج البيهقى بسند ضعيف عن أبى سعيد رفعه: دلا يقض القاضى إلا وهو شبعان 


باب فى بقية آداب القضاء 
5 قال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس 
ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلاء ثم قرأ: فيا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقراً: فنا أثلنا العوراة فيها هدى 
ونور إلى قوله: فلا تخشوا الناس واخشونى ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا). وقراً: 


ريان» اه (فتح البارى ۱۲۱:۱۳)» فإن حكم فى الغضب أو ما شاكله فحكى عن القاضى أنه لا 
ينفذ قضاؤه؛ وقال فى امجرد: ينفذ قضاؤهء وهو مذهب الشافعی» ثم ذكر قضاءه ريم فى شراج 
الحرة وقد أغضبه الأنصارى متفق عليه .)٠۹٥:۱۱(‏ 


باب فى بقية آداب القضاء 
قوله: قال الحسن إلخ. قال العبد الضعيف: ذكر الحافظ فى ”الفح“ عن أبى على الكرابيسى 
-صاحب .الإمام الشافعى- فى كتاب آداب القضاء له قال: لا أعلم بين العلماء من سلف خلافا أن . 
ء: أحق الناس أن يقضى بين المسلمين من بان فضله وصدقة وعلمه ؤورعه قارئا لكتاب الله عالما بأكثر 
أحكامه عالما بسان رسول الله مَك حافظا لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف 
وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع فى النوازل الكتاب؛ فإن.لم يجد فالستن» فإن 
لم يجد عمل جا اتفق عليه الصحابةء فإن اختلفوا فما وجده أشبة بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر . 
الصحاية عمل به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع؛ ويكون 
حافظا للممانه وبطنه إفرجه» فهمنا بكلام الخصوم ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهَوى» وهذا 
وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أنٍ يطلب من أهل ٠‏ 
' كل زمان أكملهم وأفضلهم» وقال المهلب: اعت ا يه أن برى نفسه أهلا 
لذلك بل أن يراه الناس (مى أصحاب المعرفة) أهلا لذلك. E‏ 1 
ولا ع ا لا بد أن يكون القاضى غالا عاقلاء قال ابن حبيب: فإذالم کن 
SES CLT‏ 
يجده اه (۱۲۹:۱۳). 


60 وهو كما قال الشاعر: ' | ش 
بنماى بصاحب نظرى كوهر خود را عيسى نتوا ككشت بتصديق خرى چند ' 


1 بقيةآداب القضام .اا رسا‎ E 


جر ب إل عسي ب 0000 
حكما وعلما» فحمدٍ سليمان ولم يللم .داود, ولولا ما ذ کر الله من امز هنين 'لرأيت أن ) 
القضباة ؛ هلكواء فإنه أثثى على هذا بعلمه -أى فهمه- وغذز هذا باجكهادة. علقه 
البخبارى ووصله أبو نغيم فى" الجليق © وبعضه فى تفسير ابن أبئ.خاتم.وفئ المجيالسة 
للدينوري؛ وفىالأمالى للصولى زیا يعضهم على معط من ظري ادناو .لمع هئ 
ONE 3 E‏ 


n‏ و ارا جلاع أى يومف رحمه لقال حدقا شمر عن رجل عن خمز رضى اف 
لاشقص غر ولا یکشم فى اخ على عرد ادر 


اجتمهاد:النبى فی الأحكام: ET ٠:‏ ا اا وريم اد يسنان ال E N e‏ 
وفی۔ قول ,ابلنسرع: :ولو :لاما كال مك أن عاذي ای ارد سیا زا أ أن :القضّاة 
ملكو إلخ. ذليل على :اتل أن يجت نفنفين الأحكام ولا ينتظر. نزول الو حي لأن داو د عله 
السقلاخ على :ما وود الجتقباد فى المي اة ا مذ كو رف قمعا لأنه لوه كان قضان. فيسب باو حر احص الث 
سليمان بفهدمهنا دونه ومن تأمل القصة ظهر له أن الاخنتلاف »بين اللتكسين كان خن الأولوية لا فئ 
العمد والفظأء زيكوك سعنن قول الحسن: e GE‏ ا ٠‏ 
لا على: الطريق 5 (فعم :البارى 9 Ya:‏ ا 0 
6 و انيدل على انج نباد الت فن الأستكام حديت أم مامد عيذ ا نا مرقنوغا: 
وإفتا أنا “بشو انه ايأتيتق: :ا مخضم قلعل:. بخ نكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسبب أنه:صادق فأقضى 
له تلاك فمن .قطني تله بحق مسلم فإنها هى قطعة 'من:الناوء فلي أُخذ ها أُو. ليعربكهل» قال الحافظ فى 
”الفتح ‏ : وفيه أنه ريدي كان يقضى بالاجشهاط ينها لج يعو علهسفيسة شیئ و شالف ف ظللك قوم 
تتم ابن حزم ومن تبعه) و هذ اللحديث من اصرح ما ا يحتج به علیمم» .وفيه:.أنه را أداه اجتہاده 
إلى أمر فيتحكم به يكوت فئ الباطن بخلافة ذلك» لكن مغل !ذلك لو وقع لم يقر عليه مر لثبوت 
عصمته» واحتج من منع مطلقا بأن الإجماع معصوم من الخظأء فالرسول أُؤلئ بذلك لعلو مرتبته 
والجواب أن الملازمة مردودة فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن 
الرسول» فرجع الاتباع إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع اه )٠١۲:١۳(‏ ملخصا. قلت: وكما 


إعلاء السنن بقية آداب القضاء ۲۹ 


310 4- عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ردوا ا لحصوم حتى يصطلحواء فإن 
- فصل القضاء يورث الضغائن. أحسن طرقه محارب بن دثار عن عمرء قال: ابن حزم: 
ومحارب لم يدرك عمر (المحلى »)٤۲۳:۹‏ وقد أدرك ابنه وعبد | لله بن يزيد الخطمى 
وجا اوو كيه عالقا تان فة امون عق ر جال عة قد کات فيه ختضال 
ارده وقال فيان ما كس إلى أ تراك زاهذا قصل عن محارت اهن 
"اليك ١١‏ ا برل سر مي عزن e E‏ يصح 
رد عليه وله شاهد. 


يرجع الاتباع فى الإجماع إلى الرسول كذلك يرجع إليه فى قياس الجتهد أيضًا. 


مقلد الإجماع متبع للرسول وكذا مقلد امجتهد: 

فكما أن.مقلد الإجماع متبع للرسول كذلك مقلد امجتهد» إن الجاهل مأمور باتباع القالم 
والسؤال عنه كما أن الأمة مأمورة بتقليد إجماع الصحابة وامجتهدين بعدهم. قال تعالى: لمارا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4؛ ومن ادعى الفرق» فعليه البيان. 


0 SE 
لا سيما فى موضع الاشتباه:‎ 

قوله: عن عمر إلى قوله: ومدوقع راخ دليل على أن القاضئ مندوب إلى أن يدعو 
: الخصم إلى الصلح حصوصا فى موضع اشتباه الأمر» وذكر محمد فى "الأصل” من طريق غار هر 
ی ا "وميك 
ال ع ار وی فة وإشارة أن اضرع امور باد 
الخضمين ا الصلح» وقد وصف الله تعالى الصلح بأنة خير وذلك دليل النهاية فى الخيرية؛ كذا 

فى "المبسوط" 105159 وک 
ْ وبوب البخارئ فى ”الصحيح“ : هل يشير الإمام بالصلح؟ وأشار به إلى الخلاف فإن 
: الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم 
وهو عن المالكية» واحتج البخارى لترجمة الباب بحديث عائشة رضى الله عنما تقول: سمع رسول 


الله يله صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم؛ وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شىء 


چ به آدات القضاء ¥ 


۸ تیا عمر ای أبى نوس فى رسالته الو رة: اجتعا ن ادغ قا 
غائبًا أو بينة أمدا ينتبى إليه» فإن أحضر بينة إلى ذلك الأمد أخذت له بحقه وإلا 
أوجبت عليه القضاءء فإنه أبلغ للعذر وأجلى للعمى. وقد مر أنه رسالة تلقاها العلماء 
بالقبول. رواه الدارقطتى بسندين أحدهما ضعيف والآخر رجاله ثقات.  ١‏ 


وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله َه فقال: أين ال نألى على الله لا يفعل . 
العروف» فقال: أنا يا رسول الله! فله أى ذلك أحبء وفيه: أنه عه أشار بالصلح بعد معرفته باتجاه 
الحق لأحد الخصمين لكون الأخر يستوضعه ويسترفقه فيه» وهو اعتراف منه بأن الخصم يستحق 
عليه ما يطلبه إلا أنه استدعى منه الوضيعة والرفق به فافهم. 

ثم احتج بحديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى مال؛ 
فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهماء.فمر بہما النبى َيِه فقال: يا كعب! فأشار بيده كأنه يقول: 
الصف فاخا فصق ماله عليه ترك تيا وف أيه إشازه ا الم يقد هضرف باجا 
الحق لأحدهماء واحتج أيضا بحديث سهل بن الساعدى قال: كان قتال بين بنى عمرو» فبلغ ذلك 
النبى عر فصلى الظهر ثم أتاهم”" يصلح بينهم الحديث. 

قال ابن المنير: فقه الحديث التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم ولا يعد 
ذلك تصحيفا فى الحكم كذا فى ”فتح الباری“ »)٠١۹:۱۳(‏ وقال الموفق فى ”المغنی “ : ومن رأى 
الإصلاح بين الحصمين: شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشعبى والعنبرى» وروى عن عمر 
أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. قال أبو عبيد: 
إنما يسعه الصلح فى الأمور المشكلةء أما إذا استنارت الحجة لأحد الخنصمين وتبين له موضع الظالم 
فليس له أن يحملها على المصلح» ونحوه قول عطاء» واستحسنه ابن المنذر اه (۳۹۹:۱۱). 

قلت: والحق أنه يسعه الحمل على الصلح بعد استنارة الحجة لأحدهما أيضا كما يسعه 
الحكمء فإن الصلح خير كله وإن كان فيا لبس يجب عليه حملها على الصلح فإن أبيا أخر هما 
إلى البيان» فإن عجلها قبل البيان لم يصح حکمه» هذا هو مدلول قول عمر» ويؤيده ما احتج به 
البخارى على جواز إشارة الإمام بالصلح من الأحاديث» وهو مذهب أبى حنيفة فى الباب» قال ابن 
حزم فى امحلى: ولا يحل التأنى فى إنفاذ الحكم إذا ظهر وهو قول الشافعى وأبى سليمان وأصحابنا. 


(۱) لم يقل: ثم أتاهم يقضى بينهم» فدل على جواز إشارة القاضى بالصلح ابتداء. 
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9- وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب ما وقع لسليمان عليه السلام وذلك 
أن بعض أصحابه مات وخلف مالا له نماء وديوثاء فأراد أصحاب الديون بيع المال فى 
وفاء الدين لهم» فاسترضاهم عمر بأن يۇخروا التقاضى حتى يقبضوا ديونهم من النمای 
ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال» فاستحسن ذلك من نظره. ذكره الحافظ فى ” الفتح “ 
(۳۱:۱۳) جازما به» فهو صحيح أو حسن على أصله. 


وقال أبو حنيفة: إذا طمع القاضى أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما المرة والمرتين» 
فإن لم يطمع فى ذلك فصل القضاءء.وقال مالك: لا بأس بترديد الخصوم. (قلت: قد مر فى قول 
الحافظ أن الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ولم يذكر 
خلاتة النائي: ققوله فى ذلك كول ابن ر ودر رف عله الغا من ان رع 
فالقول قوله» ونما حكى فيه الاختلاف عن المالكية دون مالك» وقول ابن حزم يدل على أن مالكا 
نفسه لم يخالف أيا حنيفة» بل وافقه عليه» فافهم). 


الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الصلح: 

قال ابن حزم: أما قول أبى حنيفة ففاسد لأنه لا فرق بين ترذيد مرتين وثلاث مرار أو أربع» 
وهكذا ما زاد إلى انقضاء العمرء وإلا فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اه قلت: برهانه فى كلامه 
٠‏ ولكن ابن حزم لا يفقه ولا يفهم فإن أبا حنيفة إنما يقول برد الحصوم إذا طمع القاضى أن يصطلح 
الخصمانء وباليقين ندرى أن الطمع فى ذلك لا يمتد إلى انقضاء العمرء بل يبطل وينقطع إذا لم 
يصطلحا بالرد مرة أو مرتين» ثم قال: واحتج بعضهم بالرواية عن عمر: زدوا الخصوم حتى 
يصطلحوا إلخ» قال: وهذا لا يصح عن عمر لأن أحسن طرقه محارب بن دثار أن عمر» ومحارب 
لم يد ركه اه. قلت: ولكن حصمك يرى مراسيل الثقات حجة وأنت أيضا إذا وافق غرضك» كما 
لا يخفى على من أمعن النظر فى " احلى . 00 

قال: ومعاذ الله أن يصح هذا عن عمر لأن فيه المنع جملة من إنفاذ الحق لآن علة توريث 
الضغائن موجودة فى ذلك أبداء فإن وجب أن يراعى وجب ذلك أبداء وإن لم يجب أن يراعى؛ 
فلا يجب ذلك طرفة عين اه. ش 

قلت: قد اعترفت بالحق من حيث لا تشعرء فقد قلت بأن علة توريث الضغ: .٠‏ جودة 
فى فصل القضاء أبداء ولا يشك عاقل فى أن التحرز مما يورث الضغائن مندوب إليه» كيف لا؟ 


۳۲ بقية آداب القضاء‎ E a 


- وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: حمس إذا أخطأ 
القاضى منبن خطة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبًا عامًا سؤولا عن 
العلم. علقه البخارى ووصله ابن سعد فى الطبقات عن محمد بن عبد الله الأسدى هو 
احمد الزبيرى عن سفيان هو الثورى عن يحبى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال: 


وقد قال الله تعالى: #إوالصلح حير وأحضرت الأنفس الشح) ولم نقل بأن مراعاة ذلك واجبة 
أبداء وإنما تحب إذا لم نستئر الحجة وكان فيها لبس» وأما إذا استنارت يسعه فصل القضاء ويجوز له 
أن يحملهما على الصلح» فما أعجل ما نسيت قول أبى حنيفة إذا طمع القاضى أن يصطلح 
الخصمان فلا بأس أن يردهما إلخ وهو صريح فى عدم الوجوب» فعجيب من مثلك أن يحكى عن 
خصمه الجواز» ويورد عليه ما يرد على القول بالوجوب وقول عمر: ردوا الخصوم حتى 
يصطلحوا. محمول على الندب عندناء فليس فيه المنع من إنفاذ الحق جملة» فافهم. 

قال: ولم يأت قط عن رسول الله َيِه أنه رد خصوما بعد ما ظهر الحق» بل قضى بالبينة 
على الطالب وألزم المنكر اليمين فى الوقت وأمر المقر بالقضاء فى الوقت اه. 

قلنا: : هذا كله كلام من قصر نظره عن أحاديث الأحكام أو فهمه عن درك معانيهاء ألا ترى 
أنه َيه قال للزبير حين خاصمه رجل فى شراج الحرة: اسق يا زبير -فأمره بالمعروف- ثم أرسله 
إلى جارك» ثم قال حين أحفظه الأنصارى: إسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدرء واستوعى له 
حيئئذ حقه» وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه ولا يلزمه به إلا إذا 
رضی» وأن يستوفى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضياء وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله 
صاحب الحق» كذا فى ”فتح البارى “ .)١:(‏ وهذا هو قول أبى حنيفة بعينه» ورد الخصوم فى 
كلامه وفى أثر عمر كناية عن حملهما على الصلح» فإن اصطلحا بدون الرد فلا حاجة إليه وإلا 
ردهما ليتراضيا على شىء يصلح يبنهما ويتراوضا فيه. 

قال: وقال الله تعالى: #إكونوا قوامين بالقسط وقال: «إوتعاونوا على البر والتقوى» 
وقال: لإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم فمن حكم بالحق حين يبذو إليه فقد قام بالقسطء وأعان 
على البر وسارع إلى مغفرة من ربه» ومن تردد فى ذلك» فلم يسارع إلى مغفرة من ربهء ولا قام 
بالقسط ولا أعان على البر والتقوى اه .)٤١۳:۱١(‏ 

قلت: هذا كلام ظاهرئ قد حرم الفقه والدراية رأساء فمن أنبأه أن الحمل على الصلح ليس 
من القسط ولا من البر والتقوىء والمسار ع إليه ليس بمسارع إلى مغفرة من ربه؟ وقد قال الله 


€ 
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لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال: عفیف» حلیم» عالم با 
كان قبله. يستشير ذوى الرأىء لا يبالى بملامة الناس (فتح البارى 7:1 .)١‏ 


تعالى: لإوالصلح خير فإن ادعى ذلك فعليه البيان ودونه حرط القتاد. وهل له أن يقول: بأن 
رسول الله مه حين أشار على الزبير بالصلح» ولم يحكم له بالحق» لم يسارع إلى مغفرة من ربه؟ 
وإنما سارع إليها حين أغضبه الأنصارى وحكم بالحق واستوعى لازبير حقه» هذا لا يقوله قط 
جاهل فضلا عن عالم عاقل» فافهم ولا تعجل فى الإنكار على أئمة الهدى فتندم» والله تعالى أعلم. 

والأصل فى هذا الباب: قوله تعالى فى داود وسليمان: إإذ يحكمان فى الحرث أذ نفشت. 
فيه غنم القوم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» فأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ۰ 
مسروق قال: كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أى رعت ليلا فقضى داود بالغنم لهم فمروا على 
سليمان فأخبروه الخبر» فقال سليمان: لا ولكن أقضى بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنما 
وصوفها ومنفعتہاء ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم. وأخرجه 
الطبرى من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود» وأخرجه ابن مردوية والبيبقى عن 
ابن مسعود وسنده حسن اه من ”فتح البارى” (۱۳۱:۱۳). 

وفيه أيضا: قال ابن المنير: والأصح فى الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى 
الصلح اه ولا يخفى ما فى مدح الله سليمان من ترجيح الإرشاد إلى الصلح على فصل القضاء 
وقد وقع لعمر رضى الله عنه مثله فاستحسن ذلك من نظره» وقصة نفش الغنم حرث القوم محمولة 
عندنا على أن أهل الغنم كانوا أرسلوها لترتعى ليلا أوكانوا معها فأفسدت الحرث فضمنوا قيمة 
المتلف والغنم لتساويباء ولم يكن عندهم شىء سواهاء فقضى داود عليهم بدفعهاء ولولا ذلك 
لم يضمنوها لما روى الشيخان من قوله له : (جرح العجماء جبار»» وسياق القصة يدل على أن ما ' 
حكم به سليمان فيها غير منسوخ فى شريعتناء فتحمل على ما ذكرناء وهذا | إولى ما قاله الجبصاص 
فى ”أحكام القرآن“: إن حكمها منسوخ» والله تعالى أعلم. 

ولا يرد عليه أن القاضى لا يجوز له أن ينقض من حكم غيره ما حالف اجتهاده» فإن 
سليمان لم ينقض قضاء داود» وإنما قال حين أخبروه احبر أن غير هذا أرفق بالجانبين» فسمعه داود 
عليه السلام فدعاه فقال له: : بحق النبوة والأبوة ألا أخبرتنى بالذى هو أرفق؟ فقال: أرى أن تدفع 
الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرها ونسلها وصوفهاء وا حرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه 
حتى يعود كما كان ثم يتراداء فكان داود هو الذى نقض قضاءه» وقال: القضاء ما قضيت» 
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ا ا شه أن غا ةم الفا و ا 
ال SS‏ 
البارى (١۳۲:۱۳‏ أيضا. 

5- عن ابن عباس أن الحر بن قيس بن حصن كان من النفر الذين يدنيهم 
عمر كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته» كهولا كانوا أو شباتا: رواه 
البخارى فى حديث (فتح البارى .)۲٠۱۸:۱۳‏ 


وأمضى الحكم. فكان هذا مما تغير فيه اجتهاد القاضى قبل الحکم كما ورد فى بعض الآثار أن 
داود عليه السلام لم يكن بت الحكم فى ذلك حتى سمع من سليمان لما سمع أو بعد الحكم قبل أن 
يتبدل مجلس الحكم» فإن سليمان عليه السلام كان يجلس على الباب الذى يخرج منه الخنصوم 
(روح المعانى ٠٥:۱۷‏ و1۸) فلعله قال ما قال قبل أن يخرج كلهم من مجلس القضاء والله تعالى 
أعلم. قوله: وقال مزاحم بن زفر إلخ» دلالته على أدب القاضى ظاهرة» وقد مر فى كلام الكرابيسى 
ما يدل على أنه مما أجمع عليه السلف. 


لا يجلس القاضى فى مجلس القضاء وحده: 

قوله: عن الشعبى وقوله: عن ابن عباس إلخ. فيهما دلالة على ما ذكره فقهاءنا أن القاضى 
لا يجلس فى مجلس القضاء وحده» لأن فى جلوسه وحده تهمة» كذا فى ” الهداية". 

وقال الموفق فى ”المغنى “: وروى أن عمر كان يكون عنده جماعة من أصحاب رسول 
لله يه -منهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف- (وا حر بن قيس كما فى أثر 
امن وابن عباس وغيرهم) إذنزل به الأمر شاورهم فيه» ولا مخالف فى استحباب ذلك. قال أحمد: 
لما ولى سعد بن إبرهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهماء وولى محارب بن 
دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهماء ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه 
يشاورون وينتظرون! ولأنه قد يتنبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة, ولأن الإحاطة بجميع 
العلوم متعذرة» وقد ينتبه لإصابة احق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضى» فكيف بمن يساويه» 
أو يزيد عليه؟ فقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه جاءته الجدتان فورث أم الأم» وأسقط 
أم الأب» فقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله! لقد أسقطت التى لو ماتت ورثها 
وورثت التى لو ماتت لم یرٹہاء فرجع ابو بكر فأشرك بینہما. 


إعلاء السنن قن اذا اا م١‏ 


الحسن -یعنی على بن أبى طالب- أخرجه الحميدى فى كتاب النوادر وابن سعد فى 


وروى عمر بن شبة عن الشعبى أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر فجاءته امرأة 
فقالت: يا مير المؤمنين! ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجىء والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نہاره 
صائما فى اليوم الحار ما يفطر» فاستغفر لها وأثنى عليها وقال: مغلك أثنى الخير. قال: واستحيت 
المرأة فقامت راجعة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين! هلا أعديت المرأة على زوجها؟ قال: وما شكت؟ 
قال # شكت زو جها أشد الشكاية: قال: أو ذاك أردت؟ الشف . قال ردوا على المرأة» فقال: 
لا بأس بالحق أن 7 تقوليه» إن هذا زعم أنك جعت جعت تشكو زو جك أنه يجتنب فراشك» قالت: أجل! 
زف امراة شا راي اها نن الحا تار [ إلى زوجهاء فجاء فقال لكعب: اقض بينهما. 
قال: يا أمير المؤمنين! أحق أن يقضى بينباء قال: عزمت عليك لتقضين بينهما فإنك فهمت من 
أمرهما ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها عليبا ثلاث نسوة هى رابعتمن» فأقضى له بثلاثة أيام 

بلياليبن يتعبد فيبن» ولها يوم وليلة» فقال عمر: والله ما رأيك الأول أعجب إلى من الآعرء إذهب 

فأنت قاض على البصرة”". إذا ثبت هذاء فإنه يشاور أهل العلم والأمانة» ا اا 
فلا قول له فى الحادثغة ولا يسكن إلى قوله قال سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل 
الأمانق» ويشاور الموافقين والخالفین ويسألهم عن حجتهم ليبين له الحق اه (۳۹۷:۱۱). 

وقال المحقق فى الفتح عن المبسوط: فإن دخله حصر فى قعودهم عنده أو شغله عن شىء من 
أمور المسلمين جلس وحده. فإن طباع الناس تختلف» فمنهم من يمنعه حشمة الفقهاء من فصل 
القضاء» ومنهم من يزداد قوة على ذلك فإذا كان من يدخله حصر جلس وحده اه .)7171١:5(‏ 
لا يدع القاضى مشاورة العلماء: 

قوله: عن سعيد بن المسيب إلى قوله: عن ميمون بن مهران إلخ. فيه دليل على أن القاضى 
وإن كان عالما فقيما فينبغى له أن لا يدع مشاورة العلماء وقد كان رسول الله م أكثر الناس 
مشاورة لأصحابه رضى الله عنهم» ولأن المشورة تلقح العقول وقال مره : : «ما هلك قوم عن 


)0 والقصة ذكرها الحافظ فى الإصابة مختصرة فى ترجمة كعب وقال: إنها مشهورة» ولا يخفى ما فيه من حكم كعب بالقياس 


والرأى وتصويب عمر إياه فيه» فمن أين لابن حزم ومن تبعه أن يقول: لم ينبت عن أحد من الصحابة الحكم بالقياس» فافهم. 
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e 25‏ بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال: جاء رجل إلى 
معاوية فسأله عن مسألة» فقال: سل عنها علياء قال: : ولقد شهدت عمر أشكل عليه 
شىء فقال: ههنا على؟ قال الحافظ فى ' الفتح E E :)5 85:15 ٠‏ 
وهو صحيح» أو حسن على أصله. 


مشورة قط). (وقال: «ما خاب من استخار وما ندم من استشار») وكان أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما يستشيران الصحابة مع فقههما وفضلهما حتى كان عمر إذا رفعت إليه حادثة قال: ادعوا لى 
علياء وادعوا لی زيد بن ثابت وأبى بن كعب رضى الله عنہم» فكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا 
عليه» فعرفنا أنه لا ينبغئ للقاضى أن يدع المشاورة وإن كان فقيہا ولكن فى غير مجلس القضاء, ' 
لأن الاشتغال بالمشورة فى مجلس القضاء رجا يحول بيه وبين فصل الققضاء ويكوق مسا لاؤدزاء 
بعض الجهال به ونسبتهم إياه إلى الجهل» كذا فى ' المبسوط” .)7١:15(‏ 

وفيه أيضا عن الشعبى قال: كانت القضية ترفع إلى عمر رضى الله عنه» وربما يتأمل شهراء 
ويستشير أصحابه» وحديث ابن مسعود رضىلله عنه فى المفوضة معروف» فإنه ردهم شهراء ثم 
قال: أقول فيه برأى فإن يك صوابا فمن الله ورسوله» وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطان الحديث. 
فعرفنا أنه ينبغى للقاضى أن يتأنى ويشاور عند اشتباه الأمر اه (814:15). وقد أخرج البخارى فى ش 
”الدب“ وابن انى حاتم بسند قوى.عن الحسن قأل: ما تشاور قوم قط بينم إلا هداهم الله لأفضل 
ما يحضرهم» وفى لفظ: إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذى ينفع. 
تحقيق مشاورة النبى و ومتعلقها: ٠‏ 

وأما قوله تعالى لنبيه ِيِلهِ: لإوشاورهم فى الأمر» فأخرج ابن أبى حاتم بسند حسن عن 
الحسن أيضا قال: قد علم أنه ما به إليبم حاجة» ولكن أراد أن يستن به من بعده» وقال البخارى: 
إن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: إفإذا عزمت فت و كل على الله وكانت الأئمة بعد 
النبى ل يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب» 
أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقنداء بالنبى مَك . ٠‏ 

وقال الحافظ فى ”الفتح' ووو كلقن معنن انور ان سا زر الي E‏ 
أصحابه- فقيل: فى كل شىء ليس فيه نص. وقيل: فى الأمر الدنيوى فقط. وقال الداودى: إغا 
كان يشاورهم فى أمر الحرب مما ليس فيه حكم لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه قال: ومن زعم 
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٥‏ - عن على قال: ما فعل عثمان الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا مناء 
أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف من طرق عنه وسنده حسن (فتح البارى 
1 ,»؛ ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما 
قتل الهرمزان وغيره ظنا منه أن لهم فى قتل أبيه مدخلاء رواها ابن سعد وغيره بسند 
حسن (فتح البارى 7385:17). 

- عن أبى هريرة قال: ما رأيت أحدا أكفر مشورة لأصحابه من النبى ل 
رجاله ثقات إلا أنه منقطع وقد أشار إليه الترمذى فى الجهاد (فتح البارى ۲۸۳:۱۳). 


أنه كان يشاورهم فى الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة. وأما فى غير الأحكام فربما رأى غيره أوسمع 
مالم يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل فى الطريق» وقال غيره: اللفظ وإن كان عاما لكن 
لمراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم فى فرائض الأحكام ووقع فى الأدب من 
رواية طاؤس عن ابن عباس فى قوله تعالى: #إوشاورهم فى الأمر قال: فى بعض الآمرء قيل: 
وهذا تفسير لا تلاوة. ونقله بعضهم قراءة عن أبن مسعود. 
حديث على قال: لما نزلت: يا أيما الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول4 الآية» قال لى النبى َه : ما 
ترى؟ دينار؟ قلت: لا يطيقونه؛ قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: شعيرة» 
قال: إنك لزهيد» فنزلت: «إأأشفقتم » الآية قال: فبى خفف الله عن هذه الأمة. ففى هذا الحديث 
المشاورة فى بعض الأأحكام. 

قلت: بل فى ما يتعلق بالخبرة من أحوال الناس لأنه مَل إنما شاوره فى قدر الصدقة التى 
تقدم بين يدى النجوى» وكان القرآن قد نزل فيه بالإطلاق من غير تقييد بقدر معلوم ولكن 
النبى حل رأى أن يقدرها بقدر تسكينا لقلوب العامة كيلا يترددوا فى براءة ذمتهم عن امتفال الامر 
بادام فشاو عليا فى قدو ما بطیقوته من غير جر فكان ذلك من المشاورة فيما يتعاق بابر من 
ش أحوال الناس لا فيما يتعلق بالأحكام. 

والحق أنه تله كان يشاورهم فى الأحكام أيضا فى كل شىء ليس فيه نص إذا اراد أن 
يحكم فيه باجتہاده» فقد ثبت ثبت أنه شاورهم فى أسارى بدر وقال: «أشيروا على فى هؤلاء القوم»» 
__ فأشار عليه أبو بكر وعمر برأيين مختلفين» فاختار رأى أبى بكر ونزل الوحى بموافقة عمرء وكان 
ذلك من المشاورة فى الاأحكام قطعا. 


چ بقية آداب القضاء ۳۸ 


sS ۹۷‏ کان أبو بكر الصديق رضى الله عنه إذا ورد 
عليه أمر نظر فى كتاب اله فإن وجد فيه ما يقضى به قضی بيدهم؛ وإن علمه من سنا 
رسول الله مُه قضى به» وإن لم يعلم حرج» فسأل المسلمين عن | لسنة» فإن أعياه ذلك 


وفى " فضائل الصحابة “ لأسد بن موسى و ”المعرفة“ ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن 
عبد الرحمن بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون- وهو مختلف فى صحبته أن النبى بلي قال ` 
ال CSS‏ 
حديث أبى قتادة فى نومهم بالوادى إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. 

قال: واختلفوا فى وجوب المشاورة فنقل البيمبقى فى 'المعرفة الاستحباب عن النص» وبه 
جزم أبو نصر القشيرى فى تفسيره وهو المرجح اه ملخصا (7/87:17)؛ وقال الموفق فى ”المغنى “: 
إن المشاورة ههنا لاستخراج الأدلة» ويعرف الحق بالاجتمادء ولا يجوز أن يقلد غيره ويحكم بقول 
سواه» سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه أو لم يظهر له شىء وسواء ضاق الوقت» أولم يضق» 
وببذا قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 


يجوز للمجتمهد ترك رأيه لرأى من هو أفقه منه: 
وقال أبو حنيفة: إذا كان الحاكم من أهل الاجتهاد جاز له ترك رأيه لرأى من هو أفقه منه 
عنده» وإذا صار إليه فهو ضرب من الاجتماد» لأنه يعتقد أنه أعرف منه بطريق الاجتبهاد اه 
(۳۹۸:۱۱). قلت: وهذا متفرع على تقليد المجتبد مجتمدا غيره هو أفقه منه» وقد تقدمت منا 
الإشارة إليما فى دلائل جواز القضاء الإفتاء بالتقليد» فهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر رضى 
الله عنه فى الكلام» وفى قتال أهل الردة؛ وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر (أى فى 
الاجتہاديات). ش 
N NE a a.‏ ابن مستعود 
وعمر بن الخطاب وعلى وزيد بن ثابت وأبى بن كعب وأبو موسىء و کان ثلاثة منهم يدعون 
قولهم لقول ثلاثة: كان عبد الله يدع قوله لقول عمر» وكان أبو موسى يدع قوله لقول على وكان 
زيد يدع قوله لقول أبى بن کعب» وقال جندب: ما كنت لأدع قول ابن مسعود لقول أحد من 


)١(‏ فيه دليل لما قاله أصحابنا ومر ذكره فى ”المقدمة“ أن الصحابة إذا اختلفوا فى أمر فكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء 
به فتذاكر. 


إعلاء السئن ش بقية آداب القضاء ١)‏ 


ا ا وإن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك» 


الناس» كذا فى ' الإعلام” (۲۲۰:۱)» وقد تقدم قول عمر لشريح: فإن لم يكن فى كتاب الله ٠‏ 
ولا فى سنة رسول الله» ولا فيما قضى به أئمة الهدى» فأنت بالخيار: إن شعت أن تجتبد رأيك» وإن 
شعت أن تؤامرنى ولا أرى مؤامرتك إياى إلا خيرالك. وسنده صحيح؛ وأمره إياه بمؤامرته ليس إلا 
أمرا بالتقليد كما لا يخفى. 

وقال أبو يوسف الإمام فى ”الخراج“ له: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سالم بن 
الجعد عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى أن عمر بن الخطاب خطب يوما فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: اللهم إنى أشهدك على أمراء الأمصارء فإنى إنما بععنتهم ليعلموا الناس دينهم» وسنة 
نبيهم م ويقسموا فيهم فيأهم ويعدلوا بینہم» فمن أشكل عليه شىء رفعه إلى اه (ص5١)»‏ 
وهذا سند صحيح على شرط مسلم» ودلالته على ما دل عليه أثر شريح ظاهرة. ولا يخفى أن 
امجدد إنما يقلد مجتهدا آخر فيما لم يتبين له خطأه وأما ما تبين له فيه خطأه فلاء فما أورده الموفق 
على أبى حنيفة لا يرد عليه أصلا فإنه لا يقول بتقليد الأفقه إذا اعتقد أن ما قاله خطأء وإنما يقول به 
إذا لم يبين له خطأه» وأما أنه مما يجوز أن يبين له خطأه إذا اجتہد فكيف يجوز له أن يحكم به ففيه . 
أن هذا الإمكان معرض باعتقاده فيه الآن أنه أفقه منه» فالظاهر كون الحق والصواب معه» فافهم. 

قال فى البدائع: ولو أفضى رأيه إلى شىء وهناك مجتهد آخر أفقه منه له رأى آخر فأراد 
أن يعمل برأيه من ء غير النظر فيه ويرجح رأيه بكونه أفقه منه هل يسعه ذلك؟ ذكر فى كتاب 
٠‏ الحدود أن عند أبى حنيفة يسعه ذلك وعندهما لا يسعه إلا أن يعمل برأى نفسه» وهذا يرجع إلى أن 
كون أحد المجتهدين.أفقه منه هل يصلح مرجحا من غير النظر فى رأيه؟ من قال: يصلح مرجحا 
١‏ قال: یسعه» ومن قال: لا يصلح قال: لا يسعه وجه قول من لا يرى الترجيح بكونه أفقه» أن 
ارجح كوت بابل ر کرت اه ایی حجني الدليل نلا بقع به ار يح» ولهذا لا يصلح دليل 
الحكم بنفسه» وجه قول من يرى به الترجيح أن هدا من جنس جنس الدليل لأن كونه أفقه يدل على 
أن اجتهاده أقرب إلى الصوابء فكان من جنس الدليل» فيصلح للترجيح وإن لم يصلح دليل 
الحكم بنفسه» وأبدا يكون الترجصيح بما لا يصلح دليل الحكم بنفسهء ولهذا قيل فى حده زيادة 
ل ا 
الصحابة الكرام رضى الله تعالى عدهم ورجحه على القياس لما أن قولهم أقرب إلى إصابة الحق من 


8م بقية بالقنا ١ ET‏ 


- عن عمر أنه حكم فى المشركة يإسقاط الإخحوة من الأبوين ثم شرك 
بينهم بعد ذلك» فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا؟ فقال: تلك على ما قضينا 
وهذه على ما نقضى. ولم ينقض قضاءه الأول» رواه الدارمى والدارقطنى والبيبقى من 
حديث الحكم بن مسعود ووقع فى "النهاية و ”الوسيط على العكس» قال ابن 
الصلاح: وهو سهو قطعا وإما هو شرك بعد أن لم يشرك. كذا رواه البيبقى والناس 
(التلخيص الحبير ٠5:7‏ 5) قلت: وفجددلالة عن کرو الأثر سكيلور اغ عنميو 
وسكوت الحافظ عنه يشعر بكونه صحيح الإسناد عنده. 
EN. £,‏ حوور نوع مميز رع رز انور ارت رار سيكو ا 
مختلفة» علقه البخارى» وذكر الخطابى فى الغريب بسند صحيح عن ابن سيرين عن 


قول القائس كذا هذا اه ٤:۷(‏ وه). 

قلت: وقد رأيت شيخى المولى الخليل -غشاه الله برحمته ورضوانه- قد ترك رأيه فى 
مسائل برأى شيخه القطب الربانى قدس الله سره» ولم يجسر على الإفتاء بما يخالف رأيه فى 
الاجتماد التى قد اختلفت نصوص المذهب فيها أو اشتبهت» فاختار شيخه أحد الوجوه وكان 
الختار عنده وجه آخر سواه فلم يفت برأيه بل برأى شيخه لكونه يراه أفقه منه وأعلم» فافهم ذلك» 
والله يتولى هداك. ش 


إذا تغير اجتہاد القاضى بعد القضاء 
أو خالف اجتہادہ اجتہاد من قبله لم ينقضه: 

قوله: عن عمرء وقوله: ويروى عن عمر إلخ. فيه دلالة على أن القاضى إذا تغير اجتہاده من 
غير أن يخالف نصا ولا إجماعا أو حالف اجتهاده من قبله لم ينقضه لخالته» قال الموفق فى " المغنى " 
0:11 4): لأن الصحابة رضى الله عنم أجمعوا على ذلك فإن أبا بكر حكم فى مسائل 
باجتهاده وخالفه عمر ولم ينقض أحكامه وعلى خالف عمر فى اجتهاده فلم ينقض أحكامه فإن أبا 
بكر سوى بين الناس فى العطاء وأعطى العبيد وخالفه عمر ففاضل بين الناس وخالفهما على فسوى 
بين الناس وحرم العبيد» ولم ينقض واحد منهم ما فعله من قبله» وجاء أهل نجران إلى على فقالوا: 
يا أمير الموّمنين! كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك فقال: ويحكم! إن عمر كان رشيد الأمر ولن أرد 
قضاء قضى به عمر رواه سعيد قلت وقد تقدم كل ذلك فى أبواب السير من هذا لكتاب» فليراجع 


إعلاء السنن بقية آداب القضاء ١4١ ٠‏ 


عبيدة قال: ما تصنع بالجد؟ لقد حفظت عن عمر فيه مائة ة قضية”" يخالف بعضها بعضاً . 
(التلخيص الخحبير 55:7؟). 


ومن ذلك ما روينا فى المتن أن عمر حكم فى المشتركة بإسقاط الإخوة من الأبوين ثم شرك 
يسيم بعد وقال: تلك على :نا قضينا وهذه على ما قضيياء وقضى فى لبقتا ميخلفة وام برد 
الأولى» ولأنه يفضى إلى نقض الحكم بمثله» وهذا يؤدى إلى أن لا ية يثبت الحكم أصلاء لأن الحاكم 
الثانى يخالف الذى قبله والثالث يخالف الثانى فلا يغبت حكم (وهذا هو الذي أشار به أبو سفيان 
على عثمان بن عفان رضى الله عنما حين أراد أن يرد على عتبة بن أبى سفيان ما أخذه منه عمر 
وأدخله ف .بيك اال :قال أو شان أك إن حافت ماك قبلك اتراي الاس فيك 
إياك أن ترد على من كان قبلك فيرد عليك من بعدك اه أخرجه الطبرى فى التاريخ وقد ذكرناه 
فى تحقيق هدايا الامراء). 

قال الموفق: فإن قيل: فقد روى أن شريحا جكم فى ابنى عم» أحدهما أخ لأم أن امال للأخ» 
فرفع ذلك إلى على رضى الله عنه» فقال: على بالعبة#»سىء به فقال: فى أى كتاب الله 
وجدت ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: «إوألو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله): فقال له 
على: قد قال الله تعالى: «لإوإن كان رجل يورث كلالة أؤامرأة وله أخ أو أت (أى من الأم)؛ 
فلكل واحد منہما السدس» ونقض حكمه. قلنا: لم يثبت عندنا أن عليا نقض حكمه» ولو ثبت 
فيحتمل أن يكون على رضى الله عنه» اعتقد أنه حالف نص الكتاب فى الآية التى ذكرها فنقض 
حكمه لذلك اه (405:11). قلت: ومقتضى ذلك أن للقاضى أن ينقض قضاء غيره إذا كان 
مخالفا لنص الكتاب أو السنة عنده وإن كان مجتبدا فيه» فتأمل. 
فإن قيل: كتب عمر إلى أبى موسى: لا بد عن قضاء قضية ثم راجعت فيه نفسك فهديت 
لرشدك أن تنقضه: فإن الحق قديم لا ينقضه شىء والرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل 
إلخ. وهو.يدل على نقض القضاء بتغيير الاجتباد قلنا: معناه أن القاضى ينقض قضاءه إذا تبين له أنه 
قضى بالرأى فى معرض النص بدليل ما مر عنه أن القضاء لا ينقض بتغيير الاجتباد» فافهم. قال 
لمحقق فى ”الفح “: وأو کد الأمور فى هذا حكم شريح با يخالف رأى على كثيراء وهو يعلم 
ويوافقه» (ولا ينقض قضاءه)» كما علم فى رده شهادة الحسن له وعمر قبله» فقيل: صح عن 
عمر رضى الله عنه أنه قلد أبالدرداء القضاء فاختصم إليه رجلان فقضى لاحدهماء ثم لقى المقضى 


)0 محمول غنى مب عة وإلا فهو ظاهر البطلان. : 


ا بقية آداب القضاء 4۲ 
۰ - عن عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول الله له : «من أحدث فى 


عليه عمر فسأله عن حاله» فقال: قضى على» فقال: لو كنت مكانه قضيت لكء قال: فما يمنعك؟ 
فقال: ليس هنا نص» والرأى مشترك اه (895:5). 
إذا قضى القاضى با يخالف نص الكتاب ظ 
أو السنة أو الإجماع فهو باطل: 

قوله: عن عائشة إلخ. فيه دلالة على أن القاضى إذا قضى بما يخالف الكتاب» أو السنة» 
أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه فهو رد» أى باطل منقوض يجب على من رفع إليه من 
القضاة أن ينقضه كما إذا قضى بالقياس فيما فيه نص يخالف رأيه.» قال فى ”الهداية : وأذا رفع 
إلى القاضى حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل 
عليه» وفى ”ال جامع الصغير" : وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى ثم جاء قاض آخر يرى غير 
ذلك أمضاه. 

والأصل أن القضاء متى لاقى فصلا مجتبدا فيه ينفذه ولا يرده غيره (وإلا نقضه ورده) . 
والمراد بالسنة المشهورة منهاء وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض» وذلك خلاف 
وليس باختلافء والمعتبر الاختلاف فى الصدر الأولء وامجتبد فيه أن لا يكون مخالفا لما ذكرنا اه 
أى من الكتاب والسنة المشهورة والإجماع» فإذا حكم حاكم بخلاف ذلك ورفع إلى آخر لم ينفذه 
بل يبطله» حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض نقض لانه باطل وضلال» والباطل لا يجوز عليه الاعتماد 
بخلاف امجتبد فيه (وهو ما لا يكون مخالفا لص يح الكتاب أو السنة أو الإجماع) فإنه إذا رفع إلى 
الثانى نفذه كما مرء فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول ويبطل الثانى» لان الأول كان 
فى محل الاجتهاد وهو نافذ بالإجماع» والثانى مخالف للإجماع اه من العناية . 

وقال امحقق فى ” الفتح “ : فشرط حل الاجت باد أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة -يعنى 
المشهورة- (وهى ما تلقاه الأمة بالقبول لا ما اصطلح عليه المحدثون) مثل: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر»» فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف على إمضاء قاض آخر كذا فى 
. أقضية الجامع» وفى بعض المواضع ينفذ مطلقاء ثم يراد بالكتاب: المجمع على مراده أو ما يكون 
مدلول لفظه ولم يغبت نسخه ولا تأويله بدليل مجمع عليه فالأول مثل: لإحرمت عليكم 
أمهاتكم» الآية» لو قضى قاض بحل أم أمرأته (أو بحل موطوءة الأب منكوحة كانت أو جارية) 


إعلاء السنن بقية أداب القضاء ۳ 


امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»» وفى لفظ: «من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد). رواه 


كان باطلا لا ینفذ» والغانی: مثل «ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا ينفذ الحكم بحل 
متروك التسمية عامداء ولقائل أن يقول: إن النص مأول بالمذبوح للأنصاب فيقع الخلاف فى أنه 
مأول أو ليس بمأول فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنه غير مأول قاضيا على غيره بمنع الاجتهاد 
فيه» نعم قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل (ومنعه)» فيقع الاجتباد فى بعض 
أفراد هذا القسم أنه ما يسوغ فيه الاجتهاد أولا ولذا نمنع نحن نفاذ القضاء فى بعض الأشياء 
ويجيزونه وبالعكس» وفى الخلاصة من أدب القاضى قال: وأما القضاء بحل متروك التسمية عمدا 
فجائز عندهماء وعند أبى يوسف لا يجوز. 
| وأما عدم تسويغ الاجتبهاد بكونه مخالفا للإجماع سواء كان ذلك على الحكم أو على تأويل 
السمعى أو بنقل عدم تسويغ فقهاء العصر اجتهاده وذلك مثل اجتهاد ابن عباس رضى الله عنهما 
فى جواز ربا الفضل لم يقبله الصحابة منه» فلو قضى به قاض لا ينفذ وهذا هو المراد بقول المصنف: 
وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض ولا يعنى أنه لا يعتبر فى انعقاد اللإجماع» بل لا 
يعتبر فى جواز الاجتماد» فالمراد إذا اتفق أهل الإجماع على حكم فخالفهم واحد لا يصير امحل 
بذلك محل اجتماد» حتى لا ينفذ القضاء بقول ذلك الواحد» والذى صححه شمس الأئمة 
واختاره أن الواحد الخالف إن سوغوا له اجتهاده لا ينبت حكم الإجماع» وإن لم يسوغوا لا يصير 
امحل مجتبدا فيه» قال: وإليه أشار أبو بكر الرازى» لأن ذلك كما قال المصنف خلاف لا اختلاف. 

ثم المعتبر الاختلاف فى الصدر الأول يعنى إنما يكون امحل محل اجتهاد بتحقيق الخلاف فيه 
بين الصحابة» وقد يحتمل بعض العبارات ضم التابعين» وعليه فرع الخصاف أن للقاضى أن ينقض 
القضاء ببيع أم الولد لأنه مخالف لإجماع التابعين» وقد حكى فى هذا الخلاف عندنا فقيل: هذا 
قول محمد أما على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فيجوز قضاءه ولا يفسخ» وفى النوازل عن أبى 
يوسف: لا ينفذ القضاء به فاختلف الرواية عن أبى يوسف. 

وقال شمس الأئمة السرخسى: هذه المسألة تبتنى على أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف 
المتقدم عند محمد» وعند أبى حنيفة وأبى يوسف لا يرفع» يعنى اختلف الصحابة فى جواز بيعهن: 
فعن على الجواز» وعمر وغيره على منعه. ثم أجمع التابعون على عدم جواز بيعهن» فكان قضاء 
القاضى به على خلاف الإجماع عند مجمد فيبطله الثانى» وعند هما لما لم يرفع اختلاف الصحابة 
وقع فى حمل الاجتهاد فلا ينقضه الفانى» ولكن قال القاضى أبو زيد فى التقويم: إن محمدا روى 


٤٤ : ناداب فضا‎ ۰ E 
(۹:4 ابو داود واللفظ له واخحرجه البخارى ومسلم وابن ماجة بنحوه (عون‎ 


عنهم جميعا أن القضاء يبيع أم الولد لا يجوز اه ملخصا »)۳۹٤:٦(‏ وهو يفيد أن الإجماع 
اللاحق يرفع الاختلاف السابق عندهم جميعا والله تعالى أعلم. 
وظهر بهذا التفصيل الجواب عما أورده الموفق على أبى حنيفة ومحمد من التناقض فى 
القول حيث قال: وعن مالك وأبى حنيفة أنهما قالا: لا ينقض الحكم إلا إذا حالف الإجماع ثم 
ناقضا فقال مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه. وقال أبو حنيفة: إذا حكم ببيع متروك 
التسمية أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه. وقال محمد بن الحسن: إذا حكم بالشاهد 
واليمين نقض حكمه» وهذه مسائل خلاف موافقة للسنة اه .)1١5:11١١‏ 
قلنا: إن مالكا اعتمد فى الشفعة على عمل أهل المدينة وهو كالإجماع عنده» فكان الحكم 
بالشفعة للجار خلاف الإجماع على أصله» وفى نقض الحكم ببيع متروك التسمية خلاف عندناء 
كما مر» ولو صح القول بالنقض فإن هذا الحكم مخالف لصريح النص عندناء وكونه مأولا عند 
الخصم ليس بحجة عليناء فإن محل التأويل إنما هو ا مجمل دون الصريح» والحكم بالقرعة منسوخ 
عندناء والقضاء بالمنسوخ باطل إجماعاء وكون الخصم لا بلتزم النسخ لا يكون حجة على من ثبت 
عنده» أو هو محمول على الصلح دون القضاءء والحكم بالشاهد واليمين خلاف للسنة المشهورة»: 
«البينة على المدعى واليمين على من أنكر» ولنص الكتاب: «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضنون من الشهداء إلى قوله: «إذلك أدنى أن لا ترتابوا)» 
. ولم يقل: فإن لم يكونا رجلين فرجل ويمين المدعى» ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه؛ ولا 
قال: لإذلك أذنى أن لا ترتابواه» فلا مزيد على الأدنى (كذا فى الكفاية 191:7) وعن الزهرى 
:قال: هى أى القضاء بشاهد وبين بدعة» أول من قضى بها معاوية. فالحديث المروى فى القضاء 
بالشاهد واليمين وإن رواه مسلم» لكنه ضعيف لا يعمل به ببذا الانقطاع» فلا يقبل عند المعارضة 
بما هو أقوى منه فافهم. كذا فى ”فواتٌ الرحموت” (ص 1۱۹)» وسنبين علة الحديث فى باب 
الدعوى إن شاء الله تعالى» وقد مر أن حلاف الواحد لا يجعل امحل اجتباديا ما لم يسوغوا له 
اجتباده» وأيضا فنقض القضاء بشاهد ويمين مختلف فيه عندناء ففى بعض المواضع من الجامع: ينفذ 
مطلقاء كما مر. 


ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله: 
فائدة: ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله لأن الظاسر صحتها وصوابهاء فإن تتبع 


إعلاء السنن ْ بقية آداب القضاء ه01 


4401 - عن الزهرى عن سالم عن أبيه قبال: بعث النبى ر خالد بن الوليد 
إلى بنى جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقبولون: 
dE yy‏ 
النبى ی يديه فقال: اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين» رواه البخارى مختصرا 
وزاد الباقر فى رواية عند ابن إسحاق: ثم دعا رسول الله ميك عليًا فقال: احرج إلى 
هؤلاء القوم فاجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق 
أحد إلا وداه» (فتح البارى /:47). 


: نظر فى الحاكم قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء فما وافق من أحكامه الصواب أو لم يخالف كتابا 
ولا سنة ولا إجماعا لم يسغ نقصه وإن كان مخالفا لأحد هذه الثلاث (بالمعنى الذى مر ذكره فى 
٠‏ كلام المحقق)» وكان فى حق الله تعالى -كالعتاق والطلاق- نقصه. لأن له النظر فى حقوق الله 
سبحانه: وإن كان يتعلق بحق آدمى لم ينقصه إلا بمطالبة صاحبه» وإن كان القاضى قبله لا يصلح 
للقضاء نقضت قضاياه امخالفة للصواب كلهاء سواء كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا يسوغ» 
لأن حكمه غير صحيح» وقضاءه كلا قضاء لعدم شرط القضاء فيه» وليس فى نقض قضاياه نقض 
الاجتہاد بالاجتباد لأن الأول ليس باجتباد» ولا ينقض ما وافق الصواب لعدم الفائدة فى نقضهء 
فإن الحق وصل إلى مستحقه. وقال أبو الخطاب: تنقض قضاياه كلها ما أخطأ فيه وما أصاب» وهو 
مذهب الشافعى» لأن وجود قضائه كعدمه. ولا أعلم فيه فائدة» فإن الحق لو وصل إلى مستحقه 
بطريق القهر من غير حكم لم يغير ذلك» وكذلك إذا كان بقضاء وجوده كعدمه والله تعالى أعلم؛ 
كذا قاله الموفق فى ”المغنى » وقواعدنا تساعده. 

قوله: عن-الزهرى عن سالم إلخ. قال العبد الضعيف: ترجم له البخارى إذا قضى الحا كم 
بجور أو حلاف أهل العلم فهو رد. قال العينى: أى مردود ينقضء وهذا لا حلاف فيه بين آهل 
العلم؛ فإن كان على وجه الاجتہاد والتأويل كما صنع خالد ؛ بن الوليد رضى الله عنه فإن الإثم فيه 
ساقطء والضمان لازم فى ذلك عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا فيه فقالت طائفة: إذا أخطاً 
الحاكم فى حكمه فى قتل أو جراح فدية ذلك فى بيت المال. وكذا عند الثورى وأبى حنيفة وأحمد 
وإسحاقء وعند الأوزاعى وأبى يوسف ومحمد والشافعى على عاقلة الإمام. وموضع الترجمة 
قوله مي : اللهم أبرأ إليك ما صنع خالد -يعنى من قتله الذين قالوا: صبأنا قبل أن يستفسرهم عن 
مرادهم بذلك القول- فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه فى ت ركهم متابعة خالد 


١5 ١٠ه‎ - ج‎ 


باب يجوز للحاكم ترجمان واحد 

۲ - وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: إن النبى لر أ مره أن 
يتعلم كتاب الیہود» قال: فتعملته فى نصف شهر حتى كتبت للنبى ل كتبه وأقرأته 
كتبهم إذا كتبوا إليه. علقه البخارى فى الصحيح ووصله مطولا فى كتاب التاريخ عن 
إسماعيل بن أبى أويس ثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة به» وأخرجه 
أبو داود والترمذى من رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد. قال الترمذى: حسن صحيح. 
وقد رواه الأعسمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت أن النبى مره أمره أن يتعلم 
السريانية» وله طريق أخمرى أخرجها ابن سعد» وفى كل ذلك رد على من زعم أن عبد 
الرحمن بن أبى الزناد تفرد به» نعم! لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا هو» فهو تفرد 
نسبى (فتح البارى ۱۹۲:۱۲). 


فو 


على قتل من أمرهم بقشلهم من المذكورين. وقال المخطابى: الحكمة فى تبريه مه من فعل خالد 
مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتبدا أن يعرف أنه لم يأذن له فى ذلك خشية أن يعتقد أحد 
أنه كان يإذنه» ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن قتل مثله» وقال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطا 
عن المجتهد فى الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم لكن الضمان لازم للمخطئ عند 
الأكثر مع الاحتلاف» وقد بيناه الآن اه »)4١0:11(‏ وقال الحافظ فى ” الفتح“ : والذى يظهر أن 
التبراً ا يار إن اماد را راق را فإن إثم امخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس 
بمحمود اه .)٠١۹:۱۳(‏ قلت: ولكن إيجاب الله تعالى الدية على القاتل خطأ يشعر بأن الضمان 
غير ساقط عن الخطئ ويؤيده ما رواه ابن إسحاق فى القصة من طريق الباقر رضى الله عنه أنه مَك 
أدى ديات المقتولين من بيت المال أو من عنده» وفيه حجة لما ذهب إليه الثورى وأبو حنيفة ومن 
تبعهما رضى الله عنهم. 
باب يجوز للحاكم ترجمان واحد 

قوله: وقال خحارجة إلخ. قال العبد الضعيف: قال ابن البطال: أجاز الأكثر ترجمة واحد. 
وهال اعدو | مدو ا تنه وقد و ةوقال اکا د فق 
كالبينة. وعن مالك روايتان» قال: وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبى مه وأبى جمرة 
لابن عباس» وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول: أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار» وهو تفسير ما 


إعلاء السئن يجوز للحاكم ترجمان واحد 17 ١‏ 


۳ - وقال أبو جنمرة: كنت أترجم نين ابن عباس وبين الناسء 
ذكره البخارى فى حديث أخرجه فى العلم من رواية شعبة عن أبى جمرة فذكر 
(فتح البارى ؟5١:؟5١).‏ ش 


يسمعه من الذى يترجم عنه» ونقل الكرابيسى عن مالك والشافعى: الاكتفاء بترجمان واحد» وعن 
أبى حنيفة: الاكتفاء بواحد» وعن أبى يوسف: اثنين» وعن زفر: لا يجوز أقل من اثنين. 

وقال الكرمانى: الحق أن البخارى لم يحرر هذه المسألة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفى ترجمان 
واحد عند الإخبارء وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة» فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار» أو شهادة» 
فلو سلم الشافعى أنها إخبار لم يشترط العدد» ولو سلم الحنفى أنها شهادة لقال بالعددء والصور 
المذكورة فى الباب كلها أخبارتء أما المكتوبات فظاهرء وأما قصة المرأة وقول أبى جمرة فأظهرء 
فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض» وقال بعض الناس: بل الاعتراض عليه أوجه؛ فإنه نصب 
الأدلة فى غير ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل بهء انتبى. 

قال الحافظ فى الفتح : وهو أولى بأن يقال فى حقه: إنه ما حرر فإن (البخارى ذهب إلى أن 
الترجمة من جنس الإخبار مطلقا سواء كان من ترجمان الحاكم عند الحكم أو من غيره» وإن) أصل 
ما احتج به اكتفاء النبى ي بترجمة زيد بن ثابت واكتفاء به وحده» وإذا اعتمد عليه فى قراءة 
الكتب التى تردد فى كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه التحقيق به اعتماده عليه فيما يترجم له عمن 
حضر من أهل ذلك اللسان. (ولو لم يعتمد على ترجمان واحد لنقل ولو مرة أنه اتخذ ترجمانين 
عند الحكم» وإذ لم ينقل ذلك ولا فى رواية سقيمة ولا مرسلة دل على جواز الاكتفاء بترجمان 
واحد مطلقا) فإذا اكتفى بقوله فى ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على الأحكام وقد يقع فيما 
طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تعجه الحجة به وكيف يقال: إنه ما حرر المسألة 
وقد ترجم امحب الطبرى فى الأحكام ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد وأورد فيه حديث زيد 
ابن ثابت» وما علقه البخارى عن عمر وعن ابن عباس ثم قال: احتج بظاهر هذه الأخبار من ذهب 
إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه» وما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أنها كانت 
فيما يتعلق بالحكم» لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليباء وكاد يقيم عليہا 
الحد» واكتفى فى ذلك بإخبار واحد بترجم عن لسانہاء وكان ذلك بمحضر من على وعثمان وعبد 
الرحمن رضى الله عنهم ولم ينكروه ولم ينقل عن غيرهم خلافهء فقوى الاحتجاج به. .. 

وأا قصة أبى جمرة مع ابن عباس (فإن أبا جمرة كان ترجمانا له وهو ؤال على البصرة 


مه ين : يجوز للحاكم ترجمان واحد 0 م١‏ 


- وقال عمر وعنده على وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال عبد 
الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذى صنع بہاء علقه البخارى مختصرً 


فالظاهر أنه كان يترجم له عند الحكم وغيره كما هو مقدضى الإطلاق» ومن ادعى التقييد بغير 
الحكم فعليه البيان وأما) قصة هرقل فإنها وإن كانت فى مقام الأخبار الحض فلعله إنما ذكرها 
استظهارا وتاكيدا. وقد قال ابن المنذر: القياس يقتضى اشتراط العدد فى الأحكام» لأن كل شىء 
غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة» والواحد ليس ببينة كاملة حتى يضم إليه كمال 
النصاب» غير أن الحديث إذا صح سقط النظر» وفى الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة 
لا يجوز خلافهاء انتبى. قال الحافظ: ويمكن أن يجاب أن ليس غير النبى و من الحكام فى ذلك 
مثله؛ لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحى بخلاف غيره بل لا بدله من أكثر من واحدء فمهما 
كان طريقه الإخبار يكتفى فيه بالواحد» ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب. 

قلت: إن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» وإلا جاز لنا أن نقول: إن قصاءه َه بشاهد ويمين 
املس تن ربع قور الاق ذلك ل وأيضا فإمكان إطلاعه على ما غاب عنه بالوحى 
يغنى عن الواحد كما يغنى عن الاثنين» فلم يكن له حاجة إلى :زيد بن ثابت ولا غيره» ولكنه إنما 
اتخذ الترجمان العارف بلسان القوم إقامة للحجة عليہم» فكان اكتفاءه بالواحد دليلا ظاهرا 
ل يجوز علافه. وقد نقل الكرابيسى أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا 
ترجمان واحد اه (157:1 و »)١154‏ وهو منه حكاية الإجماع على ذلك. وفيه أنهم لم 
يحملوا اكتفاءه ل بترجمة زيد على النصوصية بل أجروه على العموم» وأورد بعض الأحباب 
على ابن المنذر أن قوله: كل شىء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة غير صحيح على الإطلاق» 
لأن قول الشاهد: رأيته يفعل كذا وسمعته يقول كذاء شىء غاب عن الحاكم ينبغى أن لا يقبل إلا 
بالبينة فيلزم التسلسل فى الشهود وهو باطل» فكذلك قوله المذكورء اه. 

قلت: وهذا بهذر الفلاسفة أشبه منه بكلام العلماء» فإن قول الشاهد إن كان ما يتعلق 
بدعوى المدعى ويؤيدها فلم يقبل إلا ما قال المدعى. وهذا شاهد له والآخر شاهد ثان. وإن كان مما 
لا يتعلق بدعواه كان لغوا لا يلتفت إليه فأين التسلسل؟ ٠‏ 

قال: وأما ثانيا: فلأن الحديث لا يتعلق بالشهادات بل هو يتعلق بالأخبار» فكيف يترك به 
القياس فى الشهادات اه. 

قلى: هيه تقييد للمطلق من غير دليل» ومن أنبأك أنه ل لم يكن يكتب فى الأحكام؟ 
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. ووصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرق عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب 
عن أبيه مطولا (فتح البارى .)١ ٦۲:۳‏ قلت: وهو فى قصة لعمر وعثمان فى جارية زنت 


وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار SS‏ 
يترك به القياس فى الشهادات إنما يتم لو ثبت كون الترجمة من جنس الشهادة» وظاهر الآثار فى 
هذا الباب أن الترجمان كان يجرى عند الأم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة» فقوله: إن الاستدلال 
E EE NES‏ علي بن امي اللي 
الدلائل وتأمل تقرير الاستدلال الذى ذكرناه. 

وفى ”الميسوط عن أبى حنيفة وأبى يوسف أنهما قالا: ا مترجم مخبر غير ملزم» وخبر 
الواحد مقبول بشرط العدالة والإسلام وإن كان ملزماء كما فى رواية الاخبار وكما فى الشهادة 
على هلال رمضانء والدليل عليه أنه لا يعتبر فيه لفظة الشهادة (بالإجماع) ولو كان هذا فى معنى 
الشهادة لاختص با اختص به الشهادة من بين سائر الأخبار بلفظ الشهادة» فإذا لم يجعل هذا الخبر 
بمنزلة الشهادة فيه ففى العدد أولى» واشتراط الإسلام والعدالة هنا بمنزلة اشتراط ذلك فى رواية 
الأخبار واشتراط الحرية» لأنه يلزم الغير ابعداء من غير أن يلتزم شيئاء وكان من باب الولاية» والرق 
ينافى الولاية على الغير» بخلاف رواية الأخبار والشهادة على هلال رمضان فإنه يلتزم ذلك بنفسه 
ثم يتعدى إلى غيره؛ فلا : لد اك ري الور 
أو رجل وامرأتان أوثق لأنه فى الاحتياط أقرب اه .)50:١15(‏ 

رحد اراد المزكى ورسول القاضى إلى المزركى» ولكن ذكر صاحب ”* الهداية ' 
وتبعه المحقق فى " الفتح' ': أن الخلاف فى تركية السر (فیکتفی بالواحد عندهما فيماء ولا بد من 
اثنين عند محمد) SS‏ 
الوجه المذكور يجرى فيه» وقدمنا أنه زيادة شبه لها بالشهادة من حيث اشتزاط مجلس القضاء لها 
اتفاقا اه (471:5) . 

قلت: : ومقتضى ذلك أن يشترط فى الترجمان العدد بالإجماع لأنه يترجم للقاضى كلام 
الشاهد فى مجلس القضاء فكان كالزكى علانية» وإ وإلا لزم القول بالفرق بين الترجمان والمزكى 
وقد صرحوا بالتسوية بینہما كما فى ”الهداية“ مع "فتح القدير“ (470:7)؛ فليتأمل. 

ثم ریت صاحب العناية “ قد بحث فيه بأن اشتراط العدد فى تزكية العلانية ينافى عدم ْ 

اشتراط ذلك فى تزكية السرء لأن المزكى فى السر هوال زكى فى العلانية» ثم أجاب بأن ا لخصاف 


١6١ يجوز للحاكم ترجمان واحد‎ E 
وهى أعجمية وادعت أنها لم تعلم تحربمه فأشار عليه عثمان بأن ليس الحد إلا على من‎ 


شرط أن يكون المزكى فى السر غير الم كى فى العلانية» فيجوز أن يكون العدد شرطا فى أحدهما 
دون الآخر قال فى الخلاصة: شرط الخصاف أن يكون المزكى فى العلانية غير المزكى فى الس 
أما عندنا فالذى يزكيبهم فى السر يزكيهم فى العلانية اه »)45١:5(‏ وفيه إشعار بأن ما ذكره 
الخصاف ليس بظاهر الرواية عن أصحاب المذهب والله تعالى أعلم. 


الكلام فى مراد البخارى ببعض الناس فى مسألة الترجمان: 


فائذة: قال البخارى: وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين اه قال الكرمانى: قال 
مغلطائى: كأنه يريد ببعض الناس الشافعى وهو رد لقول من قال: إن البخارى إذا قال: بعض الناس» 
أراد به أبا حنيفة» ثم قال الكرمانى: غرضهم بذلك: غالب الأمر» أوفى موضع تشنيع عليه وقبح 
الحال: أو أراد به ههنا أيضا بعض الحنيفة» لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين» غاية ما فى 
الباب أن الشافعى أيضا قائل 5 لکن لم يكن مقصودا بالذات انتہى. وقال بعضهم: (هو الحافظ ابن 
حجر فى الفتح): المراد ببعض الناس محمد بن الحسنء فإنه الذى اشترط أنه لا بد فى الترجمة من 
اثنين ونزلها منزلة الشهادة» ووافقه الشافعى فتعلق بذلك مغلطائى فقال: فيه رد لقول من قال إلخ. 

قلت: سبحان الله! ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا به أنفسهم فى الحذور. فمآله 
الكرمانى الذى طرح جلباب ال حياء ويقول: أوفى موضع تشنيع عليه وقبح الحال» وما التشنيع وقبح 
ان ا ير الذين سبقوهم بالإسلام وقوة الدين كثرة العلم وشدة 
الورع والقرب من زمن النبى وف رمع هلا فالكرماتي لم يجيزم بأن مراد البخارى ببعض التاس 
أبو حنيفة ومحمد بن الحسن» لأنه ردد فى كلامه. ٠‏ 

والعجب من بعضهم الذى جزم بأن المراد به محمد بن الحسن» فهرويهم عن کون المراد به 
الشافعى مغل ما ذكره الشيخ علاء الدين مغلطائى» لماذا؟ والحال أن المراد به لو كان الشافعى لما يلزم 
به النقض للشافعى (لأنه لا يرمى إلا شجر فيه ثمر) ولا ينقض من جلالة قدره شىء على أن 
البخارى لا يراعى الشافعى قطء والدليل عليه أنه ما روى عنه قط فى جامعه ”الصحيح » ولو كان 
يعترف به لروى عنه كما روى عن الإمام مالك جملة مستكثرة» وكذلك روى عن أحمد بن حنبل 
فى آخر المفازى فى مسند بريدة أنهاغزا مع النبى لل ست عشرة غزوة» وقال فى كعاب 
الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنا أبى حدثنا ثمامة الحديث. ثم قال عقبة 
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عليه وقد تقدم بتمامه فى كتاب الحدود. 


وزادنی أحمد بن حنبل عن الأنصارى» وقال فى تاب التكاح: فال لها ی ل كذافى 
”العمدة” للعينى .)57١:11١(‏ 

قلت: ولا راحة لهم فى أن البخارى ذكر الشافعى فى موضعين من صحيحه فى (باب 
الركاز الخمس) وفى تفسير العرايا من البيوع» كما فى ”الطبقات“ للسبكى (4:7) أما أولا: فلأنه 
إما ذكر قوله فى ترجمة الباب تعليقا وقد علق عن جماعة هم ضعقاء عنده كما لا يخفى على من 
راجع مقدمة ”الفتح“ للحافظ ورأى أسماء من علق عنم البخارى فى الصحيح» وأما ثالثا: فلأنه 
لم يعلق عنه شيئا من الحديث» وإنما ذكر قوله فى تفسير الركاز والعرية. . وأما رابعا: فلأنه لم يذكره 
باسمه وإنما قال: قال ابن إدريس. ويحهمل أن يكون أراد به عبد الله بن إدريس الأودى الكوفى» 
كما جزم به ابن التين فى الموضع الشانى. ومن تأمل طريق البخارى فى التفقه لعرف بأنه برئ من 
التقليد لا يقلد مالكا ولا الشافعى ولا أحدا من الناس» وأنما يتبع ما لاح له من الكتاب والسنة أنه 
الحق باجتباده؛ وليس ذكره أقوال مالك أو الشافعى فى الصحيح ولا سماعه من الزعفرانى وأبى 
ثور والكرابيسى والحميدى من أصحاب الشافعى دليلا على كونه مقلدا لواحد منہم» فإنه سمع 
من كثير من أصحاب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد أيضاء وحفظ كتب ابن المبارك وو كيع 
وغيرهما من أصحاب أبى حنيفة؛ كما لا يخفى على من وقف على سيرته وأحواله رضى الله عنه. 
العجب من الحافظ فى جزمه بأن المراد 

ببعض الناس محمد بن الحسن دون الشافعى: 

افج ن انظ إن سجر أنه كرفت جرم بأن المراد ببعض الناس محمد بن الحسن فإنه 
الذى اث لسع اب ب عدي ب سحل عه 1 
كان تقليدا له فتلك بن الحسن لا يوزن اعتراض البخارى عليه بجنبها بشىء. وإن كان 
لمم ا 
التعصب الباطل الذى ألا القوم إلى تفصيل ما أجمله البخارى رحمه الله وتفسير ما أبهمه» فوقعوا 
7 فى ورطة الغيبة التى سام مها البخارى يإجماله وإبہامه ما كان ضرهم لو أجملوا ما جما 
وأبهموا ما أبهمه؟ لا سيما والأقوال التى عزاها | إلى بعض الناس لم ينفرد بمها الإمام أبو حنيفة بل له 
ْ سلف فى بعضها من أجلة التابعين ووافقه على البعض منها الثورى وغيره من قيار العراق وأئمة 


قدا ا ٠‏ يجوز للحاكم ترجمان واحد | ١61‏ 
المسلمين كما لا يخفى على من عرف باختلاف العلماء وتتبع مذاهب الفقهاء. 
لا يضر أبا حنيفة وأصحابه ! عراض البخارى عن الرواية عدهم: 


وأيضا فما ذا يضر أبا حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعى رحمهم الله إعراض البخارى عن 
الرواية عنهم أو اعتراضه عليهم وقد أعرض عن الرواية عن بعض أثمة أهل البيت فى صحيحه 
كلامم جعفر بن محمد الصادق رضى الل عه- وأخرج فيه لمرو بن عبيد شيخ المعتزلةولم 
يسمه (فتح البارى ١١‏ » وأخرج لعمران بن حطان” ا س الخوارج الذى أثنى على ابن ملجم 
الشقى فى قتله أمير المؤمنين على ب بن أبى طالب رضى الله عنه بقوله: 
ياضربة من كمى ماأراد بها إلا لي بلغ عنذالله رضوانا 
ان دک :يرا فاج تيك أ ال عد ان م 
إلى آخر ما هذى وهذر وافترىء فأخزى الله قائل هذه الأبيات وأبعده» وقبحه ولعنه. 57 
ما أجراموعلى الله! ولقد أحسن وأجاد بكر بن حماد فى معارضته بقوله فرضى الله عنه وعنا 
وأرضاه وأرضانا حيث يقول: 
قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا 
قتلت أفضل من يمشى على ققدم2 وأول الناس إسلاما وإمانا 
وأعلم الناس بالقران ثم بما شرح ال شرن اشر عا مانا 
صهسر النتبى ومولاه وناصره ‏ أض حت مناقبه نورا وبرهانا 
وكان منه على رغم الحسود له مكان هرون من موسى بن عمرانا 
وكان فى الحرب سيفا صار ما ذكرا << ليفاإذا لقى الأقران”" إقرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت: سبحان رب الناس سبحانا . 
إنى لأحسبة ما كان من يشر .> يخشى المعاد ولكن كات شيطاا 
(1) قال الحافظ فى مقدمة ”الفتح": وهوالذى رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل على رضى الله عنه بتلك الأبيات السائرة اه ثم" 
اعتذر عن البخارى أنه إنما أخرج حديثه فى المتابعات» فللحديث عنده طرق غير هذه اه قلنا: وأى حاجة للصحيح إلى المتابعة 
وإلى مثل هذه المتابعة؟ لا سيما وللحديث عنده طرق عديدة» وأيضا فهل جعفر بن محمد الصادق وغيره من أئمة أهل البيت 
كزيد بن على وأماله أنزل رتية عنده من عمران بن حطان حيث لم يخرج لهم فى الصحيح شيها ولا مابعة فإلى الله لمشتكى . 
(۲) الأول جمع قرين» والثانى مصدر من الإفعال بمعنى القوة»ظ. 
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كتاب الشهادات 
باب التر غيب فى أداء الشهادة 
- عن زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله ع قال: ألا أخب ركم بخير 


أشقى مرادا إذا عدت قبائلها 


كعاقر الناقة الأولى التى جلبت ` 


قد كان يجزهم أن سوف يخضبها 
فلاع فا الله عنهماتحمله 
بقوله بيت شعر ظل مجترما 
من ضربة من كمى ما أراد بها 
بل ضربة من غبوى أو ردته لظى 
کان ةل يرذ قق ابره 


إنى لأبراً ما أنت ذاكسسره 
إق لاذ ره برا فال 
فأنتمامن كلاب النار جاء به 


وأحسر الناس عند الله ميزأًا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية أزمسانا فأزمنانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
الاليببلع عفد الله رض رانا 
م فة ان ارم فا 
إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


عن ابن ملجم الملعون بهتانا 
دينا وألعن عمرن بن حطانا 
لعائن كثرت سرا وإعلانا 

نص الشريعة إعلانا وتبيانا 


وقد أخطأً من زعم أن عمران بن حطان صحابى فليس بصحابى وإنما هو رجل من الخوارج؛ 
عده الحافظ فى ' التقريب' من الفالثة (ص 1 )ومن أراد الإطلاع على ما رد به علماء الأمة على 
عمران هذا فليراجع طبقات الشافعية للسبكى ١(‏ :7( فليت البخارى رحمه الله لم يخرج له فى 
اع نكا رد سور اوعد راح و الود TG‏ 
قد ينبو والجواد قد يكبي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ودلالة بقية الاثار على معنى 
الباب ظاهرة» وقد مر تقريرها فى غضون الكلام على الحديث الذى فتحنا به الباب والله تعالى أعلم 

باب التر غيب فى أداء الشهادة و عدم كتمانہا ۰ 
أقول: سيق الحديث للترغيب فى أداء الشهادة لملا يتساهل الناس فيه» فقال: خير الشهداء 


ج - ١٠6‏ ش الترغيب فى أداء الشهادة وعدم كتمانها ٤‏ 
الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألهاء رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه 


من يتسار ع فى أداء ما عليه من الشهادة» ولا ينتظر أن يسأله صاحب الحق أن يشهد له» ولا يعارضه 
ما فى الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبى ل قال: «خير إمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم -قال عمران: فلا أدى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة- ثم إن من بعدهم قوما يشهدون 
ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيم السمن» (نيل الأوطار 
والمسابقة IS‏ كود اوعد اللي رد يكرك a ESA‏ 
مطلقا ولا مذموما مطلقاء بل هو تابع ذ فى المحمودية والمذمومية لمنشائه إن محمودا فمحمود كما فى 
حديث زيد بن خالد الجهنى» وإن مذموما فمذموم كما فى حديث عمران» وقيل فى دفع التعارض 
غير ذلك» كما فى ”نيل الأوطار“» والأحسن ما قلنا. ٠‏ 
قال العبد الضعيف: وفيه أن التسارع إلى الشهادة إن كان محمودا شرعا فكيف تكون 
الشهادة قبل الطلب علما على قلة اعتناء الشهود بالدين؟ فإن العلم على المذموم لا يكون إلا 
مذموماء ألا ترى أن الصلاة قد تكون لله وقد تكون للنفس رياء وسمعة» ومع ذلك فلم يجعلها 
الشارع علما على مذموم قط. ش 
وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تكون علما على مذموم» فالأولى فى الجمع بين الحديثين 

أن يحمل حديث زيد بن خالد على شاهد قد حضر الواقعة وشهدهاء فيستحب له أن يأتى بشهادته 
قبل أن يسألهاء وحديث عمران على شاهد قد غاب عن الواقعة ولم يشهدهاء فقوله: يشهدون 
ولا يستشهدون» معناه: يشهدون من غير أن يدعوا لتحمل الشهادة فيشهدون بمجرد السماع من 
غير مشاهدة وعيان. 

. ولا يبعد أن يحمل حديث زيد بن خالد على شهادة الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة 

منه -كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود (إذا لم يتعين استحباب سترها) 
ونحو ذلك- وحديث عمران على الشهادة فى حقوق الأدميةة فإن الأصل فى أداء الشهادة عند 
الحاكم أن لا يكون | إلا بعد الطلب من صاحب الحق لقوله تعالى: لإولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» 
اللهم إلا أن يكون عند أحد شهادة لإنسنان بحق لا يعلم بها صاحبهاء وليس له إلا شاهد واحد 
سواه فيأتى إليه فيخبره بباء وهذا أحسن الأجوبة» وبه أجاب يحبى بن سعيد شيخ مالك ومالك 
وغيرهماء كذا فى ”فتح البارى” ملخصا (۱۹۰:۰). 
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وك رياح ع امل لمم لالد لا يده جدود علق ل راي 
بحديث عمر عن النبى عر أنه قال: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستش قد والمراد 
بحديث زيد بن خالد: الشاهد على الشىء فيؤدى شهادته ولا يمتنع من إقامتها اه من ' العمدة" 
للعينى )۳٤٠٦:٦(‏ وقال الطحاوى: قالوا: فقد ذم النبى عط فى هذا الحديث من يشهد 
ولا يستشهد» قيل لهم: هذا على الذى لا يستشهد فى بدأ الأمر فيكون فى شهادته عند الحاكم 
عا ديار عا رد aR‏ راي إلى ما ذكرته أولا ومؤيد له ولله 
الحمد على الموافقة. 
حكم تحمل الشهادة وأداءها: 

قال الموفق فى ” المغنى “: وتحمل الشهادة وأداءها فرض على الكفاية لقول الله تعالى: 
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»» وقال تعالى: للإولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 
ولأن الشهادة أمانة» فلزم أداءها كسائر الأمانات» فإن دعى إلى تحمل شهادة فى نكاح» أو دينء 
أو غيره لزمته الإجبة» وإن كانت عنده شهادة فدعى إلى أدائها لزمه ذلك فإن قام بالفرض فى 
التحمل» أو الأداء اثنان سقط عن الجميع» وإن امتنع الكل أثمواء وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه 
ضررء وكانت شهادته تنفع» فإن كان عليه ضرر فى القحملء أو الأداء» أو كان ممن لا تقبل 
شهادته» أو يحتاج إلى التبذل فى التركية ونحوها لم يلزمه لقول الله تعالى: «إولا يضار كاتب ولا 
شهید)» وقول النبى عي : «لا ضرر ولا ضرار» ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غیره» وإذا كان 
ممن لا تقبل شهادته لم يجب عليه لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه. ٠‏ 

وهل یئم بالامتناع إذا وجد غيره من يقوم مقامه؟ فيه وجهان: : أحدهما: يأثم؛ لأنه قد تعين 
بدعاءه» ولأنه منبى عن الامتناع بقوله: لإولا يأب الشهداء أذا ما دعوا والثانى: :ل لأن 
لوح ساب را عاو O‏ إليها اه ملخصا .)١١:5(‏ 

وقال المحقق فى ”الفتح“ : وسبب وجوبها طلب ذى الحق» أو خوف فوت حقه فإن من 
عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخناف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب» وسببية 
الطلب ثبتت بقوله تعالى: : لإولا يأب الشهداء إذا ما دعوا©)» وسببية خخوف الفوت بالمعنى» وهو أن ا 
سببية الطلب إنما ثبتت كى لا يفوت الحق قال: وقوله تعالى : «إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» . 


و FR‏ واو EE‏ الل OPE‏ لد حسفا بنك بالل E O TE‏ هك وا فل لجف" لي[ يقد تقد عل ف :تن دقح" O‏ هك كه" اا EE‏ يحو الو e a E E e‏ 


محتمل أن يراد النبى عن الإباء عن التحمل إذا دعى إليه» ويكون اسم الشهداء مجازا فيمن 
سيتصف بالشهادة» فيكون النبى لكراهة الإباء عن التحمل كراهة”" تنزيه» ومرجعها خلاف 
الأولى: ويستعمل أن يراد ذبئ س الشهداء عن الام حفيقة الشهلاء من اتضق بالنهادة 
فيكون نى من اتصف بالشهادة حقيقة عن الإباء إذا دعى ولا اتصاف قبل الدعاء إلا بالتحمل» 
فيلزم كون النبى عن إباء الأداء وهو الراجح لما فيه من المحافظة على حقيقة اللفظ, فقد فرض الله 
سبحانه وتعالى على المتحمل أن يذهب إذا دعى إلى الحاكم للأداء» فالأداء المفروض لا يكون إلا 
عند الحاكم» وقال تعالى: #ؤولا تكتموا الشهادة» وهو تحر الكتمان عن القاضى» فيكون الإظهار 
للقاضى وهو الاداء فرضا عليہم» قالوا: يلزم إذا كان مجلس القاضى قريباء فإن كان بعيداء فعن 
نصر إن كان بحال يمكنه الرجوع إلى أهله فى يومه يجبء لأنه لا ضرر عليه؛ ولو كان شيخا لا 
يقدر على المشى فأ ركبه الطالب لا بأس بهء وعند الفقيه أبى بكر فيمن لا يعرفه القاضى إن علم أن 
القاضى لا يقبله نرجو أن يسعه أن لا يشهد وفى العيون: إن كان فى الصك جماعة تقبل شهادنهم 
وسعه أن يمتنع» وإن لم يكن أو كان لکن قبولها مع شهادته أسرع وجب اه ملخصا .)٤٤۸:٩(‏ 
أخذ الأجرة للشاهد: 

وقال ابن قدامة فى ”الشرح الكبير“ : من له كفاية فليس له أحذ الجبعل -أى الأجرة على 
الشهادة- لأنہا أداء فرضء فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منم فرضاء وإ ن لم تكن له 
كفاية ولا تعينت عليه حل له أذ الجعل» لأن النفقة على عياله فرض عين» فلا يشتغل عن بفرض 
الكفاية» فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين؛ فإن تعينت عليه الشهادة احتمل ذلك أيضاء واحتمل أن 
يجوز لفلا ياعة الغوضن عن أداء فروض الأعيان» وقال أصحاب الشافعى: ابورا اة 
لمن تعينت عليه وهل يجوز لغيره؟ على وجهين اه .)٥:۱۲(‏ ومذهب الحنفية فى الباب يوافق ما 
ذكره أصحاب الشافعى رحمه اللهء قال فى ”الدر“ عن البزازية : كل ما يجب على القاضى 
والمفتى لا يحل لهما أذ الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه» وكجواب المفتى بالقول؛ 
وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتابتهما لأن الكتابة لا تلزمها اه (017:4). 


)١(‏ قلت: وهذا إذا لم يتعينا للتحمل» وأما إذا تعينا فيحرم عليهما الإباء عنه. قال فى ”الدر“: لأنبا -أى الشهادة- فرض كفاية 
تتعين لو لم يكن إلا الشاهدان لتحمل أو أداءء وكذا الكاتب إذا تعين اه (0174:4) مع الشامية. 
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باب شهادة الزور 

E 4۹٦‏ قال د کر زشسول الله جك الكيائر أو ستل عن 
ا الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال: ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ 
قول الزور أو قال: شهادة الزور. 

-٤ 5‏ وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله يه : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكأء فجلس وقال: 
الا وقول اور و شهادة الزور» فما زا ي> رها حتى قلنا: الا متفق عليهما 
(نيل الأوطار .)٥ ٠٥:۸‏ 


قال ابن عابدين: ولیس ذلك خاصا بہما (أى بالقاضى والمفتى بل يعمهما وغيرهما) بدليل 
ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل اه 5 :4 ) ومقاده أنه 
يعن إن لويسو ركذا الام وال بعلي عل 


٠‏ . - باب شهادة الزور 

أقول: فلاعرفك من هذه الأحاديث والآثار إن شهادة E‏ 
حد» ونما يعزر» والتعزير مفوض إلى رأى الحاکم» گنان شاء ضربه كما ضرب عمر وشریح» وإن 
شاء اكتفى بالتشهير كما اكتفى به عمر وشريح» وقال أبو حنيفة: أشهره فى السوق» ولا أعزره 
من دون أن يسرم الضرب» وقال صاحباه: نضربه ونحبسه من دون تحزيم الاكتفاء بالتشهير». 
افلا خنلاف بيهم وما قالوه ليس مبنيا على الروايات المذكورة فقط بل نهو ثابت بالأصول 
. الممحيحة لأنه ثبت أن شهادة الزور من المدكرات » فيكون للخاكم الزجر عليه؛ ولا لم يكن طريقه Ù‏ 
متعيئة. من المشازرع يكون,ميفوضا إلى رأى الحاكم من الضرب والتشبهير وغيرهما والله أعلم. 
| قال.العبد الضعيف: كل ذلك من تأويل القول با لا يرضى به قائله» فإن قول أبى حنيفة 
أشهره فى السوق ولا أعزره. ولفظ ال جامح الصغير: : شاهدان أقرا أنبما شهدا بزور لم يضرباء 
وقالا: ١‏ يسراد صريح فی أن أا حيفة لا ری للحاکم أن يعزرهما اوی بل يجب تل 
الاكتفاء بتشهيرهمًا فحسبء هذا هو الذى فهمه علماء المذهب من عبارة ”القدورى. و الجامع . 
اق أن أبا حنيقة إا احتج جا رواه هو نفسه عن اليثم عمن حدثه عن شريج؛ وقد علمت أنه قد . 
١‏ وى عنه من طريق أخرى صحيحة موصولة» وروى مله عن عمدر رضى الله عنه بسند حسن 
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- وقال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن مكحول عن الوليد 
ابن أبى مالك أن عمر كتب إلى عماله بالشام فى شاهد الزور يضرب أربعين سوط 
ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه (زيلعى ۲ :۲) قلت: مرسل وفى الحجاج 
كلام لكنه غير مضر عندنا. 

26 - وقال عبد الرزاق: : أخبرنا ابن جريج قال: حدثت ت عن مكحول أن عمر 
ابن النطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطاء قلت: E‏ ويح ابن جريج 
یول ول ااج وقال أيضا: أخبرنا يحبى بن العلاء أخبرنى الأحوص بن حكيم 
عن بيه أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه ويلقى عمامته فى 
عنقه ويطاف به فى القبائل (زيلعى). قلت: هو مرسل» والأحوص متكلم فيه وهو غير 
مضر عندنا. 
موصول» ففى الجعديات للبغوى قال: نا على بن الجبعد نا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد 
الله" بن عامر قال: أتى عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور 
فاعرفوه» ثم حبسه» وعاصم فيه لين كذا فى ” التلخيص الحبير “ (ص: 8557). 

ولم يكن الحبس للتعذيب بل لزيد التشهير ليقفه الناس أياما عديدة» هذا هوالصحيح الثابت 
عن عمر وشريح رضى الله عدبماء وعدى ذلك لا يخلو عن مقال كما لا يخفى على العارف 
بالأسانيد وأحوال الرجال» وإن صح بتعدد الطرق فهو محمول على المصر دون الذى رجع عن 
شهادته تائباء قال الجصاص فى " أحكام القرآن“ له: وقد اختلف فى حكم شاهد الزورء فقال أبو 
حنيفة: لا يعزر» وهذا عندنا على أنه إن جاء تائبا فإما إن كان مصرا فإنه لا حلاف عندى بينهم فى 
أنه يعزر اه .)۲٤۱:۳(‏ 

وقال المحقق فى ”الفعح“: وقيل: لا حلاف بينهم؛ فجواب أبى حنيفة رحمه الله فى التائب 
لأن المقصود من التعزير الانزجارء وقسد انزجر بداعى الله تعالى» وجوابهما فيمن لم يتب» 
ولا يخالف فيه أبو حنيفة اه (5:3) هكذا فليكن التوفيق بين القولين» لا كما قاله بعض 
الأحباب» ولا يخفى أن لتعزير شاهد الزور ولو كان تائبا يكون صارفا له عن الرجوع وحاملا على 
التمادى» فوجب أن يترك ويكتفى بما ذكرنا من التشهير» لا سيما وقد علمنا أن التعزير بالضرب 


(۱) هو عبد الله بن عامر بن ربيعة أدرك النبى مره صغيرا وروى عن أبيه وعن عمر وغيرهما من أجلة الصحاية كما فى التبذيب. 
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- وقال محمد بن الحسن فى ” كتاب الاثار“ : أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم 
ابن أبى الهيثم عمن حدثه عن شريح أنه إذا أخذ شاهد زور فإن كان من أهل السوق قال 
لهم: إن شريحا ر السلام ويقول لكم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» وإن 
ني الغرك ل ى مستتيجد قرم اجمع ها كارا فقال ارول مغل ما قال ف 
المرة الأولى. قلت: * حي اليثم مجهول» وو عبر بطر عيدنا 9 ينيم اجاح اجديد 
بحديث تصحيح له. وقد روى من طريق أخرى موصولة» وقال ابن أبى شيبة: حدثنا 
وكيع ثنا سفيان عن أبى حصنن قال: كان شريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه» 
أو إلى سوقه» ويقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا. وفى لفظ: يكتب اسمه عنده» فإن كان 
من العرب بعث به إلى مسجد قومه» وإن كان من الموالى بعث به | ائ سوقه يعلسهم 
ذلك منه (زیلعی)» وهذا سند صحيح متصل» فإن أبا حصين عشمان بن عاصم الأسدى 
الكوفى روى عن جابر بن سمرة» وابن الزبير» وابن عباس وأنس» وأبى سعيد الخدرى 
وزيد بن أرقمء أ عبد رجي ي وأبى وائلء سوبد ان عدي وغيرهم ومثله 
لا يفون شري 
1- وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن الجعد بن زكوان قال: أنى شريح 
بشاهد زور فنزع عمامته عن رأسله وخفقه بالدرة خفقات» وبعث به إلى المسجد يعرفه 
الناس (زيلعى)» ولم أر ترجمة الجعد بن زكوان ولكنه ليس بمضر 


والتسخيم ونحوه إما كان من بطريق الاجتهاد لا بالنقل عن رسول الله مه فجاز أن يجتهد فى 
نفيه باعتبار ثبوت معنى آخرء فإن الفقيه من عرف بحال أهل زمانه وقد علمنا بأن أهل القرن الأول 
لم يكن التعزير ولا الحد ولا الرجم صارفا لهم عن الاعتراف بالحق ولا حاملا لهم على التمادى 
بالباطل» ثم تغير الحال يعزر شاهد الزور إذا جاء تائبا ويعزر إذا كان مصراء فافهم. 
وروى أبو حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار وهو قاضى الكوفة فجاء رجل فادعى 
على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له فقال المشهود عليه: والذى به تقوم 
السماء والأرض لقد كذبا على فى الشهادة وكان محارب بن دثار متكئاء فاستوى جالسا وقال: 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله مَل يقول: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمى ما فى 
حواصلها من هول يوم القيامة» وإن شهدا لزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعدة من النار» 


u a 


باب أفضلية الستر فى الحدود 
41ء - عن ابن هزال عن أبيه أنه ذكر شيا من أمر ماعز للنبى مي فقال 
سول ان اده الو رة ربك کان خبير ال رواه أحسد :ورواه أيضا او داز 


فإن صدقتما فاثبتاء وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفاء فغطيا رؤوسهما وانصرفاء ذكره الموفق 
فى ' المغنى ” (478:11). / 
والحديث أخرجه الحافظ محمد بن المظفر فى مسنده عن أبى بكر مكرم بن أحمد وعن عبد 
الله بن أحمد كلاهما عن أبى حازم عن شنعيب بن أيوب عن الحسن بن زياد مختصرا بلفظ 
المرفوع» والحافظ ابن خسرو فى مسنده للإمام مفصلا مع القصة كما فى" أجامع المسانيد” 
(۲۷۹:۲)» روى ابن ماجة بعضه» ورواه الطبرانى فى الأوسط» قال الهيثمى فى ” مجمع الزوائد“ 
: وفيه من لا أعرفه »)۲٠٠:٤(‏ وروى البيمقى عن على .بن الحسين قال: كان على إذا أخذ شاهد 
زور بعثه إلى عشيرته فقال؛ إن هذا شاهد زور فاعرفوه ثم خلى سبيله. (كنز العمال ۷:۳). 
ش وفيه تائيد لقول الإمام,صريح؛ وفى أثر محارب دلا لة على أن من ثبت عليه شهادة الزور 
من غير بينة ولا إقرار به صريحا لا يعزر ولا يشهرء فإن محاربا لم يعزر الشاهدين ولم يشهرهماء 
لأنهما لم يقرا على أنفسهما بالزور وإنما غطيا:رؤواسهما وانصرفا فافهم» قال الموفق فى ” المغنى “: 
وإن ادعى على شاهديرٌ أنهما شهدا عليه بزور أحضرهماء فإن اعترفا أغرمهماء وإن أنكرا 
وللمدعى بينة على إقرارهما بذل ك/أقامها لزمهما ذلك؛ وإن أنكرا لم يستحلها لأن إجلافهما 
يطرق عليبما الدعاوى فى الشهادة:والامتبان» وربا منع ذلك إقامة الشهادة» ونهذا قول الشافعى 
ولا تعليفيه مخائفا اه »)١ 4: ١ ١[‏ وأيضا فإن هذا ليس من مواضع الاستحلاف عند الإمام أبى . 
EE‏ 


| باب أفضلية الستر فى الود 
قوله: إنه ذكر شيعا من أمر ماعز إلخ. أقؤل: معناه: أن هذا لا ذكر مده أنه هو فى بحمل 
ماغزا على أنه أقر عنده بالزنا-لأنه كان زنى بجارية فاطمة فقال له النبى :لو سترته بقويك 
٠‏ کان خيرا لك- ولا كان هذا شهادة من هزال على أنه زنى بجارية) قال صاحب الههاية: والستر 
أفضل لقوله عليه السلإم للذى شهد عنده: «لو ستر* ٠‏ بنوبد. .لكان خيرا لك» فاندفع ما قال الزيلعى 
: إن«الذى قال له النبى مه هذا القول لم يشهد عنده بشىء ولكنه حمل ما غئزا على أنه انعرف 


إعلاء السنن ا أفضلية الستر فى الحدود | ١5١‏ 


عند النبى ay‏ 0 وهذا هو 
المراد فى قول صاحب ”* الهداية” من الشهادة فافهم. 
قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فيه فإن صاحب ” الهداية“ قال أولا: إن الشاهد فى 

الحدود يخير بين الستر والإظهار والستر أفضل» ثم احتج لذلك بأنه ّم قال للذى شهد عنده: 
«لو سترته بثوبك» الحديث» وذلك يستدعى كون الذى قال له النبى ي هذا شاهد فى الحدء 
والمعروف أنه لم يكن شاهدا لإن ماعزا إنما حد بالإقرار» والظاهر من طرق الحديث يث أن هزالا إا 

ذكر من أمر ماعز للنبى َيه ما ذكره بعد ما رجم ومات» ولا يكون مثل هذا الذكر من الشهادة 
- فى شىء فلا يندفع» ما قاله الزيلعى بما ذكره بعض الأحبابء فالحق حمل الكلام على المسامحة» 
والمعنى أن الستر أفضل؛ لقوله عليه السلام للذى اعترف ماعز عنده بالزنا أولاء فصار شاهدا على 
1 إقراره به : «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك». فدل أن الشاهد فى الحد سواء كان شاهد الواقعة» أو 
شاهدا على اعتراف مرتكب الحد به يخير بين الستر والإظهار والستر أفضل له. والله تعالى أعلم. 

وقد مرت دلائل مندوبية الستر فى أبواب الحدود فلتراجع؛ فإن قيل: هذا معارض لإطلاق 

قوله تعالى: إلا تكتموا الشهادة& وغيره من النصوص المقتضية لوجوب الشهادة قلنا: هذه الآية 
محمولة على الشهادة فى حقوق العباد بدليل سياقها وهو قوله تعالى: ل يا أيما الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى » إلى أن قال: طاولا يأب الشهداء» إلى «ؤولا تكتموا الشهادة)» 
. فكان الحديث والدليل العقلى الذى ذكره صاحب ” الهداية' أنه بين حسبتين: إقامة الحد والتوقى 
عن الهتك سالمين عن المعاوضة:؛ والمعنى فيه أن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعى 
لمحتاج إلى إحياء حقه» وذلك فى حقوق العباد. وأما الحدود فحق الله تعالى وهو موصوف بالكرم 

والغنى» وليس فيه فوت حقه لقدرته على الاستيفاء فى الدنيا والآخرة» فجاز لذلك أن يختار 
الشاهد جانب الستر وكان هو أفضل صيانة لهتك عرض أخيه المسلم» وأيضا فان هده الأخمار 
الواردة فى طلب ستر الحدود قد بلغت مبلغا لا تنحط به عن درجة الشهرة لتعدد متونها مع قبول 
الأمة لها ذ فصح التخصيم بہاء أو هى مستند الإجماع على تخيير الشاهد فى الحدودء فنبوت 
الإجسناع دليل ثبوت اخضصء كنذا قى فتح القدير '(4594:5). وقال صاحب " العناية ": والحق 
:أن يقال: القدز المشعرك فيما نقل عن النبى ي وأصحابه فى الستر والدرأ متواتر فى المعنى؛ 
فجازت الزيادة به اه. 1 
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باب تلقين الدرء 

1۳ - عن أبى هريرة أن النبى يله أنى بسارق سرق شملة ضقال عليه السلام: 
ما أخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله! فقال: «اذهبوا به فاقطعوه). رواه 
الحاكم فى المستدرك” وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود فى المراسيل 
عن يزيد بن خصيفة مرسلاء وفى الباب عن السائب بن يزيد عند الطبرانى وعن أبى أمية 
OS‏ ل 

14- وروى البخارى عن النبى ءا َيِه أنه قال لماعر: «لعلك قبلت أو غمزت 
أو نظرت). 

٠‏ 4956 وعن أبى بكر الصصديق قال: كنت عند النبى يقد جالسًا فجاء ماعز 
فاعترف عنده مرة» ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده» ثم جاء فاعترف الثالغة فرده» 
فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة يرجمك» قال: فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه 
فقالوا: لا نعلم إلا خيراء فأمر به فرجم» أخرجه أحمد فى مسنده بسند فيه جابر الجعفى 
وهو مختلف فيه. 


باب فى تلقين الدرء 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. أقول: الحديئان نصان فى جواز التلقين وقد ورد فى هذا الباب آثار 
من الصحابة كعمر وعلى وغيرهماء ذكرها الزيلعي فى ” نصب الراية"» وقد مر هذا البحث فى 
كتاب الحدود فارجع إليه» قال العبد الضعيف: وأما فى غير الحد فيكره تلقين الشاهد وهو أن يقول 
له القاضى كلاما يستفيد به الشاهد علماء هذا هو قول الإمإم أبى.حنيفة ومحمد» وعليه الأثمة 
الثلاثة» وعن أبى يوسف وهو وجه للشافعى رحمه الله: لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة فترك 
شيئا من شرائط الشهادة فيعينه بقوله: أتشهد بكذا وكذا بشرط كونه فى غير موضع التسهمة» أما 
فنيها بأن ادعى المدعى ألفا وخمسمأة والمدعى ينكر الخمسمائة وشهد الشاهد بألف فيقول 
القاضى: : يحتمل أنه أبرأه من الخمس مائة) واستفاد الشاهد بذلك فوفق به الشاهد فى شهادته» فهذا 
- لا يجوز بالاتفاق كما فى تلقين أحد الخصمين» وفى ”المبسوط“ : ما قالاه عزيمة» لأن القاضى 
منبى عن اكتساب ما يجر إليه تتهمة الميل» وتلقين الشاهد لا يخلو منه» وقول أبى يوسف رخصة 
فإنه لما ابتلى بالقضاء شاهد اللحصر عند أداء الشهادة» لأن مجلس القضاء مهاب فيضيع الحق إذا 


إعلاء الان ش 1۳ 


باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا يعرفهم 
بالعدالة والاكتفاء بتركية الواحد 
5- عن داود بن رشيد عن الفضل بن زياد عن شيبان عن الأعمش سليمان 


نويع على أداء ا ا یر إن الله ب يوم اوی و ا ا إعانة 
وإكرام حيث لا ينسب إليه القصورء كذا فى ” الهداية” مع ” فتح القدير " ):4( 
حديث: أكرموا الشهود: 

قلت: حديث إكرام الشهود رواه البانياسى أبو عبد الله مالك بن أحمد فى جزئه والخطيب 
وابن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس» قال المناوى: قال الخطيب: تفرد به عبد الله ابن موسى كذا 
فى ” العزيزى” (7076:1)» وفى ” المقاصد الحسنة بعد عزوه إلى النقاش والعقيلى والديلمى: 
وبالجملة فقد قال العقيلى: إنه غير بحفوظ بل صرح الصنعانى بأنه موضوع» ولم يستدرك ذلك 
الغراقى اه رص ۳۸> وفى ” رحمة الأمة : اتفق الأئمة على أن الشهادة شرط فى النكاح» وأما 
سائر العقود --كالبيع- فلا تشتر ط الشهادة فیہاء (أى لثبوتها وصحتها فى نفس الأمرء وأما لإثباتها 
عندالقاضى فلا بد من البينة إذا أنكرها الخصم) واتفقوا على أن القاضى ليس له أن يلقن الشهود بل 
يسمع ما يقولون اه (ص .)١5١‏ 1 


باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا يعرفهما بالعدالة 
والاكتفاء بتزكية الواحد 

قوله: عن داود بن رشيد إلخ. قال العبد الضعيف: الفضل بن زياد هذا هو البغدادى يباع 
الطساس قد وثقه أبو زرعة وحدث عنه» كما فى ” اللسان” (51:4 5)» وقد روى عنه داود بن 
رشيد أثر المتن» ومن روى عنه ثقتان ارفعت جهالة عينه عند امحدثين وإذا وثقه أحد من الناقدين 
ارفعت جهالة حاله؛ فالأثر صحيح كما قاله ابن السكين» وذكره الموفق فى ” المغنى” بلفظ: إنه إ 
بشاهدين فقال لهما عمر: لست أعرفكما ولا يضركما إن لم أعرفكما. جيئا بن يعرفكماء فأتيا 
برجل فقال له عمر تعرفهما؟ فقال: نعم. فقال عمر: صحبتمما فى السفر الذى تبين فيه جواهر 
الناس؟ قال: لاء قال: عاملتهما فى الدنانير والدراهم التى تقظع فيها الرحم ؟ قال: لا. قال: كنت 

جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا. قال: ا ابن خی! لست تعرفهما. جیا من 

نكما را 41). 


ج- ١6‏ السؤال ع عن الشهوة كا 0 


لا أعرفكما ولا يضركما إن لا أعرفكما اثتيا من يعرفكماء فأناه رجل فقال: : بم تعرفهما؟ 
قال: بالصلاح والأمانة, قال: كنت جار لهما؟ :قال: ل قال: صحبتہما ى السفر الذى 


وبالجملة فإن الشاهد يعتبر فيه أربعة شروط إجماعا: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة وليس 
فيها ما يخفى ويحتاج إلى البحث | إلا العدالة فيحتاج إلى البحث عنما لقول تعالى : لمن ترضون 
من الشهداء4» ولا نعلم أنه مرضى حتى نعرفه أو نخبر عنه» فإن عرفهما عدلين حكم بشهادتهماء 
وإن عرفهما فاسقين لم يقبل, قولهماء وإن لم يعرفهما سأل عنهماء لأن معرفة العدالة شرط فى قبول 
الشهادة ب بجميع الحقوق» وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد» وعن أحمد رواية: 
٠‏ يحكم بشهادتهما إذا عرف إسلامهما بظاهر الحال إلا أن يقول الخصم: هما فاسقان. وهذا قول 
الحسن» والمال والحد فى هذا سواء لأن الظاهر من المسلمين العدالة. ولهذا قال عمر(فى رسالته إلى 
أن عوسي الأشيغر: وقد تقدم أنها.متلقاة بالقبول احتج بها العلماء فى كل زمان» ورواه 
' الدارقطنى بسندين أخدهما جيد رجاله ثقات): المسلمون عدول بعضهم على بعض» ولأن 
العدالة أدر خفى سببها الوف من الله تعالى» ودليل ذلك الإسلام فإذا وجد فليكتف به ما لم يقم 
ْ على خلافه دليل» وقال أبو حنيفة فى الحدود والقصاص كالرواية الأولى عن أحمد» وفى سائر 
١ 0‏ المتتوه والقضاض ها E‏ موروب ايها كذ 
فى ” المغنى ” .)٤٠١:۱١(‏ ش 
وإذا عرفت ذلك» فلا يرد على أبى حنيفة ما روينا عن عمر فى المتن» وليس لقائل أن يقول 
كما قال الموفق: وأما قول عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض» فالمراد به أن الظاهر العدالة» 
ولا يمنع ذلك وجوب البحث ومعرفة حقيقة العدالة» فقد روى عنه أنه أتى بشاهدين فسأل عنهماء 
وهذا بحث يدل على إنه لا يكتفى بدونه اه فلإبى حنيفة أن يحمله على الشهادة فى الحدود 
والقصاص» ولا يخفى أن قوله: المسلمون عدول بعضهم على بعض بصيغة الجمع المحلى باللام يدل 
على كونهم عدولا أجمعين» والحكم بعدالتهم ينافى وجوب البحث عنهاء وإلا لم يصح الحكم 
بباء هذا هو الظاهر وما أوله عليه الموفق بعيد جدا وصرف للكلام عن ظاهره» ومثل هذا الاحتمال 
لا يضر الاستدلال. 
وفى ”الهداية : وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: اانه باكر 
والغلانية فى سائز الحقوق» لأن القضاء مبناه على الحجة» وهى شهادة العدول» فيتعرف عن العدالة 
وفيه صون قضاءه عن البطلان» قال المحقق فى ”الفتح“: ولا يخفى قوة دليل أبى حنيفة» وكونه 


00 ا ا E £ Er‏ 53,9 7 
عدالة المسلم خصوصا مع ما روينا عن النبى َه (وهو ما أخرجه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“: 


إعلاء السنن 0 السؤال عن الشهود . 1 


يسفر عن أحلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهماء اثتيا من يعرفكماء أخرجه 
العقيلى والخطيب فى الكفاية" والبيبقى» فذكره أتم من هذاء قال العقيلى: الفضل 


لا بد أن يغبت العدالة لم يخالف فيه أبو حنيفة» ولكن يقول: طريق النبوت هو البناء على ظاهر 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قال رسول, 
الله عله : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية)» كذافى "الزيلعى" »)١١5:7(‏ 
وهذا إسنادحسن)» والصحابة والسلف فإن السلف لم يكونوا يسألون قبل؛ وأول من سأل ابن 
شبرمة» ومع ذلك الفتوى على قولهما لاختلاف حال الزمان» ولذلك قالوا: هذا الخلاف خلاف عصر 
وزمان لا حجة وبرهان» فإن الغالب فى زمان أبى حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما اه (45/:5). 

وفى أثر عمر حجة لأبى حديفة فى الاكتفاء بتعديل الواحد فإنه قال: ائتيا بمن يعرفكما. 
فأتيا برجل فلم يرده لكونه واحداء وإنما رده لكونه لم يكن يعرفهماء والمسألة خلافية شهيرة قال 
'الموفق فى ”المغتى :ولا يقبل الجرح:والتعديل إلا من أثنين».وببذا قال مالك والشافعئ ومحمد 
ابن الحسن وابن المنذر» وروى عن أحمد: يقبل ذلك من واحدء وهو اختيار أبى بكر وقول أبى 
حنيفة لأنه خبر لا يعتبر فيه لفظ الشهادة فقبل من واحد كالرواية» قال: ولنا أنه إثبات صفة من 

يبنى الحاكم حكمه على صفته فاعتبر فيه العدد» وفارق الرواية فإنها على المساهلة» ولا نسلم 
N‏ ای الشهاذة ر فى لديل والبرع لفط ا تقول فى اا شين 
أنه عدل اه .)٤۲۱:۱۱(‏ 

قلنا: حار للق امحواناي ل زاف ال SSS‏ 
ومن ادعى فعليه البيان؛ وهذا عمر رضى الله عنه عدل عنده رجل ولم يقل: شید وإفاقال: 
أغرفهما بالصلاح والأمانة» وا جاءه أبو جميلة بمنبوذ فاتهمه عمرء وقال: عسى الغوير أبوسا. قال 
له عريفه: يا أمير المؤمنين! إنه رجل صالح» قال: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: اذهب به فهو حر 
وعلينا نفقته. رواه عبد الرزاق (الزيلعى 7:7 »)١‏ فاكتفى بقول العريف: إنه رجل صالح ولم يقل 
له: أتشهد بذلك؟ وأيضا: فقياسه على شهادة الشاهد غير صحيح» فإن التعدية تكون بجامع يعلم 
اعتباره» واشتراط العدد فى الشهادة أمر تحكمى -أئ تعبدى- وفى ” الميبسوط": هو يخلاف 
القياس» إذ فى القياس يكفى الواحد العدل لأن خبره موجب للعمل لا علم القين» وكما لا يقبت 
العلم بخبر الواحد لا يثبت بخبر الاثنين فلا يتعداها إلى الت زكية قاله امحقق فى "الفتح ” (E:‏ 


عد ٌْ السؤال عن الشهود فت 


وأذا ثبت هذا فالحق قول أبى حنيفة رحمه الله: إن التعديل والجرح إخبار لا شهادة» فيقبل 
من واحد» وقد مر الكلام فيه فى (باب الاكتفاء بترجمان واحد) مستوفى» فليراجع» وفيه دلالة 
أيضا على الاكتفاء بتعديل العلانية» قال المحقق فى ”الفتح“: وقد كانت العلانية فى الصدر الأول 
لانهم كان يغلب عليهم الصبر للحق» ووقع الاكتفاء بالسر فى زماننا لغلبة النفوس فيه» وقد روى 
عن محمد أنه قال: تزكية العلانية بلاء وفتنة اه (459:5). 

وفيه دلالة أيضا أن التعديل لا يقبل إلا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادفة» وهذا مذهب 
الشافعى وبه قال أصحاب أحمدء لأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار المعاصىء فإذا لم يكن 
ذا خبرة باطنة ربما اغتر بحسن ظاهره وهو فاسق فى الباطن» وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم 
إذا علم أن المعدل لا خبرة له لم تقبل شهادته بالتعديل» كما فعل عمر رضى الله عنه» ويحتمل أنهم 
أرادوا أنه لا تجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة» فأما الحاكم إذا شهد عنده 
العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف» وإن استكشف الجال» 
كما فعل عمر رضى الله عنه فلا بأس. قاله الموفق فى ”ا مغن" (477:11). 

قلت: وقد مر فى المقدمة عن فواتح الرحموت: أنه لا بد للمزكى أن يكون عدلا عارفا 
بأسباب الجرح والتعديل وأن يكون منصفا ناصحا لا متعصبا ولا معجبا بنفسه اه. 


حكم قضاء القاضى شاد الفاسق: 
فائدة: هل العدالة شرط لأهلية الشهادة أو لقبولها وجوبا؟ ذهب الشافعى رحمه الله إلى 
الأول؛ وقلنا بالغانى. SS‏ 
بالعدالة» لأن خبر من ليس ؟>عصوم عن الكذب يحتمل الصدق والكذبء ولا يقع الترجيح إلا 
بالعدالة» واحتج بقوله عليه السلام: ولا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» ولنا: عمومات» منها قوله 
تعالى: لإإواستشهدوا شهيدين من رجالكم) «إواستشهدوا عليبن أربعة منكم» والفاسق شاهد 
- لقوله سبحانه: لإمن ترضون من الشهداء» قسم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين» فيدل على 
كون غير المرضى وهو الفاسق شاهداء وأما الحديث فقد روى عن بعض نقلة الحديث أنه لم يغبت 
(مرفوعا وامحفوظ وقفه على ابن عباس وقد صح عنه: : ولا نكاح إلا بأربعة خاطب وولى وشاهدين» 
من غير تقييد بالعدل» وإن سلمنا فقد صح عنه: : ولا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل»» فليكن 


إعلاء السنن ' السؤال عن الشهود ۱1۷ 


السكن (التلخيص الحبير 501:7) قلت: وهو مذكور بتمامه فى ” كنز العمال“ وعزاه ' 
إلى الملخص فى أماليه والبيبقى. 


رشد الولى شرطا لصحة النكاح ولم يقل به أحد وإنما هو شرط الكمال فكذلك عدالة الشاهدين) 
وإن ثبت فلا حجة له فيه بل هو حجة عليه» لأنه لم يجعل العدالة فيه صفة للشاهدء لأنه لو كان 
كذلك لقال: لا نكاح إلا بولى وشاهدين عدلين» بل فيه إضافة الشاهدين إلى العدل”' وهو كلمة 
التوحيد» فكأنه قال: لا نكاح إلا بولى وقائلى كلمة العدل وهى كلمة الأسلام» والفاسق مسلم 
فينعقد النكاح بحضرته» ثم النكاح يشتهر بعد وقوعه فيمكن دفع الجحودء والإنكار بالشهادة 
بالتسامع وحضرة الشهود فى النكاح لدفع تهمة الزنا لا لدفع الجحود» والتهمة تندفع بحضرة 
الفاسق فينعقد النكاح بحضرتهم» وأما قوله: ال ركن فى الشهادة هو صدق الشاهد فنعم لكن 
. الصدق لا يقف على العدالة لا محالة» فإن من الفسقة من لا يبالى بارتكابه أنواع من الفسق 
ويستنكف عن الكذب» والكلام فى فاسق قد تحرى القاضى الصدق فى شهادته فغلب على ظنه 
صدقه» ولو لم يكن كذلك لا يجوز القضاء بشهادته عندناء كذا فى” البدائع” .)۲۷٠:١(‏ 

والمعنى أن القاضى إن قضى بشهادة الفاسق وقد تحرى االصدق فى شهادته يصح وينفذ 
عندنا ويكون القاضى عاصياء ولا يصح قضاوه من غير تحر بالإجماع» قال فى ”الهداية : ولا بد 
فى ذلك من العدالة ولفظة الشهادة» أما العدالة فلقوله تعالى: «إممن ترضون من الشهداء ولقوله: 
«إوأشهدوا ذوى عدل منكم» وعن أبى يوسف: أن الفاسق إذا كان وجيها فى الناس ذا مروءة 
تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته» والأول أصح, لأن 
هذا التعليل فى مقابلة النص فلا يقبل إلا أن القاضى إن قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون 
القاضى عاصياء وقال الشافعى: لا يصح والمسألة معروفة اه من ”فتح القدير ‏ (558:5). 

ومفاده أنه لا يجوز للقاضى القضاء بشهادة الفاسق اتفاقاء وإنما الخلاف فى صحته ونفاذه لو 
قضى بها وقد تحرى الصدق فيباء ولا يصح من غير تحر بالإجماع فافهم» وهذا كقولنا: إن العدالة 
ليست بشرط لأهلية القضاء حتى لو قلد الإمام فاسقا صار قاضيا عندناء وصح قضاءه إذا 


(1) لا يخفى ما فيه من البعد» والأسلم أن يقال: إن وصف العدالة فى الشاهدين كوصف الإرشاد فى الولى» فكما أن المراد 
الكمال؛ فافهم. 


۱۸ ۰ ١٠6 - ج‎ 


باب شهادة النساء 
07 - عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن أبى لبيد أن عمر أجاز 
شهادة النساء 2 طلاق» أخرجه الجصاص ف أحكام القرآن." .)٠١6:1(‏ 


لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع» وعند الشافعى لا" يضير قاضياء وكان قضاءه كلا قضاء؛ 
ولا يخفى على من له معرفة بالأيام أن الصحابة رضى الله عنم كانوا يصلون خلف أئمة الجور 
ويجاهدون معهم ويتحاكمون إلیہم فى النوائب ولم يجعلوا حكمهم كلا حكم ولا قضاءهم كلا - 
- قضاءء وأيضا ففى إبطال قضاء الفاسق مطلقا من الفساد ما لا يخفى لكون العدل اليومُ كالكبريت 
الأحمر فأكثر الحكام والقضاة فسقة جائرون راشون ومرتشون» فلو أبطلنا قضاياهم كلها لتعطلت 
الأحكام وضاقت الأرض على أهل الإسلام» وإذا صح قضاء الفاسق ونفذ فلأن يصح القضاء 
بشهادته وينفذ أولى وإن كان القاضى بها عاصياء كما أن مقلد الفاسق القضاء عاص أيضاء فافهم 
فإن بعض الأحباب قد طوى عن هذه المسألة كشحا ولم يتعرض لها أصلاء وكانت من أهم المسائل 
عقلا ونقلا فاستدركتها عليه وله الحمد شكرا وله المن فضلا. 


باب شهادة النساء 

لت رجاله ثقات إلا أنه معلق ولكن لا ضير لأن من عاد احدثين أن ما يسقطونه من أولى 

السند لا يكون فيه كلام. 
وأخرج الجصاص أيضا فقال: حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: ٠‏ 
حدثنا يحى بن عباد قال: حدثنا شعبة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح أن عمر أجاز 
شهادة رجل وامرأتين فى نكاح» وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مختلف فيه» ورواه الدار قطنى فى 
سننه (ص: 4 017) من طريق بقية عن شعبة عن الحسجاج عن عطاء عن عمر فقال: أجاز رسول 
لله ل شهادة رجل وامرأتين فى النكاح؛ وبقية فيه مقال» وخر ج الجصاص معلقا عن الحجاج 
عن عطاء أن ابن عمر كان ينجي شهادة النساء مع الرجال فى النكاح» وفيه الحجاج أيضاء وأخرج 
الجصاص أيضا من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن على قال: يجوز شهادة 
النساء فى العقد» ويعل بالانقطاع بين عبد الأعلى ومحمد بن الحنفية» لأن عبد الأعلى لم يسمع من 
ابن الحنفية؛ وإنها هو كتاب من رواية عامر بن هنى» وعامر ضعيف وكذا عبد الأعلى؛ كما فى 
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اا 


إعلاء السان .' شهاذة النساي ٠‏ ' ۱۹۹ 


والجواب عنه أن عبد الأعلى قال فى "التقريب“: صدوق بہم» وعامر قال فى اللسان: ذكره 
أبو حاتم ذ فى الثقات» ثم الروايات بعضها يشد بعضاء وفى هذه الروايات حجة لأبى حنيفة فى قوله: 
إن كتهادة الا ميرول فيا دون ادود والقتصاضة ومن قال نينا ل تيل إلى الأمسنوال 
ولواحقها وفيما لا يطلع عليه غيرهن كالولادة فلا حجة له لا من جهة.الرواية ولا من جهة الدراية؛ 
| أما الرواية فلأن ما احتجوا به فى هذا الباب هو قول الزهرى: مضت السنة بأن لا تجوز شهادة 
. امرأتين مع الرجل فى القتل والطلاق والنكاح والحدود» أخرجه سحنون عن ابن وهب عن يونس 
ابن يزيد عن الزهرى» ورواه سحنون أيضا عن ابن وهب عن عقيل عن ابن شهاب وقال: مضت 
٠‏ السنة من رسول الله بء ورواه أيضا سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج 
عن الزقوى وقال 2 ميك السنة من رسول اله عله واطلييدين بده كما فى ادر ا . 

ولا حجة لهم فيه» لأنه من مراسيل الزهرى؛ ومراسيله ليس بشىء. قال فى ' التهذيب” : 
قال أحمد بن سنان: كان يحبى بن سعيد لا يرى إرسال الزهرى وقتادة شيئا ويقول: هؤلاء قوم 
حفاظ إذا سمعوا الشىء علقوه اه ثم يحتمل أن يكون مراد الزهرى من السنة سنة أهل المدينة 
وزعمه عقيل وغيره سنة النبى ي فرواه بالمعنى؛ ثم ما روينا عن النبى ءي وعمر وابن عمر وعلى ا 
مقدم على قول الزهرى كما لا يخفى» فلا حجة لهم فى هذه الرواية» وأما الدراية فلاء فهم قبلوا 
شهادة النساء فى الرلادة ومثلها مع كونها غير مالى» » فكيف لا يقبلون شهادتهن فى النكاح 
والطلاق مع كونهما غير مالى؟ والفرق بالضرورة وعدمها فرق باطلء لأن شهادتهن لم تقبل فى 
الأموال إلا للضرورة كما يدل عليه قوله تعالى: لفان لم يكونا رجلين .فرجل وامرأتان فلما کان 
فى الأموال ضرورة فكيف لا يكون فى النكاح والطلاق ضرورة؟ | ش. 

ثم قوله تعالی: :لفان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا» يدل على أن امرأنين مثل رجل واحد 
فى الشهادة» فما يقبل فيه شهادة الرجل ينبغى أن يقبل فيه شهادة المرأتين إلا أنه خص منه الحدود 
والقصاص بالإجماع لأن فيها شببة البدلية والحدود والقصاص يؤثر فيما الشببة» فلا تقبل 
شهادتهن فيباء بخلاف غير الحدود والقصاصء فإنه لا يؤثر فيه الشبهة» فتقنبل فيه شهادتهن 
لكونهن كالرجال فى أهلية الشهادة» ويظهر منه أنه لو لم تكن فى الباب رواية كان مقتضى النظر , 
قبول شهادتهن فى النكاح والطلاق» فكيف إذا كان مؤيدا بالروايات هذا هو التحقيق فاحفظه. 

قال العبد الضعيف: : الإنصاف أولى بأهل العلم فكيف يقول بعض الأحباب: : لااحجة لهم . 
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فيه لأنه مرسل ومراسيل الزهرى ليس بشیء وقد احتج الإمام أبو يوسف بمرسله هذا فى الخراج له 
على عدم جواز شهادة النساء فى الحدود, فقال: وحدثنا الحجاج عن الزهرى قال: مضت السنة من 
لدن رسول الله َي واخليفتون من بعده أن لا تجوز شهادة النساء فى الحدود (ص 195). 

وقد ذكرنا فى المقدمة أن رد مراسيل الزهرى لا يتأتى على أصلنا وإما يتأتى على مذهب 
انخدثين الذين لا يحتجون بالمرسل» وهو مذهب الشافعى وأصحابه» وأما مالك فقد أكثر الاحتجاج 
عراسيله فى المؤطا وكذا أحمد لا يرد المرسل» فكان على بعض الأحباب أن يقول: ومراسيل 
الزهرى ليس بشىء عند الحدین ثم يجيب عنه بعد تسليم كونها حجة لكون الحنفية يرونها حبجة 
فالأشبه أن يقال -والله أعلم- إن هذا الأثر معلول فقد رواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب أنه قال: الأ ثر لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى الطلاق ولا فى 
القتل» قال ابن شهاب: مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة النساء فى القتل والنكاح والطلاق 
والحذود. كذا فى ”المدونة (84:4) فالأثر هذا وهو يدل على أن ابن شهاب روى ذلك أولا من 
قول ابن المسيب ثم قال: مضت السنة بذلك؛ وهو يرجح كون المراد بالسنة عمل أهل المدينة» ولو 
كان المراد عمل النبى مي وخلفاءه لم يذكره ابن شهاب من قول ابن المسيب أولا ثم يعقبه بقوله: 
مضت السنة بذلك» بل عكس الأمرء ويونس بن يزيد أثبت فى الزهرى من الحجاج وليس عقيل 
دونه» ولكن يونس قد زاد وميزء فيرجح لفظه على لفظ غيره» على أن الحجاج قد روى عن عطاء 
عن ر ترد علي الزغرى را الا زول ال والخايفين بهذه اع درد تمر 
أجاز شهادة النساء مع الرجال فى الطلاق والنكاح كما سيأتى» وروى سحنون فى ”المدونة“ من 
طريق ابن مهدى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود» والطلاق 
من أشد الحدود؛ ومن طريق ابن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى حصين عن إبراهيم قال: لا تجوز 
شهادة النساء فى الفرقة والنكاح» وقال الحسن: لا تجوز فى الحدود والطلاق من الحدود .)۸٤:٤(‏ 

وهذا يدل على أنهم إنما منعوا شهادة النساء فى الطلاق لكونهم قاسوه بالحدود» فلو كانت 
شْ السنة مضت بذلك من رسول الله ي والخليفتين بعده لم يكن لهم حاجة إلى القياس» وتبين بذلك 
أن عدم قبول شهادتين فى الحدود كان مجمعا عليه عندهم» وإلا لم يصح قياس الطلاق عليهاء 
وأيضا: فلم يقل أحد بقبول شهادتهن فى الحدود فالحجة فى ذلك الإجماع دون أثر حجاج الذى. 
ذكره أبو يوسفء ونما ذكره من ذكره من أصحابنا تأييدا لا احتجاجا به» ودليل الإجماع ما قاله 


إعلاء السنن شهادة النساء ۱۷۱ 


فى رحمة الأمة: والنساء لا يقبلن فى الحدود والقصاص (ص:١٠١)‏ ويذكر فيه خلافاء وقال ابن 
المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية» أى قول الله تعالى: للإفإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» فأجازوا شهادة النساء مع الرجال» وحص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا: لا 
تجوز شهادتهن فى الحدود والقصاص. 
وقال أبو عبيد: أما اتفاقهم على جواز شهادتبن فى الأموال فالآية المذكورة» وأما اتفاقهم 
على منعها”" فى الحدود والقصاص فلقوله تعالى: «إفإن لم يأتوا بأربعة"“ شهداء» وأما اختلافهم 
فى النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال» فذلك ل فيما من المهور والنفقات ونحو ذلك» ومن ألحقها 
بالحدود فلأنها تكون استحلالا للفروج وتحريمها بها اه من ”فتح البارى” )١97:5(‏ وفيه دلالة 
على أن من منع شهادتبن فى النكاح» والرجعة» والطلاق» والعتاق» ونحوها إنما منعها إلحاقا 
الأموال قياساء ولو كان عندهم سنة من رسول الله ميك ونجلفائه ماضية لم يحتاجوا إلى القياس . 
وقال الموفق فى المغنى” : إن العقوبات وهى الحدود والقصاص لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين جلين إلا ما 
روى عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل وامرأتان قياسا على الشهادة فى الأموال» ولنا: أن 
هذا ما يحتاط لدرئه وإسقاطه» ولهذا يندرئ بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلى إثباته» وفى شهادة 
النساء شببة (البدلية) بدليل قوله تعالى: لإفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) لاحتمال أن 
يكون ذلك كقوله: «إفإن لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا: وقوله: لإفمن لم يجد فصيام شهرين» 
اام رى ذلك فى الأبدال التى أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه وشببة القصور بدليل 
قوله: لإأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» (الدال على نقصان شهادتہن)» وأنه لا تقبل 
شهادتبن وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل (بالإجماع؛ خلافا لابن حزم وأمغاله من الظاهريةء 
ولا يعتد بخلافهم) فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه» ولا يصح قياسه على امال لما ذكرنا من 
الفرق» وبهذا قال سعيد بن المسيب والشعبى والنخعى وحماد والزهرى وربيعة ة ومالك والشافعى 
وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى اه (5:؟7١).‏ 


)0 وقال ابن حزم فى ”الحلى ": فإن ادعوا إجماعا على أن لا يقبلن فى الحدود أكذبهم عطاء فإن قالوا: خالف جمهور العلماء؟ . 
قلنا: وأن راح خلنع في اد لايجا الفبساء سترةات رف ارش سدور الفلا ل 1 O N‏ 
وعلى والمغيرة بن شعبة وابن ح عباس أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة فى الرضاع» كما ذكره أبن حزم نفسه. )5٠١:5(‏ ويه 
قال الجماهير من العلماء» كما نذكره. 


(۲) الصحيح: «إثم لم يأتوا بأربعة شهداء». 


قال الموفق» وما ليس بعقوبة من غير الأموال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإيلاء 
والظهار والنسب والتوكيل والوصية والولاء والكتابة وأشباه هذا -فالمعول عليه فى المذهب أن هذا 
لا يغبت إلا بشاهدين ذكرين » ولا تقبل فيه شهادة النساء وهو قول النخعى والزهرى ومالك 
واهل المدينة والشافعى؛ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة فى الطلاق» ورواية أخرى عن 
٠‏ أحمد: تقبل فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين» روى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية 
والشعبى والثورى وإسحاق وأصحاب الرأى؛ وروی ذلك فى e‏ “ عن عطاءء واجتجوا بأنه 
لا يسقط بالشببة فيغيث برجل وامرأتين اه ٠‏ | ش 

قلت: وفى _امحلى لابن حزم: صح عن شريح أنه أجاز شهادة 0 
وصح عن الشعبى قبول شهادة رجل وامرأتين فى الطلاق وجراح الخطأء ولم يجز شهادة النساء فى 
جراح العمد ولا فى حد» وصح عن أبى الشعفاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل فى الطلاق 
والنكاح؛ وصح عن أياس بن معاوية قبول امرأتين فى الطلاق -أى مع رجل- ومن طريق أبى عبيد 
نا هيشم عن حجاج بن أرطاة عن عطاء قال: أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال فى 
الطلاق والنكاح» ومن طريق أبى عبيد نا يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أجاز شهادة النساء فى 
النكاح» ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال: تجوز شهادة النساء مع 
الرجال فى كل شىء وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال اه ملخصا (۳۹۸:۹). قلت: قوله: 
وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال قياس فى مقابلة النص» فإن النص أوجب فيه أربعة شهداءء 
ولا يقال: أربعة شهداء إلا على أربعة رجال» فإن ظاهر إتيان التاء فى العدد مشعر باشتراط كونهم 
کذلك؛ فلا يصح القول بنجواز شهادتهن فى ادود إلا بنص مُثله لا بمجرد الرأئ. 
الرد على ابن حزم فى قوله بجواز شهادة النساء 
فی الحدود مجتمعات ومنفردات: 

محا رو الح لف زا N‏ يشا رو اقم ار 
القوم بجواز ثلاثة رجال وامرأتين» أو رجلين وأربع نسوة» أو رجل واحد وست نسوة» أو ثمان 
نسوة فقط فى شهادة الزنا (كما فى ”المحلی “ ۹:٩‏ ۳۹) وخالف نص الكتاب برأيه وقال: إن شهادة 


(1) قلت: بل فى كل شىء» كما سيأتى. 


ثلاثة رجال وامرأتين فى الزنا يقع عليهم وعلى واحدة مهما أربعة شهداء. قلنا: لا يقع ذلك إلا 
مجازا وتغليباء ولا يقع على أربع من ثمان نسوة ليس معهن رجل أبعة شهداء قط» فمن أين قلت 
بجواز ثمان نسوة فيما؟ وإن سلمنا أن شهادة ثلاثة رجال مع امرأة يقع عليما أربعة شهداءء فأى 
حاجة لك ألى امرأة أخرى معها؟ 

فإن قلت: أخذت ذلك من قوله: «إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأ تان) قلنا: إنما ذلك 
حكم ما يكفى فيه بشهادة رجلين» فمن أين لك أن تقيس عليه ما يجب فيه شهادة أربعة شهداى 
وأيضا قوله: «وفرجل وامرأتان» يدل على أنه لا بد من رجل مع النساءء ولو جازت شهادتہن 
منفردات لقيل: فإن لم يكونا رجلين فامرأتان مكان كل ؤاحد منهماء فمن أين قلت بجواز 
كيادتن سغردات؟ وهل هذا إلا القبان الذي ل ر طلا رمه بلا ھر می افیا رجن 
النص الذى لم يقل أحد بجوازه فإلى الله المشتكى. 1 

فإن قال: روينا من طريق محمد بن المثنى نا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن أبيه ظ 
عن عطاء قال: لو شهد عندى ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها. (۳۹۸:۹) من ”الحلی“ قلنا: 
لايليق فلك وقد شحتت ديواتك ”المحلى “ بقولك: لا خجة فى أحد .هون رسول أل مَل أن 
تحتج بقول عطاء وتدرك به نص الكتاب» وكيف لك بقوله » وقد حالف فى ذلك الجمهورء ١‏ 
ولونيقل ها قاله أحذ ن دت رلا من اجر م ولعن ابن حزم وأتباعه الظاهر لا يزالون يتتبعون ۰ 
“الغرائت من الأقوالل ليغروا بها العوام» ويفتنوهم عن ديدهم» وأيضا فخازم أبو محمد بن خازم غير 
معروف فى الرواة لم نر له رواية غير هذه التى رواها عنه ابنه» ولم يذكره أحد ممن صنف فى 
الرجال» فلا ندرى متى:يكون امجهول حجة عند ابن حزم متى هو ليس بحجة؟ كيف وقد صرح . 
ش ابن حزم نفسه أنه صح عن عطاء وعن عمر بن عبد العزيز أنه لا تجوز شهادة النساء بحا حتى 
يكون معهن رجل (۳۹۹:۹). ش 

اکن ا را یا حادم عن ای شد ی نان اشير غ ادر أده 
بالزنا لرنجمتهها > ولوصح فإنه إنما قال بذلك إذا شهد ثمان نسوة على امرأة لا إذا شهدن على رجلء 
فمن أن قلت بتجواز ثمان نسوة ذ فى الزنا مطلقا على رجل أو على امرأة؟ وهل هذا إلا اختراع قول 
لم يقل به أحد ممن تقدم وتأخر؟ ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه والله المستعان: - فإن 
.قيل: روى أبو عبيد نا يزيد هو ابن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبى لبيد 


۷٤ شهادة النساء‎ a 


قال: إن سكرانا طلق امرأته ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز 
شهادة النسوة وفرق بينهما (كما فى ” امحلى” ۳۹۷:۹) قلنا: أراد بذلك أنه أجاز شهادتهن مع 
رجل بدليل ما مر عن عطاء قال: أجاز عمر شهادة النساء مع الرجال فى الطلاق والنكاح» وإغا 
اقتصر الراوى على ذكر النساء ردا على من قال: لا تقبل شهادتهن فى غير الأموال» فذكر أن عمر 
أجاز شهادتهن فى الطلاق ولیس بمال؛ وعليه يحمل ما رواه ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن 
أبى طلق عن أخته هند بنت طلق قالت: كنت فى نسوة وصبى مسيحىء فقامت امرأة فمرت 
فوطأته» فقالت أم الصبى: روات جود عه على مر اجر اما دري ولي لير بان 
وأعانها بألفين» (امحلی ۳۹۸:۹). 

ولا يبعد أن تكون المرأة قد اعترفت بالوطأ فكان القضاء عليما باعترافهاء والحديث إنما سيق 
لبيان أن القتل بالوطئ يوجب الدية دون القصاصء فاقتصرت الرواية على ذلك» ولم تتعرض 
لنصاب الشهادة» ولا لاعتراف المشهود عليباء وهذا كله بعد التسليم» وإلا فأبو طلق هذا وأخته 
كلاهما مجهولان لم نقف لهما على ترجمة؛ ولا جرح ولا تعديل» ولكن ابن حزم لا يالى 
بالاحتجاج بامجاهيل ولا بالضعفاء إذا وافق غرضه» وليس ذلك من أهل الظاهر ببعيدء فإن قيل: إن 
اعتبار النساء فى الشهادة إنما ثبت على خلاف القياس لكون المرأة عورة يجب سترهاء وشهادتما 
بمحضر من القاضى والشهود وأعوان القضاء ينافى الستر» فلتكن مقتصرة على مورد النص» وهو 
عقد المداينة وهو من باب الأموال فلا تقبل شهادتبن فى غير الأموال. قلنا: لا نسلم أن ذلك ينافى 
الستر فإن المرأة إذا كانت من المحدرات تشهد مجلس القضاء متنقبة ويعرفها للقاضى واحد من 
معارفها عدل أو يرسل القاضى إليها من يسمع شهادتها فى بيتها ويعرفها له عدل من معارفها. 

وأيضا: فإن كات ذلك علة الاقتصار على مورد النص فلتكن شهادتها مقتصرة على عقود 
المداينة إذ هى مورد النص حتما لا تتعداها إلى غيرها من عقود الأموال -كالبيع والشراء والإجارة 
إذا حلت عن الدين- والخصم لا يقول به» فظهر أنه قائل فيما بالتعدية» وأذا كان كذلك فلاو جه 
لاقتصارها على الأموال» فإن غير الأموال -من النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء والنسب 
والوضيةت اول بظواذة N‏ يقير الاو الايقا كز e‏ 
الال كنا ليحن 

وأما قول الشافعى رحمه الله ومن وافقه أن شهادة النساء سجة ضرورة لأنها جعلت حجة 


فى باب الديانات عند عدم الرجال» ولا ضرورة فى فى الحقوق التى ليست بال لاندفع الحاجة فيي 
بشهادة الرجال» ولهذا لم تجعل حجة فى باب الحدود والقصاص وكذا لم تجعل حجة بانفرادهن 
فيما يطلع عليه الرجال. فالجواب أن قوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم» الآية جعل 
لرجل وامرأتين شهادة على الإطلاق أنه سبحانة جعلهم من الشهداءء والشاهد المطلق من له شهادة 
على الإطلاق» فاقتضى إن يكون لھم شهادة فى سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل» وروی عن سيدنا 
عمر رضى الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجال فى النكاح والطلاق» ولم ينقل أنه أنكر عليه 
منكر من الصحابة بل:روى عن ابنه عبد الله أنه وافق أباه فى ذلك» ولم نعلم لهما مخالفا من 
الصحابة فكان إجماعا منهم على الجواز» ولأن شهادة رجل وامرأتين ذ فى إظهار المشهود به مثل 
شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيم على جانب الكذب بالعدالة إلا أنها لم تجعل حجة فيما 
يدرأ بالشسهات لنوع قصور وشبهة فيا لا ذكرناء وهذه الحقوق ما لا تدراً بالشسبات. وأما قوله: 
:2 سرررة» نا سام ونا ع رل وادة ی ا رل مقو ایا دز 
أنها شهادة مطلقة لا ضرورة» وبه تيون أن نقصان الأنوثة يصير مجبورا بالعدد فكانت شهادة مطلقة 
اه من" البدائع” (680:5). 

وأيضا: ام كيذ الدازدة يط جرا لهال قن مع ارال فى افر فود المداينات» وهى 
كل عقد واقع على دين سواء كان بدله مالا أو بضعا أو منافع أو دم عمد لأنه عقد فيه دين؛ إذ 
المعلوم أنه ليس مراد الآية أن يكون المعقود عليسبما من البدلين دينين لامتشابع جواز ذلك إلى أجل 
مسمى» فتبسكق أن المراد وجود جين عن بدل أى دين كان بأى بدل كان» فاقتضى ذلك جواز شهادة 
النساء مع الرجبال على عقاد نكاح في مهر مؤجل؛ وكذا على الطلاق بمال» وكذلك الصلح من دم 
العمد والخلع على مال والإجارات» إذ كل ذلك من عقد المداينة فمن ادعى خروج شىء من هذه 
العقود من ظاهر الآية لم يمنلم له ذلك إلا بدلالة» | إذ كان العموم مقتضيا لجوازها فى الجميع. 

وأيضا: للا ثبت ثبت أن إسم الشهيدين واقع فى الشرع على الرجل والمرأتين وقد ثبت أن اسم 
البيئة يتناول الشهيدين واجب بعموم قوله له «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) 
القضاء بشهادة الرجل والمرأتين فى كل دعوى لشمول اسم البينة لهم ألا ترى أنها بينة فى 
الأموال؟ فلما وقع عليباالاسم وجب بحق العموم قبولها لكل مدع إلا أن د تقوم الدلالة على 
تخضيص شىء منه» وإنما خصصنا الحدود والقصاص لما ذكرناء وأيضا: لما اتفق الجميع على قبول 


۱۷٦ ٥ ج‎ 


باب شهادة الأعمى 
4- عن محمد بن سليمان بن مشمول ثنا أبى ثنا عبيد الله بن مسلمة بن 


شهادتهن مع الرجل فى الديون والأموال وجب قبولها فى كل حق لا تسقط الشببة؛ إذ كان الدين ٠‏ 
حقا لا يسقط بالشبهة. 

وما يدل على جوازها فى غير الأموال من الآية أن الله تعالى قد أجازها فى الأجل بقولة: 
«إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» ثم قال: «إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)» 
فأجاز شهادتها مع الرجل على الأجل؛ وليس بمال كما أجازها فى المال» فإن قيل: الأجل لا يجب 
إلا فى المال؟ قيل له: هذا حطاً لأن الأجل قد يبت فى منافع الأحرارءالتى ليست بمال» وأيضا فإن 
البضع لا يستحق إلا بمال (بدليل قوله تعالى: «إأن تبتغوا بأموالكم#)» ولا يقع النكاح إلا بمال؛ 
فينبغى أن تجيز فيه شهادة النساء, قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن” له )٥٠۲:١(‏ هذا هو الفقه. 
فلله دره من فقيه! والله أعلم بالصواب. 


“i 


باب شهادة الأعمى 

قوله: و ينان ا أقول: قال الزيلعى بعد نقل التصحيح من الحاكم: تعقبه 
الذهبى فى مختبصره ا و و وو ا 
واحد اه. ثم قال: وواه كذلك ابن عدى فى ”الكامل“» والعقيلى فى كتابه» وأعلاه محمد بن 
سليمان ب مشصول وأسند ابن علا تضعيفه عن النسائی» ووافقه وقال:-عامة ما يرويه لا يتابع 
عليه لا إسنادا ولا متنا اهء ولكن قال ابن حجر فى ”لسان المیزان : ذكره ابن حبان وابن شاسن 
. فى ”اققات“ وزعم أن يحبى ین معين وثقه» وذكره العقيلى والساجى والدولابى وابن الجارود فى 
الضعفاء ٠‏ وقال ابن حزم: منكر. الحديث اه. فقد علم منه أن الرجل ممخطف فيه والحديث حسن 1 
على أصولناء واسعدل به الحتفية على عدم قبول شهادة الأعمى» والأوجه الاستدلال بقوله تعالى: 
«إواستشنهدوا شهيدين من رجالكبم» لأن الشهاة والاستشهاد والشهيد ء م أخوذ من المشاهدة» 
ولا مشاهدة فلأعمى» فلا تقبل شهادته سواء كان أعمى عند القحمل؛ » أو عند الأداءم 0 عدر ١‏ 
القضاعع أما عند التحمل والأداء فظاهرء وأما عند القضاءء فلأن الشهادة إء' يقر شهادة بالقضا 
فوجب أن يبق الأهلية إلى ذلك الؤقت. ْ 
٠ ©‏ قال العبد الضعيف: ولقائل أن يقول: :إن شهادة الأعى ما جازم من أجازها فى الال 


إعلاء السان اد الأعمى VVÎ‏ 
دهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس أن رجلا سأل النبى إل عن الشهادة» فقال: 


فقط دون الافعال» ومشاهدة الأقوال إنما تكون بالسماع دون البصرء والأعمى يعرف الضرت كما 
يعرف البصير الصورة» فينبغى أن تقبل شهادته إذا تيقن الصوت» وراز اشعاه الأميوات کار 


اشتباه الصورء وملاك الامر فى الشهادة إنما هو غلبة الظن دون اليقين» ألا ترى أنه يجوز الشهادة 


بالنسب والموت والنكاح والدخول بالتسامع؟ ومن كان فى يده شىء سوى العبد والأمة وسعك أن 
تشهد أنه له» والأعمئ إذا تيقن الصوت يحصل له غلبة:الظن حتماء ومن هنا جاز له وطأ امرأته إذا 
عزفها بصوتماء وسيأتى الجواب عن ذلك فانتظرء وقال البخارئ بجواز شهادته» واستدل له 
بأحاديث: منها أنه عه عرف عبادا بصوته» وكذا عائشة عرفته به. 

ووجه الاستدلال به أنه كما عرفه بر هو وعائشة بصوته من غير أن يرياه كذلك يمكن 
للأعمى المعرفة بالصوت والشهادة به» وهو استدلال غير صحيح لأنا لا نكر حصول المعرفة 
بالصوت» ولكنا نقول: إن كل معرفة لا يكفى للشهادة بل لا بد فيه من المشاهدة. 

ومنبا: أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. ووجه الاستدلال به 
أن ابن أم مكتوم كان يعرف الصبح بقول الناس ثم يؤذن» وكان هذا التأذين شهادة منه بطلوع 
الصبح» ويقبلها رسول الله مره وغيره» ويقاس عليه غيره» والجواب عنه أن هذا من جملة الأخبار 


. لا من قبيل الشهادة المتنازع فيباء وليس كل من يقبل خبره يقبل شهادته -لأن الشهادة تبتتى على 
.المشاهدة وليس الخبر كذلكء ثم الشهادة من باب الإلزام والخبر ليس كذلك» ثم الشهادة يشترط 


فيها أن تكون عند القاضىء والخبر ليس كذلك» ثم الشهادة متعلق بما يدخل تحت القضاء والخبر 
ليس كذلكء ثم الشهادة يشترط ' فيه لفظ: أشهد بخلاف الخبر فلما ظهر الفرق بينهما بطل القول 
بكون التأذين شهادة وقياس غيره عليه» ومنها: أن رسول الله َه عرف مخرمة بصوته من غير 
رؤيته» ووجه الاستدلال به وال جواب عنه ما مر. ۰ 

قال العبد الضعيف: واحتج البخارى أيضا بما علقه عن القاسم والحسن وابن سيرين 
والزهرى وعطاء أنهم أجازوا شهادة الأعمى: وكان ابن.عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر 
ويسأل عن الفجر فإذا قيل: طلع» صلی ركعتين» ووجه التعلق به كونه يعتمد على خبر غيره مع أنه 


لا یری شخصه ونما سمع صوته» وقال الزهرى: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت 


ترده؟ واحتجوا أيضا بجواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتها. (فدل أن الصوت فى 
الشرع قد أقيم مقام الشهادة» فإن الإقدام على استباحة الفرج أعظم من الشهادة فى الحقوق. قاله 


چ 0 شهادة الأعمى ١‏ 
هل ترى الشمس؟ قال: نعم» قال: على مثلها فاشهد أو دع» أخرجه الحاكم فى 


ابن القصار اه من ' العمدة” للعينى (5:؟ه"). 

وقال الإسماعيلى: ليس فى أحاديث الباب دلالة على الجواز مطلقاء لأن نكاح الأعمى 
يتعلق بنفسه لأنه فى زوجته وأمته وليس لغير فيه مدخل» وأما قصة عباد ومخرمة ففى شىء يتعلق 
بهما لا يتعلق بغيرهماء وأما التأذين فقد قال فى بقية الحديث: كان لا يؤذن حتى يقال له: 
أصبحت. فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت» وكفى بخبر سيدنا رسول الله ي شاهدا 
: له أنه لا يؤذن حتى يصبحء قال: وأما ما ذكره الزهرى فى حق ابن عباس» فهو مجرد تہویل لا 
احتجاج تقوم به حجة» لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما لا تجوز فيه شهادته فإنه لو شهد . 
لأبيه أو ابنه أو مملوكه لما قبلت شهادته وقد أعاذه الله من ذلك اه من ”فتح الباری“ .)١55:0(‏ 

قلت: وهذا هوا جواب عن قول ابن حزم فى "الحلى : وما نعلم فى الضلالة بعد الشرك 
والكبائر أكبر ممن دان الله برد شهادة جابر بن عبد الله وابن أم مكتوم وابن عباتن وابن عر ولعوذ 
بالله من الخذلان اه (5 «EY:‏ 

قلنا: وما نعلم فى الضلالة بعد الشرك والكبائر أكبر ممن دان الله بأن هؤلاء الأجلة يشهدون 
فيما لا تجوز فيه شهادتهم؛ وهل نسى ابن حزم أن عمر رضى الله عنه جلد أبا بكرة ومن معه حد 
القذف ورد شهادته» فهل يدين الله برد شهادة هذا الصحابى ولا يدينه برد شهادة غيره من 
الصحابة إذا شهد فيما لا تجوز فيه شهادته؟ وهل هذا إلا مجرد تہويل تغريرا للعوام وتمويها 
بالباطا #وهوة بالل من اسا لادا + 

بقى الجواب عن قول القائل أن مشاهدة الأقوال إنما تكون بالسماع دون البصرء والأعمى 
عرق لفرت وة ها يدرت الست الور وراه فقول :إن ا الماع إا تشد العلم 
بالقول دون القائل» ولا بد فى الشهادة من معرفة القول مع القائل» والأعمى لا يشاهد القائل البتة 
وإنما يشاهد عليه بالاستدلال» قال فى ”البدائع“: إن الشرط هوالسماع من الخنصم (لامجرد 
السماع) لأن الشهادة تقع رت د E N‏ 
بعضها بعضا اه (> فلا تصح شهادته ألا ترى أن الصوت قد يشبه الصوت وأن المتكلم قد 
يحاكى صوت غيره ونغمته حتى لا يغادر منها شيئاء ولا يشك سامعه إذا كان بينه وبينه حجاب 
أنه المحكى صوته» فغير جائز قبول شهادته على الصوت» إذا لا يرجع منه إلى يقين بالقائل يبنى أمره 
على غالب الظنء والشاهد مأحوذ عليه بأن يأتى بلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بان 


إعلاء السئن شهادة الأعمى ۱۷۹ 


مدرك وصححه (زيلعى ص .)5١١‏ 


يقول: أعلم أو أي تيقن لم تقبل شهادته» فعلمنا أنها حين كانت مخصوصة بہذا اللفظ هذا اللفظ 
يقتضى مشاهدة المشهود به ومعاينته فلم تجر شهادة من خرج من هذا الحد وشهد عن غير معاينةء 
قاله ا لجصاص فى ” الأحكام” له (49/8.:1). 

وبهذا خرج المجواب عن قول القائل: إن ملاك الأمرة فى الشهادة إنما هو غلبة الظن دون 
اليقين إلخ. فهذا مما لا نقول به ولا نذهب إليه» كيف وقد احتج أصحابنا بحديث ابن عباس 
مرفوعا: سثل النبى ي عن الشهادة «فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم» قال: على مثلها فاشهد 
أودع». وقالوا: إن الشهادة لا بجوز إلا على ما حضره الشاهد وشاهده ولم يشك فيه. وأما جواز 
الشهادة بالنسب والموت والنكاح ونحوه بالتسامع فمعناه جواز الشهادة بالخبر المستفيض فيما ليس 
شرط الشهادة فيه معاينة المشهود به» لأنها أمور تختص بمعاينة أسبابهبا خواص من الناس كولاية 
السلطان القاضى لا يحضرها إلا الخواص» وإنما تحضر العامة جلوسه وتصديه للأحكام» والحاسم 
لمادة الشغب الإجماع على وجوب الشهادة بأن عائشة بنت أبى بكر رضى الله عدهما وأنها زوجة 
النبى ع وأنه دحل بہاء وأن عليا رضى الله عنه ابن أبى طالب» وعمر رضى الله عنه ابن 
ا لخطاب» وأنهما كانا من أصحاب النبى به وخلفائه» وأن شريحا كان قاضياء فالشهادة بالخبر 
المستفيض والمتواتر فى تلك الأمور بمنزلة الشهادة بالمعاينة بل فوقهاء وأما أن من كان فى يده شىء 
سوى الأمة والعبد وسعك أن تشهد أنه له فلأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك» إذ هى مرجع 
الذلالة فى الأسباب كلهاء ولا دليل سواه لأن غاية ما يمكن فيه أن يعاين سبب اللاك من الشراء 
والهبة» وموت المورث» وشىء من هذه الأسباب لا يفيد ملك الثانى» حتى يكون ملك الأولء 
ولا دليل له سوى اليد بلا مناز ع» فالشهادة بها ليس من الشهادة بالظن بل باليقين» فافهم. 

وأما قوله: إن جواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور: فالجواب أن اشتباه الصور نادر 
لا عبرة بالنادر, بخلاف اشتباه الأصوات فإن فيه كثرة» وأيضا فهذا | إنما يرد على من أجاز الشهادة 
حال الاشتباه ف فى الصورء ولم نقل بجوازه» فلا يجوز لأحد أن يشهد على أحد بشىء عندنا ما 
1 لم يتقين بأنه هو الذى رآه وشاهده يفعل كذا أو يقول كذاء فافهم. ٠‏ ش 

وأما قول القائل: يجوز للأعمى إقدامه على وطأ امرأته إذا عرف صوتها فعلمنا أنه يقين ليس 
بشك إذ غير جائز لأحد الإقدام على الوطاً بالشك» فالجواب أنه يجوز له الأقدام على وطئ امرأته 
بغالب الظن إذا شهد قلبه بصدق الخبر» فمن زفت إليه امرأة وقيل له: هذه امرأتك» وهو لا يعرفها 


۸۰ شهادة الأعمى‎ E 


من قبل يحل له وطؤهاء وكذلك جائز له قبول هدية ال جارية بقول الرسول» ويجوز له الإقدام على 
وطئها (وأما قول بن حزم: لا يجوز لأحد وطأ من زفت عليه أول مرة حتى يوقن أنها التى تزوج 
بہاء فباطل بالمرة» لانه لا سبيل إلى التيقن بذلك غير الاعتماد على من يخبره بذلك من واحد» 
أو اثنين» وهو لا يفيد إلا غلبة الظن» فإن قال بأنه لا بد فى ذلك من شهادة جماعة عظيمة يستحيل 
العقل تواطأهم على الكذب فهذا ما لم يقل به أحد» ولن يقول به به إلا ظاهرى قد حرم الفقه 
والدراية جملةء كي كيف وقد قبل النبى مه هدية المقوقس أرسلها على يد جاطب وفيما جارية 
مارية» ES‏ على مر الجن وكذلك الصحابة كلهم والتابعونإلم يقل أحد منهم أنه 
يشترط فى قبول هدية الجارية شهادة جماعة عظيمة بأن فلانا أهداها إليه» فافهم) ولو أخبره مخبر 
عن أحد يإقرار أو بيع أو قذف لما جاز له إقامة الشهادة على الخبر عن لأن سبيل الشهادة اليقين 
والمشاهدة وسائر الأشياء التى ذكرها الخصم يجوز فيما اشعمال غلبة الظن وقبول قول الواحد 
فليس ذلك إذا أصلا للشهادة اه من أكاء ل“ للجصاص .)٤۹۸:۱(‏ 

وقد روى عن على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه: لا تقبل شهادة الأعمئ. رواه 
لأسو بن تيسن عن أشنا جزمن قرمهة؟ورواة الماع : بن أرطاة أيضاء والأسنود بن قيس ثقة من 
التابعين صدوق عظيم الأمانة كما فى ' العينديب “» والأشياخ من.قومه لا يكونون | إلا من التابعين 
الكبار» وجهالة الراوى فى القرون الفاضلة لا يضرنا لا سيما وله طريق أخرى من الحجاج بن 
أرطاة» فقول ابن حزم فى ”الحلی“ :)٤۳٤:۹(‏ إنه لا يصحء رد عليه وکم من حديث صحيح 
قد رده إذا خالف غرضه» وكم من ضعيف قد احتج به إذا وافقه. , 3 

وأما قوله: ا ا ل 0 
علقه البخاری فى هذا الباب عن ابن عباس أنه كان يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل ع 
. الفجر فإذا قيل: طلع صلى ركعتين اه. فلا دلالة فيه على أن الأعمى يجوز له الشهادة بالسماغ. 
< وغاية ما فيه أنه يجوز له الاعتماد على خبر الواحد فى الديانات» ولا نزاع فيه» وإن كان أراد غيره . 
فليأتنا ببيان. وقال الجصاص فى الأحكام له: واختلف فى شهادة الأعمى فقال أبو حنيفة ومحمد: 
لا تجوز شهادة الأعمى بحال. وروى نحوه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» وروی عمرو بن 
عبيد عن الحسن قال: لا تجوز شهادة الأعمى بحال» وروی عن أشعث مثله إلا أنه قال : إلا أنا 
تكون فی شىء رآه قبل أن يذهب بصرهء ورى ابن لهيعة عن أبى طعمة عن سعيذ بن جبير قال: 
لا تجوز شهادة الأعمى. 


إعلاء السنن شهادة الأعمى ۸۱ 


عبد الرحمن بن سيما: 

.وحدثنا عبد الرحمن بن سيما (بغدادى وثقه الخطيب» كما فى اللسان” »)٤۱۸:۳(‏ 
ولا يصح القول بأن الدار قطنى ضعفه بمحرد تضعيفه سندا هو فيه ولم يستثنه فإن ضعف السند إنما 
يستلزم ضعف واحد منه فقط قاله الحافظ) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد (هو ابن حنبل”" ثنى أبى 
ی حجاج بن" جبير بن حازم عن قتادة قال: شهد أعمى عند إياس بن معاوية على شهادة» فقال 
له إياس: لا نرد شهادتك أن لا تكون عدلا ولكنك أعمى لا تبصر قال: فلم يقبلها اه .)٤۹۸:۱(‏ 

وقال ابن حزم فى ' المحلى ‏ : وقالت طائفة: لا تقبل -أى شهادة الأعمي - حملة رہ :ا ذا 
عن على بن أبى طالب عن أياس بن معاوية» وعن الحسن والنخعى أنهما كرها غ هادة الأعمى» 
وقال أبو حنيفة: لا تقبل فى شىء أصلاء لا فيما عرف قبل العمى ولا فيما عرف بعده اه 
.)٤۳۳:۹(‏ قال ابن حزم: وقالت طائفة: لا تقبل فى شىء أصلا إلا فى الأنساب» وهو قول زفرء 
رويناه من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن أبى حنيفة ولا يعرف أصحابه هذه الرواية اه. 

قلت: بل قد عرفواء ففى الهداية: وقال زفر رحمه الله وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله: 
تقبل فيما يجرى فيه التسامع» لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه اه. 

قال امحقق فى” الفتح “: وهو قول الشافعى ومالك وأحمد والنخعى والحسن البصرى 
والثورى» تقبل فى الترجمة عند الكل؛ لأن العلم يحصل بالسماع» وقال أبو يوسف: تجوز فيما 
طريقه السماع؛ وفيما لا يكفى فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل ثم عمى عند الأداء إذا 
كان يعرفه باسمه ونسبه» وهو قول الشافعى ومالك وأأخمدء لأنه إذا كان يعرفه باسمه ونسبه كفى 
كالشهادة على الميت اه .)٤۷٤:٦(‏ 

. ونما قلنا: إذا استشهد وهو بصيرء ثم عمى لم نقبل شهادته» لأنا قد علمنا أن حال تحمل 
الشهادة أضعف من حال الأداء» والدليل عليه أنه جائز أن يتحمل الشهادة» وهو كافرء أو عبد 
أو صبى ثم يؤديها وهو حر مسلم بالغ تقبل شهادته» ولو أداها وهو صبى أو عبد أو كافر لم تجزء 
فعلمنا أن حال الأداء أولى بالتاكيد من حال التحمل» فوجب أن يمنع صحة الأداء. 

(1) صرح به الجصاص فى ”أحكامه” .)٠۰۹:۱(‏ 


)( لعل لفظة بن تصحيف عن لفظة عن» فإن حجاج بن جبير لم نجده فى شيوخ أحمد, وإنما شيخه حجاج بن محمد» وهو 
لايروى عن قتادة إلا بواسطة. ١‏ 


ْ باب شهادة العبد , 
8- وعن حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة 
العبد» أخرجه الجصاص فى أحكام القرآن تعليقا» وفى سنده حجاج» وهو مختلف فيه 


والجواب عن القياس بالشهادة على الميت من وجهين: أحدهما: أنه إنما يجب اعتبار 
الشاهد فى نفسه» فإن كان من أهل الشهادة قبلناء .ت لم يكن من أهل الشهادة لم نقبلهاء 
والأعمى قد حرج من أن يكون من أهل الشهادة» وأما الغائب والميت فإن شهادة الشاهد عليهما 
صحيحةء إذ لم يعترض فيه ما يخرجه من أن يكون من أهل الشهادة» وغيبة المشهود عليه» وموته 
لا تؤثر فى شهادة الشاهدء فذلك جازت شهادته» والوجه الآحر: أنا لا نجيز الشهادة على الميت 
والغائب إلا أن يحضر عنه خصم فته فتقع الشهادة عليه فيقوم حضوره مقام حضور الغائب والميت» 
والأعمى فى معنى من يشهد على غير خصم حاضر فلا تصح شهادته. 
وأما قول زفر: أنه تجوز شهادة الأعمى فى النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان» فيشبه أن 
يكون ذهب فى ذلك إلى أن الشف فد تح اهاه علي اشر الله رأة تفاش الشاهد, 
فلذلك جائز إذا تواتر عند الأعمى الخبر بأن فلانا ابن فلان أن يشهد به عند الحاكم وتكون شهادته 
ش و و دل غل ف للك يأف الأغين) وال سرك قينا قرت حكه ا ا تة 
الخلفاء وإمارة الأمراء وولاية الحكام قضاء القاضى ونحوها) وإن لم يشاهد الخبرين من طريق 
المعاينة» وإنما يسمع أخبارهم فتجوز إقامة الشهادة به وتكون شهادته مقبولة فيه» إذ ليس شرط هذه 
الشهادة معاينة المشهود به» قاله الجصاص أيضا فى ” الأحكام“ له .)٠٠٠0:١(‏ واندحض بذلك قول 
اس ا ا O‏ 
ا له منهم فقط اه (477:9 من النحلى). قلنا : إن الأنساب 
ما يشتهر الخبر به ويتواترء ولا كذلك غيرهاء ألا ترى أن العلم بكون سيدنا محمد مَك ابن عبد 
ا ا a ERTL‏ 
ا محمد توه و کرو او ر ان أبتى خاطحة وغل رضن ا عسو ما يشترك فى العلم 
به الصغير والكبير والعالم والجاهل لتواتر الخبر به فكذا الأعمى والبصيرء فالفرق فى الأنساب 
وغيرها أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل» فافهم» والله يتولى هداك. 
باب شهادة العبد 
أقول: قال العينى: للعلماء فى شهادة العبد ثلاثة أقوال: أحدها جوازها كالحر روى عن على 


إعلاء السان شهادة العبد 1 ۱۸۳ 


وذكره ابن حزم أيضا فى المحلى )4١7:(‏ وقال: لا يصح لأنه عن الحجاج بن أرطاة اه 


كقول أشن وشريخ.: وبه قال أحنمد وإستحاق' وأبو ثور ثانيبا: ينوارها فی الشىء لاف رو عن 
الشعبى كقول الحسن والنخعی» وثالفها: لا يجوز فى شىء أصلاء روى عن عمر وابن عباس؛ 
وهو قول عطاء ومكحولء وإليه ذهب الثورى والأوزاعى ومالك وأبوحنيفة والشافعى» وذهب إلى 
القول الأول البخارىء واستدل له بما رواه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحبى بنت أبى إهاب 
قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبى ل فأعرض عنى 
قال:فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنہاه عنما اه. 

ولا حجة لهم فيه» لأن قول الأمة ذلك كان من باب إخبار العدل لا من باب الشهادةء 
وقول رسول الله َيه لعقبة كان من باب الفعوى لا من باب القضاءء ومال ابن الهمام فى " الفعح” 
أيضا إلى هذا القول وقال: المعول عليه فى المنع عدم ولايته على نفسه» وما هو إلا معنى ضعيف بعد 
ثبوت عدالة العبد وتمام تميزه» وعدم ولايته على نفسه معارض يخصه من حق المولى لا لنتقص فى 
عق له ولا خلل فى تحمله وضبطه فلا مانع» والجواب عنه أن المعول عليه فى هذا الباب هو قوله 
تعالى: لإمن رجالكم) لأن الله تعالى أضاف الرجال إلى الخاطبين الذين خوطبوا بقوله: فيا أيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين وهم الأحرار البالغون» لأن العبيد لا يملكون عقود المداينات؛ ولأنه 
قال الله تعالى: لإوليملل الذى عليه الحق» وفحوى الخطاب يدل على أن المراد من يصح منه 
الإقرار على الإطلاق» والعبد ليس كذلكء لأنه لا يصح منه الإقرار بدون إذن المولى. 

ثم قوله تعالى: طإمن رجالكم) يدل بفحواه على أن الخاطبين به هم الأحرار كقوله تعالى: 
وإ وأنكحوا الأيامى متكم» وفسره أيضا مجاهد بالأحرارء كذا قال الجصاص فى "أحكام القرآن » 
واستنبط أيضا هذا المعنى من آيات أخرى» وعدم الولاية هو لنقصان الأهلية فى نفسها لالحق المولى 
فقطء ولو سلم أنه لحق المولى فخروجه عن أهلية الشهادة أيضا لحق المولى» لأن الشهداء مأمورون 
بأداء الشهادة عند الطلب» وفيه إضاعة حق المولى» وأيضا الشهود مغرمون بما أتلفوا على الناس 
بشهادتهم؛ وفيه إضاعة حق المولى» ولا نسلم أن كل من هو عدل كامل العقل وتام الضبط 
وصحيح التحمل وصحيح الأداء أهل للشهادة» لأنه لا بد فيه من أهلية الإلزام أيضًا. وهى الأصل 
فى الباب وهی ليست فى الغبذ: سواء كان هذا لنقصان أهليتة فى ننيسها أو تق الولیء فاندقع ما 
قال ابن الهمام رحمه الله تعالى. 

وقال ابن عابدين فى منحة الخالق: قال فى الحواشى السعدية: ركاه ولاك كيم يوا من 


١0 شهادة العبد‎ E 
قلت: هذا من إطلاقاته المردودة فقد مر غير مرة أنه حسن الحديث صالح للاحتجاج.‎ 


أوائل عبزل ال وكيل» والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فعأمل فى جوابه اه. ومغله 
توكيل صبى يعقل» وقد يقال: ولايتسهما فى الوكالة غير أصلية فتأمل اه. أقول: فى هذا الجواب 
e‏ تثبت بدون الولاية الأصلية لأن ال وكيل لا يتصرف لغيره إلا 

فإن قلت: إن العبد يمكن أن يبيع شيئا لغیره؛ ويشترى شیئا لغيره» ولا يمكن أن يبيع» 
أو يشتر يشعرى لنفسه قلنا: ليس هذا لأنه لا يملك البيع والشراء لنفسه» بل لأنه لايملك شيعا لنفسه» 
ثم لا نسلم أنه لا يملك البيع والشراء لنفسه لأن العبد المأذون بملكهماء كما لا يخفىء وانتقال الملك 
من العبد إلى المولى لا ينافيه» كما لا ينافى انتقال الملك من ال وكيل إلى الموكل فتأمل» فالجواب 
الصحيح أن يقال: إن ولاية التصرفات -مثل البيع والشراء- و 
فيه لا فى مطلق الولاية» فتدبر. 

قال العف الشعيك : قد اشتبه على سعدى جلبى وابن E)‏ اليك ل 
التصرف» والمنفى عن العبد فى (باب الشهادة) هو الأولء والثابت له فى (باب الوكالة) هو الثانى» .. 
بشرط أن يكون ماذونا له فى التجارة دون الأول؛ وولاية التصرف لا تغنى فى (باب الشهادة) شيئا 
بل لا بد لها من ولاية التمليك؛ والصبى والعبد كلاهما بمعزل عدباء فلا يصلحان للشهادة؛ قال في 
الهداية” ارمح را كر ارا ار a‏ 
حر ار حل ير يوس تدر وا ام 

بي فرط في لر کل ونیک رز کی عون بزو امل سا ر ر ل ا 
أو صبيا عاقلا مأذونين صح» ويتعلق بهما الحقوق» وإن وكل صبيا محجورا يعقل العقد أو عبدا 
محجورا جاز» ولا يتعلق بہما الحقوق وتتعلق بموكلهماء ويكونان سفيرين محضاء كما فى 
"الهداية“ أيضاء وفى صحة وكالة الصبى والعبد الحجورين وعدم صحة توكيلها أحدا رد على 
بعض الأحباب فى قوله: إن الولاية الغير الأصلية لا تنبت بدون الولاية الأصلية؛ لأن الوكيل 
ا 
له ورت ف لير كاهو ظاهو) فكاق عليه أن رقيد الولآية بر لآية التمليك ولا رظلقهاة فاق 
أن يقال: إن ولاية التصرف ليس من جنس ولاية التمليك والكلام فيه. 

قال فى ”البدائع“: ومنها أى من شرائط الشهادة الححرية»ء فلا تقبل شهادة العبد» ‏ 


إعلاء السنن شهادة العيد ۱۸٥‏ 


عفان قضى فى الصغير يشهد بعد كبره» والنصرانى بعد إسلامه» والعبد بعد عتقه أنها 


جائزة إن لم تكن ردت عليهم. 


ولقوله تعالى: وضرب الله مغلا عبدا ملو کا لا يقدر على شىء» اا أنه لم يرد تفى القدرة 
رأسا لأن الرق والحرية لا تختلف بهما القدرة العرفية؛ فدل أن مراده نفى حكم أقواله وعقوده 
تصرفه وملکه» وقد روى عن ابن عباس أنه استدل بہذه الآية على أن العبد لا يملك الطلاق» ولولا 
احتمال اللفظ لذلك ل تأوله ابن عباس عليه» فدل على أن شهادة العبد كلا شهادة كعقده وإقراره 
وسائر تصرفاته التى هن من جهة القول» فلما كانت الشهادة قوله وجب أن ينتفى وجوب حكمه) 
فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة» ولأن الشهادة تجرى مجرى الولايات والتمليكات» أما معنى 
. الولاية فلأن فيه تنفيذ القول على الغير وأنه من باب الولاية» وأما معنى التمليك فإن الحاكم يملك 
الحكم بالشهادة» فكان الشاهد ملكه الحكم» والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك اه (578:5). 

قوله: عن ابن وهب إلخ.قال العبد الضعيف: دلالته على أن شهادة العبد لا تجوز قبل العتق 
وإنما تجوز بعده ظاهرة» كشهادة الصبى قبل البلوغ وشهادة النصرانى قبل الإسلام اتفاقاء وأما قوله: 
إن لم تكن ردت عليهم» يحتمل الرد قبل الإسلام والبلوغ والعتق والرد بعدهاء والراجح عندنا 
الثانى دون الأول» وهو قول الحسن والحكم» وبه قال مالك والشافعى وغيرهما من الجمهور. 
الل سياذة ون روت جهاد لجيج القسق جره 

قال الموفق فى ' المغنى' : إن الحاكم إذا شهد عنده فاسق فرد شهادته لفسقه ثم تاب وأصلح 
وأعاد تلك الشهادة لم يكن له أن ية يقبلهاء وبمذا قال الشافعى و(مالك) أصحاب الرأى؛ لأنه متهم 
د عاك قي RS‏ ردن ربيب وله تون NEE‏ 
ذلك من فعله ليزول به العار» فلحقته تهمة فى أنه قصد إظهار العدالة وإعادة الشهادة لتقبل» فيزول 
ما حصل بردهاء ولأن الفسق يخفى فيحتاج فى معرفته إلى بحث واجتاد» فعند ذلك نقول: 
شهادة مردودة بالاجتهادء فلا تقبل بالاجتمادء لأن ذلك يؤدى إلى بعض الاجتماد بالاجتہاد. 


٠‏ (وقد مر إجماع الصحابة على أن الاجتہاد لا ينقض بالاجتباد). 


لو ردت شهادة الكافر لكفره والصبى لصباه والعبد لرقه 
ثم أعادوها بعد الإسلام والبلوغ والعتق تقبل: 
وفارق ما إذا ردت شهادة كافر لكفره» أو صبى لصغره» أو عبد لرقه : ثم أسلم الكافر» وبلغ 


۱۸٦ شهادة الد‎ E 


١‏ - وروينا من طريق عمرو بن شعيب وعطاء عن عمر بن الخطاب مثل 
ذلك» وروينا ذلك فى شهادة العبد من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر عن عمرو بن 
ليغ عن ابن اليب عن غير كنذااقن ”اغلى "641753 وسعد الأول موصؤل 
صحيح» والبقية تعضده وتشيده» ولفظ أثر عمر عند عبد الرزاق أنه قال: تجوز شهادة 
الكافر والصبى والعبد إذا لم يقوموا بها فى حالهم تلك» وشهدوا بها بعد ما يسلم 
الكافر ويكبر الصبى ويعتق تق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولاء قال ابن شهاب: إن 
ذلك سنة اه (كنز العمال .)٥:٤‏ 


الصبى وعتق العبدء وأعادوا تلك الشهادة» فإنها لا ترد لأنها لم ترد أولا بالاجتمادء بل باليقين» 
وقد حصل اليقين بزوال سبب الرد) ولأن البلوغ والحرية ليسا من فعل الشاهد فيتهم فى أنه فعلهما 
لتقبل شهادته» والكافر لا یری كفره عارا ولا يترك دينه من أجل شهادة ردت عليه؛ وهذه كلها 
أمور تظهر بخلاف الفسق» فقياسها على شهادة الفاسق قياس مع الفارق اه ملخصا ..)۸۳:١۲(‏ 

وفى ” أحكام القرآن “ للجصاص: وإنما قال أصحابنا أنها أذا ردت لتهمة لم تقبل أبدا من قبل 
أن الحاكم قد حكم بإبطالهاء وحكم الحاكم لا يجوز فسخه إلا بحکم» ولا يصح فسخه بما لا 
يغبت من جهة الحكم وأما الرق والكفر والصغر فإن المعانى التى ردت من أجلها وحكم الحاكم 
بإبطالها محكوم بزوالهاء لأن الحرية والإسلام والبلوغ كل ذلك ما يحكم به الحاكم» فلما صح 
حكم الحاكم بزوال المعانى التى من أجلها بطلت شهادتهم وجب أن تقبل» وما لم د يصح أن يحكم 
الحاكم بزوال التهمة لأن ذلك ا ا ي و ا 
بإبطالها ماضيا اه .)١۱۱:۱(‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم فى هذا الباب على الجمهور: 
وببذا كله اندحض ما قاله ابن حزم فى ”المحلى “: إن قول عمد وعثمان هو على الحنفيين 
والمالكيين والشافعيين لا لهم لأنهم خالفوهما فى الصبى يشهدء فيرد ثم يبلغ فيشهدء فقالوا: 
يقبل» ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر وعثمان حجة وبعضه غير حجة» وهذا تلاعب بالدين 
ممن سلك هذا الطريق اه. قلنا: ولا شك فى أنه حجة عليك» فإنه يدل على أن شهادة العبد إما , 
تجوز بعد العتق لا قبله» وأما أنها إذا ردت قبل العتق فهل تقبل بعده أم لا؟ ففيه وجهان يحتملهما 
كلامهماء ونما يكون علیہم لو حملوه على المعنى الذى حملته عليه» ولیس بنص فيه كما ذ كرناء 


إعلاء السئن شهادة العبد ' ف را لاما 


۲ ح- عن و كيع عن سفيان الشورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: 
«وشهيدين من رجالكم» قال: من الأحرارء قال وكيع: لا يجيز سفيان شهادة 
عبد وهو قول و کیع (امحلى )٤۱۲:۹‏ وأخرج الطبرى فى تفسيره (۱۸:۳) من طريق 
هشيم عن داود بن أبى هند قال: سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال: ليس 


فالأثر حجة لهم وقد أعاذهم الله من التلاعب بالدين» وإنما هو شأن من حرم الفقه والدراية جملة 

قوله: عن وكيع إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة» وقد مر فى المقدمة أن قول التابعى 
فيما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل حكماء ولا يخفى أن تفسير الكتاب لا يجوز بالرأىء فأقوال 
التابعين فى التفسير محمولة على السماع» لا سيما إذا وردت فيما لا يدرك بالرأى أصلا. قال ابن 
القيم فى "الإعلام : ومن تأمل كنب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير 
التابعی اه (۲۳۲:۲). ش 


الجواب عن إيراد ابن حزم على مجاهد 
فى تفسير لإمن رجالكم) بالأحرار: 

- فقول ابن حزم فى ”الحلى“: وأما قول مجاهد ومن اتبعه للإشهيدين من رجالكم» من 
الأحرار فباطل وزلة عالم وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهآن اه )4١4:(‏ رد عليه» فإن 
مجاهدا أجل وأرفع من أن يقول فى كتاب الله برأيه ما ليس منه» كيف وقد صح عن عمر وعثمان 
وابن عباس ما يدل على عدم جواز شهادة العبد قبل العتق» فالظاهر أن مجاهدا أخذ ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وتفسير الصحابى حجة اتفاقاء قال ابن حزم: وبالضرورة بدرى كل ذى 
حس سليم أن العبيد رجال من رجالناء وأن الإماء نساء من نسائناء قال تعالى: «إنساءكم حرث 
لكم» فدخل فى ذلك بلا حلاف الحرائر والإماءء فظهر فساد هذا القول اه قلنا: هذا دليل لنا 
على أن مجاهدا لم يقل ما قال برأيه لكونه مما لا يدرك بالرأى بل قاله سماعاء فهو تأييد لمن احتج 
بقوله لا رد عليه. : ش 

وأيضا: فلو قال ابن حزم: إن العبيد رجال من الرجال والإماء نساء من النساء لكان مسلماء 

وأما إنهم رجال من رجالنا أو نساء من نساءنا فلاء ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم أراد بهم الأحرار وقال: «إوأنكحوا الأيامى منكم) وفيه خطاب للأحرار 


ا شهادة العبذ ۸۸ 


بشىء. قلت: أ ليس الله يقول: «والذين يظاهرون من نسائهم» أ فلسن من النساء؟ 
فقال: والله تعالى يقول: طوواستشهدوا شهيدين من رجالكم# أفتجوز شهادة العبيد؟ 
(الدر المنثور .)۳۷١:١‏ 


بدليل قوله: فإوالصالحین من عباد كم وإمائكم) فلو اشتمل قوله: «إمنكم» العبيد والإماء لم يكن 
٠‏ حاجة إلى قوله: للإوالصا حين من عبادكم وزمائكم) فتبت أن دليل الخطاب خخصه بالأحرار» وأما 
قوله: إنساءكم حرث لكم) فالمراد به الأزواج» فإن الزوجة هى الحرث وهى التى تقصد تقصد للوطأ 
دون الأمة» فإنما تقصد للخدمة دون الوطأ فلا تشملها الآية» وإما حل وطيها بقوله: «إوالذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؛ ونحوه من الآيات. 

ش وجواز نكاح الإماء إنما ثبت بآية النساء: لإفمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم» وهى متأخرة عن البقرة كما لا يخفى على من له معرفة بترتيب 
نزول السورء ولما جاز التزوج بها كان لها من أحكام الحرث ما للأزواج ال حرائر بالإجماع» فافهم. 
قال: وما حاطب الله تعالى فى أول الآية «إالذين آمنوا» والعبيد بلا حلاف منهم» فهم فى جملة 
الخاطبين بالمداينة والإشهاد والشهادة اه. 

قلت: يا سبحان الله! كيف عكس الأمرء فجعل دليل تخصيص الآية بالأحرار دليل عمومها 
للعبيد, فإن قوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين وقوله: لإوليملل الذى عليه الحق» يدل بفحوى 
ا لخطاب على أنه فى الأحرار دون العبيدء لأن العبد لا يملك عقود المداينات» وإذا أقر بشىء لم يجز 
إقراره إلا يإذن مولاه» والخطاب إنما توجه إلى من يملك ذلك على الإطلاق» فدل ذلك على أن من 
شرط هذه الشهادة الحرية. 

قال ابن حزم: ونقول لهم: هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة ويحرم عليهم من 
المأكل والمشارب والفروج كل ما يحرم على الأحرار؟ فإن قالوا: نعم. فقد أكذبوا أنفسهم وشهدوا 
بأنهم يقدرون على أشياء كثيرة اه قلنا: ومن قال لك أن قوله تعالى: لإعبدا مل وكا لا يقدر على 
شىء أريد به نفى القدرة العرفية عن العبدء وإنما أريد به نفى حكم أقواله وعقوده وتصرفه 
وملكه» كما مرء والصلاة والصيام والطهارة ليست من العقود والتصرفات» كما لا يخفى. قال: 
وقالوا: لا يقدر العبد على أداء الشهادة لأنه مكلف خدمة لسيده فقلنا: كذب من قال هذاء بل هو 
قادر على أداء الشهادة» كما يقدر على الصلاة اه. 

قلت: فهل تقول بوجوب الجمعة والجماعة والحنج واللجهاذ عليه؟ فإن قلت: نعم فهذا ما 


إعلاء السنن شهادة العبد ۱۸۹ 


77 4-- ومن طریق :ابن أبى شيبة نا عيسى بن يونس و وكيع وعبد الرحمن بن 
مهدى ومعاذ بن معاذء وقال عيسى: عن الأوزاعى عن الزهرى» وقال وكيع: عن شعبة 

عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعى؛ وقال عبد الرحمن بن مهدى: عن حماد بن 
سلمة وأبى عوانة» قال أبو عوانة: عن عمر. بن أبى صلمة عبد الرحمن بن عوف عن أبيه؛ 
وقال حتماد: عن قتادة عن شريح» وقال معاذ بن معاة: عن أشعث عن الحسن البصرى 
الوا كلهم فى العبد يؤدى الشهادة فترد ثم بعد فيشهد بها أنه لا موز إلا امسن 
والحبكم فإنهما قالا: إنها تجوز (الحلى .)1١17:5‏ 

4 - ومن طريق أبى عبيد عن عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل بن يونس 
عن مجاهد قال: أهل درفل لدي جور سوا ابد واي :7 4) وهذا 
سند صحيح. 


ا a O A‏ 
- لا يخفى سخافته وبطلائب وإن قلت: لاء فما الفرق بين الصلاة والصيام والطهارة حيث وجبت 
عليه» وبين الجمعة والجماعة والحج والجهاد حيث لم تجب؟ وهل هذا إلا لكون:الأولى لا تۇدى إلى 
فوات حق المولى بخلاف الثانية» فإنها تؤدى إلى فوات حقه» وكذلك الشهادة فإن لو كان من أهل 
الشهادة لوجب أن لو شهد بہا فحكم بشهادته ثم رجع عنما أنه نه يلزم غرم ما شهد به لأن ذلك من 

حكم الشهمادة» فلما لم يجز أن يمه الشرم بالرجوع علمنا ئه يس من أهلها وأ حك بشهادته 4 
غير جائز فافهم: ٠‏ 
قوله: وماك ار لايس ا اختلف الفقهاء فى شهادة العبد إذا شهد يبا 
بعد العتق وقد ردت قبله الراحج عندنا قول الحكلم والحسن بدليل ما ذكرناه من قبل» وبا جملة قد 
اتفقوا غلى أنها لا تجوز قبل العتق» وهذا حجة على ابن حزم ومن تبعه. ۰ 
قوله: ومن طريق أبى عبيد عن عبد الرحمن إلخ. دلالته على إجماع أهل الحرمين على أن 
E 1‏ ا ع a‏ 
(457:1) 53 يدل ا قهاء راق ر والشام على ذلك أيضاء us‏ 
ر سلمة رضى الله عنه قال: : كان يحبى بن أكثم رمه الله له أعملم الناس باختلاف العلماء» وكان إذا . 
قال فى شىء: الف الغلماء على كذا برل أهل امراق على قو ولد قال: اتفق العلماء على أن 0 
E‏ اليوط 5١‏ 758:1 1). ش 


1۹۰ شهادة العبد‎ EE 


٥ح‏ ومن طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الكاتب 
ولا یرٹ (الحلی .)٤۱۲:۹‏ 

1 - ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إذا شهد العبد فردت 
شهادته ثم أعتق فشهد بها لم تقبل» وروى ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وهو قول أبى 
الزناد» وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعى وا بن أبى ليلى والحسن بن حى وأبو عبید 
وأحد قولى ابن شبرمة اه امحلى“ أيضا (و ١72:‏ 1). 

۷ح ومن طريق أبى عبيد عن حسان بن إبراهيم الكرمانى عن إبراهيم الصائغ 
عن نافع عن أبى عمر: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقى عليه درهم (المحلى (1Y: ٩‏ 
حسان بن إبراهيم الكرمانى من رجال الشيخين؛ وإبراهيم الصائغ من رجال أبى داود 
والنسائی» علق له البخارى» صدوق من السادسة (تقريب ص 21١‏ /1"). 


قوله: ومن طريق شعبة إلى قوله: ومن طريق عبد الرزاق إلخ. دلالته على أن شهادة العبد 
لا تجوز قبل العتق ظاهرة. 
قوله: ومن طريق عبيد عن حسان إلخ. دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهة» وقد مر عن 
عمز وعفمان وابن عباس ما يدل غلى بطلان شهادة العبد قبل العتق» فوجب التعويل عليه لا سيما 
وقد أجمع عليه فقهاء الأمصارء وقال ابن حزم: فلم يبق لهم إلا ابن عمرء وقد صح خلافه عن 
أنس» فبطل تعلقهم بالآثار اه (4:9 .)4١‏ 
قلت: بل سلم لنا عمر وعفمان وابن عباس أيضا كما ذكرنا ووافقهم ابن عمرء فهؤلاء 
أربعةه عنييم اقات ن اخلفاء الراشادين الذين أمرنا باتباعهم» فالحق ما ذهب إليه الجمهور وهوالقول 
المنصور. وأما ما روى عن أنس فإنما رواه عنه الختار بن فلفل» وهو وإن كان ثقة فيما يروى عن غير 
ا د كن لكاي ودوتي e‏ بن أبى عياش وغيره» كما 
فى * التبذيب” .)59:1١(‏ 
ارا بعد آن كن ا اكوا افيه ا وهر عه ااه عوقو ا ی 
إلى قول عمر: تجوز شهادة الكافر والصبى والعبد إذا لم يقوموا بها فى حالهم تلك إلخ» فلعل بعض 
الناس ترددوا فى شهادة العبد إذا تحملها وهو عبد» وزعموا أنها لا تقبل ولو أداها وهو حر لكونه 
ضعيف التحمل» والأداء يبتنى عليه» فلا يعبر أداءه و هذه رد ذلك أنس وقال: شهادة العبد 
جائزة أى بهذا المعنى الذى ذكرناه. 


إعلاء السنن شهادة العبد ۱۹۱ 


- ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن المبارك وو كيع قال ابن المبارك: عن ابن 
جريج عن عطاء؛ وقال وكيع: عن زكريا بن أبى زائدة عن الشعبى قالا جميعا: لا تجوز 
شهادة العبد (المحلى ٠ .)٤ ١۲:۹‏ | 

2۹۹ - ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن راشد عن 
کول لا تجوز شهادة العبد (امحلى ٠۱۲:۹‏ 4) أيضا. 


فإن قيل: زوك ابن جرع من طزيى ر کے ا ماد ای فو عبار اتح قار شهدت 
شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل: إنه عبدء فقال شريح: كلنا عبيد وإمای ومن 
طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبى قال: قال شريح: لا تجوز شهادة 
العبد» فقال على: لكنا نجيزهاء فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده اه .)4١:9(‏ 

قلنا: لا حجة فيه لابن حزم ومن تبعه» فإنهم يجيزون شهادته لسيده ولغيره» ومن الباطل أن 
يكون بعض قول شريح حجة وبعضه غيرحجة» وهذا تلاعب بالدين» وأيضا فإن المراد بالعبد 
هوالمولى -أى المعتق- بدليل ما ذكره الرافعى عن على أنه نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى 
ل تقبل بالقياس الجلى وهو أن ابن العم تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى» كذا فى ” التلخيص 
الحبير” .)٤۰1:۲(‏ 

ولا أقل من أن يكون ضعيفاء امي بونرا سنوت راف aS‏ 
وقد يروى أن عليا وزيدا رضى الله عدبما اختلفا فى المكاتب إذا أدى بعض بدل الكتابة» فقال ٠‏ 
على رضى الله عنه: يعتق بقدر ما أدى منهء وقال زيد: لا يعتق ما بقى عليه درهم» فقال زيد 
لعلى رضى الله عنم ما: أرأيت لو شهدا كان يقبل بعض شهادته دون البعض» فهذا دليل الاتفاق 
منهما على أن لا شهادة للعبد اه من ” الميبسوط” .)١74:15(‏ 
1 قلت: وها لماكو باريحه بن رو اين عن ر و واي ا 
'المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» وقال عبد الله: إذا أدى الثلث أو النصف فهو غريمء وقال على: 
يعتق بحسات ما أدى ويرثه ولده بحساب ذلك» قال جابر: بلغنى أن عمر بن الخطاب جمع عليا 
وعبد الله وزيدا فى المكاتب» فقال زيد: نقيس لهمء فقال: أرأيتم إن أصاب حدا؟ وكيف يدخل 
على أمهات المؤمنين؟ فجعل يقيس لهم بنحو هذاء ففضله عمر عليهما فى المكاتب اه من كنز 
العمال“ (555:5)» فلعله ذكر فى ما ذكر من قیاسه» أرأيت لو شهدا كان يقبل بعض شهادته دون 
البعض؟ فإن الراوى قد يختصر ما يأتى به غيره أتم وأكمل. ۰ 


۹۲ : ١6 - ج‎ 


باب شهادة المحدود فى القذف 
۰٠ح‏ قال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو 
. ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مر : « المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدودا فى فرية)» أخرجه ' الزیلعی ‏ (۲۰۹:۲)» وحجاج حسن الحديث» 
فا حديث حسن هو مفسر جيد لما ورد فى بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو وعن 


وأما ما رواه ابن حزم من طريق أحمد بن حنبل نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة قال: 
سكل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ قال: أنا أرد شهادة عبد العزيز ابن صهيب؟ على الإنكار 
لردها »)٤۱۳:۹(‏ فحعجصة لنا لا عليناء. فإن عبد العزيز ابن صهيب لم يكن عبدا مل وكاء وإنما 
كان من الموالى كما فى "الت زيب » وهو دليل لما قلنا: إنهم أرادوا بالعبد المولى ولا تیاغ فى قبول 
شهادته» فافهم. 

وأما قول الموفق: وقد اكز سی ا نمار وار راا عليه 
العزيز بن صهيب وزياد بن أبى زياد مولى ابن عباس كان عمر بن عبد العزيز يرفع قدره ویکرمه» 
ومنهم عكرمة مولى ابن عباس أحد العلماء القات» وكثير من العلماء الموالى كانوا عبيدا أو أبناء 
عبيد لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الجرية والحرية لا تغير طبعا ولا تحدث علما ولا مروءة اه 
(1:17/). فمجرد تبويل لا احتجاج» فإن الصبى المراهق إذا شهد قبل البلوغ ردت ا 
شهد بعد البلوع وإن كان قد احتلم ف فی اليوم الذى ردت فيه شهادته قبلناهاء وباليقين ندرى أذ 
الاحتلام لم يغير طبعه ولم يحدث فيه علما ولإ مروءة فى يومه ذلك» ومع ذلك أجمعنا على أنه لم 
يكن أهلا للشهادة قبل البلوغ بساعة وصار أهلا لها بالبلوغ فى ساعة هذه فكذلك العيد يصير أهلا 
للشهادة أعتقه ' . اعة العتق فافهم فإن الفقه من المواهب ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثرا. 

| ْ باب شهادة الحدود فى القذف ظ 
قوله: قال ابن أبى شيبة إلخ. أقول: احتج به المتأخصرون من أصحابنا الحكفية على عدم قبول 
) شهادة امحدود فى القذف قبل التوبة وبعده» قال العبد الضعيف: : والحديث رواه ابن ماجة . 
(ص۱۷۲) من طريق معتمر بن ملإينمان؛ ويزيد بن هارون عن حتجاج بن بن أرطاة بسنده بلفظ : 
لا تجوز شهادة حائن وخائنة ولا محدود فى الإسلام أولا ذى غمر على أخيه أه. ولا منافاة بينه 
وین مارراه عبد الرحيم بن سلیمان عن حجاج» فإن مخرج الحديث واحد» وزيادة الفقة مقبولة» ٠‏ 


إعلاء السنن شهادة امحدود فى القذف 1۹۳ 


عائشة من إطلاق امحدود» وفى بعضها بلفظ المحدود فى الإسلام فإن ا 00 
بعضها بعضاء لا سيما وقد اتفقو تفقوا على أنه ليس من انحدودين فى الإسلام من يسقط 
شهادته بالحد غير المحدود فى القذف» ولما أخرجه أبو داود“ سكت عنه» وهذا دليل 
الصحة عنده (عمدة القارئ > (TEY:‏ 


اوو ی ولا لمخد ودا فى فزية فن الامتلام: 
وبه نقول كما فى الآثار محمد: أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم فى نصرانى قذف مسلمة 
فضرب الحدء ثم أسلم أنه جائز الشهادة» قال محمد: وبه نأحذ» وهو قول أبى حنيفة لأنه 


.)58 4 لم يضرب حدا فى الإسلام اه (ص:‎ ٤ 


لا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخر ج الحديث واحدا: 

وبالجملة فلا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا ان مخرج الحديث واحدا فيحمل على أن 

بعض الرواة سمع ما لم يسمعه غيره» وليس ذلك من الاضطراب فى شىء ما توهمه بعض 
الأحباب ولا خناجة إل الترجعم؛ قال أبن اقيم فى" الإعلام” فى شرح رسالة أمير المؤمنين عمر 
إلى أبى موسي الاجر رق اله عنما نسدد وقول أمير المؤمنين رضى الله عنه فى كتابه: 
أو مجلودا فى حدء المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا متفق عليه بين 
الأمة قبل اريت الراك تصن فهر اما إذ انان فى رل هاده تلان ماشهو زان ا اد 
8800 فكي رايع مد شر الطلى اة هرو ا ائفد ادير فت ف ا 


للحدود في القذف و حده. 


)١(‏ قال الحافظ فى ”الفتح“: واحتجوا -أى الحنفية- بأحاديث» أشهرها: نحديث عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: دلا 
تجوز شهادة حائن ولا خمائنة ولا محدود فى الإسلام» أخمرجه أبو داود وابن ماجة» ورواه الترمذى عن عائشة نحوه اه 
)١188:5(‏ وأورد عليه بعض الأحباب بأنه وهم فى عزوه رواية الحدود فى الإسلام لأبى دأود» فإنه ليس فى روايته هذا اللفظ 
وإما هو فى رواية ابن ماجة وغيره اه: 
قلت: وما يدرك بأنك لم تهم فى نسبتك الوهم إليه بمجرد الاعتماد على نسخة للسنن رائجة فى بلادك» فعسى أن يكون 
الحافظ ير': فى نسخة أخرى لهاء فإن للسنن نسخا عديدة كما لا يخفى على من له إلمام بهذا الفنء وأيضًا فإن المحدث إذا عزا 
الحديث !أ لى جماعة من الخر جين فإنما يريد أصل الحديث دون السياق» وقد ثبت بقول الحافظ كون حديث عمرو بن شعيب 
أشهر الأحاذيث فى ایاب» فلا يضرا حار من اختصيره ولا جرح من جرجه بالكلام ف مشن اروا فان تهرة ابی 


تغنی عن الإسناد. 


۹٤ شهادة المحدود فى القذف‎ a 


۱-- عن ابن عباس فى حديث اللعان: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن 
أمية» وهو أحد الغلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلاء 
فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يبجه حتى أصبح فغدا على رسول الله َه فکره رسول 
الله ملك ما جاء به واشتد عليه» واجتمعت الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن 
اف الآن يدري رفول ا تله علي انق رويطل ادو ق الملمينه قرا 
إن رسول الله َه ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله مه الوحى فنزلت: 
«إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم# الآيةء فذكر الحديث. 
قلت: حديث ابن عباس فى الصحيح باختصارء وقد رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد 
باختصار عنه» ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)١1:‏ 


وأما ما روى عن الأوزاعى أن المحدود فى الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب» ووافقه الحسن بن 
صالح فقد خالفا فى ذلك جميع فقهاء الأمصار ”فتح البارى“ (ه:۱۸۹)» ولعلهما ذهبا فى ذلك 
إلى أن الصحابة جعلوا حد الخمر ثمانين جلدة قياسا على حد القذف» فينبغى قياسه عليه فى رد 
الشهادة أيضا وإن تاب» ولا يخفى ما فيه» فإن حد الخمر ثمانين قد ثبت ثبت بإجماعهم ولا إجماع فى 
رد شهادة الشارب بل لم يقل به أحد ممن تقدمهما فكانا محجوجين بالإجماع السابق» ولا مجال 
للقياس فى الحدود فلا عبرة به» ولا يكون مثله قادحا فى الإجماع اللاحق. 

وأما قول ابن حزم: هذه صحيفة» وحجاج هالك. فرد عليه فلم يزل الائمة يحتجون 
بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما ذكرناه غير مرة» والحجاج حسن الحديث احتج 
به مسلم فى الصحيح مقرونا بغیره» ووثقه غير واحد؛ وقد مر فى كلام الحافظ کون الحديث 
مشهورا فاستغنى عن الإسناد» وأما قوله: ثم هم أول مخالفين له لأنهم لا يقبلون الأبوين لا بيدبماء 
ولا الابن لأبويه» ولا أحد الزوجين للآخرء ولا العبدء وهذا خلاف مجرد لهذا الخبر اه 
(:487). فالجواب أنا لم نسقط شهادة هؤلاء لفوات العدالة» بل لكونهم شهداء لأنفسهم» 
. ولا يجوز شهادة المرء لنفسه إجماعاء ولكون العبد لا يستاهل للشهادة كالصبى. 

والحاصل أن العدالة وحدها لا تكفى» وانتفاءها يمنع الشهادة» فلما نفى عليه السلام العدالة 
عن المحدود فى القذف مطلقا دل على أن شهادته لا تقبل أبداء ولو كان المراد أن شهادته لا تقبل إلا 
إن تاب لم يكن لتخصيصه بالذكر معنى» فإن كل غير عادل من الفساق كذلكء فافهم. 

قوله: عن ابن عباس فى حديث اللعان وقوله: أخرج الطبرانى عن عبادة بن الصامت إلخ 


إعلاء السنن . شهادة امحدود فى القذف ١‏ 


قلت: : كلا بل هو صدوق حسن الحنديث؛ قال یحی القطان: قدة لا بيني أن 
يترك حديثه لرأى أخطأ فيه يعني القدر: کا التقريب“ (ص:55) و ا 
وهو من رجال الأربعة قد علق له البخارى وسكت عنه أبو داود فى سننه فهو حمسن 
الحديث صالح للاحتجاج به ولا رواه شاهد. 

- أخر اعد لعن سد وك ان بن الع ما نزلت آية الرجم قال 
ا «إن الله قد جعل لهن سبيلا» الحديث» وفيه: فقال أناس لسعد بن عبادة: يا 
أبا ثابت! قد نزلت الحدود, أ رأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعًا؟ 
قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكناء فأنا أذهب وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قضى 
الخائب حاجته» فأنطلق وأقول : رأيت فلاا فعل كذا وكذا فيجلدونى ولا يقبلون لی 
شهادة أبداء فذكروا ذلك لرسول الله َر فقال: كفى بالسيف شاهدا ثم قال: ولاف 
أخخاف أن يتتابع فيا السكران والغيران» ذكره الحافظ فى ' 'الفتح” »)٠١١:۱۳(‏ فهو 
حسن» أو صحيح على أصله. 

وأخرجه ابن ماجه (ص:۱۹۰) من طريق سلمة بن البق وفي الفضل بن دهم ثقة 
ا E‏ مجمع الزوائد“ 
)١057:5(‏ قال العبد الضعيف: وإنما أنكروه عليه لأنه رواه عن الحسن عن قبيصة عن 
سلمة بن امحبق» وهو قد رواه قتادة وغيره عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن 
عبادة بن الصامت وصحح البخارى حديث حطان» كما فى ” التبذيب” 17:0 
وقد رأيت أن الفضل بن دلهم قد وافق الجماعة مرة» فرواه من طريق عبادة أيضاء 
فلا وجه للإنكار» والحديث صحيح بلا غبار. 


قول الأنضار: الآن يضرب:رسؤل اله عله هلال بن أمية ويبطل شهاد فى المسلمين وقول سعد 
. ابن عبادة: فيجلدونى ولا يقبلون لى شهادة أبدا دليل على ما قاله أصحابنا أن رد شهادة القاذف من 
تمام عقوبته وحده» وإن ذلك كان معروفا عند الصحابة وإلا لم يكن لذكرهم إياه مع الجلد معنى» 
وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة» ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد 
عليه فكذلك شهادته» فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى ”امحلی با نصه: ثم لو صح لما كان لهم 
فيه متعلق» لأنه ليس فيه أنه إن تاب لم تقبل شهادته» نحن لا نخالفهم فى أن القاذف لا تقبل 


د 


شهادة امحدود فى القذف 55 ١‏ 


87 - وروي ابن جرير بإسناد صحيح عن شريح أنه كان يقنول فى القاذاف: 
يقبل الله توبته ولا أقبل شهادته (فتح البارى .)١8/8:5‏ 

5 - وقال ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن ابن عباس: شهادة لاذ ل 
عرورا سرامي دن ترون E‏ ”العمدة (957:5): سند 


شهادته اه. قلنا: ار ا شفط علد هرد او کف دلق 
على سقوط الجلد بالتوبة» وإلا فما الفرق بين الجلد ورد الشهادة وقد ذكروهما معاء وهو يدل على 
كون رد الشهادة من تمام الحد فلا يسقط أحدهما بالتوبة مغل الآخر. 

قال: وأيضا: فليس من كلام النبى تيء ولا حجة إلا فى كلامه عليه السلام (۹ (TEY:‏ 

قلنا: ولكن كلامهم قد ذكر للنبى ل كما هو الظاهر» وقد وقع فى حديث عبادة صريحا أنهم 
ذكروا قول سعد للنبى عه فلم ينكر بل قرره» وقال: «كفى بالسيف شاهدا) الحديث 
وتقريره و حجة مثل قوله كما تقرر فى الأصول. 
وشريح من ل سيط ا ا دو اطي و 
امحدثين فى الصحابة» وقد قضى برد شهادة المحدود فى القاذف وكانت قضاياه تنتشر تتعشرء ولا تكاد 
تخت على الخلفاء الراشيدين» ولم بنكر عليه أحد من المتحابة خكان منرلة إجماعهم على ذلك 
كما لا يخفى. 

قوله: وقال ابن جريج إلخ. الحديث أخرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه“» كما فى فتح 
البارى” .)١185:5(‏ 


الجواب عن كلام الحافظ فى حديث عطاء الخزاسانی: 

قال الحافظ: وهو منقطع ولم يصب من قال: إنه سند قوى اه. قلت: أما اقطاعه فإغا يتأن 
على مذهب البخارى وقد اشتر ط فى قبول عنعنة المعاصر اللقاء؛ وأما على مذهب مسلم ومذهب 
الجمهور فعنعنة المعاصر المسكن اللقاء محمولة على السماع إذا لم يكن مدلساء وعطاء الخراسانى 
لم يهم بالتدليس ولم يذكره الحانظ نقسه فى علبقات 0 
E‏ لط مااي تاح وه سباعنةا من ابن عباس ومو 
عند وفاته ابن ثمانية عشر قد بلغ الحلم م درك ابن عمر قال مالك عنطاء بن عبد الله ولك سنة 


إعلاء السئن شهادة الحدود فى القذف ۹۷ 


شهادت إذا تانت) بل يفضل عليديم و كقى به لعحة ا 


خمس ومات سنة ثلاث وثمانين ورأى ابن عمر كما فى الميزان” (۱۹۸:۲). وأما قول من قال: 
إنه سند قوى فهو نظير قولك فى على ابن أبى طلحة عن ابن عباس» وقد قال قوم: لم يسمع من ابن 
عباس التفسير وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن نجبيرء فقلت بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة: 
9 تجرانى للك كما قي الإنقان "8307 85)مع أذ عل بن ا لبي ی 
كان يرى السيف» ضعفه يعقوب بن سفيان» وقال: ضعيف الحديث منكر. وقال أخمد: له أشياء 
منكرات» كما فى ”التہذیب * (۳۳۹:۷). | 
وعطاء الخراسانى لم يتهم بسوء المذهب قط وهو من كبار العلماء روى عنه مالك» وناهيك 

عالك. قال أحمد ويحبى والعجلى وغيرهم: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى 
. والجهاد. وقال أبو حاتم: ثقة محتج به. وقال الترمذى: عطاء ثقة روى عنه مثل مالك ومعس 
ولم أسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه وهو من رجال الجماعة أخرج له الشيخان وغيرهماء 
كما فى ميزان (۱۹۹:۲). وفى قول الترمذى رد على من تكلم فيه من المتأخرين بلاحجة 
فكيف يكون قول من قال: إنه سند قوى غير صواب» وقد عرف أن الواسطة بينه وبين ابن عباس 
ثقة» فإنه يروى عن عكرمة وعطاء بن أبى رباح وعروة وسعيد بن المسيب وغيرهم من ثقات 
أصحاب ابن عباس وابن عمر رضى الله عنہم. 


نضعيف ما رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى الباب 
والجمع بينه وبين ما رواه عطاء الخراسانی عنه: 

وبهذا تبين ضعف ما رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس: القاذف إذا ثاب فشهادته عند 
اله عز وجل فى كتابه تقبل. كما فى ”المحلى “ (471:9). فإن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى فوق 
على بن أبى طلحة بدرجات» فلا يعل حديفه بحديث من هو أضعف منه» وإن صح فل نسلم 
المنافاة بينهما بل يحمل ما رواه على بن أبى طلحة عنه على قبول شنهادته فى الديانات والروايات 
دون أحكام القضاءء وفى قوله عند الله عز وجل وفى كتابه دلالة على ذلك» كما لا یخفی» أى 
شهادته مقبولة عند الله وفى حقوقه وإن لم تكن مقبولة عند الناس وفى حقوقهي وقد أجزنا شهادة 
المحدود لرؤية هلال رمضان» وقد قلنا بجواز النكاح بشهادة محدودين؛ فإن شهادة هلال رمضان 


۹۸ ٠ شهادة ا محدود فى القذف‎ E 


6- وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا أبو داود الطيالسى عن حماد بن 
سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له وتوبته فيما بينه وبين 


أجراها أبو حنيفة مجرى الخبر, إذ لو كانت شهادة حقيقة لما جاز الحكم بشهادة واحد فيه مع أنه 
يكتفى بشهادة واحد عند اعتلال المطلع بشىء» والعدالة لا تشترط فى شهود النكاح لأن الغرض 
شهرته دفعا لتهمة الزناء وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحملء وأما عند الأداء» فلا يقبل إلا 
العدل» ويمكنه الشهادة عليه بالتسامع وببذا كله اندحض ما أورده الإمام البخارى على بعض الناس 
فى هذا الباب. زب د د به أبا حنيفة الإمام من بين الأنام والعلم لله الك العلام» والأولى ترك ما 
أببمه على لإسيام كما قننا فى باب لترجمان) والسلام. 

قوله روى ابن أ ابو شيبة فى NY‏ إلخ. دلالته على رد شهادة القاذف المجلود وإن تاب 
ظاهرة» و به فح“ صعب ما تمسك به الشافعية وغيرهم وهو ما ذكره البخارى تعليقا ووصله ٠‏ 
الشافعى فى الأء عن سفيان بن عيينةء قال: سمعت الزهرى يقول: زعم أهل العراق”" أن شهادة 
لی لاون نهد رن لاق أن رو ااال ای کی : تب وأقبل شهادتك. 
قال سفيان: اصع نيدي الى ار وو ا E‏ -هو ابن 
المسيب- كذا فى ”فتح البارى” .)۱۸۷:١(‏ 

وفيه ثلاثة أشياء: أحدها: : أنه تقدم غير مرة أن مالكا وابن معين أنكرا سماع ابن المسيب من 
عمر وقد اعترف البيبقى بأن روايته عنه مرسلة. (ولا حجة فى المرسل عند امحدثين لا سيما عند ابن 
حزم ولكنه خلع ربقة الحياء من عنقه ههناء فاحتج بهذا المرسل ولم ينال بمرسل على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس أيضا فانظروا من هو المتلاعب؟ ) الشانى: : أن ابن عيينة رجع فى تعيين اسم من أخبر 
الزهرى- وهو ابن المسيب- إلى عمر بن قيس فكأنه روى ذلك عنه (عن الزهرى) وعمر هذا 
ضعيف (وهو المعروف بسندل كذبه مالك وغيره). وأشار الشافعى إلى الجواب عن هذه العلة» 
وهو أن ابن عيينة تذكر بقول عمر بن قيس أنه ابن المسيب. 

(قلت: : لم يتذكر بل لم يزل معرددا فيه فقد أخرج الطبرى فى التفسير: : حدثنا أحمد بن ش 
حماد الدولابى ثنى سفيان عن الزهرى عن سعيد إن شاء الله أن عمر قال لأبى بكرة: : إن تبت قبلت 


)1غ( والعجب من البخارى أنه مع احتجاجه بهذا الأثر نسب إلى شريح» ومحارب بن دثار ومعاوية بن قرة والشعبى وهم من آهل 
العراق أنہم أجازوا شهادة القاذف امجلود إذا تاب والزهرى يقول: زعم أهل العراق أن شهادته لا تجوز فلا بد أن يكون أحد 
القولين خطأء فتدبر. 
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شهادتك أو رديت" شهادتك .)١170:1(‏ ففى قول سفيان: إن شاء الله دلالة على تردده فى 
سعيد» سلمنا ولكن قول عمر: قبلت شهادتك أو رددت شهادتك يحتمل أمرين: الأول أن الإمام 
فى القاذف الحدود إذا تاب بالخيار بين قبول شهادته وردهاء ولم يقل به أحدء والفانى أن يكون 
معناه: إن تبت لم أجلدك واستعفيت لك من المغيرة فيترك حقه وقبلت شهادتك» وإن لم تتب 
جلدتك ورددت شهادتك. وهذا ما لم يختلف فيه اثنان. فالواجب حمل الحديث على ذلك دون 
الأول وإذا كان كذلك فلا حجة فيه للخصم» فافهم) الثالث أن ابن السيب الذى (يقال فيه: إنه) 
روى عن عمر قبول شهادته إذا تاب خالقه فى ذلك» كذا فى ” الجوهر النقی  .)١55:1(‏ 

فإن قيل: قد روى الطبرى فى تفسيره من طريق معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: 
تقبل شهادة القاذف إذا تاب (11:4). قلنا: إذا تعارض القولان وجهل التاريخ فإما أن يجمع بينهما 
لو أمكن وهو أولى» أو يعمل بالتر جيح» وإلا فيتساقطان» ويمكن الجمع ههنا بما مر ذكره فى الجمع 
بین حديث عطاء الخراسانى عن ابن عباس وبين حديث على بن أبى طلحة عنه» وأيضا فإن التاريخ 
وإن كان مجهولا ولكن الظاهر أن قوله بعدم القبول متأخرء لأن القول بقبول شهادته هو مذهب 
أهل المدينة كما علقه البخارى عن أبئ الزناد وهو مدلول هذا الأثر ايضاء فالظاهر أن ابن المسيب 
كان على مذهب أهل بلده أولا ثم رجع عنه إلى قول أهل العراق» ويبعد عكسه كل البعد كما 
لا يخفى» وفى رجوعه إلى قول أهل العراق عن قول أهل المدينة قدح فى ما رواه عنه عن عمر بن 
الخطاب فى هذا الباب» وإلا لم يخالفه سعيد إلى غيره» فافهم. 

وإن عملنا بالترجيح فمعمر إغا هو حجة فى الزهرى وابن طاوس حديثه عدهما مستقيم؛ فأما 
إذا حدث عن العراقيين من الكوفة والبصرة #فلاء قاله يحبى بن فعين» كما فى "الشبذيب” 
٠١: )‏ :0 ۲)» وقتاهق من أهل البصرةء فالقول فيه قول حماد بن سلمة دون معمر والله تعالى أعلم. 

ومن الدليل على ضعف ما رواه معمر عن قتادة ما ورد فى لفظ لعبد بن حميد عن سعيد 
قال: شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة بن شعبة ثم دعا أبا بكرة فقال: إن تكذب 
نفسك جز شهادتك. فأبى أن يكذب نفسه کذا فى ” الدر المنثور“ »)5١:5(‏ والحفاظ لا يثبتون له 
سماعا من عمر إلا رؤية رآه على المنبر ينعى النعمان بن مقرن» وأيضا فقد روى أبو داود الطيالسى: 


)١(‏ لغة فى ردت» ظ. 
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5 - محمد قال: : أخبرنا أبو حنيفة ثنا حماد عن إبراهيم قال: إذا جلد القاذف 
ل ا لد مم 


١‏ ا ا ا 
أشهد غيرى» فإن المسلمين قد فسقونى كذا فى ' أعمدة القارى” (ص:١51‏ ”)2 ورواه إسماعيل 
القاضى نا ابو الولنيد الطبالمتى نا فيس عن نالم هو الاايح عن يس . بن عاصم نحوه» كما فى 
۰ امحلى " »)٤۳۱:۹(‏ وهذا سند حسن صحيح فإن سالما من رجال البخارى وغيره» وقيس هو ابن 
الربيع وثقه شعبة والثورى وغيرهماء وقيس بن عاصم لا يسأل عنه. 

ومعنى قوله: فسقونی» أى ردوا شهادتى. فقول ابن حزم: ما سمعنا أن مسلما فسق أبا بكرة 
ولا امتنع من قبول شهادته على النبى ع فى أحكام الدين اه .)٤۳۳:۹(‏ لا يقدح فى صحة 
الحذيث أصلاء لأنه لا يلزم من قبول روايتة قبول شهادته ولا يلرم من عدم تفسيق المسلمين إياه أنه . 
لم يردهم شهادته تفسيقاء ولا يخفى أن أبا بكهرة كان من أزهد الناس وأتقاهم وأورعهم وأعبدهم ' 
لله بعد ما جلده عمر الحدء ومع ذلك ردوا شهادته ولم يردوا روايته فكان فى قبولهم روايته دلالة 
E ET‏ ل 
وإن تاب وحسنت حالته» فافهم. 

قوله: محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة إلخ. ا ر « إلا الذي تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا» استغناء من قوله: «إوأولمك هم الفاسقون» دون قوله: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا»» ويدل على ذلك أن قوله تعالى: لإفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ٠‏ 
ا أبدا©» كل واحد مهما أمر وخطاب للأئمة» ورد الشهادة يصلح جزاء فيكون مشاركا للأول فى 
٠‏ كونه حدا. وقوله: «إوأوائك هم الفاسقون) خبرء والاستنناء داخل عليه ولا يصلح جزاءء لأنه 
. ليس بخطاب للأئمة بل هو أخبار عن صفة قائمة ئمة بالقاذفون» فلا يصلح أن يكون من تام الحد لأنه 
كلام منبتدأ على سبيل الاستيناف منقطع عما قبله لعدم صحة عطفه على ما سبق. لأنه جملة 
إخبارية ليس بخطاب للأئمة» وقوله: إفاجلدوهم» جملة إنشائية خطاب للأئمة» فيصلح أن 
يكون عطفا على قوله: «إفاجلدوا»» ولا يصلح قوله: إوأواكك هم الفاسقون) أن يكون عطفا 
عليه» لأنه غير جائز أن ينتظم لفظ واحد الأمر والخبر» ألا ترى أنه لا يصح جمعهما فى كناية» 
ولافى لفظ واحد؟ 
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سند صحيح» وروى عبد الرزاق عن الثورى عن واصل عن إبراهيم نحوه قال الثورى: 


وأماقوله تعالى: تنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله: لإوذلك لهم خزی فى 
الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم» ثم قال: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليبم فإن أوله 
وإن كان أمرا فى الحقيقة فإن صورته صورة الخبر» فلما كان الجمع فى صورة الخبر جاز رجوع 
الاستثناء إلى الجميع» وأيضا فقوله: للإمن قبل أن تقدروا عليهم بمنع رجوع الاستثناء إلى القريب» 
٠‏ فإن التوبة ترفع الخزى والعذاب من غير تقييد بأن تكون قبل القدرة عليمم» فافهم. 

بخلاف أية القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خبرء ولا يجوز أن ينتظمهما جملة واحدة» 
فلذلك كانت الواو فى قوله: لإوإولئك هم الفاسقون» للاستعناف دون العطف» وأيضا فقد اتفقنا 
على أن التوبة لا تسقط الحد» ولم يرجع الاستثناء إليه» فوجب أن يكون رد الشهادة مثله لأنهما 
جميعا أمران قد تعلقا بالقذف» فحيث لم يرجع الاستثناء إلى الحد وجب أن لا يرجع إلى الشهادة» 
وأما التفسيق فهو خبر ليس بأمرء فلا يلزم على ما وصفنا. 

والعجب من الشافعى رحمه الله أنه قال: الثنايا على أول الكلام وآخره فى جميع ما يذهب 
إليه أهل الفقه» ذكره البيهقى فى " السنن" » وكيف يقول هذا وهو لم يرجع الثنيا إلى أول الكلام؛ 
وإنما أرجعه إلى وسطه؛ ولو كان راجعا إلى أول الكلام لزمه سقوط الحد بالتوبة» وهو لا يقول به» 
والذى عرفناه من مذاهب أهل الفقه واللغة أن الثنيا يرجع إلى ما يليه أو إلى أول الكلام وآخره» وأما 
إرجاعه إلى وسط الكلام فلم يقل به أحدء وإنما هو تحكم بلا دليل» وكيف يقول الشافعى هذا وقد 
ذكره البيبقى عن جماعة من السلف أنهم أعادوا الاستثناء إلى الجملة الأخيرة» وذكر أبو عمر فى 
'التمهيد : أنه قول الحكم ومعاوية ابن قرة وحماد بن أبى سليمان ومكحولء وهو رواية عن ابن 
. المسيب وعكرمة» وإليه ذهب أكثر أهل العراق» وفى ”الحلى “ لابن حزم: وصح عن الشعبى 
والنخعى وابن المسيب فى أحد قوليه والحسن البصرى ومجاهد فى أحد قوليه ومسروق وعكرمة 
فى أخد قوليه أن القاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب. وعن شريح: المحدود فى القذف لا تقبل 
شهادته أبدا وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وسفيانء كذا فى ” الجوهر النقى" (55:7؟). 
20 وفى ”الأحكام“ للجصاص: روى ابن جريج وعفمان بن عطاء عن عطاء الخراسانى عن ابن 
عباس فى قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولفك هم الفاسقون) ثم استثنى فقال: إلا الذين تابو فتاب 
عليهم من الفسق» وأما الشهادة فلا تجوز اه (۲۷۳:۳). وفيه تصريح برجوع الثنيا إلى ما يليه دون 
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ونحن على ذلك (فتح البارى ۱۸۹:۰). 


أول الكلام وآخرهء خلافا لما قاله الشافعى رحمه الله وفيه تأييد لما قاله إبراهيم النخعى وإشعار بأنه 
لم ينفرد بما قال» بل له سلف فيه من ترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنبماء وقد تقدم الجواب 
عما رواه على بن أبى طلحة عنه بخلافه فلا يفيده. 
وحجتنا فى ذلك أيضا من حيث الظاهر قوله تعالى: طإولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) والأبد 
ما لا نباية له» فالتخصيص عليه فى بيان رد شهادته دليل على أنه يتناول الشهادة على التأبيد. وأنه 
حكم برأسه غير متعلق بسمة الفسق ولا بترك التوبة» لأن كل كلام حكمه قائم بنفسه وغير جائز 
تضمينه بغيره إلا بدلالته» وفى حمله على ما ادعاه الخصم تضمينه بغيره وإبطال حكمه بنفسه 
وله وف مت اللنظ: أشنا تلدع ما اد روحت أن بكرف الق الد كور فى 
. الآية علة لما ذكر من إبطال الشهادة» فيكون تقديره: ”ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا“ لأنهم فاسقون» 
وفى ذلك إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى مجاز لا دلالة عليه» لأن حكم اللفظ أن يكون قائما 
بنفسه فى إيجاب حكمه وأن لا يجعل علة لغيره ما هو مذكور معه ومعطوف عليه» فقبت بذلك | 
أن بطلان الشهادة بعد الجلك حكم قائم بنفسه على وجه التأبيد غير موقوف على التوبة. (الأحكام 
للجصاص ۲۷۷:۳). 
ومعنى قوله: «ؤولا تقبلوا لهم أى للمحدودين فى القذف بالوبة لا يخرج من أن يكون 
محدودا فى القذفء بخلاف قوله تعالى: إولا تصل على أحد منهم مات أبدا» فإن معناه 
(لا تصل على أحد) من المنافقين (مات على نفاقه أبدا) وبالتوبة يخرج من أن يكون منافقا (فافترقا) 
والمراد بالآية شهادته أى شهادة المجلود فى القذف لا ما يأتى به من الشهود على صدق مقالتهء 
ال ادهب عندنا أنه إذا أقام المحدود أربعة اد صدق مقالته بعد إقامة الحد 
۰ عليه تقبل"» ويصير هو مقبول الشهادة» كذا فى ' المبسوط” .)١77:15(‏ 
ووجه ذلك قوله تعالى: لإثم لم يأتوا بأربعة شهداء» وثم للتراخى فى أصل اللغة» فاقتضى 
ذلك أنهم متى أتوا بأربعة شهداء متراخيا عن القذفب أن يكونوا غير مردودى الشهادة بالقذف» 
)١(‏ أى ولا تقبل فى حق المقذوف: فلا يقام عليه الحد بهذه الشهادةء لأن الحدود تدرأ بالشببات؛ وهذه شهادة لا تخلو عن شبهة 
ورد شهادة القناذف وإن كان من تتمة الحد عندنا ولكنه ليس مما يدراً بالشبهات» أما أولا: فلكونه تعمة للحد لا حدا برأسه» 
وأما ثانيا: فلاختلاف العلماء فى كونه تدمة للحد» فلوا أقام احدود أربعة من الشهداء على صدقه تقبل ويصير مقبول الشهادة» 


فافهې 


إعلاء السنن شهادة الحدود فى القذف ۳ 


۲۷ -وقال سعيد بن جبير: تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب 
العظيم ولا تقبل شهادته (إعلام الموقعين لابن القيم )44:١‏ أخرجه سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر» كما فى "الدر المنثور (11:0) وجزم ابن القيم به 
دليل على صحته عنده. 

ء' 4- حدئثنا ابن المغنى ثنا ابن الوليد ثنا شعبة قال المغيرة: سمعت إبراهيم 
يحدث عن شريح قال: قضاء من الله لا تقبل شهادته أبداء توبته فيما بينه وبين ربه. قال 


والتراخى يعم ما قبل الجلد وبعده على حد سواء» فمن خصه با قبل جلد فعليه البيان. 

اندحض بذلك كله ما قاله الحافظ فى ” الفتح” أن الجمهور تأولوا قوله تعالى: «إأبدا# على 
أن المراد ما دام مصرا على قذفه لأن أبد كل شىء على ما.يليق به كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر 
ش أبداء فإن المراد ما دام كافرا اه (ه .)١‏ فإن قوله تعالى: «إولا تقبلوا لهم كناية عن امجلودين؛ 
فكان معناه: لا تقبلوا للمجلودين شهادة أبداء وبالتوبة لا يزول عنهم اسم الجلود بخلاف الكافرء 
فإن الشوبة تزيل عنه اسم الكفرء وأما الإصرار على القذف فلا ذكر له فى النص فلا يجوز تعليق 
الحكم عليه أصلاء والدليل على كون قوله: طإولا تقبلوا لهم كناية عن امجلود ما ذكرناه فى المآن 
من قوله : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية)» وكذا قول عمر رضى 
اه ونالقه إلى أبن هوينى الأشعوف: E‏ يعض 1 مساو أ 
حد أو ظنينا فى ولاء أو قرابة) الحديث. ع ايد 
كا ا 2 

له: وقال سعيد بن جبير: إلخ. يعارضه ما علق عنه البخارى ووصله الطبرى بلفظ: : تقبل 
e‏ قال الحافظ فى ”الفتح '! وروی این حاتم من وجه أخر عنه: : لا تقبل» لکن 
e‏ :818 ا ). 
لت: ولكن فى حكمه بضعفه نطراء فإ انی حام قد ال أن يرج أصح ما ور 

كما فى ”الإتقان” (۱۹۰:۲) . فالظاهر أن الذى هو ضعيف عند الحافظ من رواته ثقة عنده» ويدل 
على ذلك أيضا أن الحافظ ابن القيم ذكره فى فى ”الإعلام ak‏ 
الأثر على رد شهادة المحدود فى القذف وإن تاب ظاهرة.. 

قوله: حذثنا ابن المثنى إلخ. قول شريح: : قضاء من الله لا تقيل شهادته أبدا دليل على أنه قال 
ذلك سماعا وتوقيفا لا اجتباداء لأنه لا يجوز لأحد أن يقضى على الله سبحانه برأيه. 


سكا شهادة المحدود فى القذف 4 


ابو موسى: يعنى القاذف. اخحر جه الطبرى فى ”تفسيره“ cO:‏ وهذا سند كما 
ْ 5 عو مجهول :ني ا ا اپ الى فل ماد أخر جه عبد بن 
حمكد. ش 


- وعن محمد بن سيرين قال: القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين 
الله فاما شهادته فلا عي بادا أخر جه عبد بن حميد. 
و ارچ عر غا 5 لا شهادة له» (الدر المنشور /57:1). 


قوله: عن مكحول وعن محمد بن سيرين إلخ. لم أقف لهما على سند ولكن قد تقدم فى 
قول ابن عند البر أن مذهب مكحول فى ذلك مذهب أهل العراق» ولا يخفى أن ابن سيرين منهمء 
وفى كل ذلك دلالة على قوة مذنهبنا فى الباب» فإن سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة فى زمائه, 
وابن عباس إمام أهل مكة» وسعيد بن جبير إمامهم بعده» ومكحول والأوزاعى أئمة أهل الشام فى 
الفقه والحديث» وهؤلاء كلهم وافقوا أهل العراق فى أن شهادة امحدود فى القذف لا تقبل أبدا وإن 
تاب. وهو ظاهر نصن الكتاب» ومدلول حاديث عمرو بن شعيب عن أبيبه عن جده مرذوعاء 
ومدلول قول عمر رضى الله عنه فى رسالته المشهور المتلقاة بالقبول» ويؤيده قول الأنصار فى 
حديث اللاعنة: الآن يضرب رسول الله َي هلال بن أمية ويبطل شهادته فى المسلمين» وقول 
سعد بن عبادة: فيجلدونى ولا يقبلون لى شهادة أبدا. 

والعجب من بعض الأحباب أنه أغمض عينيه عن كل ذلك وقال: لا حجة لهم -أى 
ْ للحنفية- فى الحديث فى هذا الباب» ثم قصر حجتهم على نص الكتاب» ولا يخفى على الفقيه 
العارف أن نص الكتاب والاستثناء الذى فيه هو عمدة من أجاز شهادته إذا تاب» وبه تمسكوا 
لمذهبهم. كما قاله الحافظ فى ”الفتح“ .)۱۸۷:١(‏ فلا يتم حجة الحنفية به إلا إذا ضمت إليما 
الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة والتابعين كيلا يلزم رد التأويل بالتأويل» والاجتهاد بالاجتماى 
والخصم ليس عنده حديث مرفوع فى الباب» وإنما عمدته ترجيح ما أول عليه نص الكتاب جما رواه 
سفيان بن عيينة وغيره عن الزهرى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وما رواه عن جماعة من 
التابعين مغله» والجواب عن ذلك كله أن تأويل النص بالنديث المرفوع أولى من تأويله بغيره» وقول 
عمر فى رسالته المشهورة بعارض ما رواه الزهرى عنه مع علل أخرى فيه قد ذكرناهاء وإذا اختلف 
التابعون» فإنما يؤخذ من أقوالهم ما كان أقرب إلى ظاهر النص متأيدا بالحديث المرفوع. 


إعلاء السنن شهادة امحدو : فى القذف _ 1.0 


۹۲ ۹“ حدثنی يعقوب ثنا هشيم أخبر EOE EL‏ 
الشعبى أنه كان يقول فى القاذف إذا شهد قبل أن يضرب الحد: قبلت شهادته. 


ولا يحي أن فول م كال لاتقل اا ا بالل راقرت إلى اش اكات انی 
ننه وهو لويذ ا عات اا عة ف الاه كنا عدت الان الله اذ كر نا أن ديت عمزو 
ابن شعيب عن أبيّه غن ججده مشهور عند أو الألباب» فالحق فى تأويل الكحاب ما ذهينا إليه لا ها 
ذكره الخصمء والله تعالى أعلم. 
شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف بل بإقامة الحد عليه: 

قوله: حدثنى يعقوب إلخ. فيه دلالة على أن شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف» بل بإقامة 
الحد عليه» واحتنف أهل العلم فى ت ذلل لك نقال بعضهم: قد بطلت شهادته ولزمته سمة الفسق قبل 
إقامة الحدء وهو قول الليث بن سعد والشافعى» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك: 
شهادته مقبولة مالم يحدء (وهو قول الشعبى كما علمت) وهذا يقتضى من قولهم: إنه غير 
موسوم بسمة الفسق ما لم يقع به الحد لإنه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شهادته إذا كانت سمة 
الفسق مبطلة لشهادة من وسم بها إذا كان فسقه من طريق الفعل لا من جهة الاعتقادء والدليل على 
صحة ذلك قوله تعالى: «إوالذين يرمون ا محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلى قوله: «إوأولئك 
هم الفاسقون» فأوجب بطلان شهادته عند عجزه عن إقامة البينة» وثم للتراخى فى حقيقة اللغة 
فاقتضى ذلك أنبم متى أتوا بأربعة شهداء متراخيا عن حال القذف أن يكونوا غير فساق» فمن 
حكم بفسقهم بنفس القذف فقد خالف حكم الآية. 

وأيضا: فلو كانت شهادته تبطل بنفس القذف لما كان تركة إقامة البينة على زنا المقذوف 
مبطلا لشهادته» وهى قد بطلت قبله» وأيضا: فلو كان القاذف محكوما بكذبه بنفس القذف 
لوجب أن لا تقبل بعد ذلك ببينته على زنا المقذوفء إذ قد وقع الحكم بكذبه فى قذفه حكم 
ببطلان شهادة من شهد بصدقه؛ فلما لم يختلفوا فى قبول بينته على المقذوف بالزنا وإن ذلك 
يسقط عنه الحد ثبت أن قذفه لم يوجب أن يكون كاذباء فواجب أن لا تبطل شهادته إذ لم يحكم 
بکذبه» ألا ترى أن قاذف امرأته بالزنا لا تبطل شهادته بنفس القذفء ولا يكون محكوما بكذبه 
نفس قذفه: ولو كان كذلك لما جاز إيجاب اللعان بينه وبين امرأته» وما أمر أن يشهد اربع شهادات 
ارس a‏ دم E‏ سانا لاعن E‏ : الله يعلم 


3 نوا شهادة المحدود فى القذف 1 ل 


5- قال: ثنا هشيم أخبرنا عبيدة عن إبراهيم» وإسماعيل بن سالم عن 


أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأخبر أن أحدهما بغير عينه هو الكاذب» ولم يحكم بكذب 
القاذف بنفس قذفه» ويدل عليه قوله تعالى: فلو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء 
فأولفك عند الله هم الكاذبون) فلم يحكم بكذبهم بنفس القذف فقط بل إذ لم يأتوا بالشهداءء 
yS‏ لياه و 
شهادته بنفس القذف فقد خالف الآية. 

فإن قيل: لا قال تعالى: «إلو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا 
هذا إفك مبين دل ذلك على أن على الناس إذا سمعوا من يقذف آخر أن يحكموا بكذبه ورد 
شهدت 

(قلت: كلاء وغاية ما فيه الأمر بتكذيب الخبر دون الخبر وإنما يحكم بكذب الغبر عند 
عجزه عن الإتيان بالشهداء) وقيل له لما قال فى نسق التلاوة: «إفإذ لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند 
الله هم الكاذبون4 علمنا أنه لم يرد بقوله: فإوقالوا هذا إفك مبين) أيجاب الحكم بكذبهم بنفس 
القذف» بل معناه: وقالوا: هذا إفك مبين إذا سمعوه ولم يأت القاذف بالشهود» وأيضا فمعلوم أن 
الآية نزلت فى شأن عائشة رضى الله عنما وقذفتباء وقد كانت بريكة الساحة غير متبمة بذلك» 
وقاذفوها أيضا لم يقذفوها برؤية منهم لذلك» وإنما قذفوها ظنا منهم وحسبانا حين تخلفت» ومن 
أخبر عن ظن فى مثله فعلينا إكذابه والنكير عليه (بمجرد السماع)» والشافعى رحمه الله يزعم أن 
شهود القذف إذا جاءوا متفرقين قبلت شهادتہم» فإن كان القذف قد أبطل شهادته» فوجب أن 
. لايقبلها بعد ذلك وإن شهد معه ثلاثة» لأنه قد فسق بقذفه وحده» فوجب الحكم بتكذيبه» وفى 
ل ل ل "أحكام 
القرآن ” للجصاص (۲۷۲:۳ و ۲۷۳). 

ويدل لصحة قولنا من جهة السنة قوله بُ : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
محدودا فى فرية) حيث علق انتفاء العدالة بالحد ويلزمه بقاء العدالة ما لم يحد» وكذا قول عمر فى 
”رسالته “ مثلهء وقول الأنصار: أيجلد هلال وتبطل شهادته فى المسلمين فأخبروا أن بطلان شهادته 
معلق بوقوع الجلد به ولو بطلت بنفس القذف لقالوا: قد بطلت شهادة هلال فى المسلمين فهل 
يجلد ظهره أيضاء فافهم. 

وإذا ٹہ ثبت أن شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف عندناء بل بتمام الحد عليه قلنا أن تحمل 


إعلاء السئن شهادة المحدود فى القذف ۷¥ 
الشعبى أنبما قالا فى القاذف إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة» رواه الطبرى فى 


قول من قال: إن شهادة القاذف تقبل إذا تاب على قبولها قبل إقامة الحد عليهء لأنه قبل إقامة الحد 
قاذف وليس بمحدودء فلا حجة للخصم فيما ذكره من أقوال التابعين ما لم يرد التصريح منهم 
بقبول شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد» ودون إثباته خرط القتاد» والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الحافظ فى الفتح: وعن الحنفية: لا ترد شهادته حتى يحدء وتعقبه الشافعى بأن الحدود 
كفارة لأهلها فهو بعد الحد خير منة قبله فكيف يرد فى خير حالقيه ويقبل فى شرهما اه 
(۱۸۷:۰). قلنا: لا نسلم كونه بعد الحد خيرا منه قبله لما بينا أن الحكم بكذته وتفسيقه لا يلزمه قبل 
الحد ولو لم يتب وأقام على قذفه كان عدلا مقبول الشهادة كما كان قبل القذف» وإها يلزمه سمة 
الفسق مرتبا على وقوع الحد به» ولا يخفى أن العدل خير من الفاسق الحتاج إلى الكفارةٌ والتطهير 
ووجه ذلك أن من سمعناه يخبر بخبر لا نعلم فيه صدقه من كذبه لا يحكم بفسقه ما لم يتحقق 
كذبه ولا يتحقق ذلك إلا بوقوع الحد به ألا ترى أن قاذف امرأته لا يكون محكوما بكذبه بنفس 
قذفه. إلا لم يجز إيجاب اللعان بينه وبينهاء ولم يؤمر بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين مع الحكم بكذبه» فافهم.مع أن كون الحدود كفارة مطلقا من غير تقييد فى محل النزاع؛ 
كما ذكره الأصوليون» وأيضا: فإن رد الشهادة تتمة للحد عندنا فلا يثبت قبله» وأيضا فإن القذف 
لا يغبت قبل القضاء فلا يغبت ما هو مبنى عليه قبله» والحد من تمام القضاء فلا بد أن لا يسقط 
عدالته قبل الحد. ش 

فإن قيل: إذا كان رد شهادة القاذف من تتمة الحد عندكم فما بالكم تقبلون شهادة الذمى 
المحدود فى القذف إذا أسلم بعد الحد؟ قلنا: لأن الذمى لم يدخل فى الاية وذلك لان الاية إنما 
اقتضت بطلان شهادة من جلد وحكم بفسقه من جهة القذف» والذمى قد تقدمت له سمة الفسق 
لكفرة فلما لم يستتحق هذه السمة بالجلد لم يدخل فى الاية» وإنما جلدناه بالاتفاق ولم يحصل 
الاتفاق على بطلان شهادته بعد إسلامه بالجلد الواقع فى حال كفره فأجزناها كما نجيز شهادة 
سائر الكفار إذا أسلموا. 

وأيضا: فإن الحد فى القذف يبطل العدالة من وجهين: أحدهما عدالة الإسلام والآخر عدالة . 
الفعل» والذمى لم يكن مسلما حين وقوع الحد به فلا يكون الحد مبطلا لعدالة إسلامه. وإثما بطلت 
عدالته من جهة الفعل فقط» فإذا أسلم فأحدث توبة فقد حصلت له عدالة من جهة الإسلام ومن 
طريق الفعل أيضا بالتوبة» فلذلك قبلت شهادته» وأما المسلم: فإن الحد قد أسقط عدالته من طريق 


۲۰۸ ۰ شهادة امحدود فى القذف‎ E 


TT ١۸(  ريسفتلا‎ 


الدع رك بجع كارن عالة | E o E‏ 
عدالته من طريق الفعل» فلذلك لم تقبل شهادته, إذ شرط قبول الشهادة وجود العدالة من جهة 
E‏ اليل سينا 5اله السام فى "أحكام القرآن * (378:7)» ويؤيده قوله تعالى: «إفأولئك 
له" هم الكاذبون» وقوله 2 «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا”" فى 
الإسلام فتدبر وهذا أولى ما ذكره بعض الأحباب فى هذه المسألة من الجواب والله أعلم بالصواب. 
فإن قيل: إذا كان التائب من الكفر مقبول الشهادة فالتائب من القذف أحرى به قلنا: 
عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الأجرام؛ ألا ترى أن القاذف بالكفر لا يجب عليه الحد 
والقاذف بالزنا يمستحق الحد؟ فغلظ أمر القذف من هذا الوجه بما لم يغلظ به أمر الكفر فى أحكام 
الدنيا وإن كانت عقوبة الكفر فى الآخرة أعظم» وأيضا فإن التائب من الكفر يزول عنه حكم القتل 
ولا يزول عن التائب من القذف حد القذف اتفاقاء فجاز أن لا يزول عنه الحكم برد الشهادة أيضا 
لكونه من تتمة الحد كما مر» فإن قيل: فإذا تاب وأصلح فهو عدل ولى لله تعالى وقد كان بطلان 
ل ل بطلان 
شهادته بعد توبته. 
قلنا: روات Nani EER‏ 
إقامة الحد عليه بعد التوبة على جهة العقوبة بل على وجه امحنة» ولله أن يمتحن عباده بما شاء على 
وجه المصلحة» (والسر فيه أن الحدود إنما شرعت لزجر العباد وحسم مادة الفساد» فلو درئت 
بالتوبة لم يحصل الزجر ولم تنحسم مادة الفساد» فإن إظهار التوبة لا يعجز عنه أحدء والوقوف 
على حقيقتما متعسر جداء وأيضا: بطلان الشهادة لا يتوقف على وجه العقوبة) ألا ترى أن 
العبد(المملوك) قد يكون عدلا مرضيا عند الله تعالى وليا له» وهو غير مقبول الشهادة» وكذلك 
الأعمى والوالد لولده ومن جرى مجراه» فليس بطلان الشهادة فى الأصل موقوفا على الفسق ولا 
على وجه العقوبة حتى يعارض با ذ كرت. 


عند الله 


(۱) أى فى حكسه وشرعه وإن كانوا صادقين فى نفس الأمرء ولكن يجب على أهل الشرع الحكم بكذب القاذف إذا عجز عن 
الإتيان بالشهود» ففيه إشارة إلى سقوط عدالتهم من جهة الدين.ظ. 

(۲) دل بطريق المفهوم على أن المحدود فى الكفر لا تسقط عدالته إذا أسلم لأنه لم يكن حين وقوع الحد به محدودا فى الإسلام» وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك أول الباب. 


إعلاء السنن شهادة الحدود فى القذف ۲۰۹ 


وما يدل على أن توبة القاذف لا توجب جواز شهادته أن شهادته إما بطلت بحكم الحاكم 
عليه بالجلد وجلده یاه ولم تبطل بنفس القذف كما بیناه» فلما تعلق بطلان شهادته بحكم الحاكم 
لم يجز إجازتها إلا بحكم الحاكم بجوازهاء وقد تقرر فى الأصول أن كل ما تعلق ثبوته بحكم 
الحاكم لم يزل ذلك الحكم عنه إ إلا بما يجوز ثبوته من طريق الحكم > فلما لم تكن توبته مما تصح 
الخنصومة فيه؛ ولا يحكم بها الحاكم لم يجز لنا إبطال ما قد ثبت ثبت بحكم الحاكمء (وإليه أشار 
إبراهيم النخعى 'حين سأله الشعبى: ألا تقبل شهادته إذا تاب؟ فقال: لأنى لا أدرى أ تاب أم لا؟ رواه 
الطبرى بسند صحيح (1۱:۱۸) أى فلا يبطل الحكم برد شهادته با لا يدخل تحت الحكم). ا 

فإن قيل: فلو أن رجلا زنى فحده الحاكم ثم تاب جازت شهادته بعد التوبة» وكذلك 
السارق» ولم يكن حكم الحاكم مانعا من قبولها بعد التوبة» قلنا: إن الزانى والسارق» وكذلك ` 
الشارب لم يتعلق بطلان شهادتهم بحكم الحاكم» ونما بطلت بزناه وسرقته ونحوه قبل أن يحده 
الحاكم لظهور فسقه بفعله» فلما لم يتعلق بطلان شهادته بحكم الحاكم: بل بفعله جازت عند 
ظهور توبته بفعله» وشهادة القاذف لم تبطل بقذفه لما بينا لأنه جائز أن يكون صادقا وإنما يحكم 
بكذبه وفسقه عند جلد الحاكم إياه» فأما قبل ذلك فهو فى حكم من لم يقذف» كذا فى ”أحكام 
القرآن “ للجصاص (۲۷۹:۳). ومما يدل أن رد شهادة القاذف من تمام حده لا من لوازم فسقه أنه 
تعالى حكم بالفسق على طوائف فى مواضع من کتابه» ولم يصرح فى موضع ما بعدم قبول 
شهادتہم» وإنما قال: «وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا/» فدل تخصيص هذا المقام بالتصريحء واقترانه 
با لحد على أنه من تمام الحد» ولو كان من آثار الفسق لكان حكمه الدوقف فى شهادته إلى التبين 

لا ردها على وجه التأبيدء فافهم. 

وأيضا: فلو كان كما قال الخصم لكان الوجه فى الكلام أن بقال: فاجلدواهم ثمانين بجلدة 
وأوائك هم الفاسقون فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أو يقال: فاجلدواهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا لأنهم فاسقون» ليدل الكلام على كون رد الشهادة مترتبا على الفسق متسببا منه» وإذ 
لم يفعل ذلك دل هذا الصنيع البديع من الحكيم العليم الخبير على أن ليس المراد ترتب رد الشهادة 
على الفسق بل هو من تتمة الحد» والحكم بالفسق أمر مستأنف» وقوله: إلا الذين تابوا 
وأصلحوا)» إما استثناء من ذلك الحكم المستأنف إن كان متصلا أو استدراك منه إن كان منقطعاء . 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك فيما مضىء» فتذكر. ظ 
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وقال ابن المنير: تمر اط قو الاق رل شهادتم إذا كان عبد ف ا قن غا 
الإشكال بخلاف ما إذا كان كاذبا فى قذفه» فاشتراطها واضح» ويمكن أن يقال: إن المعاين 
للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبما إلا إذا تحقق كمال النصاب معه» فإذا كشفه قبل ذلك 
عصى» فيتوب من المعصية فى الإعلان لا من الصدق فى علمه» قال الحافظ فى ”الفتح : ويعكر 
عليه أن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كمال النصاب معه كما تقدم» ومع ذلك فأمره عمر بالتوبة 
لتقبل شهادته» ويجاب عن ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة» ولذلك لم يقبل منه 
أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه اه .)١85:5(‏ 

تلك ا اة ا قرطل متشو رابو رک یه را ان تحن کل زياف عن 
الشهادة بمثل ما شهد به أصحابه بأن أبا بكرة وأصحابه قد أخطأوا فى كشفهم ستر المسلم قبل 
تحقق كمال النصاب» وإن ظنہم بكمال النصاب أولا كان باطلا آخراء فكان على أبى بكرة أن 
فوص من ننس اوو عن تلفق ا بنکول زیاد» وبذلك أمره عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» فكيف يصح أن يقال: إن عمر لعله لم يطلع على ذلك إلخ. فالظاهر أن أبا بكرة إنما أبى 
واستنكف من التوبة» لأن توبة القاذف عند عمر إكذابه نفسه» فلم يرض أبو بكرة بإكذابه» وهو 
فى زعمه صادق» فقد أخرج عبد بن حميد بن سعيد بن المسيب قال: شهدت عمر بن الخطاب 
ن لد فا الک بن شعبة مسيم أبو بكر وسات وغل كم ينا آبا یکر ة هال إن تكب 
نفسك نجر شهادتك فأبى أن يكذب نفسه» ولم يكن عمر يجيز شهادته حتى هلكاء فذلك قوله: 
إلا الذين تابو وتوبتهم إكذاببم أنفسهمء كذا فى ”الدر المنشور :)5١:5(‏ وهو مذهب 
الشافعى وأحمد أن توبة القاذف أن يكذب نفسه» ذكره الموفق فى ”المغنى ‏ (71/:17). 

ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكذب نفسه قط» فلو كان أكذاب القاذف نفسه شرطا فى قبول 
توبته لم يقبل المسلمون روايته ولم يعملوا بباء ولذا قال المهلب: إن إكذاب القاذف نفسه ليس 
شرطا فى قبول توبته» لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه» ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا 
بباء كذا فى ”فتح البارى” ):۸۸( فاعلم ذلك والله يتولى هداك» ولعل تائيد الحنفية فى هذا 
الباب بمثل هذا التحقيق العجب العجاب لا تجده فى كتاب غير هذا الكتاب» والله أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمأب. 


إعلاء السنن شهادة المحدود فى القذف ۱۱ 


خلاصة الكلام فى هذا الباب: 

فائدة: : قال ابن القيم فى 'الإعلام” : وهذا -أى رد شهادة القاذف- متفق عليه بين الأمة 
قبل التوبة» والقرآن نص فيهء وأما إذا تاب» ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: 
لا تقبل» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وأهل العراقء والثانى: تقبل» وهو قول الشافعى وأحمد 
ومالكء وقال ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن ابن عباس: شهادة القادف لا تجوز وإن تاب» 
وقال القاضى إسماعيل ثنا أبو الوليد-هوالطيالسى- ثنا قيس عن سالم عن قيس بن عاصم قال: 
كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال: أشهد غيرى فإن المسلمين قد فسقونى. وهذا ثابت عن 
مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق والشعبى فى إحدى الروايتين عنهم» وهو قول شريح» واحتج 
أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبد المنع من قبول شهادتهم بقوله: «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وحكم عليهم بالفسقء ثم استثنى التائبين من الفاسقين» وبقى المنع من قبول الشهادة على إطلاقه 
وتأبيده» قالوا: وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ل : ولا تجوز شهادة 
خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ولا محدودة ولااذى غمر على أخيه»» وله طرق إلى 
عمرو» وروی يزيد بن أبى زياد عن الزهرى عن عروة عن عائشة نحوه» وروى عن سعيد بن 
المسيب عن النبى َيه مرسلاء قالوا: ولأن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته» ولهذا 
لار لتم الأ بها هور :قلف ولم وح له ترد تهادته ومطوم أن تله ها زادهطوترة 
وخفف عنه إثم القذف أو رفعه» فهو بعد الحد خير منه قبله» ومع هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد 
فردها من تمام عقوبته وحدهء وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسنقط بالتوبة» ولهذا لو تاب 
القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد عليه (مع أن التوبة كفارة للإثم بالاتفاق)» فكذلك شهادته. 

وقال شريح: لا تجوز شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبين ربه» وسر المسألة أن رد شهادته جعل 
عقوبة لهذا الذنب فلا يسقط كالحد, قال الآخرون واللفظ للشافعى: أن الثنيا فى سياق الكلام على 
أول الكلام وآخره فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذل ك(قلنا: فارجعه رحمك 
الله إلى قوله: لإفاجلدوهم ثمانين جلدة)» فإنه أول الكلام ولكنك خالفت جميع ما يذهب إليه 
أهل الفقه» فرجعته إلى وسط الكلام)» قال: وأنبأنا ابن عيينة سمعت الزهرى فذكر قصة عمر مع 
أبى بكرة (وقد تقدم ما فیہاء فتذكر). | | 

قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدم سوى الحد فإن المسلمين مجمعون على أنه 
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لا يسقط عن القاذف بالتوبة (قلنا: فلما منع هذا الإجماع من رجوع الاستغناء إلى أول الكلام 
فليكن راجعا إلى ما يليه لا إلى وسط الكلام» فإن هذا هو الأصل فى اللغة» وهو المستعمل فى 
القرآن بدليل قوله تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته4 فكانت المرأة مستفناة من 
المنجين» ولو قال رجل: لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهم كان عليه ثمانية دراهم 
وكان الدرهم مستثناة من الشلاثة. وأيضا: قوله تعالى: للإفإن لم تكونوا دخلتم ببن» فى معنى 
الاستثناء وهو راجع إلى الربائب دون أمهات النساءء فثبت بذلك ما ذكرنا من الاققصار بحكم 
الاستثناء على ما يليه دون ما تقدمه. قاله الجصاص فى ” الأحكام “ له »)۲۷٤:۳(‏ وقال أبو عبيد فى 
"كتاب القضاء: وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته. 

(قلت: ولكن أئمتهما كابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وسعيد بن المسيب 
على عدم قبولها كما مر) وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبداء وكلا الفريقين 
إنما تأولوا القرآن فيما يرى. (قلت: ولكن أهل العراق تأولوه على ما أوله“عليه الحديث المرفوع الذى 
كومشهور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وله شاهد من حديث عائشة ومرسل سعيدء 
زیرف ارلا ۷ لی و ایت اعدو کیا فاع ا ی جل أهل ۱ 
العراق الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة» وأما الآخرون الكلام يتبع بعضه بعضا على نسق 
واحد فقال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا4 (قلت: بل قال: #إفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 4 
الآية)» فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله (قلت: ولكنه لم ينتظم ال جلد إجماعا فلم ينتظم كل ما 
كان قبله» فليكن مقتصرا على ما يليه فقط» كما هو الأصل فى اللغة). 

قال أبو عبيد: وهذا عندى هو القول المعمول به لأن من قال به أكثر (قلت: كلا فإن أهل 
العراق كلهم قائلون بخلاف ما ذهبت إليه من روى عنه من أهل الحرمين ما يوافق رأيك» فقد روى . 
عنه ما يخالفه كما لا يخفى على من أمعن النظر فى الآثار) قال: وهو أصح فى النظر ولا يكون 
القول بالشىء أكثر من الفعل وليس يختلف المسلمون فى الزانى المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب. 
(قلت: قد يكون القول بالشىء أكثر من الفعل» فإن قول الزور أشد من فعل الزورء روى أبو 
داود والترمذى عن أيمن بن خزيم رفعه: «أيما الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بلله تعالى»» ثم قرا 
النبى لله : للإفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الآية (جمع الفوائد »)55١:١‏ , 
وقد رأيت الله قد حكم على طوائف بالفسق فى مواضع من كتابه» ولم يصرح فى موضع برد 
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شهادتهم» وحص القاذف بذلك» وأجمعت الأمة على شهادته قبل لتوية وفى ذلك ما يدلك على 
ا لحن 0 
الجرائم» فناسب تغليط الزجزء ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجرء لما فيه من إيلام القلب والنكاية 
فى النفسء إذا هو عزل لولاية لسانه الذى استطال به على عرض أخيه وإبطال لهاء ثم هو عقوبة 
فى محل الجناية» فإن الجناية حصلت بلسانه» فكان أولى بالعقوبة فيه» وقد رأينا الشارع قد اعتبر 
هذا حيث قطع يد السارق» فإنه حد مشرو ع فى محل الجناية. 

ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزانى بقطع العضو الذى جنى به لوجوه: أحدها: أنه 
. عضو مستور لا تراه العيون» فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه. الثانى: أن ذلك يفضى 
إلى إبطال التناسل وانقطاع النوع الإنسانىء الغالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو 
الخصوصء ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن. الرابع: أن قطع هذا العضو مفض إلى الهلاك 
أعضائه اه ملخصا >٤:١(‏ و 45). قلت: وهذا الذى ذكره ابن القيم آخرا ليس من العلل» بل من 
الحكم والأسرار الموجبة لترجيح ما اخختاره أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق فى تأويل الكتاب» 
ذكرته ته تنشيطا للأذهان وتفريحا للأصحابء فافهم» وكن من الشاكرين. 

فائدة: أحرج الإمام محمد فى ”الآثار“ له عن أبى حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر 
الشعبى غن شريح قال: أتاه أقطع بی أسد فقال: أتقبل شهادتى؟ -وكان من خيارهم- فقال: نعم 
وأراك لذلك أهلاء قال محمد: وبه نأخذ كل محدود فى سرقة أو زنا وغير ذلك إذا تاب قبلت 
شهادته إلا الحدود فى القذف خاصة لقول الله تعالى: «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» اه (ض٤‏ ۹)» 
وهو كذلك فى ”الآثار“ لأبى يوسف (ص77١):‏ وأخرج الإمام أبو يوسف فى "الأثار له عن 
أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى مسلم ضرب حدا فى قذف وارتد عن الإسلام ثم أسلم 
أن شهادته لا تجوز اه زص77١)»‏ وروى محمد فى ”الآثار: عن الإمام عن حماد عن شريح 
كال: المكاتب فى الحدود والشهادة عبد ما بقى عليه درهم» قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبى 
٠‏ حنيفة اه. قلت: ل ا E‏ ا له 
المكيقى ی و ر ا ا ا 


باب شهادة الصبيان 
٤‏ - أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس فى 


باب شهادة الصبيان 

أقول: أثر ابن عباس المذكور فى المتن يدل على عدم جواز شهادة الصبيان» وقال عثمان بن 
عفان أيضا مثل ما قال ابن عباس إلا أنه قال: يقبل شهادته بعد البلوغ إن لم يكن ردت قبل ذلك» 
قال سخنون: إن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن 
عفان أنه قضى فى شهادة المملوك والصبى والمشرك أنها جائزة إذا شهد به المملوك بعد عتقه 
والصغير بعد كبره والمشرك بعد إسلامه إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك (المدونة الكبرى 
24 وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: إنه تقبل شهادة الصبى بعد البلوغ والمملوك بعد العتق 
سواء ردت قبله أم لاء بخلاف المشرك فإنه لا تقبل شهادته بعد الإسلام لو ردت قبله» وهو قول 
إبراهيم النخعى. 

ويه EGE‏ فزواستشهدوا شهيدين من رجالكم» إلخ» 
وَالضى ليس من الرجال ولا النساء فلا تقبل شهناده لآن الله جال أخرجه عن الأهلية للشتهادة: 
ولما حرج عن الأهلية فيقال: إن ما ردت من شهادته فى الصبا لم تكن شهادة فتقبل بعد البلوغ» ٠‏ 
وكذا العبد لم يكن أهلا للشهادة فشهادته المردود -ولم تكن شهادة- فتقبل أيضاء بخلاف المشرك 
فإنه أهل للشهادة فشهادته يكون شهادة» فإذا ردت مرة واحدة لا تقبل أبدا. 

فإن قلت: إن قوله: لإمن رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4 كما يدل على 
اشتراط الحرية والبلوغ فى الشهادة كذلك يدل على اشتراط الإسلام؛ فينبغى أن يكون حكم 
للصبى والمملوك والمشرك سواءء قلنا: الآية تدل على عدم أهلية الصبى والعبد مطلقاء أما المشرك 
فلا تدل على عدم أهليته مطلقاء بل بالنسبة إلى المسلمين فقطء وأما بالنسبة إلى الكافرين» فهو أهل 
له» وإذا كان كذلك» فيكون شهادته عند القاضى فى حال الكفر شهادة فى الجملة» فإذا ردت مرة 
لا تقبل أبداء وهذا هو الفرق. 

كال ال الخ ل درم أ ا هدا افر ف يعض ااب رار ف 
'الفتح” )٤۷۹:٦(‏ و" البدائع” و"البحر (۷۸:۷) حلاف ذلك فلم يفرقوا بين الصبى والعبد 
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الشافعى كن کتاب الأ“ 261١:190١‏ قال العبد الضعيف: وهذا سند صحيح. 


والكافر فى هذا الحكمء قال فى ”البدائع : لو شهد الفاسق فردت شهادته لتهمة الفسق أو شهد 
أحد الزوجين لصاحبه» فردت لتهمة الزوجية» ثم شهدوا فى تلك الحادثة ثة بعد التوبة والبينونة 
لا تقبل» ولو شهد العبده أو الصبى العاقل» أو الكافر على مسلم فى حادثة فردت» ثم أسلم الكافرء 
وعتق العبد» وبلغ الصبى» فشهدوا فى تلك الحادثة تقبل» وجه الفرق أن الفاسق والزوج لهما 
شهادة فى الجملة وقد ردت» فإذا شهدوا بعد التوبة» وزوال الزوجية» فقد أعادوا تلك الشهادة؛ 
والشهادة المردودة لا تحتمل القبول بخلاف الكافر والعبد والصبى لأنه لا شهاده للكافر على المسلم 
أصلاء وكذا الصبى والعبد لا شهادة لهما أصلاء فإذا أسلم الكافر» وعتق العبد» وبلغ الصبى» فقد 
حدثت لهم بالإسلام والعتق والبلوغ شهادة وهى غير المردودة فقبلت فهو الفرق اه (555:5). 

قلت: وإنما قيد شهادة الكافر بأن تكون على المسلم لتصوير الرد فإنها لا ترد إذا كانت على 
الكافر بعلة الكفر والكلام فى ذلك» وليس المراد أنها تقبل فى حق المسلمين فقط (بحر)» فافهم؛ 
وقد قدمنا الجواب عن أثر عثمان فى باب شهادة العبدء فتذكر. 

وما أخرجه الجصاص عن على فى ”أحكام القرآن“: أنه قال: شهادة الصبى على الصبى 
والعبد على العبد جائزة فمحمول على تحقيق الحال من إخبارهم» وليس المراد الشهادة بمعنى الإلزام 
كما يدل عليه ما روى عن على نفسه أنه كان يستشبت الصبيان فى الشهادة» أخرجه المخصاص فى 
”أحكام القرآن” ' بسند معصل صحيح لأن”" معنى قوله: يستنبت أنه كان يسألهم ويستفيد منهم 
هر يناما ررد سار عع رم الاق EE‏ 
الصبيان فيما بينبم من الجراح (موطأ مالك ص ٠”‏ ۰) محمول على قبول خبرهم للتأديب» 
لا للقضاءء إذ لا فرق فى الجراح وغيره لو كانوا أهلا للشهادة» فافهم» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى ”الدر الختار“: لا تقبل من أعمى مطلقاء ومرتد وتملوك وصبى 
a‏ ا 1 ا 
ولا شهادة النساء فيما يقع فى الحمامات وإن مست الحاجات» لنع الشرع عما يستحق يستجق به السجن 
وعن ملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع (بزازية وصغرى 
وشرنبلالية) لكن فى ”الحاوى القدسى“: تقبل شهادة النساء وحدهن فى القعل فى الخمام 
() قال العبد الضعيف: ويحتمل أن يحمل على أنه كان ينتظر باتہم عليبا حتى يبلغواء كما روى عن عطاء واين سيرين والشعبى 

وشريح أنهم كانوا يقبلونها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا. 
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6 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال: 
كتب هشام إلى ابن هبيرة يسأله عن خمس: عن شهادات الصبيان» وعن جراحات 
النساء والرجال؛ وعن دية الأصابع» وعن عين الدابة» وعن الرجل يقر بولده عند الموت 
فكتب إليه: أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة إذا اتفقوا وجراحات الرجال 


بحكم الدية كيلا يبدر الدم اه» فليتنبه عند الفتوى» وقدمنا قبول شهادة المعلم فى حوادث 
الصبيان اه (4 .)٥۸۷:‏ 1 ش ْ 

وعلى هذا فشهادة الصبيان وحدهم تقبل أيضا فى شجاجهم بينهم بحكم الدية كيلا يبدر 
الدم» وهذا وإن كان ضعيفا فى المذهب رواية» ولكنه قوى دراية لكونه مجأيدا بأثر على واين 
الزبير رضى الله عنهماء وعلى هذا فوجه تخصيص ابن الزبير قبول شهادة الصبيان بالجراح إنما هو 
لأجل مساس الحاجة كيلا يهدر الدم» ولا حاجة فى غيرها إلى قبول شهادتهم وشهادتين 
وحدهن» فمعنى أثر على وابن الزبير أنهما كانا يقبلان شهادة الصبيان وحدهم فى الجراح 
والشجاج بحكم الدية دون القصاص بہاء فافهم. 

قوله: محمد إلى آخر الباب إلخ دلالة ”الآشار “ على أن شهادة الصبيان لا تجوز فى شىء 
ظاهرة. هذا هو ظاهر المذهب وعليه المتون» قال ابن حزم فى امحلى : لا تقبل شهادة من لم يبلغ 
من الصبيان» ولا ذكورهم ولا إناثهم؛ ولا بعضهم على بعض» ولا على غيرهم؛ لا فى نفس» 
ولا جراحة ولا فى مال» ولا يحل الحكم بشىء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعد افشراقهم؛ وبمثل ش 
قولنا يقول مكحول وسفيان الثورى وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو حنيفة 
والشافعى وأحمد بن حنبل وأبو سليمان وجميع أصحابناء وقال مالك: تجوز شهادة الصبيان على 
. الصبيان فقطء ولا تجوز شهادتهم على صغير أنه جرح كبيراء وعلى كبير أنه جرح صغيراء 
ولا تجوز إلا فى الجراح خخاصة (دون الأموال والعقود)» ولا تجوز شهادة الصبايا فى شىء من ذلك ٠ ٠‏ 
E‏ ولا تجوز فى شىء من ذلك من كان منہم .عبداء فإن اختلفوا لم يلتفت إلى شىء من قولهم» 
وقضى على جميعهم الدية سواءء قال ابن حزم: ما نعلم من أحد قبله فرقا بين صبى وصبية 
ولا بين عبد منهم من حر ولم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلاء لا من قرآنء ولا من 
سنة» ولا رواية سقيمة؛ ولا قياس» ولا نظر » ولا احتياطء بل هو قول متناقض لأنهم فرقوا بين 
شهادتهم على كبيرء أو لكبير» وبين شهادتهم لصغيرء أو على صغير» وفرق مالك بين ال جراح 
وغيرهاء وفرق بين الصبايا والصبيان» وهذا كله تحكم وخطأ لا خفاء به. 
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والنساء يستويان فى السن والموضحة وتختلفان فيما سوى ذلك» ودية أصابع الرجلين 
واليدين سواء» وفى عين الدابة ربع ثمدها والرجل يقر بولده عند الموت أننه أصيدق هنا 
يكون عند الموت. كذا فى ”الآثار “ (ص:٩۹)‏ وسنده صحیح» قال محمد: وبهذا كله 
نأحذ إلا فى خصلتين: أحدهما شهادة الصبيان عندنا باطلة» اتفقوا أو اختلفواء لأن الله 
تعالى يقول فى كتابه: «ؤوأشهدوا ذوى عدل منكم» لإواستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن توضون من الشهداء» فالصبيان ليسوا 
يمن يوصف أن يكونوا عدولاء ولا من" يرضى به من الشهداء. والخصلة الأخرى: 
جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى السن والموضحة وغير ذلك» 
وهو قول أبى حنيفة اه. 


وقد اختلفت الصحابة فى ذلك» فصح عن" ابن الزبير أنه قال: إذا جىء بهم عند المصيبة 
جازت شهادتهم» قال ابن أبى مليكة: فأخذ القضاة بقبول ابن الزبير» وروينا عن قتادة عن الحسن 
قال: قال على بن أبى طالب: شهادة الصبى على الصبى جائزة» وشهاذة العبد على العبد جائزة. 
قال الحسن: وقال معاوية: شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ما لم يدخلوا البيوت فيعلمواء وعن 
على مثل هذا أيضاء ومن طريق ابن أبى شيبة عن وكيع نا عبد الله ابن حبيب بن أبى ثابت عن 
الشعبى عن مسروق أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون» فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما 
غرقاه» وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه» فقضى على بن أبى طالب على الثلاثة خمسى الدية 


(1) سبقه إلى هذا الاستدلال حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنما كما رواه الحاكم عنه فى ”المستدرك” )۹۹:٤(‏ وصححه على 
٠‏ شرطهما وأقره عليه الذهبى. ٠‏ 0 
(۲) فيه وفيما روى عن على ومعاوية رد على الزهرى فى قوله: إن أول من قضى بذلك مروان. 
(۳) قال الجصاص فى ”أحكامه“: إن عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلم» ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل 
لايصدق مثله عن على رضى الله عنه» لأن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم فى شهادتهم على غيرهم؛ 
وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعاء فهذا غير ثابت عن على کرم الله وجهه اه (491/:1). 
قلت: أما عبد الله بن حبيب فمن رجال مسلم ثقة وثقه ابن معين وغيره لم نر فيه جرحا لأحد إلا ما قال أبو حاتم لا يحتج به 
كما فى "الميزان” (۳۰:۲). لكك ا كر ر و جا ف ال (:۱۸۳)» ولم يذكر قول أبى حاتم هذاء 
فكأنه لم يعباً به» وأما معنى الحديث فيحتمل أن يكون أولياء الغريق كانوا قد ادعوا على واحد من الخمسة من غير تعيين» فلما 
اختلف الصبيان فى شهادتهم جعل على الدية على كلهم خمسين وثلاثة أخماسش» خلاف قول مالك فى صورة الاختلاف. ظ . 
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57- عن عمر وعثمان فى الصغير والعبد والكافر: لا تقبل شهادتهم قبل 
البلوغ والعتق والإسلام وإنما تقبل إذا شهدوا بها بعد أن يسلم الكافر ويكبر الصبى 
ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولاء وقد مر فى (باب شهادة العبد). ظ 

- وصح عن ابن عباس من طريق ابن أبى مليكة: لا تقبل شهادة الصبيان 
فى شیء. 

- وعن عطاء: لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا. وعن القاسم بن 
محمد وسالم والنخعى مثل قول عطاء. 

48- وعن الحسن: لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان. 


وعلى-الاثنين ثلاثة أخماس الدية. وروينا عن يحبى بن سعيد القطان: نا سفيان الغورى عن فراس 
عن الشعبى عن مسروق: أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة» وشهد الأربعة على الثلاثة» فجعل 
مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية» وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية. (وهذا خلاف قول مالك؛ 
فإنه جعل الدية على كلهم سواء إذا اختلفوا» كما مر). 

وروينا أيضا عن ابن المسيب والزهرى جواز شهادة الصبيان مع أيمان المدعى ما لم يتفرقواء 
وعن أبى الزناد: السنة أن يؤخذ فى شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح مع أيمان المدعين 
(أراد بالسنة عمل أهل المدينة» وهو حجة عند مالك وأقوى من خبر واحد صحيح)» وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح المتقاربة» فإذا بلغت النفوس قضى 
بشهادتهم مع أيمان الطالبين وعن ربيعة: جواز شهادة بعض الصبيان على بعض مالم يتفرقوا. وعن 
شريح: أن شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقواء ولا تقبل إذا اختلفوا. (وإنما تقبل عنده إذا ثبتوا عليها 
حتى يبلغوا كما فى المتن) وأنه أجاز شهادة صبيان فى مأمومة. وعن ابن قسيط وأبى بكر بن حزم: 
قبول شهادة الصبيان فى ما بينهم مالم يتفرقوا. وعن عووة بن الزبير: تجوز شهادة الصبيان فيما 
بينهم وفى الجراح خاصة ويؤخذ بأول قولهم؛ وعن عطاء والحسن: تجوز شهادة الصبيان على 
الصبيان. (قلت: قد روينا عنما فى المتن خلافة) وعن إبراهيم يم النخعى: تجوز شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض» وقال: کانوا يجيزونها بينهم اه .)17١:5(‏ 

قلت: قد روى عنه خلافه كما فى المتن» والمذهب أن اد لا شب نو انين 
ليسوا من العدول ولا من يرضى من الشهداء. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه» فأخبر أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم والصبى لا يأنم» فدل على أنه ليس بشاهد» 
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-٠‏ وعن ابن سيرين: لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا. 

-١‏ وعن الشعبى وشريح أنهما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا. 

۲ > وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى فى غلمان شهد بعضهم 

' على بعض بكسر يد صبى منهم فقال: لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان 
تقبل» وأول من قضى بذلك مروان» كذا فى 'المحلى” .)٤۲۱:۹(‏ ' 


ولأن الصبى لا يخاف من مأثم الكذب فينزعه عنه ويمنعه منه» فلا تحصل الشقة بقوله ومن عادة 
الصبى إذا كان منه جناية أحالته بها على غيره خوفا من أن يؤاخذ بهاء كما هو معلوم مشاهد» 
فكيف تجوز شهادة من هو غير مأخوذ بكذبه ولیس له حاجز يحجزه عن الكذبء ولا حياء يردعه 
ولا مروءة تمنعه» وقد يضرب الناس المثل بكذب الصبيان فيقولون: هذا أكذب من الصبى» ومن 
ظن أنهم لا يتعمدون الكذب دون تلقين غيرهم فليس ذلك كما ظن؛ لأنهم يتعمدون الكذب من 
غير مانع يمنعهم وه يعرفون الكذب» كما يعرفون الصدق إذا بلغوا الحد الذى يقومون فيه بمعنى 
الشهادة» وقد يتعمدون الكذب لأسباب عارضة» منها: خحوفهم من أن تنسب إليهم الجناية» 
أو قضِيذا للمشهود عليه بالمكروه ومعان غير ذلك معلومة من أحوالهم؛ ولما لم يجز أن يلحقهم 
ضمان بالرجوع دل على أنهم ليسوا من أهل الشهادة؛ لأن كل من صحت شهادته لزمه الضمان 
عند الرجوع» كذا فى ”أحكام القرآن “ للجصاص .)٤۹۷:۱(‏ 

ولأن من لا يقبل قوله على نفسه فى الإقرار لا تقبل شهادته على غيره كالجنون» يحقق هذا 
أن الإقرار أوسع» لأنه يقبل من الكافر والفاسق والمرأة» ولا 7 تصح الشهادة منهم» ولأن من لا تقبل 
شهادته فى المال لا تقبل فى الجراح كالفاسق» ومن لا تقبل شهادته على من ليس بمثله لا تقبل على 
مثله كالمجنونء قاله الموفق فى ” المغنى” (۲۸:۱۲). 

وفى ' بداية الجتمد“ لابن رشد: وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط 
العدالة» واخمتلفوا فى شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح وفى القتل» فردها جمهور 
فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة» ومن شرط العدالة 
البلوغ» ولذلك ليست فى الحقيقة شهادة عند مالكء وإنما هى قرينة حال» ولذلك اشترط فيما أن 
لا يتفرقوا لكلا يجنبوا (أو يعلموا). 

واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا؟ واختلفوا هل يشترط فيا 


۲۰ E 


باب رد الشهادة للتمة والفسق 
-٠ ۳‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ع رد شهادة 
الخائن والخائنة» وذى الغمر على أخيه» وشهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهي 


الذكورة أم لا؟ واخحتلفوا أيضا هل تجوز فى القتل الواقع بينهم؟ ولا عمدة لمالك فى هذا إلا أن“ 
مروى عن ابن الزبير» قال الشافعى: فإذا احتج محتج بهذا قيل له: إن ابن عباس قد ردها والقرآن 
يدل على بطلانها؛ وقال يقول مالك ابن أبى ليلى وقوم من التابعين» وإجازة مالك لذلك من باب 
إجازته قياس المصلحة اه (۲۷۹:۲). 

قلت: والحق أنها ليست فى الحقيقة شهادة عند مالك وإنما هى قرينة حال» وقد قبل 
الجمهور أيضا إخبارهم إذا انضمت إليها قرينة. قاله الحافظ فى ”الفتح “ :)٠٠٠:١(‏ وهو محمل ما 
ذكره فى "الحاوى " من كتبنا: تقبل شهادة النساء وحدهن فى القتل فى الحمام بحكم الدية كى 
لا يبدر الدم؛ فافهم» ولا تكن من الغافلين. 


باب رد الشهادة للتهمة والفسق 

أقول: الروايات نص فى الباب» ولا حلاف فى أن التهمة والفسق مانعان من قبول الشهادة» 
لكن التهمة أمر يختلف باختلاف الاجتهاد؛ فأبو حنيفة يتسهم الأب فى شهادته لابنه» وبالعكس» 
لأن الابن جزء من الأب» فشهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه من وجه» ولا يتهم الخ فى شهادته 
للأخ لعدم علاقة الجزئية الموجبة للشهادة لنفسه؛ نعم» أن التهمة للقاضى باجتباده؛ فله أن يرد 
شهادته» كما له أن يرد شهادة الأجنبى للولاء أو العداوة الموجبين للتهمة. 
ظ فحاصل مذهب أبى حنيفة أن نفس علاقة الأخوة ليست بموجبة لرد الشهادة» نعم إن تحقق 
بينهما موالاة موجبة للتهمة ترد للموالاة لا للأخوة نفسهاء كما ترد شهادة العدو للعداوة الموجبة 
للتبمة» وقال ابن رسلان: إنه قال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة لأنها لا تحل بالعدالة» فلا تمنع الشهادة 
كالصداقة اه (007:4)» فليس بصحيح على إطلاقه» بل للعداوة والصداقة مراتب» بعضها 
يوجب رد الشهادة وبعضها لاء وهذا أمر اجتهادى مفوض إلى رأى الحاكم. 

ولع حوزن قت إل كال المد اقبت فيد يأرل اليل ر ولازان 


)١(‏ قلت: بل وعن على ومعاوية أيضا وبه عمل قضاة المدينة» وعملهم حجة عند مالك. 
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رواه أبو داود وسكت عليه. وی هذا إسناد لا مطعن فيه. قلت: وزاد فى ْ 
رواية أخرى له: ولا زان ولا زانية. E‏ فى التلخيص الحبير “ (۲ :¥ °( رواه أبو داود 
وابن ماجه والبيبقى» ولیس فيه ذكر الزانی والزانية إلا عند ابی داود وسنده قوى. 

-6٠4‏ وعن سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا يجوز شهادة الابن 
لأبيه ولا الأب لابنه, ولا الرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته ولا الشريك لشريكه فى 
سء دیما لکن فی خيره» .ولا الاجر أن اتأجرمة ولا ایت ایدم أعزبعه ابن أبى 
شيبة وعبد الرزاق (نصب الراية 7١:١١؟).‏ 


لاه مووي بارا REL A A CO‏ 
ليس بوجیه» لآن رد شهادتيما للفسق لا للحت وليس كل زان متجدودا لان الحندود تند 
بالشبمات» ولا يثبت الحد بدون معاينة أربعة شهداء بخلاف الفسق”" فإنه لا يتوقف على المعاينة 
ولايندرئ بالشبہات. قلت: قد ورد فى بعض ألفاظ الحديث: «ولا محدودا فى الإسلام 
ولا محدودة) مكان قوله: «ولا زان ولا زانية) والآثار يفسر بعضها بعضاء فحمله الشيخ على 
الزانى والزانية المحدودين حملا للمطلق على المقيدء ولا بعد فيه وإن كان الحق فى تفسير المحدود 
حماء على الحدود في ا عبان بالل ما ووه فى ايك جاح بن اا ای يلقظ : 
إلا محدودا فى فرية» كما قدمناه. | ٠‏ 

قوله: وعن سفيان إلخ قال بعض الأحباب: هو مذهب أبى حنيفة ولعله سمعه من عامر 
الشعبى بدون توسط جابرء لا حابرا و إن ولق سان ولكن كدب أبو هة عد أن يسن 
على روايعه» فالظاهر أنه سمعه من الشعبى لأنه من مشايخه اه. قلت: وكم لقلة المراجعةٍ من 
آفات» فلو رجع كتاب الآثار “ محمد و ” جامع المسانيد” للخوارزمى لم يقع فيما وقع؛ ولم يتقيد 
بلعل وعسى. 


(1) فال الخصاص فى " الأحكام" له عن أبى يوسف: فإن قالوا: تسمه بالفست والفجور نظن ذلك به ولم ترم فإنى أقبل ذلك زلا 
ات شهادته (4:1 ۰ وفی ” الخدانية*: من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته» والمعدل إذا قال للشاهد: هو متهم بالفسق لا تبطل 
عدالته» كذا فى ”رد الحتار“ )٥۸٤: ٤(‏ فالذى ذكره الجصاص عن أبى يوسف يؤيد بعض الأحباب ولكن عبارة الخانية ويد 
الشيخ وليه المعتوئ» وتر عل من قال : إن البق لا يتوقف ثبوته على اماينة؛ وأما القذف بالزنا فلا يجوز ما لم يكن أريعة. 

ا شهداء يشهدون بذلك معاينة Gk‏ د ثمانين جلدة. * 
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ه..ه- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبى عن 
شريح قال: أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض: المرأة لزوجهاء والزوج لامرأتهء والأب 
لابنه» والابن لأبيه» والشريك لشريكه» والمحدود حدًا فى قذف. قال محمد: وبه نأخذ» 
وهو قول أبى حنيفة إلا آنا نقول: تجوز شهادة الشريك لشريكه فى غير شر كتهما 
(كتاب الاثار ص 2)55 وهذا سند صحيح. 

7- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الهيثم عن عامر الشعبى أنه قال: 
لا تجوز شهادة المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا الأب لابنهء ولا الابن لأبيه. 
ولا الشريك لشريكه. والله أعلم (كتاب الآثار ص 40)» وسنده صحيح أيضا. 

٥٠۷‏ - ابو يوسف عن أبى حنيفبة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه كان 
لا يجيز شهادة الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجهاء ولا الشريك لشريكه. ولا السيد 
لعبده» ولا رجل لأبيه» ولا أبا لابنه» ولا الأعمىء ولا المحدود فى قذف (كتاب الآثار 
لابى يوسف ص:؟57١).‏ 

قوله: محمد قال: أخبرنا إلى قوله: أبو يوسف عن أبى حنيفة إلخ. 
تصحيح حديث شريح والرد على ابن حزم فى تضعيفه: 

قال العبد الت لضعيف: الهيثم هذا هو الهيغم بن حبيب ويقال: الهيثم بن أبى الهيثم الصراف 
وثقه ابن معين وغيره» أثنى عليه أحمد» وقال: ما أحسن أحادينه وأسد استقامتها. وقال أبو زرعة 
وأبو حاتم: ثقة في الحديث صدوق. وذكره ابن حبان فى ”الفقات » روى عنه أبو حنيفة 
والمسعودى وشعبة وأبو عوانة» وقال: قال لى شعبة: الزم الهيشم الصيرفى. كذا فى " التهذيب" 
(41:11)» والباقون لا يسأل عنهم. 

فاندئحض بذلك قول ابن حزم فى ”الحلی : روينا من طريق لا تصح عن شريح أنه لا يقبل 
والشعبى فئ أحد قوليهما اه »)4١5:9(‏ فقد رأيت أنه قد صح عن شريح أيضاء ولعل ابن حزم 


)١(‏ هذا ساقط مان نسخة الآثار محمد عندنا ولكنه ثابت فى نسخته عند صاحب ” جامع المسانيد” للإمام (؟:7/7؟)» وكذا هو 


ثابت فى نسخة الآثار لأبى يوسف» كما سيجىء. 
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4- تنا صالح بن رزيق -وكان ثقة- ثنا مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد 
بن زياد الشامى عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنما عن النبئ َيِه أنه قال: 
الا جوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته 
ولا العبد لسيده» ولا السيد لعبده» ولا الشريك لشريكه» ولا الأجير لمن استأجره» 
أخرجه الخصاف» وشهد له أكابر المشايخ أنه كبير فى العلم (فتح القدير .)٤۷۷:١‏ 


لم يطلع إلا على طريق سفيان عن جابر الجعفى عن الشعبى عن شريح» ولم يطلع على سند أبى 
حنيفة الإمام» ولا يعارضه ما رواه عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت 
شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجهاء فقال الرجل: إنه أبوها وزوجها. فقال شريح: فمن شهد 
للمرأة إلا أبوها وزوجها؟ كما فى ”الحلى ". )4١7:9(‏ فإنه واقعة حال لا عموم لهاء وما رواه أبو 
حنيفة عنه قول يفيد الحكم الكلى» ويحتمل أن يكون الأب والزوج قد شهدا لها فيما لا يطلع عليه 
الرجال غالباء وفى مغله تجوز شهادة عدلة من النساء أيضاء فشهادة الزوج والأب بالأولى» يدل 
على ذلك قول شريح: فمن يشهد للحرأة إلا أبوها وزوجها؟ أي قى مغل ما شهدا به. 

ولا حجة فى مارواه أبو عبيد من طريق الحسن بن عازب عن جده شبيب نحوه» وفيه: فقال 
له شريح: هل تعلم شیا تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة. فإن الحسسن بن عازب غير 
معروف,فى الرراة لم نر أحدا تمن صنف فى الرجال ذكره» والله تعالى أعلم. وفى قوله: أربعة 
لاتجور شهادة بعضهم لبعض دليل على رد شهادتهم مطلقاء سواء كانوا متهمين فى .الشهادةء 
أو لاء وإلا لم يكن لتخصيصهم بالرد معنى» فافهم. ) 

قوله: ثنا صالح بن رزيق إلخ قال العبد الضعيف: صالج بن رزيق هذا لم نر من وثقه غير 
الخصافء والحديث رواه الترمذي من طريق الفزارى عن يزيد بن زياد الدمشقى عن الزهرى 
عن غتروة عن غافشة رض الله نها رفاحه بلفقل: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا مجلود 
حداء ولا ذى غمر على أخيه» ولا مجرب بشهادة زورة ولا القانع بأهل البيت» ولا ظنين فى ولاء 
ولا قرابة». كذا فى " فتح القدير" قال المحقق: فهذاالحديث لاينزل عن درجة الحسن اه. 
(478:5) أى لما له من الشواهد التي قد ذكرهاء وبهذا اللفظ رواه أبو عبيد نا مروان ابن معاوية 
عن يزيد الجزرى قال: أحسبه يزيد بن سنان عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبى إل : 
دلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ظنين فى ولاء أو قرابة» ولا مجلود فى حد». الحديث» كما 
فى ”امحلی ‏ (9: 415). ٠‏ 
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وقال: “الزيلعى” عن الحلاصة: إن الحصاف رفعه» وكذا قال الحافظ فى 
"الدراية“ ويقال: إن الخصاف أسنده مرفوعا. قلت: ولكن يزيد بن زياد الدمشقى 
ضعفه غير واحد. وقال ابن شاهين فى الثقات: قال وكيع: كان رفيعًا من اهل الشام فى 
المع والقبلاع ب 1 


الجواب عن قول ابن حزم: هذا علیہم لا لھم فى حديث عائشة: 
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» إلخ: 
قال ابن حزم: وهذا عليهم لا لهم لوجوه: أولها: أنه لا يصح» لأنه عن يزيد وهو مجهول» 
فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب اه. قلت: لا يعرف بالجزرى إلا هو» وليس بمجهول 
ولا متهم بالكذب» روى غنه شعبة ولا يروى إلا عن ثقة عنده» ومروان ابن معاوية وأبو خالد 
الأحمر وعيسى بن يونس وأبو عقيل وأبو أسامة ووكيع ويحبى بن سعيد الأموى وآخرون» ومن 
روى عنه أمثال هؤلاء لا يكون مجهولا قط» وكان مروان بن معاوية يثبته» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال البخارى: مقارب الحديث (وناهيك بمن جعله البخارى 
مقاربا) إلا أن ابنه محمد يروى عنه مناكير» كذا فى ” التبذيب” (۱۱- ۳۳۹)» والحديث ليس 
من رواية ابنه عنه بن من رواية مروان بن معاوية؛ كما لا يخفى» وأيضا فقد تابع يزيد بن زياد 
الدمشقى عند الترمذى؛ كما ذكرناه. ٠‏ 
وهذا يصدق قول ابن بالهمام: E EA‏ قال: ثم وضع و 
اول مخالف له فى موضعين: أحدهما تفريقهم بين الأخ والأب» وبين العم وابن الأخ» وبين الأب 
والابن. وكلهم سواء؛ إذهم متقاربون فى التهمة بالقرابة» وكلهم يجيز المولى لمولاه وهو خلاف 
الخبرء وكلهم يجيز امجلود فى الحد إذا تاب وهو خلاف هذا الخبر» ف فمن أضل سبيلا أو أفسد دليلا 
ممن يحتج بخبر هو حجة عليه وهو مخالف له اه؟ 
قلت: الأضل سبيلا إما هو من حرم الفقه والدراية جملة فسوى بين الأخ والأب وبين الاين 
وابن الأخ. وقد قال مَفه: أنت ومالك لأبيك» ولم يقل: لأحيك ولا لعمك؛ وبين الأصول 
والفروع من البعضية ما يمنع قبول الشهادة كما منع من إعطائهم من الزكاة» فكما أن من أعطاهم 
من الزكاة فقد أعطي نفسهء فكذلك من شهد لهم فقند شهد لنفسه» وشهادة المرأ لنفسه باطلة 
٠١‏ إجماعاء ولا كذلك الأخ والعم ولا ابن العم وسائر الأقارب. وقال تعالى: «إوجعلوا له من عباده 
ا إن أطيب ما 


ذر 
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4 -- وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا مجربا عليه شههادة زور أو مجلودا فى حد أو ظنيتا فى ولاء أو قرابة. وهو 
كتاب تلقاه الأمة بالقبول؛ ورواه 'الدارقطنى” بسندين أحدهما رجالسثقات» كما مر. 


أكل الرجل من کسبه» والإنسان متهم فى ولده مفتون به كما قال تعالى: لإإنما أموالكم واولا دكم 
فتئة4» فكيف تقبل شهادة المرأ لمن قد جعل مفتونا به» فهذا وجه الفرق بين الأب والابن وبين 
کیا بق ارت را واه وره ف ر «ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة»» فى ما رواه 
الخصاف عن صالح بن رزيق بسنده عن عائشة مرفوعا وغيره عن شريح موقوفا بقوله: (لا تجوز 
شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته؛ ولا العبد لسيده 
ولا السيد لعبدهء لم يذكر الأخ ولا العم» » ولا ابن العم ولا المولى. :وتفسير الحديث بالمنقول أولى 
من تفسيره بالمعقول» وأبو حنيفة لم يفرق بين الأب والابن» بلاره شهادة بعضهما لبعض مطلقاء 
ولم يقل بقبول شهادة القاذف الجلود بعد توبته» فانظر من هو المتلاعب المتجازفت؟ . 2 

قوله: وقال عمر بن الخطاب إل قال ابن حزم :وذ كرا ما رؤيناه عن وكيع عن عبد الله بن 
أبى حميدء قال: كتب عمر | إلى أبى موسى“فذكره وقال: القول فى هذا كالذى قبله من أنه لم 
يصح قط عن عمر ثم قد خالفوه کیا ذكرنا سواء ا (410/:5) قلت: فد اغتر ابن حزم بطريق 
عبيد الله بن أبى حميد وهو ضعيف.وغفل عن:طزيق أحمد بن حنبل عن سفيان بن" عيينة عن 
إدريس الأودى عن سعيد بن أى برةخند الدار قطلى رجاله كلهم قات؛ وعن طريق جعفر بن 
برقان عن معمر عن أبى العوام البصرى عند البينهقى فى “المعرفة » كمافى "التعليق المغني . : 
(۲ 7 وهو مرسل قوعم وأنا لفق نقد ذكزنا نة ل افر في فی 1 .. 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن الأنبت عن عمر قبول الأب لابنه 
واحتجاجه بسند فيه متهم بالوضع: ل ا 0 
قال ابن حزم: والأثبث عن:عمر قبول الأب لابن اه قلت: أسازيذلك إلى ما روا من : 4 
طريق عبد الرزاق:عن أبى بكر بن أب سبرة علن أبى الزناد عن عنبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 0 
قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالسد لولد والولد لوالده والأخ لأحيه إهازه: Eo:‏ 
ولم يستح عن إثباته وفيه أبو بكر بن أبى سبزة مت معسهم بالوضح. : قال أحمد: كان يضع الحديث ٠‏ 
و ی سبد ا او غير محفوظه وجو فى جملة من بضع النديك»كذا .. 


۹ رد الشهادة للتہمة والفسق‎ a 


فى ” التبذيب” (۲۷:۱۲و ۲۸) لم يوثقه أحد من أهل هذا الشان» فمن أين لابن حزم أن يجعل ما 
رواه أثبت مااروى عن عمر؟ ولكنه لا يدرى ما يخرج من رأسه» فيجعل كتاب عمر إلى أبى 
موسى. وله إسناد قوى موصول. وطريق أخرى قوية مرسلة وقد تلقاه الأمة بالقبول موضوعا 
مكذوبا على عمر غير صحيح» ويجعل ما رواه متهم بالوضع والكذب صحيحا ثابتا عن عمر» بل 
أثبت ما روى عنه» فهل هذا هو الإنصاف؟ هل بمثل هذا النقد المشعمل على الجور والاعتساف 
يفرح ابن حزم وأتباعه عند البحث والاختلاف» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» نسأل الله 
السلامة» ونعوذ به من الخذلان. 


الرد على ابن حزم فى احتجاجه بأثر واه ساقط مكذوب فى مسألة فدك: 
وأغرت من ذلك درل وروی أن على بن أن طالب رضى اللاعنة ت يد لناظمة رضن الله 
عنما عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه ومعه أم يمن» فقال أبو بكر: لو شهد معك رجل أو امرأة 
أخرى لقضيت لها بذلك اه. ولا يحتج بمقل هذا الأثر الساقط المكذوب الختلق إلا من خلع ربقة 
الحياء والعلم عن عنقة جملة» فإنا لم نعرفه إلا من طريق عبد الله بن ميمون المكتب (إن كان هو 
القداح الخرومى فهو ذاهب الحديث واه جداء يروى عن الأثبات الماروقات» روى عن عبيد الله بن 
عمر أحاديث موضوعة» كما فى ”التبذيب” (41:7) وإلا فلا أدرى من هو؟) قال: أخبرنا الفضل 
ابن عياض عن مالك بن جعونة (نكرة لا تتعرف). 
ولا يبعد أن يكون محمد بن سعيد المصلوب الشامى» فقد غيروا اسمه على وجوه سترا له» 
قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة كما فى ” الميزان” ٣(‏ :4 وهو هالك اتهم بالزندقة والوضع) عن 
أب وول لو د که اجا نين طني فى ارال وار وول قالت فاطمة لأبى بكر: إن رسول 
الله ينم جعل لى فدك فأعطنى إياها وشهد لها على بن أبى طالب» فسألها شاهدا آخر فشهدت له 
أم أن فقبال: قد علمت يا بث رسول اللا إنه لا تجوز إلا شهادة رجلين أورجل وامرأتين 
فانصرفت» أخرجه لت قال: وحدثنى روح الكرابيسى ثنا زيد بن الحباب 


(1) لم أجد أحدا يسمي روحا يلقب بالكرابيسى» فالظاهر أنه روح بن الفرج البزاز أبو الحسن البغدادى من شيوخ ابن ماجة؛ 
أو روح بن حاتم البزاز البغدادى يروى عن هشيم وطبقته» والأول صدوق ولكن يصغر عن إدراك زيد بن الجساب» والثانى 
ليس بشىء» كما فى ”الميزان *» ظ 5 


إغلاء السان ٠‏ رد الشهادة للسيمة والفسق ظ ۷ 


أخبرنا خالد بن طهاما (ضعفه ابن معين وغيره؛ وقال أبو حاتم: كان من عنق الشيعة محله الصدق» 
كذا فی التبذيب” ولكن مثله يحتج به فيما يؤيد مذهبه» كما لا يخفى) عن رجل حسبه روح 
جعفر بن محمد (وهذا ظاهره الجهالة» وقد روى عن زيد بن على ما يخالف”" هذا أن 
فاطمة رضى الله عنما قالت لأبى بكر الصديق رضى الله عنه: أعطنى فدك» فقد جعلها رسول 
لله مه لى . اا مسال ار راع شواى الي نيلها نكال : إن هذا 
الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين اه (ص /7). 
ا CE Gs‏ 

ميراثها عن رسول الله مره فقد روى الشيخان من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة رضى الله عدباأن فاطمة والعباس رضى الله عنہما أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من 
رسول الله ل وهما حينعذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خببرء فقال لهما أبو بكر: سمعت 
رسول آله رل لآ نورك ما ر كاد د ا اكل ال :محمد من هذا الال الحديق: 

' ورى البخارى من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى ثنى عروة أن عائشة رضى الله 
E‏ 
رسول الله له ما أفاء الله على رسوله إل وفاطمة حينعذ تطلب صدقة النبى ملي التى بالمدينة 
وفدك وما بقى من حمس خيبر الحديث . وفي: فوجدت فاطمة على ی بكر رضى اله عنهما من 
ذلك» فقال أبو بكر لعلى رضى الله عنہما: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله ا ل أحب | إلى أن 
أصل من قرايتى: فأما الذى شجر بینی وبيتكم ہن هذه الصدقات قإنى لا کو فیا عن الجيرة وا 
لم أكن لأترك فيا أمرا رأيت رسول الله رلب يصنعه إلا صنعته اه. 

وروى الشيخان من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب يسنده أن فاطمة 

بست رسول الله مه سألت ابا بكر بعد وفاة رسول الله م أن یسم لها ميرائها مما ترك رسول 

لله مي فكانت فاطمة تسأل أبا بكر رضى الله عنما نصييها ما ترك رسول الله مي من خيبر 
وفدك وصدقته بالمدينة» فأبى أبو بكر رضى الله عنه عليها ذلك قال: لست تاركا شيئا كان رسول 
الله مار يعمل به إلا عملت» فإنى أخشى إن ت ركت ثكا من أمره أن أزيغ» فأما صدقته بالمدينة 
- فدفعنا عمر إلى على والعباس» فغلب على عليهاء وأما خيبر وفدك:فأمسكها عمر وقال: هما صدقة 


)١(‏ وسنذكره فيما بعد وأثر جعفر بن محمد هذا لا حجة فيه لابن حزم» أما أولا فلكونه مرسلا ضعيفاء وأما ثانيا فلأنه لم يذكر 
على بن أبى طالب» فلا دلالة فيه على شهادة الرجل لأهلهءظ. . 


Y۸ رد الشهادة للتہمة والفسق‎ a 


رسول الله مب كانت لحقوقه التى تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولى الأمرء فهما على ذلك اليوم اه. 

وقصة مخاصمة العباس وعلى رضى الله عنهما عند عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة 
قول عمرللعباس: فجكت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك؛ وقوله لعلى: وجعت أنت تطلب 
نصيب امرأتك من أبيها مشهورة فى الصحاح والسنن والمسانيد لا يجهلها طالب فضلا عن عالم؛ 
ل ل 0 
لكونه ي وهبه لهاء وإنما كانت تطلبه ميراثا من رسول الله َه فمن روى أنها ادعت فيه الهبة 
من رسول الله ع لنفسها فقد أتى بزور وببهتان» يرده ما تواتر وصح فيه من الحديث عند القوم. 

فقد روى أبو داود فى سننه ومن طريق البيبقى: حدثنا عبد الله بن الجراح (ثقة محدث 
كبير كما فى ”التبذيب') نا جرير (هو ابن عبد الحميد من رجال الجماعة ثقة صحيح الكتاب) 
عن المغيرة (الضبى لا يسثل عنه) قال: جمع عمر بن عبد العزيز بنى مروان حين استخلف فقال: إن 
رسول الله د كانت له فدك» فكان ينفق منہاء ويعود منها على صغير بنى هاشم ويزوج منہا 
أبمهم » وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها (لفظ البلاذرى فى الفتوح من طريق عثمان بن أ بى شيبة عن 
جرين ع مَغْيِرَة غنه: : وأن فاطمة سألته أن يبهالها) فأبى فكانت كذلك فى حياة رسول الله موه . 
حتى مضى لسبيله» فلما أن ولى أبو بكر عمل فيا بما عمل النبى عا فى حياته؛ حتى مضى 
ا 
لعمر بن عبد العزيز (يريد نفسه) قال عمر: -يعنى ابن عبد العزيز- e‏ 
فاطمة ليس لی بحق» وإنى أشهدكم أنى قر رددتہا على ما كانت يعنى على عهد رسول الله عل 
اه »)۱۰٤:۳(‏ وهذا سند كما تری» صحيح لا مطعن فى رجاله. 

فالعجب من ابن حزم أنه كيف أغمض عينيه عن ذلك وهو صريح فى أنه عب لم يبب 
لفاطمة فدك بل منعها حين سألعه» واغتر بأثر لا يقوم على رجل ولا أساس وجعل يحتج به على 
جواز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء وهل هذا إلا مجرد تمويه للباطل تغيرا للعوام نسأل الله 
السلامة» أو لم يدر ابن حزم أن الأثر الذى ذكره فى شهادة على لفاطمة إنما هو من وضع الروافض 


)١(‏ ولا غضاضة عليها فى ذلك أصلا فقد خفى كثير من الأحكام على كثير من أكابر الصحابة وعمله أصاغرهم» ويمكن لو 

كانت علمت بذلك أن تكون اعتقدثت أن عموم: ولا نورث» مخصوص بأعيان ما خلفه دون منافعه» ورأت أن منافع 

۰ ما خلفه من أرضي وعقار لا يمتنع أن يورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم واختلفا فى أمر محتمل التأويل» كذا فى 
"فتح البارى” )١٤٠:٥(‏ ظ. 


إعلاء السنن رد الشهادة للتعهمة والفسق ۲۲۹ 
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وضعوة لذ ما ترهمرة من القشاضة ضة”' على فاطمة رضى اللہ عنہا فى سؤالها أبا بكر ميرثها من 
E Ga‏ 
حيث لم يقبل قول فاطمة بنت رسول الله م سط وسألها البينة» ولما أقامت البينة ردها بقوله: إن هذا 
الأمرالا رر إلا شهادة رجل وافرأتين) ا وا همون بوذا ا ا 
مع اليمين» فأنشد الله ابن حزم ومن تبعه فى الاحتجاج بببذا الأثر الواهى الختلق المكذوب أنه لو 
صح فما ذا يقولون فى امتناع أبى بكر من القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين مع أنهم يرونه سنة 
ماضية من رسول الله م والخلفاء بعده؟ كما سيأتى فى موضعه» إن شاء الله تعالى» ولكن ابن 
حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه ولا يشعر أنه قد احتج بما هو حجة عليه. 

وروی أبو داود”" من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكر 
. تطلب میراٹہا من النبى ماھ قال: فقال أبو بكر: سمعت رسول الله َي يقول: «إن الله إذا أطعم 
نبيا طعمة فهى للذى يقوم من بعده) اه. ای يعمل فیہا ما كان النبى عو يعمل» لا أنها تكون له 
ملكاء قاله العزيرى» وحمله عفمان إلى أن للإمام أن يعصرف فيا برأيه» ولذا أقطع مروان فدك. 
قال المنذرى: فى إسناده الوليد بن جميع» قد أخرج له مسلم وفيه مقال اه. قلت: فهو صحيح 
على شرط مسلم. ش 

وإخرج البيسبقى من طريق أبى الوليد الطيالسى: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
اط ع م ا و ا اا ل 
قال: أهلى وولدى. قالت: فمالی لا أرث النبى يَركِهِ؟ قال: إنى سمعت رسول الله عو يقول: 
إنا لا نورث» ولكنى أعول من كان النبى مه يعوله» وأنفق على من كان ينفق عليه (701:3)؛ 
ys‏ ْ 


() لاوجه لللمن فی إذا کان متمسكا بالكتاب والسنت آلا ترى أن شرییا يحا رد شهادة الحسن رضى الله عنه ولم يكن ذلك سبب 
غضاضة لأحد مدهماء بل أذعن على رضى الله عنه لحكمه» وهذا من أجل محاسن الإسلام التى جذب قلوب أعدائه إليهء كما 
سيأتى»ءظ. : 

(۲) وأخرجه البيبقى من هذا الطريق بلفظ: با أن کر رضن ای فا يا خليفة رسول الله! أنت ورئت 

رسول الله ميد أم أهله؟ قال: لا بل أهله. قالت: فما بال الخمس؟ فقال: إنى سمعت فذكره وزاد: : فلما ولیت رأيت أن ارده 

على المسلمين» قالت: أنت ورسول الله أعلم ثم رجعت اه (-07) وفيه لفظة منكرة» وهو قول أبى بكر: بل لا هله 

والمشهور عنه أن النبى لا يورث» ظ. 


۳۰ رد الشهادة للتهمة والفسق‎ ٠ EE 

وأخرج من طريق ابن أبى داود عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن على بن الحسين بن 
على: أما أنا فلو كنت مكان أبى ‏ بكر رضى الله عنه لحكمت بثل ما حكم به أبو بكر 
فى فدك اه. 

وبالجملة فقد تواترت الآثار بأن فاطمة رضى الله عنما إنما كانت تطلب من أبى بكر ميراثها 
لا ما وهب لها النبى َء ولو كان عند أهل البيت أن النبى بو كان قد وهب لها فدك لم يقل 
زيد بن على: لو كنت مكان أبى بكر لحکمت بمثل ما حكم به أبو بكر فى فدك. فأحسن الله 
OT‏ ا ل ل ل 
الاحتجاج به فلم نكن نظن بك مثل هذا. ْ 

وبعد التسليم فالجواب ما أشار إليه السرحسى في ” المبسوط” أنه كان لرد هذه الشهادة 
وجهان: الزوجية ونقصان العددء فأشار أبو بكر إلى أبعد الوجهين تحرزا عن الوحشة )١75:15(‏ 
. مع ما روى أنه شهد لها رباح وأم أيمن» ولم يشهد لها على رضى الله عنه» وهذا اضطراب يقتضى . 
طرح الروايتين جميعاء ولو لم يكن لها علة سواه» فكيف وكلاهما لا يخلو عن ضعيف متبم ' 
بالوضع» أو متهم بالغلو فى التشيع؛ كما مر؟ ومثل هذا الأثر الواهى ما روى فى عكسه عن 
عمر رضى الله عنه؟ قال: لما قبض رسول الله ْو جعت أنا وأبو بكر إلى على فقلنا: ما تقول فيما 
ترك رسول الله مَيِنه؟ قال: نحن أحق الناس برسول الله بء قال: فقلت: والذى بخيبر؟ قال: 
والذى بخيبر» قلت: والذى بفدك؟ قال: والذى بفدكء. فقلت: أما والله حتى تخروا رقابنا بالمناشير 


رضى الله عنه 


فلا. زواة ارا لار رر ب ناسو ابن ار وهر سحيب كجا ف 
مجمع الزوائد” 92 ا 'اللسان* )5 :)2 
5 


إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ترضى 
فاطمة بنت رسول الله َيِه حتى رضيت: 00 

وأخرج البيبقى فى سننه بسند صحيح إلى الشعبى قال: لما مرضت فاطمة رضى الله عنما 
أتاها أبو بكر الصديق رضى الله عنه» فاستأدن عليهاء فقال على رضى الله عنه: يا فاطمة! هذا 
أبو بكر يستأذن عليك» فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم فأذنت له فدخل عليها يترضاهاء 


ا . رد الشهادة للتهمة والفسق ۲۳۱ 


وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم 
أهل البيت» ثم يترضاها حتى رضيت. قال البيمقى: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح اه. 
2١ :1(‏ وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلهاء وكمال دينها عليها السلام؛ 
ونما بنت أبيها بضعة خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته البررة الكرام 
وسل صيليها كديا كيرا 

وقال المحقق فى ”الفتح“: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وقال الشافعى رحمه الله: 
تقبل» وبقولنا قال مالك وأحمد. وقال ابن أبى ليلى والثورى والنخعى”: لا تقبل شهادة الزوجة 
لزوجها لأن لها حقا فى ماله لوجوب نفقتها. وتقبل شهادة الزوج لها لعدم التهمة» وجه الشافعى 
رحمه الله أن الأملاك بينبما متميزة والأيدى متحيزة» فلا احتلاف فيبهاء ولهذا يجرى بينهما 
القصاص والحبس بالدين» ولا معتبر بما بينهما من المنافع المشتركة لكل مدا بمال الآخسرء لأنه غير 
مقصود بالنكاح وإنها يث ينبت ذلك تبعا للمقصود عادة» وصار كالغريم | إذا شهد لمديونه المفلس بمال له 
٠‏ على أ حر تل مع ود ار كد قن ا 

ولنا ما روينا من قوله مَيهِ: ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته». وقد سمعت أنه من قوله 
شريح» ومرفوع من رواية الخصافء ولو لم يثبت فيه نص كفى المعنى فيه» وإلحاقه بقرابة الولاد فى 
ذلك الحكم بجامع لشدة الاتصال فى النافع» حتى يعد كل غنيا بال الآخرء ولذا قال تعالى: 
طإووجدك عائلا فأغنى# قيل: بمال خحديجة رضى الله عنباء بل ربما كان الاتصال بينهما فى 
منافع والانبساط فيها أكثر ما بين الآباء والأبناء» بل قد يعادى أبويه لرضا زوجته وهی لرضاهء 
ولأن الزوجية أصل الولادء لأن الولادة عنما تثبت» فيلحق بالولاذة فيما يرجع إلى معنى اتصال 
المنافع. (ولذا لا يجوز لأحد منبما أن يدفع زكاة ماله إلى الآخر) كما أعطى كسر بيض الصيد 
حكم قتل الصيد عندناء بخلاف القصاص لأن بعد القتل لا زوجية» ولو شهد أحدهما للآخر 
فردت فارتفعت الزوجية فأعاد تلك الشهادة تقر » بخلاف ما لو ردت لفسقء ثم تاب وأعاد 
لا تقبل» وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى الأصح اه ملخصا ( )2 


6 صح عن النخعى أنه لا يقبل أحد الزوجين للآخر كما مر عن ابن حزم» فتذكر » ظ. 
(۲) روى أحمد من حذيث مسروق عن عائشة رفعته: أنها -أى خديجة- أمنت بی إذ كفر بى الناس؛ وصدقتنى إذ كذينى الناس» 


وواستنى بما لها إذ حرمنى الناس ورزقنى الله ولدها إذ حرمنئ أولاد النساء اه من ” فتح البارى” (فحين 36 


ES: ١ رىالشتهادة للسيمة و الى ا‎ Ea 
قصة تحاكم على إلى شريح فى درع له وجدها عند یہودی:‎ 


وما يؤيدنا فى رد شهادة الابن لأبيه ما رواه الشعبى قال: ضاع درع لعلى.يوم الجمل؛ 
فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليبود فخاصمه إلى شريح» فشهد لعلى الحسن ومولاه 
قنبر» فقال شريح لعلى: زدنى شاهدا مكان الحسن» فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لاء ولكنى 
حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده. كذا فى ” كنز العمال“(٤:)»‏ وعزاه السيوطى إلى 
الحاكم فى ”المستدرك؟ ؛ ولم يتعقبه بشىء» وأخناديث الحاکم كلها صحاح غنده إلا ما تعقبء 
كما صرح به فى خطبة ” كنز العمال“» وعزاه أيضا إلى الترمذى والحاكم فى التاريخ وإلى أبى 
أحمد الحاكم فى الكنى وإلى عبد الله بن أحمد بن حنبل» وذكره أتم من ذلك وأطول؛ وعزاه 
الحافظ فى ” التلخيص" إلى أبى أحبمد الحاكم فى الكنى فى ترجمة أبى سمير عن الأعمش عن 
أبراهيم التيمى (عن أبيه كما فى ”الكنز') قال: فذكره مطولا وقال: منكر تفرد به أبو سميرء 
ورواه البيبقى من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبى» وفيه عمرو بن شمر عن جابر وهما 
ضعيفان اه. .)٤٠٥:۲(‏ قلت: أبو سمير اسمه حكيم بن حزام كما فی "الكنى” للدولابی» وله 
ذكر فى اللسان ضعفه غير واحدء وقال القواريرى: لقيته وكان من عباد الله الصالحين» وذكر له. 
ابن عدى أحاديثء ثم قال: وهو من يكتب حديثه اه .)۳٤۲:۲(‏ 

| وباجملة فا حديث حسن لا سيما وله طرق وهو فوق ما رواه ابن حزم فى شهادة على 
لفاطمة رضى الله عنما بدرجات» وأيضا: فإذا ردت شهادة القانع بأهل البيت لكونه كالتابع لهم 
وإن كان عدلا فالولد'للوالد والزوج للزوجة والعبد للسيد ونحوهم أولى بالردء لأن قرابة الولاد 
والزوجية ونحوها أعظم فى ذلك» فيثبت حيتهذ رد شهادتهم بدلالة النص؛ وقد عرفت أن الحديث 
رواه ابو داود فى سننه» وإسناده لا مطعن فيه؛ وصرح الحافظ بأنه سند قوی» فيكون دليلا على 
صحة حديث الترمذى أيضاء وفيه: ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة. وإن كان راويه مضعفاء إذ ليس 
کل مارو به الراوى المضعف باطلاء وإنما يرد لتهمة الغلط لضعفه » فإذا قامت دلالة أنه أجاد فى هذا 

المتن وجب اعتباره صحيحا والله تعالى أعلم» قاله المحقق فى ”الفتح . (47:5). 
فإن قيل: إذا كان الشاهد عدلا فنواجب قبنؤل شهادته لهؤلاء كما تقبل.للأجنبى» وإن 


كانت شهادته لهؤلاء غير مقبولة لأجل التهمة فغير.جائز قبولها للأجنبى» لأن من كان معہما فى 3 


الشهادة لابنه بما ليس بحق له فجاز عليه مغل هذه التهمة للأجنبى» قيل له: ليست التبمة المانعة 


إعلاء السنن ش رد الشهادة للتہمة والفسق YY‏ 


من قبول شهادته لابنه ولأبيه تبمة فسق ولا كذبء وإنها التبمة فيه من قبل أنه يصير فيها بمعنى 
المدعى لنفسه. 
لا يكون أحد من الناس مصدقا فيما يد عيه لنفسه: 

الأترى اا عداو ی ون ليرت اھ م ا کے ا کر ا ا 
يدعيه لنفسه؟ لا على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعواه غير ثابتة إلا ببينة 
تشهد له بها» فالشاهد لابنه بمنزلة المدعى لنفسه ما بيناء وكذلك قال أصحابنا: إن خل شاهد يجر 
بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع بها عن نفسه مغرما فغير مقبول الشهادة» لأنه حينشذ يقوم مقام 
المدعى» والمدعى لايجوز أن يكون شاهدا فيما يدعيه» ولا أحد من الناس أصدق من نبى الله مَل 
إذ دلت أعلام المعجزة على أنه لا يقول إلاحقاء وإن الكذب غير جائز عليه» ومع ذلك لم يقتصر 
فيما ادعاه لنفسه على دعواه دون شهادة غيره حين طالبه الخنصم بہاء وهو قصة خزبة بن ثابت 
الأنصارى حين اباع مله فرسا من أعرابى» فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا يشهدد أنى 
قد بايعتك» فقال خزيهة :أنا أشهد أنك بايعته» فأقبل النبى بره على خزعة فقال: بم تشهد؟ فقال: 
بتصديقك يا رسول الله! فجعل النبى ثي شهادته بشهادة رجلين» (وهو حديث صحيح؛ كما 
سيأتى فى موضعه) فلم یقتصر النبى ب فى دعواه على ما تقرر وثبت بالدلائل أنه لا يقول إلا 
حقاء (وكذالك لم يقتصر خلفاء فيما ادعوه على أحد من الناس أو نازعوه فى شىء على ما تقرر 
بالنصوص أنهم شهداء الله فى الأرض عدول هداة مهديون» بل تحاكموا فيه إلى القضاة» وطولبوا 
بالبينة واليمين» فقد تحاكم عمر رضى الله عنه دين خاصمه أبى بن كعب إلى زيد بن ثابت» 
وتحاكم عثمان وعبد الرحمن بن عوف إلى جبير بن مطعم كما مر فى (باب البيوع والقضاء) 
وتحاكم على مع یہودی إلى شريح القاضى كما ذكرناه آنفاء ولم يقل النبى مر للأعرابى حين 
قال: هلم شهيدا: أنه لا بينة عليه» وكذلك سائر المدعين» فعليهم إقامة بينة» وشهادة الوالد لولده 
يجر بها إلى نفسه أعظم ا مغنم» فهى كشهادته لنفسه» والله تعالى أعلم. كذا فى " أحكام القرآن" 
للجصاص .)51١:١(‏ ا 

وفى ”البدائع ات فقون عرسي لكوك فلك أن اند ارج ن القيادة 
لصاحبه عدل ومرضىء بل هو مائل ومتہم (مدع لنفسه) لما قلنا لا يكون شاهداء فلا تتناوله 
العمومات اه (۲۷۲:۹). 


ج62١‏ رد الشهادة للتهمة والفسق ٤‏ 


٠.ه-‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول | لله َُه: «لا تجوز شهادة ذى الظنة ولا ذى الجنة»» أخرجه الحاكم فى 
'مستدركه” (99:4) صححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. 
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قوله: عن العلاء بن عبد الرحمن إلى آخحر الباب.قال العبد الضعيف: الظنين وذو الظنة 
هو المتهم فى ولاء أو قرابة» كما فى أثر عائشة رضى الله عنما من التصريح بہاء وأما امتهم بالفسق 
فلا تسقط عدالته» كما مر فى الحاشية عن ”الخانية“ أول الباب» اللهم إلا أن يكون قد اشتهر بذلك 
بين العامة وتواتر عندهم الخبر بفسقه» فلا تقبل شهادته» وهو المراد بقول أبى يوسف. فإن قالوا: 
نتهمه بالفسق والفجورء ونظن ذلك به ولم نره فإنى أقبل ذلك» ولا أجيز شهادته اه. وعلى هذا 
فلا منافاة بينه وبين ما فى ” اطخانية » فافهم. فمن فسر الظنين بالمتهم فى دينه يحمل كلامه علي من 
اشتبر بذلك» وتواتر فسقه عند الناس. 

الخصم نو عان 

والخصم نوعان: أحدهما کل من خاصم فى حق فلا تقبل شهادته فیه» کال وکیل لا تقبل 
شهادته فيما هو وكيل فيه ولا الوصى فيما هو وصى فيه» ولا الشريك فيما هو شريك فيه 
وكذلك ما أشبه هذا لأنه خصم فيه فلم تقبل شهادته به كالمالك. 


الجواب عما عسى أن يتوهم من رد شهادة الزوج 
إذا شهد على امرأته بالزنا مع ثلاث لكونه خصما فى شهادته: 

وعلى هذا فينبغى أن لا تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا ما لم يأت بأرتعة شهداء سواه» 
وهو قول مالك والشافعى وسائر المدنيين فى ذلك» واختاره الطلحاوى فى ” مشكل الآثار » وروى 
حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فى أربعة 
شهدوا امرأة بالزنا أحدهم زوجء قال: إنه يلاعن الزوج» قال أبو الزناد: وذلك رأى أهل بلدناء ثم 
أخرجه من طريق أخحر بلفظ: يلاعن الزوج ويجلد الغلاثة اه. (507:1). ومذهب الحنفية أن 
. شهادتهم جائزة» ويقام الحد على المرأة وقالوا: إن الزوج إنما يكون خمصما إذا قذف امرأته عند 
القاضى وحده» فيجب عليه اللعان أو يجىء بأربعة شهداء سواه وإذا جاء مجىء الشهود مع ثلاثة 
غیره» فليس بخصم»› ولا قاذف» ولا لعان عليه» كالأجنبى إذا قذف وحده وجب عليه الحد» 


إعلاء السئن . رد الشهادة للتبمة والفسق ۳٥‏ 


0- مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: ا 
(الموطاً ص: ٠١‏ ۳) وبلاغاته حجة. و ا (5:5:9): ليس له 
إسناد صحيح لکن له طرق يقوى بعضها ببعض 


ا 0 
فكذلك الزوج» ومن ادعى الفرق فعليه البيان» وأثر ابن عباس محمول على إذا جاء الزوج والثلاثة 
الشهداء متفرقين» فافهم. 
تحقيق مذهب الحنفية فى شهادة العدو: 

والثانى: العدو. فشهادته غير مقبولة على عدوه فى قول أكثر أهل العلم» روى ذلك 
عن ربيعة والفورى وإسحاق ومالك والشافعى وأحمدء ويريدون بالعداوة ههنا العداوة 
الدنيوية» فأما العداوة فى الدين كالمسلم يشهد على الكافر» أو احق من أهل السنة يشهد على 
مبتدع» فلا ترد شهادته» لأن العدالة بالدين» والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه» ذكره الموفق 
فى ”المغنى “. وقال: قال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخل بالعدالة» فلا تمنع الشهادة 
كالصداقة اه (؟5:17ه). 

قلت: وهذا الذى ذكره إنما هو رواية القنية ولكن المشهور على ألسنة فقهائنا هو التفصيل 
فى العداوة الدنيوية والدينية تبعا ” للمختصر” و”الكنز” وغيره» وقد جزم به المتأخرون. وفى 
الخيرية ما نصه: فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلاء وصرح 
يعقوب باشا فى حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضى بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة فى 
الكتب اه. ملخصا من ”رد الحتار .)٥۹۰:٤(‏ 

وفى ”الدر' ees‏ لالد ادرو ينونه لدت اال ران 
من التقول عليه كما سيجيىءء» وأما الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث 
يتصرف كل فى مال الآخر اه. (087:4) وفيه أيضا عن ”الأشباه": ولو العداوة للدنيا لا تقبل 
سواء شهد على عدوه أو على غيره؛ لأنه فسق وهو لا يتجزى اه. قلت: وإنما يكون فسقا إذا أدى 
إلى الحقد والضغينة والله تعالى أعلم. ثم اعلم أن أصحابنا وكذلك الشافعية والحنابلة ذكروا فى حد 
العدل أنه من كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة والمروءة» وإذا كان الأغلب من أمره المعصية 
وخلاف المروءة» فهو غير عدل لا تقبل شهادته. 


0 الى رد الشهادة للتهمة والفسق ۳٦‏ 


۲ - وروی أبو داود فى ”المراسيل“ من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف 
أن رسول | لله بُ بعث مناديا أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور 
فى اشتراطهم المروءة فى عدالة الشاهد: 
وأورد عليه ابن حزم أنه كان يجب أن يكتفى بذ كر الطاعة والمعصية» وأما ذكر المروءة ههنا 
ففضول من القول وفساد فى القضية» لأنها إن كانت من الطاعة فالطاعة تغنى عنباء وإن كانت 
ليست من الطاعة» فلا يجوز اشتراطها فى أمور الديانةء | ذلم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة» قال: 
والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة لصغيرة» والكبيرة هى ما سماها رسول الله عه 
كبيرة أو ما جاء فيه من الوعيد. والصغيرة ما لم يأت فيه وعيد» وليس إلا فاسق أو غير فاسق» 
فالفاسق هو الذى يكون منه الفسوق» والكبائر كلها فسوق» فسقط قبول خبر الفاسق» فلم يبق إلا 
العدل» وهو من ليس بفاسقء وأما الصغائر فإن الله عزوجل قال: لإإن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه 
نكفر عنكم سيآتكم4؛ فصح أن ما دون الكبائر مكفرة باجتناب الكبائر» وما كفره الله تعالى 
وأسقطه؛ فلا يحل لأحد أن يذم به صاحبه؛ ولا أن يصفه به اه (۳۹۳:۹ و 8960 

ا قلت: والمذكور فى ” الهداية “ من معنى العدل هو ما ذكره ابن حزم بعينه فلفظه: وإن كانت 
الحسنات أغلب من السيآت والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم معصية. هذا 
هو الصحيح فى حد العدالة المعتبرة» إذ لا بد من توقى الكبائر كلهاء وبعد ذلك يعتبر الغالب 
اه. وأورد عليه المحقق أن فيه قصورا حيث لم يتعرض لأمر المروءة» بل اقتصر على ما يتعلق 
بالمعاصىء والمروى عن أبى يوسف هو قوله: أن لا يأتى بكبيرة ولا يصر على صغيرة» ويكون 
ستره أكثر من هتکه» وصوابه أكثر من خطأه؛ ومروءته ظاهرة» ويستعمل الصدق» ويجتنب 
الكذب ديانة ومروءة اه (550:5). 


دليل اشتر اط المروءة فى عدالة الشاهد: 
وحجة من اشترط المورءة فى العدالة قوله ْله : رإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 
«إذا لم ت تستح فاصنع ما شئت») . رواه أحمد والبخارى وأبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود» كما 


فى العزيزى (۲۸:۲) يعنى من لم يستح صنع ماشاء» والمروءة أكبر دليل على حياء المرء وقلته على 
قلة حيائه» ومن فاته الحياء يصنع ما يشاءء فلا تحصل الثقة بقوله» ولآن المروءة تمنع الكذب» وترجر 
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عنه» ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دين؛ ألا ترى إلى قول أبى سفيان حين سأله قيصر 

عن النبى ری وصفته: والله لو لا أنى كرهت أن E‏ بوداي 
وإذا كانت المروءة مانعة من الكذب اعتبرت فى العدالة كالدين. 

راشا هر فان جزمن ترسو من القنهذاءة يذل على أن أمر ديل هزه م رل ٠‏ 
إلى اجتهاد رأيناء وما يغلب فى ظنوننا من عدالتهم وصلاح طرائقهم» وجائز أن يغلب فى ظن ٠‏ 
بعض الناس عدالة شاهد » وأمانته فيكون عنده رضياء ويغلب فى ظن غيره أنه ليس برضى. روى 
الجصاص فى أحكامه عن أشعث الجدانى أنه شهد عند أياس بن معاوية رجل من أصحاب الحسن 
فرد شهادته» فبلغ الحسن» وقال: قوموا بنا إليه. قال: فجاء إلى أياس فقال: يا لكع! أترد شهادة 
رجل مسلم؟ فقال: نعم. قال الله تعالى: طبن ترضوه من الشوجداء» ولي خرن أرصي: قال: 
فسكت الحسن» فقال: خصم الشيخ. 

وروى ابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: قلت لأياس بن معناوية: 
أخبرت أنك لا تيز شهادة الأشراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين يركبون التحر. قال: 
أجل. أما الذين يركبون إلى الهندرو كان إذ ذلك دار الحرب) حتى يغرروا بدينهم ويكثروا عددهم 
من أجل طمع الدنياء فعرفت أن هؤلاء لو أعطى أحدهم درهمين فى شهادة لم يتحرج بعد تغريره 
بدينه» وأما الأشراف فإن الشريف”" بالعراق إذا أنابت أحد منهم نائبة أتى إلى سيد قومه فيشهد له 
ويشفع» فكنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر أن لا يأتينى بشهادة» وقد روى عن 
السلف رد شهادة قوم ظهر منبم أمور لا يقطع فيا بفسق فاعليماء إلا أنها تذل على سخف» 
أو مجون. روى المجصاص بسنده عن بلال بن أبى بردة ومكان على البصرة أنه كان لا يجيز شهادة 

من يأكل الطين وينتف حيته. 

وبسنده عن ابن جريج أن رجلا من أهل مكة شهد عند عمر بن عبد العزيز وكا ينتف 
عنفقته ويحفى لحيته وحول شاربيه فقال: ما اسمك؟ قال: فلان» قال: بل اسمك ناتف» ورد 
شهادته» وبسنده عن الجعد بن ذكوان قال: دعا رجل شاهدا له عند شريح اسمه ربيعة فقال: 
يا ربيعة! ياربيعة! فلم يجب» فقال: يا ربيعة الكويفر! فأجاب» فقال له شريح: دعيت باسمك 


)١(‏ لعلهم كانوا روافض لا يبالون بالكذب» ويسمون تقية» كما سمو الزنا متعة» ظ. 
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فلم تجب» فلما دعيت بالكفر أجبت؟ فقال: أصلحك الله إنما هو لقب» فقال له: قم. وقال لصاحبه 
هات غيره. 


شهادة الأقلف وإمامته: 

قال: وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد حدثنى إسماعيل بن إبراهيم حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته. . 

(وهذا سند صحيح لا مطعن فيه» ومحمله إذا ترك الختان من غير عذر أو استخفافا بالدين 
أو رغبة عن السنة فلا تقبل شهادته. وأما إذا تركه بعذر كمن أسلم كبيرا وخاف على نفسه فتقبل 
شهادته وتجوز صلاته وإمامته» وکل من يراه واجبا يبطل به شهادته» وعندنا هو سنة. قال المحقق فى 
"الفتح": وما روى عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاته ولا توكل ذبيحته غا 
أراد به المجوسىء ألا ترى إلى قوله: ولا توكل ذبيحته اه .)45١:5(‏ 

وروی عن حماد بن أبى سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة: لا تجوز شهادة أهل الحمر يعنى 
النخاسين. وروی عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام”" ولا حمام وروی مسعر: أن 
رجلا شهد عند شريح وهو ضيق كم القبا فرد شهادته» وقال: كيف يتوضأ وهو على هذه ا حال؟ 
وحدثنا عبد الباقى بن قانع حدثنا معاذ بن المثنى ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن 
الأعمش عن تميم بن سلمة قال: شهد رجل عند شريح فقال: اشهد بشهادة الله فقال: شهدت 
بشهادة الله لا أجيز لك اليوم شهادة. قال الجصاص: لا.رآه تكلف من ذلك ما ليس عليه لم يره 
أهلا لقبول شهادته. 

فهذه الأمور التى ذكرناها عن هؤلاء السلف من رد الشهادة من أجلها غير مقطوع فيها 
بفسق فاعليه ولا سقوط العدالة» وإنما دلهم ظاهرها على سخف من هذه حاله فردوا شهادتهم من 
أجلها لأن كلا مهم تحرى موافقة ظاهر قوله تعالى: «إمن ترضون من الشهداء# على حسب ما 
أداه إليه اجتباده» فمن غلب فى ظنه سخف من الشاهد» أو مجونه؛ أو استهانته يأمر الدين أسقط 
شهادته» قال محمد فى كتاب أدب القاضى: من ظهرت منه مجانة لم أقبل شهادته اه. )٠۰٠:۱(‏ 
فهذا دليلهم فى اشتراط المروءة فى العدالة من السنة والكتاب لا يمتدى إليه إلا من أوتى الحكمة 


.(1) بتشديد الأول وتخفيف الثانى» والمراد بالأول الحمامى وبالثانى من يطير الحمام ويطلع على عورات الاس 
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وفصل الكتاب» وأما من حرم الفقه والدراية جملة فلا يبتدى إليه سبيلا؛ ومرادهم بالمروءة 
التصاون والسمت الحسن وحفظ الحرمة وتجنب السخف والمجون. 

ولعل ابن حزم حيث أنكرها حملها على نظافة النوب وفراهة ال ركوب وجودة الآلة 
والشارة الحسنة» فإن كان كذلك فقد أبعد, لأن هته الأمور لست م كز اقل الها دوعي اد 
من المسلمين وأيضا: فماذا يقول ابن حزم فى التيقظ والحفظ وقلة الغفلة هل تشترط فى الشاهد أم 
لا؟ فإن قال: لاء فقد حالف الإجماع؛ فإن الفقهاء والحدثين قاطبة اعتبروا فى الشاهد أن يكون ٠‏ 
رن رق بر تدر تعره الجا E‏ يدل على ذلك اشتراطهم ذلك فى الراوى» 
فلا يقبلون إلا حديث عدل تام الضبط» ولا يخفى أن أمر الشهادة أضيق من أمر الرواية» وإن قال: 
نعم» فقد خالف قوله: وليس إلا فاسق» أو غير فاسق» فسقط قبول حبر الفاسق» فلم يبق إلا العدل 
. وهو من ليس بفاسق اه. فإن كثرة الغلط والغفلة ليس من الفسق فى شىء فدليل اشتراط التيقظ» 
الحفظ وقلة الغفلة فى الشاهد هو دليل اشتراط المروءة بعينه» وهو قوله تعالى: لإممن ترضون من 
الشهداء فإن المغفل ليس ممن يرضى» وكذلك قليل المروءة. قال ابن رستم: وعن محمد بن 
امسن فی رجل أسعدن عبوام قرام مكل يتمق غليه أن بلقن فيأخد به. 0 مداكرم ا : 
فی شهادته» ذكره الجصاص فى ”الأحكام“ له .)٥۰۳:۱(‏ 
قول أبى يوسف فى صفة العدل: 

وفيه أيضا: ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى صفة العدل أشياء منها: أنه قال: من سلم 

من الفواحش ی ای كينها اود وی يشي نا جو فيه بن الفظاتم و ان بودن الفرائس 

وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصى الصغار قبلنا شهادته» لأنه لا يسلم عبد من ذنب» وإن کانت 
ذنوبه أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته» ولا تقبل شهادة من يلعب بالشطرخ يقامر عليماء ولا من 
يلعب بالحمام ويطيرهاء وكذلك من يكثر الحلف بالكذب لا تجوز شهادته؛ قال: وإذا ترك الرجل 
الصلوات الخمس فى الجماعة استخفافا بذلك» أو مجانة» أو فسقاء فلا تجوز شهادته» وإن تركها 
على تأويل (بأن كان الإمام من لا يصلح للإمنامة لبدعة ونحوها)» وكانةعدلا فيما سوى ذلك 
قبلت شهادته» قال: وإن داوم على ترك ركعتى الفجر لم تقبل شهادته» وإن كان معروفا بالكذب 
الفاحش لم أقبل شهادته» وإن كان لا يعرف بذلك» وریا ابتلى بشىء منه» والخير فيه أكثر من 
الشر قبلت شهادته» ليس يسلم أحد من الذنوب. 


4 رة الشهادة هة والفنى‎ a 
على أخيه اه. قلت: وهو من طريق يزيد بن زياد الشامى عن الزهرى عن عروة عن‎ 


قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبى.ليلى: شهادة أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عدولا 
إلا صنفا من الرافضة يقال لهم: الخطاية» فإنه بلغنى أن بعضهم يصدق بعضا فيما يدعى إذا حلف 
له ويشهد بعضهم لبعض» فلذلك أبطلت شهادتهم» قال اووس اعا رل أظهر ية 
أصحاب النبى ل لم أقبل شھادتہم» لأن رجلا لو كان شتاما للناس والجيران لم أقبل شهادته» 
فأصحاب النبى ري أعظم حرمة. 
دليل قبول شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولا فى أفعالهم: 

وقال أبو يوسف: ألا ترى أن أصحاب رسول الله ي قد اختلفوا واقتتلواء وشهادة الفريقين 
جائزة لأنهم اقتتلوا على تأويل» فكذلك أهل الأهواء من المتأولين» وذكر ابن رستم عن محمد أنه 
ما قال: لا أقبل شهادة الخوارج إذ كانوا قد خرجوا يقاتلون المسلمين قال: قلت: ولم لا نجيز 
شهادتهم وأنت تجيز شهادة الحرورية؟ قال: لأنهم لا يستحلون أموالنا ما لم يخرجواء فإذا خرجوا 
استحلوا أموالناء فتجوز شهادتهم ما لم يخرجوا اه ملخصا (504:1). 

والسر فيه: أن خروجهم” “ من فسق الأفعال» ولا حلاف فى رد شهادة من كان فبسقه من 
حيث الأفعال» وأما قبل الخروج ففسقهم من جهة الاعتقادء وهو اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام 
أشبه الاختلاف فى الفرو ع» ولأن فسقهم هذا لا يدل على كذبمم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا 
واعتقادا أنه الحق» ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق الأفعال» يؤيد ذلك قوله مَك : «فإذا 
خحرجوا فاقتلوهم) وحكى الطبرى الإجماع على ذلك فى حق من لا يكفر باعتقاده» وأسند عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كتب فى الخوارج بالكف عنہم مالم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالاء فإن 
فعلوا فقاتلوهم؛ ولو كانوا ولدی» ومن طريق ابن جريح قلت لعطاء: ما يحل لی قتال الخوارج؟ 
قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن. وأسند الطبرى عن اسن أنه سكل عن رجل كان يرى رأى 
الخوارج ولم يخرجء فقال: العمل أملك بالناس من الرأى» كذا فى ”فتح البارى” (۲۹۸:۱۲). 

ويؤيده ما رواه كثير بن نمر قال: دخلت مسجد الكوفة عشية جمعة وعلى يخطب الناس؛ 
فقاموا فى نواحى المسجد يحكمون (أى يقولون: لا حكم إلا اللّه) فقال بيده هكذا ثم قال: : كلمة 
حق يبتغى بها باطل: حكم الله أنتظر فيكم » أحكم بينكم بكتاب الله وسنة رسوله عا لل وأقسم 


(۱) ثم راجعت ” فتح القدير“ وفيه: فإذا قاتلوا ردت شهادتهم لإظهار الفسق بالفعل اه »)۸۷:٦(‏ فالحمد لله على الموافقة. 
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عائشة ونذكره بتمامه فى الحاشية. 


یکم بالسوية ولا نمكم من هذا السجد أن تصلو فی سا كانت یکم مع ارلا شه 
حتى تقاتلونا. رواه الطبرانی فى الأوسط“ » وفيه محمد بن كثير الكوفى» وهو ضعيف (مجمع 
الزوائد 47:5 ۲). 
لك راكي رب سن رق زا ا E‏ ار 
فإنى قد رأيت حديث الشيخ مسنتقيما اه. ومن انکر ما روتى عنه حديث: من لم يقل على خير 
الناس فقد كفرء كذا فى ' التهذيب” (414:3)» ولعل الحمل فيه على غيره أيضاء والله تعالى 
صلم وفية دالة على أن حكههم قبل الخروج سکم المسلمين» ومن أستكامنا بول الشهادة» فقيل 
منهم قبل الخروج. 
وقال الموفق فى ” المغنى” : لااتقنبل شهادة الفاسق لقنوله تعالى: #وأشهدوا ذوى عدل 
منكم) ولقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا©)» فأمر بالتوقف عن نبا لقاسق» والشهادة نبأ فيجب 
التوقف عنه» وقد روى عن النبى عر أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» الحديث» رواه أبو 
عبيد (وغيره كما مر)» وكان أبو عبيد لا يراه» خص بالخائن والخائنة أمانات الناس».بل جميع ما 
افترض الله تعالى على العباد والقيام به» أو اجتنابه من صغير ذلك» وكبيره» قال الله تعالى: 
لإإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وا بال الآيةء وروى عن عم رضى الله عنه أنه قال: 
لايور رجل:يغير العدول, لإرواة ابن حرم فى" اجان من طريق ابن أبى شيبنة شد صحيح 
بلفظ: ألا لا يؤسر أحد فى الإسلام بشهود الزور فنا لا نقبل إلا العدول »)۳۹٤:۹‏ ولأن دين الفاسق 
لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب» فلا تحصل الثقة بخبره. 
وإذا تقرر هذا فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال فلا نعلم خلافا فى رد شهادته» 
والثانى: من جهة الاعتقاد فيوجب رد الشهادة أيضاء وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم: رافضى يزعم أن له إماما مفترضة طاعته. وخارجى 
يزعم أن الدنيا دار حرب وقدرى يزعم أن المشيئة إليه» ومرجئ يرى أن المعاصى لا تضر والطاعات 


الجواب عن رد شريك شهادة أبى يوسف: 
فن اود ها5 برت او مد ون ان وفال: ا اه شهادة من يزعم أن الصلاة ليست 
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من الإبمان. كان أحق برد شهادته منبما لكونه يحكم بكفر المسلم بالذنب لكون الأعمال ذاخلة 
فى الإيمان عنده» والعجب من الموفق أنه كيف رضى بحكاية مثل هذه» وأبو يوسف أول من تقدم 
إليه أحمد بن حنبل يطلب الحديث» ومحمد أول من أخذ هو الدقائق من كتبه كما ذكرناه فى 
"المقدمة “» وهل وضع حكم بن داود القاضى ومن وافقه من العلماء والقضاة على أحمد بن حنبل 
بالف الف ہن اا خی يقت رد ریت ھا ای يوسن من انه ا کال 
كلاهما قد ارتفع بذلك شأنهماء حتى صار أبو يوسف قاضى القضاة فى الإسلام» وهو أول من 
دعى بذلك» وصار أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بعد الابتلاء من بين الأنام» وقاتل الله العصبية 
'فإنها تورد صاحبما الموارد). 

وقال أبو جامد من أصحاب الشافعى: المحتلفون على ثلاثة أضرب: ضرب اختلفوا فى 
الفروع» فهؤلاء لا يفسقون بذلك» ولا ترد شهادتهم؛ وقد اختلف الصحابة فى الفروع ومن 
بعدهم من التابعين؟ الفانى: من نفسقه ولا نكفره وهو من سب القرابة كالخوارج» أو سب 
الصحابة كالروافض» فلا تقبل لهم شهادة لذلك. 

(قلت: سودي ا أذ اتير ا کک ا 
من فسق الأفعال وإنما النزاع فى فسق الاعتقاد فقط) الثالث: : من نكفره وهو من قال بخلق القرآن 
ونفى الروية أضاف المشيئة إلى نفسه» فلا تقبل لهم شهادة. (قال فى ”الدر' ': تقبل من أهل الأهواء 
ل فمن وجب إكفاره منهم» فالأكثر على عدم قبوله» كما فى تقريره 
فى ”الحيط البرهانی“ هو الصحيح (شامى 585:4). 

وقال أحمد: ما تعجبنى شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة» وظاهر قول الشافعى وابن 
أبى ليلى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الأهواءء وأجاز سوار شهادة ناس من بنى 
العنبر ممن يرى الاعتزال» قال الشافعى: إلا أن يكونوا من يرى الشهادة بالكذب بعضهم لبعض 
. كالخطابية؛ وهو رواية عن أحمدء ولنا: أنه أحد نوعى الفسق؛ فترد به الشهادة كالنوع الآخرء 
ولأن المبتدع فاسق فترد شهادته للآية والمعنى اه ملخصا .)17١0:١1(‏ 


الجواب عن حجة من رد شهادة أهل الأهواء مطلقا 
قلنا: إن الفاسق إنما لا تقبل شهادته لتہمة الكذب» والفسق من حيث الاعتقاد لا يدل على 
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ذلكء لأنه إنها وقع فى الهوى للععمق فى الدين» ألا ترى أن مهم من يعظم الذنب حتى يجعله 
كفرا؟ فيكون متنعا عن الكذب» كمن تناول الغلث» أو متروك التسمية مدا معتقداإباحته فإنه 
لا يصير به مردود الشهادة» وأما الآية فمخصوصة بالفسق من جهة الاعتقاد مع الإسلام» فكان 
المراد منما الفسق العمل» والدليل على التخصيص اتفاقنا على قبول روايتهم للحديث» وفى صحيح 
ا ل ل 
كذا فى ' افتح القدير “ (5:/ا48). 


لا تقبل شهادة أهل الإلهام: 

قال فى "البدائع“: ولا عدالة لأهل الإلهام”" (أى لا تقبل شهادتهم) لأنهم يحكمون 
بالإلهام فيشهمدون لمن یقع فى قلوبهم أنه صادق فى دعواء» ومعلوم أن ذلك لا يخلو عن الكذب 
اه (5153:7). ةق قلت: وا محققون من الصوفية على أن الإلهام ليس بحجة فى الأحكام؛ وأما إلهام 
الخضر عليه السلام فكان وحيا لكونه نبيا عند الجمهور» ويدل عليه حديث أبى أمامة الباهلى عند 
الطبرانى» مسقي a‏ الرليي عطاق لاي OE‏ ومن أراد 
البسط فى أحوال الخضرء فليراجعهاء فإن الحافظ قد أتى على القدر الضرورى من أحواله. 
الغناء والسماع: 

قال فى ”البدائع“: وأما المغنى فإن كان يجتمع الناس عليه الفسق بصوته» فلا عدالة له وإن 
كان هو لا يشرب لأنه رأس الفسقة» وإن كان يفعل ذلك مع نفسه (أو مع جماعة من الصلحاء) 
لدقع الوحشة لا سقط عدالتةء لأن ذلك ما لا بأس به لأن السماع ما يرقق القلوتب بتكن لا يحل 
الفسق به. 
الغناء بالآلات: 

وأما الذى يضرب شيعا من الملاهى فإنه ينظر» إن لم يكن مستشنعا كالقضب والدف 
Ss‏ حر ا 
لا يحل بوجه من الوجوه اه .)١53:5(‏ قال المحقق فى ”الفتح : قيل: ولا يكره لاستماع الناس 


(1) هم طائفة من الصوفية يرون الإلهام حجة. 
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إذا كان فى العرس والوليمةء وإن كان فيه نوع لهو بالنص فى العرس اه. قال: وفى «مغنى ابن 
قدامة): الملاهى نوعان: محرم» وهو الآلات المطرية بلا غناء كالمزمار والطنبور ونحوه» لا روى أبو 
..أمامة أنه عليه السلام قال: (إن الله تعالى بعثنى رحمة للعالمين» وأمرنى بمحق المعازف والمزامير)» 
يواه أ ج وإن الى امو أن اس اراسي وکا که يعنى البرابط والمعازف» وهو 
ضعيف قاله العراقى فى ' تخريج الإحياء“ (۲:). 
د اقا مباع رهوا کی کا زی ا ماق مرخ اوت رون ركه 
غيره SSS CEES‏ 
Ce‏ وإن کان فی غيره عمل بالدرة اه (AY: ٦(‏ 

فلت ا یات و 'مصنفه "أن خدیت ان سین أن ضر کان إذا 
سمع صوتا أنكره» فإن كان عرسا أو ختانا أقره» كذا فى ” التلخيص” .)4٠١:7(‏ ظ 
اللعب بالشطر ج حرام ومسقط للعدالة إلا إذا فعله أحيانا ولم يقامر به: 

فائدة: قال فى ”البدائع“: ومن يلعب بالنردء فلا عدالة له. وكذلك من يلعب بالشطرخٌ 
ويعتاده» فلا عدالة لهء وإن أباحه بعض الناس لتشحيذ الخاطر» وتعلم أمر الحرب» لأنه حرام عندنا 
لكونه لعباء قال عليه الصلاة والسلام: «كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه 
عن قوسه). وكذلك إذا اعتاد ذلك يشغله عن الصلاة والطاعات» فإن كان يفعله أحيانا ولا يقامر به 
لا تسقط عدالته اه (5 :3۹( 

قلت: أما حديث: «كل لعب حرام) فأخرجه أصحاب ”السان الأربعة“ من حديث عقبة بن 
عامر بلفظ كل شىء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه» ورميه بقوسه» وملاعبته زوجته. 
قال العراقى: وفيه اضطراب (تخريج الإحياء »)٠٠۲:۲‏ وأما اللعب بالنرد فروى مالك 
وأحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطنى والبيبقى من حديث أبى موسى الأشعرى 
0 رفعه: ومن لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله» ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم» وإغا حر جه 
ا ا ل ل 
الحبير 08:37 5). 

وقال النووى فى ” شزح مسلم“: هذا الحديث حجة للشافعى والجمهور فى تحريم اللعب 
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بالترد» وفيه رد على البيسبقى حيث أطلق فيه الكراهية دون التحريم؛ وهو خملاف مذهب للشافعى 
ارو ثبت أن اللعب بالترد محرم يقاس عليه الشطرج» فلا نسلم للشافعية كراهية اللعب _ 
به. قال المازرى فى ”شرح مسلم“: مالك ينهى عن اللعب بالنرد والشطر ج ويرى أن الشطرنح شر 
من النرد وألهنى منهاء وهذا الحديث حجة له وإن كان ورد فى التردء فقيست الشطرخ عليها 
لاشتراكهما فى كونهما شاغلين عما يفيد فى الدين والدنياء موقعين فى القمار والتشاجر الحادث 
فيهما عند التغالب مع كونهما غير مفيدين؛ وقد نبه على هذا بقوله: الشطرخ ألهى. وقد ذكر 
البيبقى فى (باب اللعب بالشطرج) عن ابن عمر قال: شر من النرد. وعن أبى موسى: لا يلعب 
بالشطر نج إلا خاطئ. وفى التمهيد: قال بعضهم: الشطرخ شر من النرد. وممن قال ذلك الليث 
GT‏ 0 
ا sS‏ ترود بير الجوهر 
النقی 4:7 .)١5‏ 
وقال الموفق فى ”المغنى “: فأما الشطرخ فهو كالنرد فى التحريم E OS‏ 
التحريم» لورود النص فى تحريمه» لكن هذا فى معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه؛ وذكر القاضى أبو 
حسين ممن ذهب إلى تحريمه: على بن أبى طالب وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والقاسم 
وسالما وعروة ومحمد بن على بن الحسين ومطر الوراق ومالكاء وهو قول أبى حنيفة» وذهب 
الشافعى إلى إباحته (مع الكراهة» وأما لو شغل عن الصلاة أو قامر به فحرام إجماعا). وحكى ذلك 
أصحابه عن أبى هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» واحتجوا بأن الأصل الإباحة؛ ولم يرد 
بتحريمها نص» ولا هى فى معنى المنصوص عليه؛ ويفارق النرد من وجهين: أحدهما أن فى 
الشطرخ تدبير الحرب» فأشبه اللعب بالحراب والرمى بالنشاب والمسابقة بقة بالخيل؛ والثانى أن المعول 
فى النرد على ما يخرجه الكعبتان فأشبه الإزلام» والمعول فى الشطرخ على حذقه وتدبيره» فأشبه 
المسابقة بالسهام. وانا قول الله تعالى: لإا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه» قال على رضى الله عنه: الشطرخ من الميسر. (وللشافعی أن يحمله على ما إذا 
قامر به) ومر على رضى الله عنه على قوم يلعبون بالشطرڅ فقال: يا 
عاكفون؟ 
قال أحمد: اف ای و ر ا aE,‏ 


£ £ 
أ 


E‏ ش د 


باب شهادة آهل الذمة 
4 ه- عن مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله أن النبى جلي أجاز شهادة 
أهل الكتاب بهم :على بعض.. أخرجه ابن مااجة» قال فى نضب الراية وسالد فة 
مقال. قلت: قال البخارى: صدوق. وأخرج له مسلم مقروثاء وأتحرج له الأربعة» وقال 


عنه مرفوعا: «إن الله عز وجل ينظر .فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاة فيها 
نصيب). رواه أبو بكر (الخلال) بإسناده» ولأنه لعب يصد عن ذكر الله وعن الصلاةء فأشبه اللعب 
1 انرود ونه رد على و ا نمي فا نقد در فيا تسا بزو هر ما ر واه الخلال عن وا ری 
أيضا فى معنى النردء وقولهم: إن فيها تدبير الحرب؟ قلنا: لا يقصد هذا منماء وأكثر اللاعبين إنها 
يقصدون منبا اللعب أو القمارء وقولهم: إن المعول فيا على حذقه وتدبيره فهو أبلغ فى اشتغاله 
بها وصدها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وإذا ثبت تحريمها فقال القاضى: هو كالنرد فى رد 
الشهادة» وهذا قول مالك وأبى حنيفةء لأنه محرم مثله» وقال أبو بكر: إن فعله من يعتقد تحريعه فهو 
کالنرد فى حقه» وإن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته إلا أن يشغله عن الصلاة فى أوقاتهاء أو 
بحر ] إلى الحلف الكاذب ونحوه من امحرمات» أو يلعب بها على الطريق» أو يفعل فى لعبه ما 
يستخف به من أجله» ونحو هذا نما يخرجه عن المروءة وهذا مذهب الشافعى» وذلك لأنه مختلف 
فيه فأشبه سائر امختلف فيه اه ملخصا (۳۷:۱۲). 

والعجب من بعض الأحباب أنه ترك دلائل هذه المسائل التى استد ركتها عليه؛ مع أن 
صاحب ”الهداية قد تعرض لها. وأما غير هؤلاء ممن ترد شهادتهم كأكل الرباء والخنث فى 
الردىءَ من الأفعال والنائحة والمغنية وشارب الخمر ومدمن الشرب من غيرها على اللهو» ومن 
يدخل الحمام من غير مئزر» ومن يأتى بابا من الكبائر» فلا حلاف فى رد شهادتهم؛ لكونهم 
فاسقين فى أفعالهم» كما هو ظاهرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

باب شهادة أهل الذمة 

أقول: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائز عندنا بالحديث الذى رويناه» وأما 
شهادتهم على المسلمين فلا يجوز عندنا ولا عند أحد من فقهاء الأمصارء لقوله تعالى: ولم يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا#» وأورد عليه أن أبا داود والدارقطنى قد أخرجا عن الشعبى أن 
رجلا من المسلمين حضرته الوفاة مدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعرى -يعنى أبا موسى- فأجزاه» فقدما بتركته 
ووصیته» فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله مء فأحلفهما بعد 
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ابن عدى: له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر» وعامة ما يرويه غير 
محفوظة. وقال يعقوب بن سفيان: تعلم الناس فيه وهو صدوق» فظهر منه أن الحديث 


اض ما انك ولا كدياة ولأ يدلا ولا كتساء ولاغيراء وأنينا لوْصية الرجل وتركنه. فأمضى 
شهادتبما. وإن أبا داود والبخارى أخرجا عن ابن عباس قال: خرج رجل من بنى سهم مع تميم 
الدارى وعدى بن بداءء فجاب السهمى بأرض ليس يها مسلم» فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من 
فضة ميخوصبا بذهب» فأحلفهما رسول الله َء ثم وجد ال جام بمكة فقالوا: اتبعناه من تميم وعدى 
ابن بداء؛ فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهماء وأن الجام لصاحبهم؛ قال: 
وفيهم نزلت هذه الآية: لايا أيبا الذين آمنوا شهادة بينكم» اه. 

وهذان الحديثان يدلان على جواز شهادتهم على المسلمين» والجواب عنه أنه لا دلالة فى . 
شىء من الحديفين على المدعى لشهادة لا توجد بدون الدعوى والمدعى والمدعى عليه؛ ولم يوجد 
شىء من ذلك» بل الكافران فى هاتين القضيتين كانتا وصيين ورسولين إلى الورثة من مورثهما 
يوصلان إليهما ما تُرك» ويخبرانهم با أوصىء فأين الدعوى؟ ومن المدعى والمدعى عليه؟ وهذا قبل 
أن يتبمهما الورثة» وبعد الاتهام صارا مدعى عليهماء فمتى صارا شاهدين حتى يقال: إن الحديثين 
يدلان علل قبول شهادة أهل الذمة على المسلم؟ والذى أوقعهم فى هذه الشببة هو لفظ الشهادة» 
ففهموا منه الشهادة المعروفة» وإنما هو بمعنى الإخبار فقط. 

وما أورد عليه أن الإخبار لا يث ندر ل فت فة ا اة اتان افا رة 
والجواب عنه: أنه ليس على وجه الاشتراط بل على وجه الاحتياط فقطء ألا ترى أنه إذا حضر 
أحدهم الموت» ومعه مال» وليس هناك عدلان فما ذا يفعل؟ أله أن يوصى إلى واحد ليوصل ماله 
إلى ورثعه أم لا؟ إن كان له ذلك» فقد علم أنه لا اث شتراط» وإن قلتم: إنه ليس ذلك» فقد خالفتم 
البداهة» فاندفغ الإبراد. 

وقال الكرابيسى والطبرى وآخرون: لل اف ولا أفهمه لأنه 
لا قرينة عليه فى الحديغين ولا فى الأيةء بل الظاهر خلافه» لأنه تعالى قال: لإفيقسمان باللّه لشهادتنا 
أحق» وظاهر أن معناه: أذهما يقسمان بأن ما نقول”© ونخير أحق ما قالا وأخبرا به» فافهم. 


6 قلت: وهذا لا ينافى كون الشهادة بمعنى اليمين فإن اليمين تكون لتأكيد الخبر تارة كما فى اللعان قال الله تعالى: لإفشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين). 


حسن صحيح على شرط مسلم؛ وعلله ليسبقى بان غير مجالد روا عن الشعبى عن 


وأخبرج اللا علي سناد ديه عر ين را ع ا : أن النبى مرك 
الا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد»؛ وقال عبد الحق فى اة" TT‏ 
يقوى» ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن معين» وقال الزيلعى: أخرجه ابن عدى 
. فى الكامل* ؛ وأعله بعمر بن راشد» وأسند تضعيفه عن البخارى وأحمد والنسائى وابن معين اه. ٤‏ 
.فلا حجة فيه» ولو سلم فيقال: إن الملة ملتان: ملة الإسلام» وملة الكفر» فتأويل الحديث أنه لا يجوز 
شهادة إحدى هاتين الملتين على الأخرى إلا ملة محمد وليس معناه أنه لا يقبل شهادة فرقة من ملة 
مب الكفر على فرقة أخرى منباء فبطل الاحتجاج. وقال السحنون فى ”المدونة  :)8١:4(‏ ابن الحارث بن 
نبنهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قنال: لا تجوز شهادة أهل 
الملل بعضهم على بعض» وتجوز شهاداة المسلمين عليهم ولا تجوز شهاداتهم على المسلمين اه. وهو 
ليس بنابت» لأن الحارث بن نبان ضعيف فى الغاية وكذا محمد بن عبد الله إن كان هو العزرمى» 
ولو صح فهو محمول على ما حملنا عليه حديث أبى هريرة من طريق عمر بن راشد» فتذكر. | 
قال العبد الضعيف: ومما يدل على أن الشهادة المذكورة فى قوله تعالى: «إشهادة بينكم إذا ` 
e‏ أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غي ركم) ليست من الشهادة 
امتنازع فيهاء وإنما هى شهادة بمعنى الإخبار عن وصاية أو رسالة أنه تعالى أوجب على الشاهدين. 
E‏ لل E‏ ل 
على المدعى عليه. 
ولكن يعكر عليه أن النقهاء 57 شهادة ثم اخطفوا فى قبولها وردهاء قال الموفق فى 
"المغنى “: إذا شهد بوصية المسافر الذى مات فى سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت شهادتهما إذا 
لم يوجد غيرهماء قال ابن المنذر: وببذا قال أكابر الماضين يعنئ الآية التى فى سورة المائدة» وممن 
قاله شريح والنخعى والأوزاعى ويحبى بن حمزة» وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى رضى الله 
, عنهماء وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: لا تقبلء لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية 
لا تقبل فى الوصية -كالفاسق- ولأن الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى» واختلفوا فى تأويل 
الآية» فمنهم من حملها على التحمل دون الأداءء ومنهم من قال: المراد بقوله: من غي ركم أى من 
غير عشيرتكم» ومنهم من قال: المراد بالشهادة فى الآية اليمين اه .)5١:17(‏ ٍ 
وأيضا فقبوله تعالى: للإحين الوصية4 يدل على قبول قولهما فى حق الوصية ولو كافرين» 


هه 


إعلاء السنن شهادة أهل الذمة ٠‏ - ۲4۹ 
شريح من قوله. قلت: يحمل على ان الشعبى رواه عن جابر مرفوعا وكان شريح فقيما 


وعلى هذا فقولهما: | إن الميت أوصى بكذا وكذا يوجب على الؤرثة العمل بوبهيته وصرف الال 
إليها وليس هذا إلا شهادة ملزمةء وإنما يكون من الإخبار والرسالة إذا لم يجب على الورثة ثة العمل 
به» فإذا اختلفوا فى وجوب العمل به دل على أنه شهادة على الميت عندهم» كما إذا شهد اثنان من 
الورثة أنه أوصى بكذا وكذا وهو شهادة عندهم جميعاء فكذا هذاء فا جواب ما ذكره محمد فى 
"الآئار“ : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فى قوله تعالى: : لإشهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال: : منسوخة. ولفظ أبى يوسف 
فى ”الآثار“ له: : نسخت شهادة أهل الكتاب فى السفر (ص »)١7‏ قال محمد: وببذا نأحذ, وهو 


قول أبى حنيفة» ونما يعنى ببذه الشهادة ذ فى السفر عند حضرة الموت على وصيته؛ فلا تجوز على 


وصية المسلم ولا غير ذلك من أمره إلا المسلمين, والله أعلم اه (ص ٤‏ . 

قلت: وروی ابن ججرير القول بالنسخ عن زيد بن أسلم بسند صحيح قال: كان ذلك فى 
رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار 
إلا أن رسول الله ع وأصحابه بالمدينة» وكان الناس يتوارثون بالوصيةء ثم نسخت الوصية 
وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها اه (1۸:۷)» وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق 
العوفى عن ابن عباس فى حديث طويل أنهاقال: وهى منسوخة» كذا فى ”الدر المنشور“ »)۳٤۲:۲(‏ 
وعطية العوفى حسن الحديث» قال السيوطى فى ”الإتقان“: والعوفى ضعيف ليس بواه» وربا 
حسن له الترمذی .)١95:9(‏ 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: أماادعوى النسخ فباطل إلخ (405:5)» وكيف يكون 
باطلاء وقد ذهب إليه ابن عباس وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعى وكفى بهم قدوة فإن الصحابة 
والتابعين لا يدعون النسخ بمجرد الرأى ما لم يكن عندهم نص فيه مسموع. 

وادعى بعض الحققين أن الشهادة ههنا لا يمكن أن تكون بمعناها المتبادر بوجه ولا تتصورء 
لأن شهادتهما إما على اميت" ولا وجه لها بعد موته وانتقال الحق إلى الورثة أو على الوارث“ 
الخاصم» وكيف يشهد الخصم على خحصمه» فلا بد من التاويل» وذكر أن الظاهر أن تحمل الشهادة 


)1غ( فيه أن الشهادة على الميت يجيزها من أجاز الشهادة على الغائب» كما مر» ظ. 
(۲) فيه أن شهادة بعض الورثة على الميت بأنه أوصى بكذا جائزة» وهى شهادة على الوارث الخاصم الذى ينكرهاء ظ. 


0٠ شهادة أهل الذمة‎ E 
.)۲٤٠1:۲(  ىقنلا یری ذلك فأفتی به فسمعه الشعبى منه فرواه مرة أخرى عنه ” الجوهر‎ 


فى قوله سبحانه: [شهادة بينكم# على الحضور والإحضار إذا حضر الموت المسافر» فليحضر من 
و إليه بإيصال ماله لوارثه مسلماء فإن لم 558 فكافراء والاحتياط أن يكونا اثنين» فإذا جاء 
ما عندهما وحصل ريبة فى كتم يعضه فليحلفاء لأنبما مودعان مصدقان بيمينيبماء فإن وجد ما 
خانا فيه وادعيا أنهما تملكاه منه بشراء ونحوه ولا بينة لهما على ذلك يحلف المدعى عليه على عدم 
العلم بما ادعياه من التملك» وأنه ملك لمورثهما لا نعلم انتقاله عن ملكه» والشهادة الثانية بمعنى 
العلم المشاهد أو ما هو بمنزلته؛ لأن الشهادةء المعاينة» فالتجوز بها عن العلم صحيح قريب» 
واخيياك الاق رجا يد الح ارد عي لمن موصي بهذا قلا يتين لي لايك رد العو 
أفاضه الله على ببركة كلامه سبحانه» وسبب النزول وفعل الرسول یه مبين لما ذكر اه من ” روح 
المعانى ‏ (57:377)» وفيه ما فيه» فتذكر. 

, وقال الجصاص فى ”الأحكام“ له: والذى يقتضيه ظاهر الآية جواز شهادة أهل الذمة على 
وصية المسلم فى السفر شواء كان فى الوصية بيع أو إقرار بدين أو وصية بشىء أو هبة أو صدقةء 
هذا كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده فى مرضه» وعلى أن الله تعالى أجاز شهادتهما عليه 
حين الوصية لم يخصص بما الوصية دون غيرهاء وحين حين الوصية قد يكون إقرار بدين أو بال عين 
وغيره لم تفرق الآية بين شىء منه. 

ثم قد روى أن أية الدين من آخر ما نزل من القرآنء وإن كان قوم قد ذكروا أن المائدة من 
آخر ما نزل» وليس يمتنع أن يريدوا بقولهم: من آخمر ما نزل؛ من آخمر سورة نزلت فى الجملة) 
لا على أن كل آية منها من آخر ما نزل» وإن كان كذلك فآية الدين لا محالة ناسخة جواز شهادة 
أهل الذمة على الوصية فى السفر لقوله: فإيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) إلى قوله: #إواستشمدوا 
شهيدين من رجالكم»#» وهم المسلمون لا محالة: لأن الخطاب توجه إليهم باسم الإيمان؛ 
ولم يخصص بها حال الوصية دون غيرها فهى عامة فى الجميع؛ » قال: فمن ترضون من 
الشهداء»» وليس الكفار بمرضيين فى الشهادة على المسلمين» فتضمنت آية الدين نسخ شهادة أهل 
الذمة على وصية المسلم» ومن حيث دلت على جوازها على وصية المسلم فى السفرء فهى دالة 


0١‏ فيه أن تخ 1 قوله: حين الوصية بالإيصاء بإيصال الال تقييد للمطلق بلا دليل» بل يجوز أن يوصى إليہما يإيصال الال إلى 


الورثة مع ما أوصى إليهم أن يفعلوا فى تركته من الإنفاق فى وجوه الخير» وأداء الدين ورد الوديعة ونحوها. 


إعلاء السنن شهادة أهل الذمة ۱ 


عن الشعبى عن جابر أن الي هود جاؤوا إلى رسول | لله بُ برجل وامرأة منم زنياء 


أيضا على وصية الذمى» ثم نسخ فى جوازها على وصية المسلم بأية الدين وبقى حكمها على 
الذمى فى السفر وغيره إذ كانت حالة السفر والحضر سواء فى حكم الشهادات. ولا يخفى متانة 
هذا الكلام ورزانته ولكن ابن حزم مجبول على قصر النصوص على ظواهرها ینکر تعدیتہا إلى غير 
مواردها لعلة جامعة مشتركة بيدهاء ويرمى الفقهاء بالكذب على الله جهارا. 


وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم: 

ودلت الآية على جواز شهادة الوصيين على وصية الميت لأن فى التفسير أن الميت أوصى 
إليبما وأنهما شهدا على وصيته» ودلت على أن القول قول الوصى فيما فى يده للميت مع بمينه 
لأنبما على ذلك استحلفاء ودلت على أن دغواهما شرى شىء من الميت غير مقبولة إلا ببينة» وأن 
القول قول الورثة: إن الميت لم يبع ذلك منہما مع أيمانهم اه .)٤۹۱:۲(‏ 


تأويل ما ورد فى بعض الآثار: إن سورة المائدة لم ينسخ منمها شىء: 

وتبين بذلك أن الحنفية ليسوا بقائلين بنسخ الاية جملة» وإنما قالوا بننسخ جزء منها وهو 
شهادة الكافرين على وصية المسلم» فلا يرد عليهم ما رواه ابن حزم من طريق عائشة رضى الله عنما 
أن سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيما حلالا فحللوه» وما وجدتم فيها حراما فحرموه 
ومن طريق أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: لم ينسخ من سورة المائدة شىء »)٤۰۷:۹(‏ فإن 
الحلال والحرام أكثر ما يطلق فى المأكل والمشارب» ومراد أبى ميسرة أن عامتها محكمة لم ينسخ 
منها آية كاملة» ولا ينافيه نسخ شىء يسير منهاء وقد ذكر من صنف فى الناسخ والمنسوخ أن من 
المائدة قوله تعالى: #إولا الشهر الحرام منسوخ بإباحة القتال فيه» وقوله تعالى: وفإن جاءوك 
فاحكم بینہم أو أعرض عنہم) منسوخ بقوله: لإوأن احكم بینہم بما أنزل الله وقوله تعالى: «إأو 
آخران من غي رکم منسوخ بقوله: «#وأشهدوا ذوى عدل منكم»» كما فى "الإتقان .)۲٤:۲(‏ 

قلت: واتفقت الأمة على نسخ قوله: «إولا الشهر الحرام) بإباحة القتال فيه» كما تقدم فى 
الجهاد» فلا بد من التأويل فى قول عائشة رضى الله عنما وأبى ميسرة» فافهم. 

قوله: عن أحمد بن أبى عمران إلخ. قال امحقق فى ” الفتح“: ثم قول القائل لا يقبل ما تفرد 
به مجالد» يجرى فيه ما ذكرنا من أن الراوى المضعف إذا قامت دلالة على صحة ما رواه حكم به 


ج. ١6‏ شهادة أهل الذمة - YoY‏ 


فقال لهم رسول الله مك ِهِ: «ائتونی بأربعة منكم يشهدون»» رواه الطحاوى وهذا سند 
أجيد» لبق أن هران ا و و 35 
مسلما انفرد به (الجوهر النقى 15:7 ۲). 


لارتفاع وهم الغلط ولا شك أن رجمه عليه السلام اليبوديين كان بناء على ما سأل من حكم 2 
التوراة فيهما وأجيب به من أن حكمها الرجم شهادة أربعة» فلا بد من كونه بنى على شهادة أربعة 
منهمء وإن لم يذكر فى الرواية المشهورة» لأن القصة كانت فيما بين يهود فى محالهم وأماكنهم» 
فهذه دلالة على أن مجالدا لم يغلط, فى هذه وأنت علمت فى مسألة أهل الأهواء أن مراد الآية فسق 
الأفعال؛ لأنه الذى يتهم صاحبه بالكذب لا الاعتقاد (جواب عن استدلال الخصم بقوله تعالى:: 
إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا» والكافر أشد من الفاسق» فلا يقبل شهادته أصلا.) إلا أن 
شهادتهم على المسلمين نسخت بقوله تعالى: #ؤولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيّلا» 
فبقيت على بعضهم بعضاء وأيضا فإن الذمى من أهل الولاية على جنسه بدليل ولايته على أولاده 
الصغار ومماليكه» فجازت شهادته على جنسه» جد ودام يه إذ لا ولاية له أضلاء 
فلا شهادة له اه ملخصا (585:5).. 
مجالد بن سعيد: 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: مجالد هالك إلخ :)4١١1:5(‏ وكيف يكون هالكاء 
وقد استشهد به مسلم فى الصحيح ووثقه النسائى مرة» وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه 
وهو صدوق. وقال العجلى: جائز الحديث» وهو أرفع من أشعث بن سوار. وقال البخارى: 
صدوق» كذا فى ”التهذيب” )4١1:٠١(‏ وسرد أقوال الجارحين والسكوت عن أقوال المغدلين بعيد 
من الإنصاف» هذه عادة ابن حزم فى ”امحلى “» كما لا يخفى على من أمعن النظر فيه» واحتج من 
رد شهادة أهل الذمة مطلقا بقوله تعالى: «إواشهدوا ذوى عدل منکم)» وقوله: ا 
شهيدين من رجالكم)» وقوله: فمن ترضون من الشهداء©. 

قال الشافعى رحمه الله: ففى هاتين الآيتين دلالة على أن الله تعالى إنما غنئ المسنلمين دو 
غیرهم» قلنا: ل ا ضري ل رار 
«إيا أيما الذين آمنوا إذا تدا ينتم» إلى قوله: لمن ترضون من الشهداء» فلما أمرنا بذلك إذا تداينا 
علمنا أن المراد الشهادة على المسلمين» وقال: «إيا أيما النبى إذا طلقتم النساء ثم قال: «وأشهدوا 


إعلاء السنن شهادة أهل الذمة o۲‏ 


كلاءهم- نا زيد بن الحباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال: الت 
انعا هو مولى ابن عمر- عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض» فقال: تجوز. 
رواه ابن أبى شيبة (احلى ٠١:9‏ 4). 

١١‏ 0- ومن طريق أبى عبيد عن أبى الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث 
عن قينادة أن على بن آين :طالب قال: : تجوز شهادة النصرانى على النصرانى (الحلى 

4٠5‏ وأعله بالاتقطاع وبابن لهيعة, ؛ أما الانقطاع فليس بعلة عندنا فى القرون 
الفاضلة؛ وأما ابن لهيعة فحسن الحديث» كما مر غير مرة. ش 

٥ ۸‏ ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن الثورى عن عمرو بن ميمون عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة نصرانى على مجوسى أو مجوسى على نصرانى 
(امخلى :)5٠١:5‏ وصححه ابن حزم. : 

8 -ه- قال: وصح من طريق شعبة عن حماد بن أبى سليمان أنه قال: تجوز 
هات صر على البو البو على الصا م مآع لرا وم 
أيضا هذا عن الشعبى وشريح وإبر اهيم النخعى اه. 


ذوى عدل منکم» فهذا أيضا على طلاق المسلمين» فلا دلالة فيه على رد شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض (الجوهر النقى 15:7 .)١‏ 
قوله: نا زيد بن الحباب إلى آخر الباب: دلالة الآثار على جواز شهادة أهل الذمة بعنضهم 
على بعض ظاهرة. وقول على رضى الله عنه: تجوز شهادة النصرانى على النصرانى لا يفيد ردها 
على اليبودى وا مجوسى وغيرهماء كما لا يخفى. 
الجواب وت 0 
على أهل ملة أخرى من الكفار: . ١‏ :. 
0 0 0 0 
النصرانئ على اليبودى وعكسه كما ذكره ابن خزم واحتجوأ يقولة تعالى: لإوأغرينا بيهم العناوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة# قلنا: هذا يستلزم رد شهادة النصرانى على النصرانى"أيضاء وكذلك 
اليبؤدى على اليبودىء فإن معنى الآية: أغرينا بين الذين قالوا: إنا نصارى العداوة والبغضاء. وقال 
فى اليبود: لإبأسهم بینہم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) وأنتم لا تقولون برد شهادة أهل 


"+ td 


باب شهادة الخصى 

.و قال ابن أب شيبة: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر 
أجاز شهادة علقمة الخصى على ابن مظعون (نصب الراية). 

-0١‏ وأخرج أبو نعيم فى ”الحلية' عن أبى المتوكل أن الجارود شهد على 
قدامة فى شرب | لخمر فقال عمر رضى الله عنه: هل معك شاهد آخر؟ قال: لا. فقال 
عمر: يا جارود! ما أراك إلا مجلودا قال: يشرب ختنك وأجلد أنا؟ فقال العلقمة الخصى 
لعمر: أ تجوز شهادة الخصى؟ قال: ما بال الخصى لا يقبل شهادته؟ قال: فإنى أشهد أنى 
رأيته يقىء» فقال عمر: ما قاءها حتى شربها. فأقامه ثم جلده الحد (نصب الراية). 


ملة على جنسهم» وأيضا فقد تقدم أن العداوة الدينية وهى المرادة بالعداوة والبغضاء ههنا لا تورجب 
رد شهادة الشاهد, وإنما توجبه العداوة الدنيوية ولا نزاع فيهاء فلو شهد نصرانى على يبودى 
وبالعكس بل ونصرانى على نصرانى واتہم بالعداوة الدنيوية لم تقبل شهادته كما إذا اتهم بہا 
مسلم على مسلم» فافهم. 

وقد تقدم الجواب عن احتجاجهم بخديك أن هريرة رفعه: ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا 
ملة محمد مَِيِنهُ) فتذكر. وببذا حرج الجواب عن بحث ابن الهمام رحمه الله فى هذا امقام حيث 
قال بعد تعليله رد شهادة المرتد بأنه لا ولاية له أصلاء وبأنه يتقول على المسلم لغيظه بقهره فكان 
متهما فيه» بخلاف أهل ملة على أهل ملة أخرىء لأنه وإن عاداه ليس أحدهم تحت قهر الآخر 
فلا حامل على التقول عليه» قال: ولا يخفى ما فيه» إذ مجرد العداوة مانع من القبول» كما فى 
مسلم يعادى مسلما إلخ. 
الجواب عن بحث ابن الهمام فى هذا المقام: 

وحاصل الجواب: أن المرتد متهم بالعداوة الدنيوية» وهى الموجبة لرد الشهادة» بخلاف أهل 
ملة أخرىء فإنه ليس بمتهم بہاء بل بالعداوة الدينية» وليست بمانعة من قبول الشهادة كما فى مسلم 
يعادى مسلماء فإن العداوة الدينية لا تحمل على التقول على الخصم كما مرء والله تعالى أعلم» ظ. 

باب شهادة الخصى ۰ 

أقول: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة ولكنه معارضة ما أخرجه عبد الرزاق أن عمر حد 

قدامة بشهادة جارود وأبى هريرة وتصديق امرأة قدامة» وليس فيه ذكر لعلقمة الخصى» كما فى 


إعلاء السنن Yoo‏ 


باب شهادة ولد الزنا 

1+ عن عزوةبين ن الزبير قال: بلغ عائشة شة رضى الله عنما أن أبا هريرة رضى 
الله عنه يقول: إن رسول الله مره قال: لذن اسع برف فى جلا إلى عق أن 
أعتق ولد الزناء وإن رسول | لله َج قال: «ولد الزنا شر الشلاثة» و «أن الميت يعذب 
ببكاء الحى)» فقالت عائشة: رج الله آنا هريرة! أساء سما امتا اا أما قوله: لأن 
أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعنتق ولد الزنا أنما لما نزلت: : فلا اققحم 
العقبة وما أدراك ما العقبة4 قيل: يا رسول | لله! ما عندنا ما : عق إلا انا له جاور 
سوداء تخدمه وتسعى عليه» فلو أمرناهن فزئين نجعن بالأولاد فأعتقناهم؟ فقال رسول 
الله مط : «لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزناء ثم أعتق الولد). 


“نصب الراية” »)۲٠۱۲:۲(‏ وقال ابن حجر فى ”الفتح“: سنده صحيح (فتح القدير ٤:۱۳‏ ؟) فإن 
أمكن التوفيق فبهاء وإلا فالتر جيح لما رواه ابن سيرين» لأنه تابعه عليه أبو المت وكل» ولم يتابع رواية 
عبد الرزاق. ثم المسألة ثانية من الأصول» لأن ا حصا لا دخل له فى رد الشهادة؛ فالأثر المذكور 
للاستشهاد لا للإثبات» فافهم. ۰ ا 
قال العبد الضعيف: وقد أخرج أبو على بن السكن من طريق على بن عاصم عن أبى ريحانة 
عن علقمة الخصى يقول: لما قدم الجارود على عمر قال: إن قدامة شرب الخمرء قال: من يشهد 
معك؟ قال: علقمة الخصىء قال: فأرسل إلى عمر فقال: أتشهد على قدامة؟ فقلت: إن أجزت 
شهادة خصىء قال: أما أنت فإنا نجيز شهادتك» فقلت: .أنا أشهد على قدامة أنى رأيته تقيأ الخمر: 
قال عمر: لم يقأها حتى شربها الحديث» كذا فى ”الإصابة“ (7770:0)» وأخرج ابن حزم فى 
الحلى " من طريق سحنون: ثنا ابن وهب أنا السرى بن يحيى حدثنا الحسن البصرى فذكر نحوه 
»)١48:1١(‏ فهذه طرق عديدة تؤيد أثر ابن سيرين» ودلالتها على جواز شهادة الخصى إذا كان 
عدلا ظاهرة» ولا دلالة فيها على جواز إقامة الحد بمجرد الشهادة على تقىء الخمرء لما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» ظ 
باب شهادة ولد الزنا 
اوري قال العبند الضعيف: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة ولد الزنا 
فى الزنا وغيره إذا كان عدلا» منم عطاء والحسن والشعبى والزهرى والشافعى وإسحاق 


۲٦ . شهادة ولد الزنا‎ E 


وأما قوله: «ولد الزنا شر الثلاثة)» فلم يكن الحديث على هذاء إا كان رجل من 
امنافقین يؤذى رسول | لله َي فقال: من يعذرنى من فلان؟ قيل: يا رسول | لله! مع ما 
به ولد زنا. فقال رسول | لله َه : «هو شر الفلاثة) والله عز وجل يقول: «إولا تزر 
وازرة أخرى)» الحديث أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” »)۲٠٠:۲(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم. وقال الذهبى: كذا قال» وفيه سلمة بن الفضل (الأبرش)» لم يحتج به 
مسلم وقد وثق اه. 

قلت وتقه ابن معين وهو أقعد الناس با الشأن وة جرير قن :ابن إشحاق: 
وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا. وقال أبو داود: ثقة. وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراً. 
وقال ابن عدى: أحاديثه متقاربة محتملة. وقال أبو حاتم: محله الصدق» يكتب حديثه 
ولا يحتج به وذكره ابن حبان فى الفقات » وتكلم فيه ابن المدينى وإسحاق بن 
راهویه» كما فى ”التہذیب .)١5:14(‏ 


وأبو بي وابو ختيفة رأ ابه رجنهع الله تال وقال هالت والليعه لاوز شنهادته فن الزنا 
وحده» لأنه متہم» فإن العادة فى من فعل قبيحا أنه يحب أن يكون له نظراء» وحكى عن عثمان أنه 
٠‏ قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين. ولنا: عموم.الآيات» وأنه عدل مقبول الشهادة فى غير 
الزناء فقبل فى الزنا كغيره ومن قبلت شهادته فى القتل كولد الرشدة. قال ابن المنذر: وما احتجوا 
به غلط من وجوه: أحدها أن ولد الزنا لم يفعل قبيحا يحب أن يكون له نظراء فيه. 

والثانى: أننى لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتا عنه» وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتا عنه» وغير 
جائر أن يطلق عقمان كلاما بالظن عن ضمير امرأة لم يسمعها تذكره. (وفيه أنه لم يقل ذلك عن 
امرأة بعينما وإنما ذكر عادة أهل السوء أنهم يودون أن يكون الناس كلهم أهل السوء أمثالهم» وهذا 
ا لا دكرة من رقت على الغادات: فإن كل إناء ترش عاق ` 

الغالث: أن الزانى لو تاب لقبلت شهادته» وهو الذى فعل القبيح» فإذا قبلت شهادته مع ما 
ذكروه فغيره أولى» فإنه لا يجوز أن يلزم ولده من وزره أكثر مما لزمه» وما يتعدى الحكم إلى غيره 
من غير أن يغبت فيه مع أن ولده لا يلزمه شىء من وزره لقول الله تعالى: للؤولا تزر وازرة وزد 
أخرى4: وولد الزنا لم يفعل شيكا يستوجب به حكماء كذا فى ”المغنی ‏ (۷۳:۱۲). 

وقال ابن حزم فى ”الحلى “: وقال مالك والليث: يقبل فى كل شىء إلا فى الزناء وهذا فرق 
لا نعرفه عن أحد قبلهماء قال الله عز وجل: لإفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين 
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إعلاءِ السنن Yo¥‏ 


باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع 
عليه الرجال من عورات النساء 

۲۳ و أخصبرنا ابن جريج عن ابن شهاب الزهرى قال: مضت السنة أن تجوز 
شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعميوبين» رواه عبد الرزاق 
فى مصنفه (زيلعى ۲۰۸:۲)» وسنده صحيح. 

4 ه- ثنا عيسى بن يونس .عن الأوزاغنى عن الزهرى قال: مظبت السنة أن 
تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة 
القابلة وحدها فى الاستهلال؛ رواه ابن أبى شيبة (الجوهر النقى ۲ :4 قال: وفى 7 


۰ اح 00 ل لت أمير المؤمنين وابن عمر 


ومواليكم4؛ وإذا كانوا إخواننا فى الدين فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء فإن قيل: قد جاء «ولد الزنا 
شر الفلاثة»» قلنا: هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا الزناء ومعنى هذا الخبر عندنا أنه فى إنسان 


بعينه للآية التى ذكرنا اه .)٤۳۰:۹(‏ 


قلت: قد أول ابن حرم الحديث برأيه ولم يذكر له مستندا من السنة وقد ظفرت به -لله 
الحمد- عن عائشة رضى الله عنما عند الحاكم فى ”المستدرك“ وهو صريح فى أن قوله: «ولد الزنا 


" شر الثلاثة) كان فى إنسان بعينه» وفيه دلالة على عظيم منزلة عائشة رضى الله عنما فى فقه الحديث 


وأنها كانت منه بمكان فلله درها. 


باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع 
عليه الرجال من عورات النساء 

قرلا أخيرنا لين جروج ]لخ “قال الا الت وروي ممه بن لسرن الإمام فى اول 
باب شهادات النساء من الأصل عن أبى يوسف عن غالب بن عبد الله (الصحيح: ابن عبيد الل 
کا ا مجاهة :ون يجيد بن ابی وحن مطادين أي رتاج وطاويق تالا قال 
زسول الله عكار : شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» قال المحقق فى ' الفح : 
وهذا مرسل يجب العمل به اه. قلت: ركيت يجب العمل يده زعالب تعيف لبوق أحند 
فيما علمتاء وترجمته مستوفاة فى ”الميزان“ و ”اللسان (4 ١:‏ 4) اللهم إلا أن يقال: إنه قد تأيد 


ج - ٠١‏ قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء ۲١۸‏ 


6-- عن الفورى عن أشعث عن الحسن والشعبى قالا: يجوز شهادة المرأة 
الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ (الجوهر ‏ 
النقى ۲ ؟)» وسنده صحيح. ش 

5 ه- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يجيز شهادة المرأة على 
الاستهلال فى الصبى. قال محمد: وبه تأحذ إذا كانت عدلا مسلمة. وكان أبو حنيفة 
يقول: لا تقبل على الاستهلال إلا شهادة رجلين أو زجل وامرأتين» فأما الولادة من 
الزوجة فتقبل فيبا شهادة المرأة» إذا كانت عدلا مسلمة؛ فهذا عندنا سواء (كتاب 
الآثار ص ©40). 


ما رواه الدارقطنى فى "سننه “ من طريق محمد ابن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أبى وائل 
عن حذيفة عن النبى مايل أنه أجاز شهادة القابلة. ظ 

قال الدارقطنى: محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش» بيدبما ر جل مجهول وهو أبو 
عبد الرحمن المدائنى اه من الزيلعى (۲۰۹:۲) قلت: وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه ثقتاه: 
أحدهما محمد بن عبد الملك هذا والثانى حبرول بن جيفل أبو توبة النميرى» وهو صدوقء كما 
فى ” اللسان” ٠١٠:۲(‏ و »)٤٠٦:٦‏ ومذهب الدارقطنى أن من روى عنه ثقتان ارتفعت جهالة 
حاله وثبتت ت عدالته كما مر فى المقدمةء فالحديث صالح للاحتجاجء ولا أقل من أن يستشهل به. 
وأيضا فقول الدارقطنى أن محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش محل تأمل» فيحتمل أن 
يكون هذا هو محمد بن عبد الملك عبد الواسطى الكبير أبو إسماعيل وهو يروى عن إسماعيل بن 
أبى خالد ويحبى بن أبى كثير وغيرهما من طبقة الأعمش» ذكره ابن حبان فى ' التقات » كما فى 
”التمذيب »)۳٠۸:۹(‏ وقد تأيد هذا المرفوع بمرسل ابن شهاب المذكور فى المتن» وله طرق 
عديدة» كما فى الزيلعى وبا رويناه عن على وعمر بن الخطاب رضى الله عنهماء وروينا ذلك عن 
أبى بكرء وهو قول الزهرى والنخعى والشعبى والحسن البصرى وشريح وأبى الزناد ويحبى بن 
سعيد الأنصارى وحماد بن أبى سليمان قال: وإن كانت يهودية» كل ذلك قالوه فى الاستہلال إلا 
الشعبى وحمادا فقالا فى كل ما لا يطلع عليه إلا النساء وهو قول الليث بن سعد وقال الثورى: 
يقبل فى عيوب وما لا يطلع عليه إلا النساء المرأة الواحدة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» وصح 
عن ابن عباس رضى الله عدهماء كما فى ”امحلی“ (۳۹۹:۹)» وفى كل ذلك دليل على صحة ما 
روى فى الباب مرفوعاء والله تعالى أعلم. ۰ 


إعلاء السنن قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات لوا 


۷ عن جابر عن عبد الله بن نجى عن على قال: ES‏ 
الاستہلالء لفظ ' الدارقطنى “ (0514:5). ولفظ عبد الرزاق عن الشورى به: أن علي 
ش أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها فى الاستهلال (زيلعى ؛: :۸ ) وقال: هذا سند 
ضعيفء فإن الجعفى وابن نجى فیہما مقال اهم. 


وجه الاستدلال عر عليه السلام: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» 
أن الجمع انحلی باللام يراد به الجنس إذا لم يكن ثمه معهود» والكل ليس راد قطعاء فيراد به الأقل 
ووو ااا اماد بر ا ا ویر تيه على ایی رج ال في اقرط ری 
وعلى ابن أبى ليلى فى اشتراط الثنتين. ذكره فى المبسوط' » وذكر فى الإيضاح مالكا. مكان ابن 
أبى ليلى» ولمالك أن المعتبر ذ فى الشهادة أمران: العدد والذكورة» فبقى العدد. ولنا ما ذكرنا من 
ال ري ارال NS i‏ ود را علي تيه ريأ" 
اراح في مالا بزاع عليه الرجال: 

وفى ' نوادر الفقهاء“ لابن بنت نمي أجيع الصبحابة على أن الراة الواحدة مقبولة على 
الولادة. (الجوهر النقى 44:7 7)؛ وقال الموفق فى ”المغنى : يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل 
الرضاع”' والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل» لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى 
قبول شهادة النساء المنفردات فى الجملة» وقد روى عن على رضى الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة 
وحدها فى الاستهلال. رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور» إلا أنه من حديث جابر الجعفى» 
وأجازة شريح والحسن والحارث العكلى وحماد اه (17/:17). 

وأما شهادتهن على استهلال الصبى فتقبل فى حق الصلاة عليه بالاتفاق» أما فى حق الإرث 
فعندهما كذلك» وعند أبى حنيفة: لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأن الاستبلال 
صوت مسموع والرجال والنساء فيه سواء» فكان ايملع عليه ا يخلات اوا فإنها 


(1) فإن شهد الرجل بذلك تقبل شهادته وحده لأنه أكمل 8 131 O O‏ 
قول المرأة الواحدة قبل فيه قول الرجل كذا فى” المغنى ” )١8:17(‏ ولو شهد بالولادة فقال: فأجأتها فاتفق نظرى إليها تقبل إذا 
كان عدلاء ولو قال: تعمدت النظر اختلف المشائخ فيه» فقال بعضهم: تقبل» وبعضهم: لاء قاله المحقق فى ”الفتح “ (488:7)» 
وذهب الأصطخرى من الشافصية إلى أن شهادة الرجال لا تقبل فيما لا بطع عليه غير النساءء كذا فى ”فتح البارى“ 
(۱۹۸:۰)» ظ. ش 1 

(۲) فيه حلاف أبى حنيفة وأصحابه» ظ. 
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- قلت: أما جابر فوثقه الثورى وشعبة» وأما ابن نجى فقال النسائى: ثقة» وذكره ابن 
حبان فى الثقات “ مع تعنتهما فى الجرح» وقال البزار: سمع هو وأبوه من على» كذا 


انفصال الولد من الأم» فلا يطلع عليه الرجال؛ وهما يقولان: صوته يقع عند الولادة» وعندها. 
لا يحضر الرجال» فصار كشهادتهن على نفس الولادة» وبقولهما قال الشافعى وأحمد وهو أرجح 
كما فى ”فتح القدیر“ (400:5) ويؤيدهما ما ذكره ابن حزم فى ” امحلى“: روينا ذلك عن أبى 
بكر وعمر رضى الله عنہما وأن عمر ورث بذلك اه (۳۹۹:۹). 
لا ينبت الرضاع قضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين: 

فائدة: لا تقبل شهادة النساء منفردات على الرضاع عندناء لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم 
المرأة من الرجال» فلم يثبت بالنساء منفردات» بل لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين. قال الحافظ فى 
”الفعح“: وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها. 
وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة ابن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس أنهم امتنعوا 
٠‏ من التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت ببينة» وإلا فخل بين الرجل ‏ 
وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت اه 
(ه :»؛» سكت الحافظ عنه فهو حسن أو صحيح عنده على أصله الذى مر ذكره غير مرق 
والبينة إنما هو رجلان أو رجل وامرتان. واحتج من قبل شهادة المرضعة وحدها ومنهم أحمد رھ 
قول الأوزاعى؛ ونقل عن عفمان وابن عباس رضى الله عنم والزهرى والحسن وإسحاق بحديث 
عقبة بن الخارث عند البخارى وغيره أنه تزوج أم يحبى بنت أبى إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت: 
قد أرضعتكماء فذكت ذلك للنبى جل فأعرض:عنى. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له» قال: 
وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنہاه عنها. ا 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول 
امرأة سوداء أنها أرضعتهم. قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» وأجيب ' 
بأنه فم لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له: دعها عنك. وفى رواية: كيف قد زعمت). زاد 
الدارقطنى فى رواية أيوب فى آخره: لا حير لك فأشار إلى أن ذلك على التنزيه. كذا فى ' فتح 
البارى “ أيضا. وعليه يحمل ما روى عن عثمان ومعناه: أنه أمر ناسا تناكحوا أن يفارقوا أزواجهم 


قرها يقول امزأة سردا وحمت آنا ارت 
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فى التبذيب” »)٥:(‏ فالحديث حسن. وروى عبد الرزاق عن الأسلمى عن إسحاق 


| قال ابن حزم فى ”المحلى “ : وروينا عن عمر وعلى والمشيرة بن شعسة وابن عباس أدبم 
لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة ذ فى الرضاعء وهو قول أبى عبيد قال: أفتى فى ذلك بالفرقة» 
ولا أقضى بہا. ورويما عن عمر: أنه قال: : لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل 
وامرأته إلا فعلت . قال ابن حزم: و لو فتحنا هذا الباب. فهو عن الحارث الغنوى 
وهو مجهول. . وأيضا فإن هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله» لأنه لا فرق بين هذا وبين أن لا يشاء 
٠‏ رجلان قعل رجل وإعطاء ماله لآخر وتفريق امرأته عنه إلا قدرا على ذلك بأن يشهدا عليه بذلك» 
وبضرورة العقل يدرى كل أحد أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل» وبين رجلين وبين امرأتين» وبين 
أربعة رجال وبين أربعة نسوة فى جواز تعمد الكذب والتواطئ عليه» وهذا كله لا معنى له إغا هو 
القرآن والسنة ولا مزيد اه ملخصا .)٤٠۳:۹(‏ ۰ 
قلت: أما الكلام فى السند فإن ابن حزم قد جهل كثيرا من المعروفين» فالأمان مرتفع عن 
تجهيله ما لم يوافقه غيره» ولم نر أحدا قبله تكلم فى هذا الحديث لأجل الحارث هذاء وأيضا فإن أبا 
عبيد حين أخرج الحديث احتج به وهو إمام فى الفقه والحديث لا يحتج إلا يما هو صحيح عند 
وأما الكلام ذ فى المعنى فقد صح عن عمر أنه كان لا يرى شهادة امرأة واحدة ذ فى الرضاع؛ روى ابن 
وهب عن عبد الرحمن بن زيد : بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة 'ققال: 
يا أمير المؤمنين! إن هذه تزعم أنها أرضعتنى وأرضعت امرأتى» فقال: فأما إرضاعها امرأتى فمعلوم» 
وأما إرضاعها إياى فلا يعرف ذلك» فقال عمر: كيف أرضعتيه؟ فقالت: مررت وهو ملقى ييكى 
ا ا 
إلى امرأته» كذا فى ” المدونة “ ):1( : 
وهذا مؤيد لما رواه أبو عبيد كما لا يخفى. وأما قوله: إن هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله' 
إلخ.فإغا يستبعده من لم يقف على جبلة النساء وعادتهن فى إضرار من عادينه لا سيما إذا عادين 
ضرائرهن» فلا يلون عن جهد فى تفريقهن عن الزوج ولو بدعوى الإرضاع. وأا قوله: لا فرق بين ٠‏ 
امرأة وبين رجل وبين رجلين وبين امرأتين وبين أربعة رجال وبين أربع نسوة إلخ فيرده قوله تعالى: 
أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الأحرى) وقوله َل «جعلت شهادة النساء على النصف من 
شهادة الرجال» وهو يفيد أن الرجل خير من المرأة» والمرأتان خير من امرأة» وأن ضلال امرأتين أبعد 
. من ضلال واحدة» فكيف يصح القول بالتسوية بين المرأة والرجل وبين المرأتين وواحدة؟ وفى المثل 
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عن ابن شهاب عن عمر رضى الله عنه نحوه (زيلعى ۲۰۹:۲)» وهو مع انقطاعه صالح 
للاعتبار. | 
عاك 


السائر: إذا كان السر بين اثنين شاعء وبمثل هذا الكلام لا ترد الأخبار» وإلا لا نفتح باب الزندقة 
والإلحادة وز من شاء من الأحاديت ما شتاءيرأية: وادعئ أن هذا كلام بعد عن النبى و قول 
مثله» لكون عق له القاصر يستبعده ويعجز عن دركه؛ ولو كنا رددنا شيعا من السنة بمثل هذا 
الاستبعاد لكان ابن حزم أول من زمانا بمصادمة الشرع بالرأى الفاسد والقياس الكاسد, لأن القذاة 
فى عين غيره جبل» فافهم» ولا تكن من الغافلين. 
- وأيضا: فإن الأصل فى باب الشهادة أن لا يقبل أقل من رجلين أو رجل وامرأتين لقوله 

تعالى: إوأشهدوا ذوى عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالکم)» وقوله: طإفإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان4؛ ولا يترك هذا الأصل إلا بنص قاطع مثله أو إجماع» ولا نص فى قبول 
شهادة المرضعة وحدهاء والذى ذكروه من حديث عقبة بن الحارث ليس بنص على وجوب الحكم 
بها كما م بل الظاهر كونه محمولا على الشورعء ألا ترى أنه ل أعرض عنه فى المرة الأولىء 
وقبل فى الثانية أيضاء وإنما قال له: «دعها عنك» فى القالثة» لو كان حكم ذلك الإخبار وجوب 
التفريق لأجابه به من أول الأمرء إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك» ففيه 
تقرير على امحرم. 

ما يؤيد حمله على العورع أنه يه أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة» ولا شهادة للعبدء 
ولا للأمةء كما تقدم؛ نقد ورد التصريح فى الحدیث بأنها كانت أمة سوداء» كما فى الفتح 
البارى“ (١:۹۷١)ء‏ واحتجاج الخصم به على قبول شهادة الإماء والعبيد مصادرة على المطلوب» 
فإن كونبا شاهدة فى محل النزاع» فعلم أنه قال له ذلك لظهور اطمعنان نفسه بخبرها لا من باب 
الحكم» وقد قلنا: : أنه إذا وقع فى القلب صدقها يستحب التنزه ولو بعد النكاح»ء وكذا إذا شهد به 
رجل واحد (فتح القدير 4:7 77). 

وأما انتفاء الإجماع: : فظاهر لا ينكره إلا مجادل مکابرء فإن ابن حزم ومن تبعه لا يقدرون ‏ 
على إنكار اختلاف الصحابة والتابعين فى شهادة المرضعة وحدهاء وإما أجمعوا على أن شهادة 
النساء وحدهن تجوز فيما لا يحيل للرجال النظز إليه من عورات النساءء صرح به الشافعى رحمه 
الله فى ”الام“ (:14)» والموفق فى ”المغنى“ (15:17) ولذا قال أبو حنيفة بقبول شهادتين 
منفردات فى الولادة دون الاستبلال؛ لكون الأول ما لا يحل للرجال النظر إليهء ويتعذر اطلاعهم 


إعلاء السئن ۹۳ 


باب شهادة البدوى على القروى 
~٥۰۲۸‏ روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهد أعرابى عند 
رسنول اله عله عن روي الولذل قار ذلا كادي فاا ارما غا رورا 
أبو داود ۲۲۷:۱) وسكت عنه» وفى ”المرقاة* (0017/:7): وصححه الحاكم والبيبقى 
اه وقد مر فى كتاب الصوم من هذا ”الکتاب .)۷٤:۹(‏ 
9 ه عن ربعى بن خراش عن رخل من أصحاب الننى م قال: اختلف 


عليه, بخلاف الثانى» فكذلك الإرضاع کف الشينادة على اا الذى قد ورد به . 
النص» ولم يرد بخروجه منه نص ولا إجماع. وقولهم: إن الرضاع لا يطلع عليه أحد من الرجال 
منووع فإن المحارم من الرجال يطلعون عليه فافهم» والله تعالى أعلم. 


| باب شهادة البدوى على القروى 

قوله: روى سماك بن حرب وقوله: عن ربعى بن خراش إلخ. دلالتهما على جواز شهادة 
الأعراب وهم أهل البدو ظاهرة» والشهادة على هلال رمضان وإن كانت مختلفا فى كونها شهادة 
فالشهادة على هلال الفطر شهادة إجماعاء واختلف العلماء فى شهادة البدوى على القروى: فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والأوزاعى والشافعى: هى جائزة إذا كان عدلا. 
وروی نحوه عن الزهرء وروی ابن وهب عن مالك قال: لا تجوز شهادة بدوى على قروى إلا فى 
الجراح. وقال ابن القاسم عنه: لا تجوز شهادة بدوى على قروى نى ا خض إلا فى وصية القروى 
فى السفر أو فى بيع؛ فتجوز إذا كانوا عدولاء كذا فى ” الأحكام” للجصاص .)5:00:1١(‏ 

وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة أن شهادة البدوى على من هو من أهل القرية وشهادة آهل 
القرية على البدوى صحيحة إذا اجتمعت شروط الشهادة» وهو قول ابن سيرين وأبى ثور» واختاره 
أبو الخطاب» وقال الإمام أحمد: أخشى أن لا تقبل شهادة البدوى على صاحب القرية» فيحتمل 
هذا أن لا تقبل شهادته» وهو قول جماعة من أصحابه ومذهب أبى عبيد. وقال مالك كقول 
أصحاب أحمد فيما عدا الجراح» وكقول الباقين ذ فى الجراح احتياطا للدماء» واحتجوا با روى ابو 
داود فى سننه عن أبى هريرة عن النبى ع أنه قال: جور SES SS‏ 
ولأنه متهم حيث عدل عن أن يشهد قرويا وأشهد بدويا. . كذا فى 'المغنى" (۳۱:۱۲)؛ والبدوى 
هو الذى يسكن البادية فى المضارب والخيام؛ ولا يقيم فى موضع حاص بل يرتحل من مكان إلى 


٤ شهادة البدوى على القروى‎ E 


افاس فى آخر يوم من رمضانء ققدم أعرایان فشهدا عند البى عل : بالله لأهل الهلال 
5 ام غ . فأمر رسول | لله َل الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم؛ رواه 
الدارقطنى وقال: هذا إسناد حسن ثابت» والبيبقى؛ وقال: الصحابة كلهم ثقات سموا 
أو لم مرا راطا فى الستدرك ٠‏ وی الفا أبن عوط 6 کن رال 
صحيح على شرطهماء (نصب الراية ۳۲۱:۱)» ورواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو 


مكان» وصاحب القرية هو الذى يسكن القرى» وهى المصر الجامع. 

. قال فى ”النهاية“: إنما كره شهادة البدوى لما فيه من الجفاء فى الدين والجهالة بأحكام 
الشرع» ولأنهم فى الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. قال الخطابى: يشبه أن يكون إنغا كره 
شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجههاء ولا يقيمونها على حقنها 
لقصور علمهم عما يغيرها عن وجههاء وكذلك قال أحمد» وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من 
أصحابه» وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف 
. عدالته من أهل البدوء والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. كذا فى ”النيل“ قال المنذرى: وأخرجه ابن 
ماجة ورجال إسناده احتج بهم مسلم فى ” صحيحه . وقال البيبقى: هذا الحديث مما تفرد به 
محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار» فإن كان حفظه فالوجه ما قاله الخطابى رحمه الله اه 
ملخصا من ”عيون المعبود” 8:7 م). 

ل م ا ل ا م EG‏ زر 
الضبط وحسن الأداء وفصاحة الكلام» ولا ي يشترط فى الشاهد أن يكون عاما با يغير الشهادة عن 
وجههاء وإلا لزم رد شهادة الجهلاء من أهل الحضر ولا قائل به. وأما قول ابن رسلان أنهم لا ' 
تعرف عدالتهم فإنما يستقيم على قول من شرط فى الشاهد أن يكون معروف العدالة» وأما على 
قول من اكتفى بظاهر الإسلام كما دل عليه حديث ابن عباس فى شهادة الأعرابى على هلال 
رمضان وفيه: فقال رشتول الله ا أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم» قال: أتشهد أن محمدا 
رسول الله؟ قال: نعم» قال: يا بلال! أذن فى الناس فليصوموا غدا اه. أى ولم يبحث عن العدالة 
فلاء فإن إسلام أهل البدو وإسلام أهل الحضر سواء فى طريق حصول المعرفة به لا يحتاج أحدهما 
إلى البحث والتنقير عنه بأزيد من الآخر. وأيضا: فإن كان رد شهادة البدوى لطعن فى دينه فإن هذا 
غير مختلف فى بطلان شهادته ولا يختلف فيه حكم البدوى والقروی» وإن كان لجهل منه 
بأحكام الشهادات فوجب أن لا تقبل شهادته على بدوى مثله» وأن لا تقبل شهادته فى الجراح أيضا 


إعلاء السنن شهادة البدوى على القروى . 0 


TG a Ey 
عالما بأحكام الشهادة على القروى وعلى غيره لزوال المعنى الذى من أجله امتنع قبول شهادته» وأن‎ 
لا يجعل لزوم سمة البدو إياه علة لرد شهادته» كما لا تجعل نسبة القروى إلى القرية علة جواز‎ 
شهادته إذا كان مجانبا للصفات المشروطة لجواز الشهادة» فالحق ما قاله الجصاص فى ”الأحكام“‎ 
له: إن نص الكتاب يوجب التسوية بين شهادة القروى والبدوى لأن الخطاب توجه إليهم بذكر‎ 
الإيمان بقوله: ليا أيما الذين آمنوا إذا تداينتم» وهؤلاء من جملة المؤمنين ثم قال تعالى:‎ 
«إواستشهدوا شهيدين من رجالكم أى رجال المؤمنين الأحرار» وهذه صفة هؤلاء. ثم قال:‎ 
«إممن ترضون من الشهداء» وإذا كانوا عدولا فهم مرضيون. وقال: فإوأشهدوا ذوى عدل‎ 
منكم» هذه الصفة شاملة للجميع إذا كانوا عدولا.‎ 

وفى تخصيص القروى بها دون البدوى ترك العموم بغير دليل» ولم يختلفوا أنهم مرادون 
بالنص» لأنهم يجيزون شهادة البدوى على بندوى مثله على شرط الآية» وإذا كانوا مرادين بہاء 
فقد اقتضت جواز شهادتهم على القروى من حيث اقتضت جواز شهادة بعضهم على بعض» ومن 
حيث اققضت جواز شهادة القروى على البدوى. (ولأن رد شهادته لعلة كونه بدويا غير مناسب ١‏ 
. لقواعد الشريعةء لن المساكن لا تأثير لها فى الرد والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطا شرعيا 

ولعدم انضباطه» فالمناط هو العدالة الشرعية» وهومما لا يختص بمكان دون مكان» فعند وجود. 

العدالة يوجد القبول وعند عدمها ينعدم). 

وأما الحديث فجائز ز أن يكون فى أعرابى بخصوصه أبطل النبی َه شهادته لعلمه بخلافهاء 
فأخبر به فنقله الزاوئ من غير ذكر السبب (كما فعله أب و هريرة فى حديث: «ولد الزنا شر 
الثلاثة). وفى حديث: «لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا». . (وقد مر 
وجهه عن قريب). وجائز أن يكون قاله فى الوقت الذى كان الشرك والنفاق غالبين على الأعراب» 
كما قال عز وجل : ومن حولكم من الأعراب منافقون» وقال: ومن الأعراب e‏ 
ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر4» فإما منع قبول شهادة من هذه صفته من الأعراب» وقد وصف 
الله قوما آخرين من الأعراب بعد هذه الصفة ومدحهم بقوله: لإومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول4 الآيةء فمن كانت هذه صفته» فهو 


۴ 


عه 6 
و ظ 3 


۰ - حدثنا ابن أبى داود ثنا الوهبى ثنا إسحاق عن صالح بن كيسان عن 
عروة عن عائشة قالت: قدمت أم سنبلة الأسلمية ومعها رطب من لين تہديه لرسول 
الله مُه فوضعته عندى ومعها قدح لهاء فدخل النبى ل فقال: مرحبا وسهلا بأم 
سنبلة» قالت: بأبى وأمى أهديت لك رطبا من لبن قال: بارك الله عليك صبى لى فى هذا 
القدح» فصببت له فى القدم فلما أخذه قلت: قد قلت: لا أقبل هدية من أعرابى» قال: 
أعراب أسلم يا عائ نشة! إنهم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إفا 
دعوناهم أجابوا وإذا دعونا أجبناهم» ثم شرب. 

١"ا.‏ ه- حدثنا ابن أبى داود ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يونس بن بکیر ثنا 
ابن إسحاق فذكر بإسناد مثله» رواه ' الطحاوى” »))١597:7(‏ وستده حسن. 

-٥ ۲‏ قال: وحدثنا الربيع بن سليمان الجيزى ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا 
سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة 
عن النبى ر بنحوه. وزاد فى آخره: فليسوا بأعراب. وهذا سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات من رجال الصحيح خلا شيخ الطحاوى» وهو ثقة. 


باب شهادة اختبئ والشهادة على الخط 


۳ ه- فيه حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبى ي عن الشهادة فقال: “هل 


مرضى عند الله وعند المسلمين مقبول الشهادة اه ملخصا .)٠٠٠:١(‏ 
قوله: حدثنا ابن أبى داود إلخ. فيه تأييد صريح لما قاله ا لجصاص أن أهل البدو الذين عناهم 
رسول الله مه فى حديث أبى هريرة هم الذين لا يجيبون إذا دعواء وأما من كان منهم يجيب إذا 
دعى وفيه من أسباب العدالة ما فى أهل العدالة من أهل الحضر فشهادته مقبولة وهو كأهل الحضر 
سؤاء» والله تعالى أعلم بالصواب. 
باب شهادة المختبئ والشهادة على الخط 
قوله: فيه حديث ابن عباس إلخ. قال العبد الضعيف: فيه أمره مَك بالشهادة عند العلم 
يقيناء فدل على رد شهادة الختبى» وهو الذى يخفى نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره» ولا يعلم 
به» فلو سمع کلامه» وهو لا یری شخصه من وراء حجاب كثيف لا يشف لا يجوز له أن يشهدء 


إعلاء السنن شهادة الختبئ والشهادة على الخط TY‏ 


ترى الشمس؟ قال: نعم» قال: على مثلها فاشهد أو دع». أخمرججه الحاكم فى 
”المستدرك" ل ا 
مر ذكره فى (باب شهادة الأعمى). 
ررو ارون شه طلوف اطي دا ريه ان لون واد 
احصبئ قال: وقال عمرو بن حريث E‏ ¿ الظالم أو الفاجر» كذا فى 
فتح البارى ٠‏ (ه ١8:‏ وعلقه البخارى مختصرا. 


NA a e O e EE 
تشبه النغمة إلا إذا أحاط بعلم ذلك» لأن المسوغ هو العلم غير أن رؤيته متكلما بالعقد طريق العلم‎ 
به» فإذا فرض تحقق طريق أخر جازء وذلك بأن يكون دخل البيت فرأه فيه وعلم أنه ليس به أحد‎ 
غيره ولا منفذ غير الباب» وهو قد جلس عليه وسمع الإقرار أو البيع فإنه يجوز له الشهادة عليه با‎ 
سمع» لأنه حصل به العلم فى هذه الصورة وكذلك إذا أقرت المرأة من وراء حجاب لا يجوز من‎ 
.)471:5(  ريدقلا سمع أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها فحينعذ يجوزء كذا فى " فتح‎ 
وبسبذا تبين أن بناء رد شهادة الختبى عندنا على أن شرط الشهادة هو السماع من الخصم»‎ 
ولا يعرف كونه خصما إلا بالرؤية لا بمجرد سماع الكلام» لأن النغمة تشبه النغمة» فلم يحصل‎ 
للمختبىء العلم وكان فى ذلك بمنرلة الأعمى لا على ما ذكره الموفق فى ” المغنى ” من قول الله‎ 
تعالى: لإولا تجسسوا» ومن قوله مَفيِة: دمن حدث بحديث ثم التفت فهى أمانة) يعنى أنه‎ 
لا بجوز لسامعه ذكره عنه لالتفاته وحذره اه(17:١١٠)» فإن تجسس الظالم الخائن لإحياء حق‎ 
المظلوم غير ممنوع شرعاء وإذا سمع رجلا يقول بحضرته لآخر: بقى لك على كذا. ثم التفت‎ 
لا يكون ذلك أمانة وجاز للسامع» بل يجب أن يشهد عليه بذلك» ولو لم يجز الشهادة بشىء حتى‎ 
يقول المشهود عليه: اشهد على ببذا لأدى ذلك إلى سد باب الشهادة بالكليةء فإن الغاصب‎ 
لا يقول لأحد: اشهد على أنى أغصب ولا السارق ولا الزانى ولا القاتل ولا قاطع الطريق وأشباه‎ 
هلاي وقد شهد الصحابة بعضهم على بعض» فلم يقل له الخلفاء: هل أشهدكم على ذلك أو لا؟‎ 
ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا من غيرهم» وقد اغتر ابن حزم بقول أبى حنيفة: لا يجوز شهادة‎ 
الختبئع فظن أن معناه: لا يجوز الشهادة على أحد بشىء حتى يقال له: اشهد عليناء كما فى‎ 
٠ :”المحلى“ (44:9)» وهذا لم يقل به أبو حنيفة قطء وكتب أصحابه مشحونة بخلافه.‎ 
قال فى ” الهداية“: وما يتحمله الشاهد على ضربين: أحدهما ما يغبت حكمه بنفسه مثل‎ 


نينا شهادة امختبئ والشهادة على الخط ۹۸ 


6 :0 وروی سعيذ من متعنور من طرق عن ريخ أنه کان برد شیا اشن 


البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحساكم» » فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به 
وإن لم يشهد عليه. لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو هو الركن فى إطلاق الأداء قال الله تعال: إإلا 
من شهد بالق وهم يعلمون4 (أفاد أن من شهد عاما بحق كان ممدوحا فازم أن ذلك مطلق شرعام 
ومنه ما لا يثبت ينبت الحكم فيه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة» فإذا سمع شاهدا يشهد بشىء لم يجز 
له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهد عليهاء لأن الشهادة غير موجبة بنفسهاء وإما تصير موجبة 
بالنقل إلى مجلس القضاء فلا بد من الإنابة والتحميل ولم يوجد اه (455:5 مع ' الفعح' )» فهذا 
كما ترى صريح فى أن أبا حنيفة لا يقول بتوقف الشهادة على الإشهاد إلا فى الشهادة على 
الشهادة لكون شاهد الفرع غير عالم بالواقعة مشاهدة» وأما الذى شهد الواقعة بنفسه فله أن يشهد 
بما رآه وسمعه وإن لم يشهد عليه. 
وإذا عرفت ذلك فما علقه البخارى عن الشعبى وابن سيرين وعطاء وقتادة أن السمع شهادة 
اه. لا يدل على جواز شهادة الحتبئ» ولا يرد عليناء فإن معناه جواز الشهادة بالسماع من غير 
قصد» وإن لم يشهد عليه» ويؤيد ذلك ما فى الجعديات قال: حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر 
وهو الشعبى قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته يقول» وإن لم يشهده» وكذا لا يرد علينا قول 
الحسن: لو أن رجلا سمع من قوم شيئاء فإنه يأتى القاضى فيقول: لم يشهدوا لى» ولكن سمعت 
كذا وكذاء كما فى ”فتح البارى" )١4:5(‏ فإن معناه أن للشاهد أن يشهد على من نمعه يقر 
بحق وإن لم يقل له: اشهد على. ولي هذا من باب شهادة الحتيئ بل من باب جواز الشهادة من 
دون الإشهادء ولا نزاع فيه. 
واحتج البخارى رحمه الله بحديث ابن عمر فى قصة 1 صياد وفيه قوله: وهو يختل أن 
يسمع من ابن صياد شیا قبل أن يراه اه. ولا حجة له فيه» لأن معناه قبل أن يرى ابن صياد رسول 
لله مله لا قبل أن يراه النبى عل وأيضا فإن النبى َيه لم يرد بذلك إلا تحقيق الأمر ديانة فهو 
خارج عن الموضوع» نعم يرد ذلك على من بنى رد شهادة الختبئ على النبى عن التجسسء وله أن 
يقول: إن ذلك ليس من التجسس المنہى عنه» كما لا يخفى. 
واحتج أيضا بحديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة وأبو بكر جالس عند النبى عر وخالد بن 
سعيد بالباب ينتظر الإذن له فقال: يا أبا بكر! ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبى ر وفيه 


علدا الس 0 شهادة الختبئ والشهادة على الخط 0358 


ولا يذكر الشهادة أنه لا يشهد به حتى يذكرها. ذكره الجصاص فى الأحكام له 
(014:1)» وأبو معاوية اسمه: عمرو بن عبد الله بن وهب وهو ثقة من رجال الصحيح 
والمحدث لا يحذف الإسناد إلا ما كان ساكًا من الكلام. 


إنكار خالد على امرأة رفاعة مع كونه محجوبا عنما حارج الباب» ولم ينكره النبى ر عليه 
ذلك اه. ولا حجة له فيه أيضا فإن إنكار خالد لم يكن من باب الشهادة بل من باب الأمر 
با معروف والنبى عن المنكر» ولا نزاع فى جوازه بالسماع وإن كان السامع محتجباء ألا ترى أنه 
يجوز للمرأة أن تحدث بالحديث, وللسامع أن يرويه عنها بالسماع من وراء حجابء فإن الرواية قد 
سومح فيما ما لم يسامح مثله فى الشهادة» وكذلك الأمر بالمعروف فافهم. ويحتمل أن يكون خالد 
ابن سعيد قد رأى المرأة حين دخلت بيت النبى م وعرفهاء ثم سمع صوتها وهو جالس على 
الباب» وليس ذلك من شهادة امختبئ فى شىء. ٠‏ 

قوله: وروى عن أبى معاوية النخعى إلخ. قال العبد الضعيف: قد اختلف الفقهاء فى 
. الشهادة على الخط فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يشهد بها حتى يذكرهاء وهذا هو المشهور من 
قولهم: وروی ابن رستم قال: قلت لمحمد: رجل يشهد على شهادة» وكتبها بخطه وختمهاء أو 
لم يختم عليها وقد عرف خطه قال: إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليها ختم عليہا أو لم يختم. 
قال أو غا ما و جد لاضن فی دراه لأ فی ره إلا أن يذ که وقال ابو يوست ينص به 
إذا كان فى قمطره وتحت خاتمه» لأنه لو لم يفعله أضر بالناس» وهو قول محمدء ولا خلاف بينهم 
أن لا بمضى شيعا منه إذا لم يكن تحت خاتمه» وأنه لا بمضى ما وجده فى ديوان غيره من القضاة إلا 
أن يشهد به الشهود على حكم الحاكم الذى قبله. وقال ابن أبى ليلى مثل قول أبى يوسف فيما 
يجده فى ديوانه» وقال مالك فيمن عرف خطه ولم يذكر الشهادة: أنه لا يشهد على ما فى 
الكتاب» ولكن يؤدى شهادته إلى الخاكم كما علم؛ وليس للحاكم أن يجيزهاء فإن كتب الذى 
عليه الحق شهادته على نفسه فى ذكر الحق ومات الشهود فأنكر فشهد رجلان أنه خط نفسه فإنه 
ينك عمال لزلا حلت رب المال» كذا فى ” أحكام القرآن ” للجصاص (011:1). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إذا عرف الشاهد خطه ولم يذكر أنه شهد به فهل يجوز له أن 
دك فيه روفاد مداه لبور أن ينيل نيا" ” 

وفى رواية: إذا عرف خطه ولم يحفظ فلا يشهد إلا أن يكون منسوخا عنده موضوعا تحت 


YN ١6ه ج‎ 


باب جواز تزكية المرأة وقول المزكى: لا أ علم إلا خير 
۷ - عن أبن شهاب: أخبرنى عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضى الله عنما حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
فدعا رسول | لله َيه عليا وأسامة حين استلبث الوحى يستأمرهما فى فراق أهله» أما 


ختمه وحرزه فيشهدء ولا يشهد إذا لم تكن كذلك بمنزلة القاضى فى إحدى الروايتين إذا وجد 
حكمه بخطه تحت ختمه أمضاه» ولا بمضيه إذا لم يكن كذلك اه (۲۲:۱۲). 
قال الجصاص أبو بكر الرازى فى ”الأحكام“ له: قد ذكرنا دلالة قوله تعالى: «إأن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب: لإذلكم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا! #4 على أن من شرط الشهادة ذكر الشاهد لها (وأن لا يكون 
م تابا فيها) وأنه لا يجوز الاقتصار على الخطء إذا الخط والكتاب مأمور به لقذكر به الشهادق 
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم یعلمون) فإذا لم يذكرها فهو غير عالم بباء 
وقول تعالى: فإولا تقف ما ليس لك به علم» يدل على ذلك أيضاء ويدل عليه حديث ابن عباس 
مرفوعا: إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. وقد تقدم ذكر سنده» وأما الخط فقد يزور عليه 
وقد يشتبه على الشاهد فيظن أنه خطه وليس بخطه: ولا كانت الشهادة من مشاهدة الشىيء 
وحقيقته العلم به فمن لا يذكر الشهادة فهو بخلاف هذه الصفة فلا تجوز له إقامة الشهادة به» وقد 
أكد أمر الشهادة حتى صار لا يقبل فيها إلا صريح”" لفظها ولا يقبل ما يقوم مقامها من الألفاظء 
فكيف يجوز العمل على الخط الذى يجوز عليه التزوير والتبديل اه .)١١٤:١(‏ 
ولعلك قد تفطنت بذلك أن حديث ابن عباس المذكور فى المتن مفسر للشهادة المذكورة فى 
النص» وبمجموعهما تبين اشتراط العلم اليقينى لجواز الشهادة وهو الأصل لكشير من الفروع التى 
ذكرها الفقهاء فى باب قبول الشهادة وردهاء والله تعالى أعلم. 
باب جواز تزكية المرأة وقول المزكى: لا أ علم إلا خيرا 
قوله: عن ابن شهاب إلخ. قال العينى فى ”العمدة“: روى الطحاوى عن أبى يوسف أنه إذا 
)١(‏ قال الموفق فى ”المغنى“ :)١٠١٠١:17(‏ ويعتبر لفظ الشهادة فى أداءها فيقول: أشهد أنه أقر بكذا ونحوه. ولو قال: أعلم أو أتيقن 
أو أعرف لم يعتد به» وهذا مذهب الشافعى» ولا أعلم فيه حلافا اه قلت: وخلاف ابن حزم ومن تبعه ليس مما يلعفت إليه» 


فافهم. 


ا جواز تزكية المرأة وقول المزكى: لا أعلم إلا خيرا ۲۷۱ 


أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرً. وقالت بريرة: إن رأيت عليم ا أمرا أغمصه أكثر 
من أنہا جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء فتأتى الداجن فتأكله. فقال النبى حطر : 
من يعذرنا فى رجل بلغنى أذاه فى أهل بيتى؟ فو الله ما علمت من أهلى إلا خيرًاء ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً. رواه البخارى واللفظ له (فتح البارى ۸۳:۰). 


قال ذلك (أى لا أعلم إلا حيرا) قبلت شهادته ولم يذكر خلافا عن الكوفيين فى ذلك واحنجوا 
بحديث الإفك وعن محمد لا بد أن يقول المعدل: هو عدل جائز الشهادة والأصح أنه يكتفى 
بقوله: هو عدل وذكر ابن التين عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرا. 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله: لا أعلم إلا خيرا تزكية. وقال: لا يكون تركية 
حتى يقول: رضاء وأراه عدلا رضا وذكر المزنى عن الشافعى قال:.لا تقبل فى التعديل إلا أن يقول: عدل 
على ولى. ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته فإن كان يعرف حاله الباطنة يقبل وإلا لم يقبل ذلك. 

وفى التوضيح: والأصح عندنا يعنى الشافعية أنه يكفى أن يقول: هو عدل ولا يشترط على 
ولى اه (775:5): وقال ابن المنير: التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة» وعائشة رضى الله عنما لم تكن 
شهدت ولا كانت محتاجة إلى التعديل لأن الأصل البراءةء وإنما كانت محتاجة إلى نفى التهمة 
عنما حتى تكون الدعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا شبہة» فيكفى فى هذا القدر هذا اللفظ 
فلا يكون فيه لمن اكتفى فى التعديل بقوله: لا أعلم إلا خيرا حجة اه (فتح البارى ٠ .)١87:0‏ 

قلت: هذه مصادرة على المطلوب» وحاصلها: التفرفة بين ت زكية متهم ومتهم» وأنه يجب 
فى تعديل الشاهد ما لا يجب فى تعديل غيره من المتبمين» وهذا هو محل النزاع» ونحن نقول: إن 
الأصل فى الشاهد المسلم العدالة» فلا يسأل القاضى عن الشهود ما لم يطعن الخنصم فيم فإذا 
طعن سأل عنہم» ويكفى فى تزكيتهم ما يكفى فى تزكية كل متہم» وقد ثبت بالنص كفاية قوله: 
لا نعلم إلا خخيراء ووالله ما علمت إلا خيرآ تزكية» ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 

وفى الحديث دلالة على جواز تعديل النساء أيضا لما فيه من سؤاله عر بريرة عن حال 
عائشة بعد ما قال له على: واسأل الجارية تصدقكء فقال له: يا بريرة! هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ 
فقالت: لا والذى بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط الحديث. فاعتمد النبى ل . 
قولها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبى» وكذلك سأل زينب بنت جحش عن أمرها فقال: 
يا زينب! ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله! أحمى سمعى وبصرى والله ما عل ت عفيها 
إلا خميرا. قالت عائشة: وهئ كانت تسامينى فعصمها الله بالورع: ظ 


اج ه٠١‏ ظ ۲ 


باب الشهادة على الشهادة 


لمعل اك لالس ا ا 


وسنده ضعيف. 

4 ه- قال ابن حزم فی المحلى" :)٤۳۹:۹(‏ روينا عن على من طريق ابن 
ضميرة وهو مطرح أنه لا يقبل على شهادة واحد إلا اثنان اه. قلت: وهذا قريب من 
لفظ " الهداية » فليس ما رواه بغريب» كما زعمه الحافظ الزيلعى. 


قال ابن بطال: فيه حجة لأبى حنيفة فى جواز تعديل النساءء وبه قال أبو يوسف ووافق 
محمد الجمهور. وقال الطحاوى: التزكية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول اه من ” فتح 
البارى ' »)١95:5(‏ وفى ”الهداية : ولا يشترط أهلية الشهادة فى المزكى فى تزكية السر حتى 
صلح العبد مز كياء فأما ت ركية العلانية فهو شرط وكذا العدد بالإجماع على ما قاله الخصاف رحمه 
الله لاختصاصها بمجلس القضاءء قالوا: ويشترط الأربعة فى تزكية شهود الزنا عند محمد رحمه 
الله (471:7)» وقد مر ما فيه» فتذكرء والله أعلم. 


باب الشهادة على الشهادة 

قوله: عن حسين بن ضميرة إلخ. قال العبد الضعيف: الشهادة على الشهادة جائزة ياجماع 
العلماء وبه يقول مالك والشافعى وأحمد. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق 
على إمضاء الشهادة فى الأموالء ولأن الحاجة داعية إليباء فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على 
الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفى ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة 
فوجب أن تقبل كشهادة الأصل ولا تقبل فى حد» وهذا قول النخعئ والشعبى وأبى حنيفة 
وأصحابه» وقال مالك والشافعى فى قول وأبو ثور: تقبل فى الحدود وكل حق» لأن ذلك يغبت 

شهادة الأصل فيثبت بشهادة الفرع. 
ولنا: أن الحدود منيبة على الستر والدرء بالشبات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار وفى 
الشهادة على الشهادة شبهة لما يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب فى شهود الفرع مع 
اعمال ذلك عن حر انل ؤهذا احتمال زائد لا يوجد فى شهادة الأصل» وهو معتبر بدليل 
أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل» وجب أن لاتقل فى ما يندرئ بالشجبات» ولأنبا إما 


إقلاع السان ١‏ الشهادة على الشهادة ۷۳ 


٠‏ - حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبى قال: لا يجوز شهادة 
الشاهد على الشاهد حتى يكون” اثنين» رواه ابن أبى شيبة فى ”المصنف (زيلعى 
۲ والأزرق هذا ضعيف ضعفه غير واحد» وذكره ابن حبان فى ” الثقات “ روى 
له البخارى فى "الذي أ» وابن ع ماجة فى ”" السنن” (التبذيب .)٠٠۳:١‏ 


تقبل للحاجة ولا حاجة إليما فى الحد» لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه ولأنه لا نص فيماء 
ولا يصح قياسها على الأموال لما بينهما من الفرق فى ال حاجة والتساهل فيهاء ولا يصح قياسها على 
شهادة الأصل لما ذكرنا من الفرق» فبطل إثباتها. 

وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل فى القصاص أيضا ولا حد القذف, لأنه قال: إنما تجوز فى 
الحقوق» أما الدماء والحد فلاء وهذا قول أبى حنيفة لأنه عقوبة بدنية تدرا بالشببات وتبتنى على 
الإسقاط» فأشببت الحدود» فأما ما عدا الحدود والقصاص والأموال كالنكاح والطلاق» وسائر ما 
لا يغبت إلا بشاهدين فنص أحمد على قبولها فى الطلاق والحقوق» فيدل على قبولها فى جميع 
الحقوق» وهو قول الخرقى (وقول أبى حنيفة رحمه الله). ويشترط لها أن تتعذر شهادة الأصل لموت 
أو غيبة» أو مرضء أو خوف من سلطان» أو غيره. 

. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى. وحكى عن" أبى يوسف ومحمد جوازها مع 
القدرة على شهادة الأصل قياسا على الرواية وأنجبار الديانات» وروى عن الشعبى أنبا لا تقبل إلا 
أن يموت شاهد الأصل لأنهما إذا كانا حيين رجى حضورهماء ويمكن تأويل قول الشعبى على أن 
ذكر الموت كناية عن تعذر شهادة الأصل تمثيلاء وفى معناه الغيبة البعيدة والمرض والحبس 
والخوف» كما لا يخفى. 

ووجه اشتراط التعذر أنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدى الأصل ر عن 
البحث عن عدالة شاهدى الأصلء وكان أحوط للشهادة» فإن سماعه منهما معلوم وصدق 
a e‏ البعين مع اكان أولى من اتباع الظن» ولأن شهادة الأصل تثبت 

نفس الحق» وهذه |: تبت الشهادة عليه ولأن فى شهادة الفرع ضعفا لأنه يتطرق إليما احتمالان: 


6 كذا هو فى ”فتح القدير“: عن المصنف بصيغة التثنية يكوناء ونسخة الزيلعى عندنا كثيرة الأغلاط واتدصحيف وفيه: حتى 
يكون بالمفرد. ش 

(۲) هكذا قاله الموفق» والذى فى كتب أصحابنا حكاية ذلك عن محمد فقط. نعم لم يقيد أبو يوسف التعذر بغيبة الشاهد مسافة 
السفرء بل بما لو غدا إليه لم يستطع المبيت فى أهله» كما سيأتى. 


٤ الشهادة على الشهادة‎ E 
وصح عن الشعبى وقتادة والنخعى: لا تجوز شهادة على شهادة فى‎ - ١ 


احتمال غلط شاهدى الأصلء واحتمال شاهدى الفرع. (و كلما كثرت”" الوسائط كثر الاحتمال) 
فيكون ذلك وهنا فيہاء ولذلك لم تنتهض لإثبات الحدود والقصاص فينبغى أن لا تغبت إلا عند 
عدم شاهدى الأصل كسائر الأبدالء ولا يصح قياسها على أخبار الديانات لأ حفن فا ولهذا 
لا يعتبر فيها العدد ولا الذكورية ولا الحرية ولا اللفظ. (وأوضح دليل على الفرق بين شهادة الأصل 
والفرع أن شاهدى الفرع لو شهدا على شهادة رجلين أن هذا المملوك لهذا الرجل بعينه وشهدا 
على شهادة رجلين آخرين أن هذا المملوك بعينه لآخر غيره لم يكونا شاهدى زور وإما أديا 
قول غميرهماء لو كانا شاهدين على الأصل كانا شاهدى زورء قاله الإمام الشافعى رحمه الله فى 
الام (3:؛؛ 0 ١‏ 

فلله دره من فقيه مجتهد! ولم يتنبه ابن حزم لذلك» وأخلق به أن لا يتنبه له لظاهزيته فسوی 
بين شهادة الأصل والفرع من كل وجه وأتى بما لا يساعده النقل ولا العقل. وإذا ثبت فلا تقبل 
شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا أو 
يعرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم» لأن جوازها للحاجة وإنما تمس عند عجز 
الال وده الا اء قق العخرة زف اضرا الف أن الج بد الاي فرت اة 
اعتبرها الشرع بعيدة حتى أثبت رخصا عندها -من الفطر والقصر وامتداد مسح الخف وعدم 
وجوب الأضحية والجمعة- فكذا سبيل هذا الحكم» وعن أبى يوسف رحمه الله أنه إن كان فى 
مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت فى أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس» لأن 
الشاهد تشق عليه المطالبة بمثل هذا السفرء وقد قال الله تعالى: «إولا يضار كاتب ولا شهيد» وإذا 
لم يكلف الحضور تعذر سماع شهادتهء فاحتيج إلى سماع شهادة الفر ع» قلنا: هذا مطلق» وقيده 


)0 قلت: وهذا ما لا يخفى على محدث له ممارسة بالأسانيد؛ والعجب من ابن حزم أنه مع كونه محدثا حافظا للحديث كيف 
جعل شهادة الفرع كشهادة الأصل سواءء وهل هذا إلا مكابرة للعيان؟ فقال: لم نجد لمن منع من قبول الشهادة على شهادة 
الحاضر حجة أصلاء لا من قرآن ولا من سنة ولا قول أحد من السلف ولا قياس ولا معقول» وقد أمرنا الله بقبول شهادة العدل 
والشهادة على الشهادة عدول فقبولها واجب اه .)٤۳۹:۹(‏ قلت: يا سبحان الله! وهل أمر إلا بقبول شهادة من شهد بالحق 
وهو عالم به» والشاهد على الشاهد لم يشهد باحق ولم يعلم به وإنما شهد على شهادة من شهد بالحق وعلمه» فأين الأمر 
بقبول هذه الشهادة؟ وإنما قلنا به للحاجة وللإجماع» ولا حجة إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة الأصلء ولا إجماع لما ذكرنا 
عن الشعبى أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل فافهم. ظ. 


إعلاء السنن الشهادة على الشهادة Yo‏ 


حد. وهو قول الاوزاعى ورويناه أيضا عن شريح ومسروق والحسن وابن سيرين 
(انخلى .)٤۳۹:۹‏ 


اسنة بالسفر فجاجت ما دون ذلك فى حكم الحاضر فى الترخص وغيره» فلم يكن مضارا فى 
المطالبة بما دون مسافة السفر شرعاء كذا فى ”فتح القدير “ (018:7) بمعناه. ويعتبر دوام هذا 
الشرط إلى الحكمء فلو شهد شاهدا الفرع فلم يحكم بشهادتهما حتى حضرا شاهدا الأصل وقف 
الحكم على سماع شهادتهماء لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل» فلم يجز العمل به كامتيمم 
يقدر على الماء قبل الصلاة» كذا فى المغنى (40:17)» وفى ”فتح القدير“: ولو شهدا على شهادة 
رجلين بشىء ولم يقض بشهادتهما حتى حضر الأصلان ونهيا الفروع عن شهادة صح الدبى عند 
عامة المشائخ» وقال بعضهم: لا يصح. والأظهر الأول اه (8:5/؟ه)» وتقييده بقوله: ونيا الفروع 
عن الشهادة يدل على أنه يقضى بشهادة الفرعين لو لم يسبهما الأصلان والله تعالى أعلم. 

قال الموفق فى المغنى : ويشترط أن يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها كل واحد ْ 
من شهود الأصل والفرع؛ لأن الحكم يبتتى على الشهادتين جميعاء فاعتبرت الشروط فى كل 
واحد منهماء ولا حلاف فى هذا نعلمه» فإن عدل شهود الفرع شهود الأصل فشهدا بعدالتهما 
وعلى شهادتهما جاز بغير خلاف نعلمه؛ وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك فإن 
علم عدالتهما حكم فإن لم يعرفها بحث عنهماء وبهذا قال الشافعى (وأبو حنيفة). وقال الثورى 
وأبو يوسف: (قلت: بل محمد بن الحسن كما فى ”الهداية“» وأما أبو يوسف فقوله كقول الإمام) 
إن لم يعدل شاهدا الفرع شاهدى الأصل لم يسمع الحاكم شهادتهماء لأن ترك تعديله يرتاب به 
ا حاكم» وليس بصحيح» لأنه يجوز أن لا يعرفا ذلك فيرجع فيه إلى بحث الحاكم اه (۹۰:۱۲). 

قال العبد الضعيف: ودل الأثران الذين أو دعناهما فى المتن على أنه لا تقبل على شاهد 
واحد إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وعن ربيعة مثله وهو قول أبى حنيفة ومالك إلا أنهما 
أجازا شهادة ذينك الاثنين أيضا على شهادة العدل الآخر (لمحلى »)٤۳۹:۹‏ فتجوز شهادة شاهدين 
على شهادة شاهدين إذا شهدا على شهادة كل من الشاهدين» فيكون لهما شهادتان» شھادتہما 
معا على شهادة هذا وشهادتهما أيضا على شهاد الآخرء أما لو شهدا على شهادتهما بأن شهد 
واحد على شهادة الأصل والآخر على شهادة الأصل الآخر فلا يجوز إلا على قول أحمد وعلى 
قول مالك على ما نقل عنه فى كتب أصحابناء لکن فى كتب أصحابه أنه لا يجوز كذا فى ”فتح 
القدير” 77:59 2). 
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ونقل أصحابنا عن الشافعى رحمه الله أنه قال: لا يجوز إلا الأربع على كل اثنان لأن كل 
شاهدين قائمان مقام شاهد واحد» فصار كالمرأتين. وكذا حكاه ابن حزم عنه فى ”الحلى ” 
(43:9)» والذى ذكره الشافعى فى ” الأم “ يدل على جواز الشاهدين على شاهدين» ونصه: وإذا 
شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتيين يجيزه» فمن أجازه فينبغى أن 
يكون من حجة أن يقول: ليسا بشاهدين على شهادة أنفسهما وإنما يشهدان على شهادة رجلين» 
فهما رجلان کل واحد منہما على رجل ورجل وقد سمعت من يقول: لا أقبل على رجل إلا 
شهادة رجلين وعلى آخر شهادة آخرين غيرهما اه (44:7؟)» فنسبه القول الأول إلى كثير من 
الحكام والمفتين دون الثانى تدل على ترجيح الأول عليه والله تعالى أعلم. 

رلا ما روغ عن قان رطن الله خد وهو وإ كان طنسيها بجنا لاه الاق اكرام ركه 
تأيد بقول الشعبى نحوه» وقد تقدم فى المقدمة أن المرسل ضعيف عند الشافعى ومن وافقه من 
. المحدثين» وإذا تأيد بفتيا عالم من الصحابة أو التابعين صار حجة» والشعبى تابعى كبير أدرك جماعة 
من الصحابة وأفتى فى زمنمم» فإذا تأيد الحديث الضعيف بقوله صار حجة. 

ويحتمل أن يكون حديث على قد بلغ الإمام بسند غير هذا فلا لوم عليه فى الاحتجاج؛ لان 
الإمام قد سمع جماعة من أصحاب على وأد ركهم» كما لا يخفى على من تتبع مشائخه» وهذا يرد 
على إسحاق بن راهويه وأحمد قولهما: لم يزل أهل العلم على هذاء أى على جواز أن يشهد على 
كل واحد من شاهدى الأصل شاهد فرع حتى جاء هؤلاء أى أبو حنيفة وأصحابه» كما فى 
”المغنى " (40:17): وكيف يقول: لم يزل أهل العلم على هذا وقد قال ربيعة كقول أبى حنيفة 
كما ذكره ابن حزم وقد ثبت عن الشعبى بإسناد حسن قال: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد 
حتى يكونا اثنين. وهو مؤيد لما روى عن على فى هذا المعنى» فكيف يصح دعوى الإجماع مع 
خلاف هؤلاء وقد عرفت أن قول مالك كقولنا. وهو لا يخالف عمل أهل المدينة ويتحرى موافقة 
العمل ما لا يتحراه غيره. 

فالظاهر أن عمل أهل المدينة على عدم جواز شهادة واحد على شهادة واحد» وبالجملة فإن 
الشعبى وربيعة ومالكا وأبا حنيفة والشافعى لم يكونوا ليخالفوا الإجماع البتة» فقولهم بعدم جواز 
شاهد على شاهد» وبأنه لا بد من اثنين على واحد دليل على أن الإجماع لم يصح على خلاف 
ذلك عندهم» ولو صح لم يخالفوه إلى غيره ولو قلنا: E‏ سل 
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مقدمون على أحمد وإسحاق وقد أجمع هؤلاء وأصحابہم على عدم جواز شاهد على شاهد 
فاحمد وإسحاق محجوجان بإجماع من تقدمها لكان له وجه» كما لا يخفى. 

وأما ما رواه ابن حزم فى ”امحلى “ من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا عبد الله بن المبارك عن 
حكيم بن رزيق قال: قرأت فى كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبى أن أجز شهادة رجل على شهادة 
رجل آخر» وذلك فى كسر سن. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ومعمر قال سفيان: عن المغيرة 
ومقسم: عن إبراهيم النخعى أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل» وقال معمر: عن أيوب 
السختيانى عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان يجيز شهاذة رجل على شهادة رجل ويقول له: 
أشهدنى ذوى عدل. وروينا عن الزهرى والقضاة قبله اه »)٤۳۹:۹(‏ فمعناه أنهم كانوا يجيزون 
الشهادة على الشهادة. والمراد بالرجل ورجل فى كلامهم الجنس دون الواحدء فلا دلالة فيه على 
كفاية واحد على واحدء ألا ترى أن شاهد الفرع كان يقول لشريح: أشهدنى ذوى عدل. فدل 
على أنه لا يكفى شهادة واحد من شهود الفرع أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل؛ ولأن 
شاهد الفرع لا يشهد على ما شاهده هو بنفسه»ء وإنما يشهد على الشهادة» ولا يكون شاهدا على 
الشهادة مالم يسمع كلام شاهدى الأصل جميعاء ولو سمع كلام واحد منهما فإنما هو شاهد على 
خبر لا على شهادة» فإن الشهادة لا تتحقق إلا بكمال نصابها. 

وأما قول رسول الله يل «بينشاك أو ينه»» فإنما ورد فى البينة التى هى الأصل وأما البينة 
التى هى الفرع فلم يرد بها نص» وإنما قلنا بها للإجماع وللحاجة والقياس» فاندحض قول ابن حزم 
قال رسول الله يله : «بينتك أو بمينه) ولا فرق بين واحد وبين اثنين فى تبيين الحق بذلك» كلاهما 
يجوز عليه ما يجوز على الواحد »)٤۳۹:۹(‏ فقد بينا ما هو الفرق بينبماء وأن قوله ري هذا إنما 
ورد فى بينة الأصل دون الفرع؛ والقياس يقتضى أن لا تجوز شهادة واحد على واحد بل لا بد من 
شهادة رجلين على كل واحد من شهود الأصل؛ وهذا هو المروى عن على رضى الله عنه» وهو وإن 
كان سنده ضعيفا ولكن تأييد القياس الصحيح له قد جبر ضعفه» فافهم» فإن مدار صحة الحديث 
ليس على السند فقط» بل على ذوق امجتهد والمحديث» فكم من حديث بسند رجاله سلسلة الذهب 
وهو موضوع عند العارف بعلل الحديث» وكم من ضعيف ليس فى سنده كذاب يعلم الفقيه 
الجتمد صحته بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل بهء 
كما ذكرناه فى "المقدمة » فلتراجع. ظ 
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وذهب أبو عبيد وابن حامد (من الشافعية) وأبو بكر (الخلال من الحنابلة) إلى أن الشهادة 
على الشهادة لا تقبل إلا فى الأموال ولا تقبل فى النكاح والطلاق ونحوها (المغنى ۸۸:1۱۲( 
واحتجوا بما رواه الحارث بن نيهان عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
قال: لا تجوز شهادة على شهادة فی حد» ولا فى دم» ولا فى طلاق» ولا نکاح» ولا عتق إلا فى 
المال وحدهء قال ابن حزم فى ' امحلى ": وروينا ذلك عن إبراهيم النخعى اه (459:9): والحارث 
ابن نبهان هالك وابن عمارة ضعيفء ولا يساعده القياس لأنه حق لا يدراً بالشببات فيشبت 
بالشهادة على الشهادة كالمالء وبهذا فارق الحدود والقصاصء والله تعالى أعلم. 

واختلفوا فى اشتراط الذكورية فى شهود الفرع؛ فعن أحمد أنها شرط فلا يقبل فى شهود 
الفرع نساء بحال سواء كان الحق ما تقبل فيه شهادة النساء أولاء وبهذا قال مالك والشورى 
والشافعى» والثانية للنساء مدخل فيما لو كان المشهود به ينبت بشهادتبن فى الأصل (وهو ماعدا 
الحدود والقصاص عندنا) قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على امرأتين تجوز؟ قال: نعم. 
يعنى إذا كان معهما رجل» وذكر الأوزاعى قال: سمعت مير”” بن أوس يجيز شهادة المرأة على 
المرأة (يعنى إذا كان معها رجل وامرأة) لأن شهود الأصل يدخل فيهم النساء فيجوز أن يشهد 
رجلان على شهادة رجل وامرأتين فى كل حق يثبت بشهادتهن مع الرجال فى قول أكثر أهل العلم 
(فكذا بالعكس) ذكره الموفق فى ”المغنى ” .)۹٤:۱۲(‏ 

ويشترط فى شاهد الفرع أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة فيقول: أشهد على شهادتى أنى 
أشهد أن لفلان على فلان كذا أو أقر عندى بكذا لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من التتحميل 
٠‏ والتوكيلء بخلاف شهادة الأصل تجوز على المقر وإن لم يحمل وكذا كل من شاهد أمرا غير 
الشهادة له أن يشهد به وإن لم يحمل كالإقرار والبيع والغصبء وهذا كله لم نعلم فيه خلافا؛ وأما 
لو سمع شاهدا ليسترعى آخر شهادة يشهده عليهاء فهل يجوز لهذا السامع أن يشهد بها لحصول 
الاسشرعاء» قال أب و هة لآ ترز ك أن هد إلآأن يسترعيه عه :ويه قال اح لانن 
شهادة إلا أن يشهدك. فأما إذا سمعته يتتحدثء فإنما ذلك حديث. قال الموفق: وبما ذكرناه قال 
الشافعى وأصحاب الرأى وأبو عبيد: لأن الشهادة على الشهادة فيما معنى النيابة فلا ينوب عنه 


)3( هو الأشعرى قاضى دمشق» روى عن مالك بن مسروح وأبى الدرداء وأم الدرداء وأبى موسى الأشعرى» وارسل عن معاذ بن 
جبل وحذيفة ثقة قليل الحديث من الثالثة. 1 


إعلاء الستن ۲۷۹ 


باب الرجوع عن الشهادة 
۰۲ ه- عن الشعبی أن رجلين شهدا عند على بن أبى طالب رضى الله عنه على 
رجل بالسرقة فقطع يده» ثم أتيا بعد ذلك بآخر فقالا: أوهمناء إنما السارق هذا. فقال 
على رضى الله عنه: لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول ولو أنى 


إلا پاذنه اه ملخصا (4۲-۹۱:۱۲)» ومثله فى ” فتح القدير” (75:5ه)؛ ظ. 


باب الرجوع عن الشهادة 

قوله: عن الشعبى إلخ قال العبد الضعيف: يجب على كل مسلم الاجتناب عن شهادة الزور 
بجهده والتوبة عنها متى وقع فيها عمداء أو خطأء وذلك بأن يرجع عن الشهادة وليكن رجوعه فى 
حجلني التضاء» لأنه فسخ للشهادة التى أداها وقد اختصت بمجاس القضاءء فالرجوع عنما 
كذلك» لان التوبة بحسب الجريمة» السر بالسر والعلانية بالعلانية فإذا كانت جريعته فى مجلس 
القضاء جهرا فلتكن توبته بالرجوع كذلك» ولا يمنعه الاستحياء من الناس وخوف اللائمة من 
إظهار الرجوع فى مجلس القضاءء فلن يراقب الله خير له من أن يراقب الناس» وهل إذا أظهر 
الرجوع للناس وأشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضى بالبينة عليه يصح الرجوع؟ فالذى فى متون 
المذهب وشروحها أنه لا يصح. 

ومال الحقق ابن الهمام فى ”الفتح إلى صحته (51/.:7)» ورجوعه صحيح مقبول فى حقه 
لر کان مردودا فيما يرجع إلى حق غيره؛ حتى إذا رجع قبل القضاء لم يقض القاضى بشهادته 
لبطلانها بالرجوع» وسقوطها عن الاعتبار لأن كلامه متناقض» والثانى ليس بأولى من الأولء 
ولا الأول من الغانى فتعارضاء ولا ترجيح قبل الحكم لأحد الكلامين» فلا يحكم بأحدهماء لأن 
القاضى لا يقضى بكلام متناقض» ولا ضمان عليه لأنه ما أتلف شيا لا على المدعى ولا على 
المشهود عليه فإن حكم بشهادتهم؛ ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ولم يبطل برجوعهم حق المقضى 
له» لأنه بعد الحكم ترجح الأول لاتصال القضاء به لأنه مؤكد لحكمه وقع فى حال لا معارض له 
فيه» فلا ينقض الأقوى بالأدنى وكما أن القاضى لا يقضى بكلام متناقض» فكذلك لا ينقض 
الأقوى بالأدنى» وكما أن القاضى لا يقضى بكلام متناقض» فكذلك لا ينقض ما قضاء بالكلام 
التناقض. وأيضا: فلو أبطل القضاء باعتبار هذا المعنى أدى إلى ما لا يتناهى» لأنه قد يأتى بعد ذلك 
فيرجع عن هذا الرجوع فيجب إعادة القضاء الأول فيتسلسل الحكم وفسخه وذلك خارج عن 


۸۰ الرجوع عن الشهادة‎ e 


أعلمكما فعلتما ذلك عمد قطعت أيديكما. ذكره محمد فى ”الأصل“» واحتج به 
(المبسوط للسرخسى »))۱۷۸:۱١‏ وأخرجه الإمام الشافعى» وقال: بهذا نقول: (فتح 


موضوعات الشرع. 

وقد دل قول على رضى الله عنه: لا أصدقكما على هذا الآخر على ما قلنا: إنهم لو رجعوا 
بعد الحكم لم يفسخ الحكم ويتعين كذبهم فى الرجوع شرعاء لأن صدقهم قد تغين فى الشهادة 
وتأكد بقضاء القاضى فى حق المقضى له ولكن يجب الضمان عليهم لإقرارهم عند الرجوع 
بأنهم أتلفوا امال على المشهود عليه بشهادتهم بغير حق» والتناقض لا يمنع ثبوت حكم إقرارهم على 
أنفسهم» والإتلاف وإن كان قد حصل بقضاء القاضى فسبب القضاء شهادة الشهود» وإنما يحال 
بالحكم على أصل السبب. 

وهذا لأن القاضى منزلة”" الملجأ من جهتمم» فإن بعد ظهور عدالتهم يجب عليه القضاء 
شرعا حتى لو امتنع منه يأثم ويعزل ويعزر» ثم السبب إذا كان تعديا بمنزلة المباشرة فى إيجاب 
نان الملل وقد أقر الشهود بالتعدى فى السبب الذى كان منهمء وبهذا السبب ساط المشهود له 
على مال المشهود عليه ولو تسلطا عليه لأنفسهما ضمنا فكذلك إذا سلطا الغير عليه ولا يكن 
إيجابه على القاضى» لأنه غير متعد فى القضاءء بل هو مباشر لما فرض عليه ظاهراء فتعين الشهود 
لإيجاب الضمان عليہم» وهو معنى قول على: وأضمنكما دية يد الأول. 

وقد كان أبو حنيفة يقول أولا كقول شيخه حماد بن أبى سليمان أن الشاهدين إذا رجعا 
عن الشهادة بعد قضاء القاضى ينظر إلى حالهما يوم رجعا فإن كان حالهما أحسن منه يوم شهدا 
صدقهما القاضى فى الرجوع ورد القضاء وأبطله. وإن كان حالهما يوم رجعا مثل حالهما يوم 
شهدا أو دون ذلك لم يصدقهما القاضىء ولم يقبل رجوعهما ولم يضمنهما شيئاء وكان قضاء 
الأول ماضيا ثم رجع فقال: لا أبطل القضاء بقولهما الآخر وإن كانا أعدل منهنما يوم شهدا لما 
ذكرنا ولكن أضمنهما المال الذى شهدا به» وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» كذا 
فى ”المبسوط” (173-11/8:15) بمعناه» وفى ” رحمة الأمة“: إذا شهد شاهدان بمال ثم رجعا 
بعد الحكم به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القديم وأحمد: عليهما الغرم. وقال الشافعى فى 
)١(‏ ولم يقل: إنه ملجأ لأنه لو صار ملجأ حقيقة لوجب القصاص على الشاهدين فى الشهادة بالقتل العمد إذا ظهر كذبهم كما فى 

المكره» وليس كذلك لأن الملجأ حقيقة هو من يخاف عقوبة الدنياء والقاضى إنما يكون ملجأ إلى القضاء بالشهادة مخافة 
عقوبة الآخرة» ولا يصير به مكرها لأن كل أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها فى الآخرة» ولا يصير به مكرهاءظ. 


اا الرجوع عن الشهادة ٠‏ ۲۸۱ 
القدير co:‏ واحتجاج المجتمبد بحديث تصحيح له» كما ذكرناه فی المقدمة“. 


الجديد: لا شىء عليهما. واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذى حكم بشهادتم ما فيه وأنهما إذا 
رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما اه (ص57١).‏ 

ثم الشافعى رحمه الله استدل بحديث على فى فصلين أحدهما فى وجوب القصاص على 
الشهود إذا رجعوا بعد ما استوفى العقوبة بشهادتهم وزعموا أنهم تعمدوا ذلك فى شهادتہم» وفى 
أن اليدين تقطعان بيد واحدة فقد قال: ولو أنى أعلمكما فعلهما ذلك عمدا قطعت أيديكماء فإذا 
جاز قطع اليدين فى يد واحدة بطريق الشهادة فبالمباشرة أولى ولكنا نقول: هذا اللفظ منه على 
سبيل التهديد بدون التحقيق» وقد يهدد الإمام بما لا يحقق» قال عمر رضى الله عنه: ولو تقدمت 
فى المتعة لرجمت والمتعة لا توجب الرجم بالاتفاق. 

ثم لم يكن هذا من على رضى الله عنه كذبا لأنه با لا طريق إليه» وهو العلم بأنهما فعلا 
ذلك عمداء فلم يكن هذا كذبا ببذا التعليق ويحصل المقصود وهو الزجرء وهو نظير قوله تعالى 
(حكاية عن إبراهيم صلوات الله عليه) لإبل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون» ولم 
يكن هذا من إبراهيم عليه السلام كذبا لأنه علقه با لا يكون ومعناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله 
كبيرهم؛ والدليل عليه أن من مذهب على رضى الله عنه أن اليدين لا تقطعان بيد واحدة فقد روى 
ذلك (محمد) عنه فى الكتاب فبہذا تبين أن مراده التبديد» كذا فى ”المبسوط (107:17) أيضاء 
وفيه دلالة على كون الأثر محتجا به عند امجتبدين» والله تعالى أعلم. 

وقول على رضى الله عنه: لا يقطع يدان بيد رواه إبراهيم يم التخعى رحمه الله عنه» كتما فى 
”المبسوط (۲۲:۱۷) أيضاء ومراسيل إبراهيم صحاح عندنا وعند القوم» واحتجاج محمد به 
دليل على صحة إسناده عنده؛ فافهم. 
الرد على ابن حزم فى قوله بنقض القضاء برجوع الشاهد عن شهادته: 

وقال ابن حزم فى ”الحلى“: وإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل أن 
يحكم بها فسخ ما حكم بها فيه؛ واحتج بأن عدلين لو شهدا بجراحته حين شهدا لوجب رد ما 
شهد به وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت ثبت عليه من شهادته غيره عليه بذلك اه 
(473:9) قلنا: هذا احتجاج بما هو مختلف فيه بيننا وبينه» ذإن القاضى لا يسمع الشهادة على 
جرح عندنا ولا يحكم بذاك لأن الفسى ما لا دحل تحت الحكم: لأن له الدقع بویت فلا يتحقق 
الإلزام» ولأنه هتك السترء والستر واجب والإشاعة حرام» كما فى ”الهداية (1يز430)؛ 


و الرجوع عن الشهادة ۸۲ 


۳ - وعن إبرا عو كوو ی : إذا شهد شاهدان على قطع 
بد فقضى القساضى بذلك ثم رجعا عن الشهادة فعليهما الديةء وإن رجع أحدهما فعليه 
نصف الدية. وبه نأحذ. وذكره محمد فى ”الأصل“ کمافی ' اللو (80:15ل). 

٠ ٤‏ ه- وعن الشعبى أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وفرق 
القاضى بيدهما ثم تزوجها أحد الشاهدين ثم رجع عن شهادته فلم يفرق بينهما الشعبى 
وبه كان يأحذ أبو حنيفة رحمه الله ذكره محمد فى الأصل“ (المبسوط )١8٠١:1١5‏ 
وقال أبو يوسف: كتب إلى شعبة بن الحجاج برويه عن زيد فذكر الحديث. وفيه: قال 
الشعبى: ذلك جاء اا في "أحكام القرآن” له» وقد مر فى (باب نفاذ 
قضاء القاضى ظاهرا وباطتا)» وسنده صحيح. ٠‏ 

١ 5‏ ه- قال أبو يوسف: وحدثنى ابن جريج عن عطاء قال: اتی على رضى الله 


وإنما يرخص ضرورة فى أن يخبر القاضى سرا تفاديا من إشاعة الفاحشة والتعادى» والضرورة إنما 
ا تاخيرة ارح رت الا رکا مد فى راش ا لجال 
أن يكون المدعى عليه رشاه وأطمعه فی الال أو هده بما يضره فى جسمه أو ماله إن لم يزجع مع ما 
ذكرنا أن القاضى كما أنه لا يقضى بكلام متناقض كذلك لا ينقض قضاءه بكلام متناقض لكون 
الكلامين معا محتملين للصدق والكذب جميعاء وقد ترجح الأول بالسبق» وباتصال القضاء به 
فلا ينقض الأقوى بالأدنى» والعجب ممن يقول بأن القياس كله باطل كيف يحتج على المجتهدين 
بمثل هذا القياس الذى لا رجل له ولا رأس. 

قوله: وعن إبرا رحو ضع لسري EE E E‏ 
ظاهرة. 

قوله: وعن الشعبيٍ إلخ فيه دلالة على أن القاضى لا يبطل قضاءه برجوع الشهود عن 
شهادتهم. ١‏ ْ 
قوله: قال أبو يوسف إلخ. دلالته على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم 
لا يحكم بها ظاهرة» والله تعالى أعلم بالصواب. قال الموفق فى ”المغنى “: إن الشهود إذا رجعوا 
عن شهاتهم بعد أداءها لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يرجعوا قبل الحكم بہاء فلا يجوز 
الحكم بها فى قول عامة أهل العلم. وحكى عن أبى ثور أنه شذ عن أهل العلم» وقال: يحكم بہاء 


إعلاء السنن الرجوع عن الشهادة ۸۲ 


عنه برجل فشهد عليه رجلان أنه سرقء قال: فأخذ فى شىء من أمور الناس ثم هدد 
يجدهما فخلى سبيل الرجل (كتاب الخراج ص١١7)»‏ وهذا سند صحيح مع انقطاع 
فيه وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة. 


لأن الشهادة قد أديت» فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجعا بعد الحكم؛ وهذا فاسدء لأن 
الشهادة شزط الحكم فإذا أزالت قبله لم يجز كما لو فسقاء ولأنه زال ظنه فى أن ما شهد به حق» 
فلم يجز له الحكم به وفارق ما يعد الحكم فإنه تم بشرطه» ولأن الشك لا يزيل ما حكم به كما لو 
تغير اجتهاده. الثانى: أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فينظرء فإن كان المحكوم به عقوبة كالحد 
والقصاص لم يجز استيفاءه» لأن الحدود تدرأ بالشببات ورجوعهما من أعظم الشببات» وإن كان 
المشهود به مالا استوفى ولم ينقض حكمه فى قول أهل الفتيا من علماء الأمصارء وحكى عن سعيد 
ابن المسيب والأوزاعى أنهما قالا: ينقض الحكم وإن استوفى الحق» لأن الحق ثبت بشهادتجماء فإذا 
رجعا زال ما ثبت به الحكم فنقض الحكمء كما لو تبين أنهما كانا كافرين. 

ولنا: أن حق المشهود له وجب له فلا يسقط بقولهماء كما لو ادعياه لأنفسهماء تحقيق هذا 
أن حق الإنسان لا يزول إلا ببينة أو إقرار» ورجوعهما ليس بشهادة» ولهذا لا يفتقر إلى لفظ 
الشهادةء ولا هو إقرار من صاحب الحق» وفارق ما إذا تبين أنهما كانا كافرين لأننا تبينا أنه لم 
يوجد شرط الحكم وهو شهادة العدول. وفى مسألتنا لم يتبين ذلك» لجواز أن يكونا عدلين صادقين 
فى شهادتهما كاذبين فى رجوعهماء ويفارق العقوبات حيث لا تستوفى فإنها تدرأ بالشبہات. 

الثالث: أن يرجعا بعد الاستيفاء فإنه لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شىء كان المشهود 
به مالا أو عقوبةء لأن الحكم قد تم باستيفاء الحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه ويرجع به على 
الشاهدين. ثم ينظر فإن كان المشهود به إتلافا فى مثله القصاص-كالقتل والجرح- نظرنا فى 
رجوعهما فإن قالا: عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهما القصاص. وبہذا قال ابن 
شبرمة وابن أبى ليلى والأوزاعى والشافعى وأبو عبيد» واحتجوا بحديث على المذكور فى المتن 
٠‏ أولاء قالوا: ولا مخالف له فى الصحابة» فيكون إجماعا. وقال أصحاب الرأى: لا قود عليهما 
(وإنما عليهما الدية) لأنهما لم يباشرا الإتلاف» فأشبها حافر البفرء وناصب السكين إذا تلف بهما 
شىء اه ملخصا »)١78:17(‏ وقد تقدم الجواب عن قول على: لو علمت أنكما تعمدتما 
لقطعتكما. أنه محمول على التبديد دون التحقيق كقول عمر: لو تقدمت فى المتعة لرجمت» 
فتذكرء وبقولنا قال إبراهيم النخعى» كما ذكرناه. 


١ a‏ م31" 


باب الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب 
5 ه- عن يزيد بن شريك بن طارق التميمى قال: رأيت عليا رضى الله عنه 
على المنبر يخطب فسمعته يقول» فذكر الحديث ورفعه وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه» أو 
انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
زاوا غدل وواه اتخات واا رة الأ ابو ما ورواو امد و ای ما واب ان 


نات الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالدسب 
قوله: عن يزيد بن شريك إلخ فى هذا الحديث أن الانتساب إلى أبيه ومولاه واجب على كل 
حر وعبد» ولا يجوز لهما التحول عنهما إلى غيرهماء وهذا يقتضى وجوب التصديق بأمر الولادة 
والنسب بالتسامع لعدم إمكان المشاهدة بذلك كما لا يخفى» والولاء لحمة كلحمة النسب» 
ومقتضاه: صحة الشهادة بالتسامع فيها وما فى معناها. 

قال الموفق فى ' المغنى ': وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته فى قلبه شهد به 
كالشهادة على النسب والولادة» وهذا النوع الثانى من السماع وهو ما يعلمه بالاستفاضة» وأجمع 
أهل العلم على صحة الشهادة بها فى النسب والولادة (وإن اختلفوا فيما يلحت بهما) قال ابن 
'المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه» ولو منع ذلك لاستخالت معرفة الشهادة به 
إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره» ولا تمكن المشاهدة فيه» ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه 

ولا أمه ولا أحدا من أقاربه» وقد قال الله تعالى: لإيعرفونه كما يعرفون أبناءهم» اه (۲۳:۱۲). 
وقال الحافظ فى الفتح: واختلف العلماء فى ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة» فتصح - 
عند الشافعية فى النسب قطعا والولادة. (لأمر من إجماع العلم عليه) وفى الموت والعتق والولاء 
والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه (من الخلوة والدخول بها ونحوهما) والتعديل والتجريح 
. والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح فى جميع ذلك» وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية 
بضعة وعشرين موضعا وهى مستوفاة فى قواعد العلائى. وعن أبى حنيفة: تجوز فى النسب والموت 
والنكاح والدخول وكونه قاضيا (أو واليا أو أميرا) زاد أبو يوسف: والولاءء وزاد محمد: والوقف. 
قال صاحب ”الهداية“: وإنما أجيز استحسانا وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من 
المشاهدة؛ وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل: أقل ذلك أربعة 
| أنفس. وقيل: يكفى من عدلين» وقيل: يكفى من عدل واحد إذا سكن القلب إليه اه (187:6١)؛‏ 


إعلاء السئن الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب MA‏ 


فى صحيحه عن ابن عباس» وأبو داود عن أنس» وله طرق عن جماعة من الصحابة 
عند أصحاب السنن والمسانيد وابن حبان وغیرهم» كما فى الترغيب” (صه 70). 


وقال مالك: ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله َيه إلا بالسماع. وقيل 
لأحمد: تشهد أن فلانة امرأة فلان» ولم تشهد النكاح؟ فقال: نعم إذا كان مستفيضا فأشهد. أقول: 
إن فاطمة ابنة رسول الله عي وأن حديجة وعائشة زوجاه» وكل أحد يشهد بذلك من غير 
مشاهدة اه من ”المغنى  .)١1:17(‏ 

وفى ” البدائع“: فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا فى أشياء مخصوصة: وهى التكاح والنسب 
والموت» لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهار فقامت الشهرة فيا مقام المعاينة» وكذا إذا شهد 
العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالنكاح؛ لأنه دليل النكاح. وكذافى الموت إذا شهد جنازة 
رجل» أو دفنه حل له أن يشهد بوته. 

واحكلبر فى لصي لايع لاحي هو أن يٿ شعو ذلك ك ترات يهال اعبار 
عنده من غير تواطئ» لأن القابت بالتواتر اال ب O‏ الشهادة 
بالتسامع شهادة عن معاينة» فعلى هذا إذا أخبره بذلك رجلان أو رجل وامرأتان لا يحل له الشهادة 
مالم يدخل فى حد ا الخصاف أنه يحل له الشهادة بذلك استدلالا بحكم الحاكم 
وشهادته» فإنه بحكم بشهادة شاهدين من غير معاينة منه» ويجوز له أن يشهد بذلك بعد المعزل 
كذا هذا اھ ملخصا (47:5)» قال الموفق: فإن كان فى يد رجل دار أو عقار يضرف فيبا 
تصرف اللاك بالسكنى والإجارة والعمارة والهدم والبناء من غير منازع (والناس ينسبونها إليه) 
فقال أبو عبد الله بن حامد: يجوز أن يشهد له بملكها وهو قول أبى حنيفة والأصطخرى من 
أصحاب الشافعى. 
00 قال القاضى: ويحتمل أن لا يشهد إلا بما شاهده من (دليل) املك واليد والتصرف» لان اليد 
ليست منحصرة فى الملك» قد تكون بإجارة وإعارة وغصبء وهذا قول بعض أصحاب الشافعى. 
ووجه الأول أن اليد دليل الملك» واستمرارها من غير منازع يقويما (بل لا دليل يشاهد فى الأموال 
أقوى منہا. بدائع)» فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها اه (70:117)؛ وزاد أبو يوسف 
فقال: لا تحل له الشهادة حتى يقع فى قلبه أيضا أنه له» وينبغى أن يكون هذا قولهم جميعاء واستشنى 
فى ” الجامع الصغير “ العبد والأمة» فيقتضى أن لا تحل الشهادة بالملك لصاحب اليد فيهما إلا إذا أقرا 
بأنفسهما وهما كبيران يعبران عن أنفسهماء إذ الأصل فى بنى آدم الحرية والرق عارض» فكانت 


يا حك 


٠‏ باب التحكيم. 

١ 7‏ ه- أخبرنا قتيبة ثنا يزيد .وهو ابن القدام بن شرح عن شري" ' بن هانوع 
عن أبيه أنه لما وفد إ إلى رتسول ١‏ يله نا ده وسمعهم وهم يكنون هانا أبا الحكم فدعاه 
رسول الله ی فقال له: إ إن الله هو الحكم وإ وإليه الحكم. > فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن 
قومى إذا احتلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين» قال: “امنا أحسن 
بعاد انما اك من الولد؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلمء قال: فمن أكبرهم؟ قال: 


ل ه فلم تصلح يد غيره دليل الملك فيه؛ ولأن الحر قد يخدم كأنه عبد 
عادة وهذا أمر ظاهر فى منعارف الناس وعاداتهم فتعارض الظاهران فلم تصلح اليد دليلا فيه أما 
إذا كان صغيرا لا يعبر عن نفسه كان حكمه حكم الثوب والبهيمة» لأنه لا يكون له فى نفسه يدء 
فيلحق بالعروض والبهائم فتحل للرائى الشهادة بالملك فيه لصاحب اليدء والله سبحانه ونعالى أعلم 
اه من البدائع” ملخصا (5717:5). 
باب التحكيم 

قوله: أخيرنا قعبية ]لخ قال العبد الضنعيض: والتحكيم جائز بالكتاب قوله تعالى: «إفابعتوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها©)» وبالسنة فقد قال رسول الله ل لأبى شريح: «ما أحسن هذا 
حين أخبره أن قومه | إذا اختلفوا فى شىء فأتوه فحكم بينهم رضى عنه الفريقان»» وقد أجمع على 
أنه م عمل بحكم سعد بن معاذ فى بنى قريظةء فإذا تحاكم رجلان إلى رجل جكماه د بین چبما 
ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهما. 6ه 

وبهذا قال أبو حنيفة (ومالك وأحمد) وللشافعى قولان: أحدهما: لا يلزمهما حكمه إلا 
بتراضيهما لأن حكمه إنما يلزم بالرضاء يه ولا يكون الرضاء إلا بعد المعرفة» ولنا ما رويناه فى المتن» 
ولو لا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم الدى ورد به الحديث: ولان السحكيم لا يكون دون 
الصلح» وبعد ما تم الصلح ليس لواحد أن يرجع)» وما ذكروه يبطل بما إذا رضى بتصرف وكيله 
فإنه يلزمه قبل المعرفة به كذا قال الموفق فى ” المغنى “ (4/814:11)».وأيضا؛ فلو لم يكن حكم ٠‏ 
(1) .ليس هو بشريح القاضى الكندى» بل هو غيره» قد اشتبه ذلك على بعض الحشين فظنهما واحداء وقد فرق بينم ما الحافظ فى 

التہذيب » فليراجع 


إعلاء السنن باب التحكيم AV‏ 


شریح» قال: : فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده. رواه ا (۲ :۳ ۰ ) واب بو داود» 


وقال: : حلا الي بن نع عن يريد بن ادا بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن 
بيه هانئ فذ کر الحديث وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود EE: ٤‏ ۰ 


الحكم لازما على الفريقين لأنكر رسول الله يله على سعد بن معاذ قوله: : عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه أن الحكم فيسهم لما حکمت» وحيث لم ينكره ه بل قرره دل على أن حكم الحكم لازم نافذ 
إلا أن يرجع امحكمان قبل حكمه لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا يرضاهماء كما أن للسلطان 
أن يعزل القاضى قبل أن یحکم» ولو حكم قبل عرله نفذ وعزله بعد ذلك لا يبطله فكدا هذا قال 
امحقق فى الفتح” 0070 4). 
لا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص 

ولأ رر اك نون ارد راان الما قاض رة كان اوعنة الله رر 
الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان» وذكرنا هناك آثارا عديدة تؤيدى 
والقصاص قياس على الحدود» لكونه مما يندرأ بالشبهات» والحكم ليس بسلطان» ولا مولى من 
فلا يملك الحكم فيما هو إلى السلطان شرعا. وأيضا فإن حكم الحكم بمنزلة الصلح ولا يجوز 
استيفاء الحدود والقصاص بالصلح› ولان حكم المحكم ليس بحجة فى حق غير المحكمين فكانت فيه ' 
شبہة» لأنه حكم فى حقهما لا فى حق غيرهماء وأى شببة أعظم من هذا؟ والحدود والقصاص 
دران بالكنسبات: 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا رفع حكمه إلى القاضى فإن وافق مذهبه أمضاه لأنه لا فائدة 
فى نقضه: ثم فى إبرامه» وإن خالفه لم يجب على القاضى تنفيذ حكمه بل له أن يبطله أو يىفذه إلا 
أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم فعليه أن يبطله» وذلك لقصور ولاية الحكم عن ولاية 
القاضى» فإن ولاية القاضى عامة على الناس لعموم ولاية الخليفة المقلد له» بخلاف المولين له إغا 
لهما ولاية على أنفسهما فقط لا على القاضى» فلا يلزم حكمه القاضى لأنه لم يحكمه» ولأن 
تقليدهما إياه بمنزلة اصطلاحهما على شىء ذ فى المجتهدات» وللقاضى أن ييطل اصطلاحهما هذاء 
أو ينفذه» فكذا هذا اه من ' افتح القدير” (408:7) ملخضا. 

وببذا ظهر الجواب عما ذكره الموفق فى ' المغنى ": أن هذا حكم صحيح لازم فلم يجز 
مدنف كير داسك AN gO‏ نكس ارد الور 


ما باب التحكيم ۲۸۸ 


۰۸ ه- وعن النبى ره انه قال: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما 
فهو ملعون» ذكره الموفق فى ' المغنى” (414:11) واحتج به. 
TS‏ 
اليبود على الرضاء بحكمه؛ وقال سعد لمن فى الناحية التى ليس فيها رسول | لله َي : 
عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيم لما حكمت» قالوا: نعم. قال: وعلى من 
ههنا فى الناحية التى فيا رسول الله ي وهو معرض عنه إجلالا له» فقال رسول 
اله ر نعم. قال سعد: فإنى أحكم فيهم. الحديث ذكره ابن إسجاق فى المغازى كما 
فی ا »)١٠١٠:۲(‏ وأصله فى ” الصحيحين“ وغيرهما. 

٠ه‏ : ه- وعن عائشة رضى الله عنما قالت: كنات بی وون التبين. - ييه كلام 
فقال: اجعل بينى وبينك عمر فقلت: لا. قال: اجعل بينى وبينك أباك. 

فلت ورا "الظطبراقى :ف ا مط ويه مالع ين ای الامشو وهو 
ضعيف (مجمع الزوائد .)١ ۹1:٤‏ قلت: وهو غير ابن أبى الأحضر وله ترجمة فى 
"اللسان 5 

٠١‏ ه- وإن عمر واب تحاکما إلى زيد وحاكم عمر أعرايا إلى شريح قبل أن 
يوليه» وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاةء وقد مرت الآثار . 
بذلك فى أبواب البيوع وفى (باب التسوية بين الخصمين) من كتاب القضاء. 


ES‏ ورا ارا بوجو رجت التي 
يصح القياس مع الفارق» والله تعالى أعلم. 

قوله: وعن النبى ع إلخ. ل E‏ 
وكذا دلالة قصة سعد على ذلك أيضا كما مرء فتذكر. 

قوله: عن عائشة وقوله: وإن عمر وأبيا إلخ. دلالة الآثار على مشروعية التحكيم ظاهرة 
وهو أجماع المسلمين» وما أنكره الخوارج على على رضى الله عنه حين رضى بشحكيم الحكمين 
بينه وبين معاوية رضى الله عنم ما فقالوا: لا حكم إلا لله كلمة حق أرادوا با الباطل فقاتلهم على : 
رضى الله عنه حين حر جوا عليه واستحلوا دماء المسلمين فشتتهم وبددهم وكفى الله شرهم فلا 
يعتد بخلافهم. 


0 


٤ 


إعلاء السنن A‏ 


باب حبس المديون و غيره ممن يتمهم بالفساد | 
۰۲ - عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول | لله عب قال: «لى الواجد 
يحل عرضه وعقوبته). قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له. وعقوبته: يحبس له. 


ليس للإمام أن يحكم لنفسه: ١‏ 
وفيها دلالة أيضا على أن ليس للإمام أن يحكم لنفسه» كما لا يجوز أن يشهد لنفسه 


فإن عرصت له حكومة مع بعض الناس» جاز أن يحاكمه إلى بعض خلفاءه من القضاة» والحكام, 


أو بعض رعيته» فإن عمر حاكم أبيا إلى زيدء وحاكم عمر عراقيا إلى شريح» وحاكم عثمان طلحة 
إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة» وحاكم على اليبودى إلى شريح وهو قاض إذ ذاك فافهم» 
والله يتولى هداك.فإن عرضت حكومة لوالديه أو ولده أو من لا تقبل شهادته له» يجوز له الحكم 
فيها بنفسه» وإن حكم لم ينفذ حكمه» وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وبه قال أحمد فى رواية» 
وقال أبو يوسف وابن المنذر وأبو ثور: ينفذ حكمه لأنه حكم لغيره لا لنفسه؛ فأشبه الأجانب» كذا 
فى ”المغنی  .)٤4۸۳:۱١(‏ ج' 
باب حبس المديون و غيره ممن يتمهم بالفساد 

قوله: عن عمو بن الشريك ال قال العبد الضعيف: أحكام القضاء كثيرة ومنسها الحبس» 
وهو مشرو ع بالكتاب» لأنه المراد بالنفى المذكور بقوله تعالى: لإأو ينفوا من الأرض قال الطبرى. 
وقال آخرون: معنى النفى من الأرض فى هذا الموضع الحبس» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه اه 
(511:7) وفى "أحكام القرآن “ للجصاص: قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق: النفى هو الحبس» 
لأن النفى عن جميع الأرض غير ممكن» وإلى بلدة أخرى استضرار بالغير» ومعلوم أن المراد بالنفى 
زجره عن إخافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مبخلى 
كانت معرته قائمة» وإن كان هناك محبوسا كما قاله مالك والشافعى فى رواية » ففيه أن الحبس 
یستوی فى اليد الذى أصاب فيه وفى غيره؛ فلا معنى لحبسه فى غير بلده (مع ما فيه من إرادة 
معنيين بلفظ مشترك فيهما :أى الطرد والحبس - معا وهو غير جائز) وبمتنع أن يكون المراد نفيه عن 
دار الإسلام إلى دار الحربء لما فيه من تعريض المسلم للردة» فثبت أن المراد بالنفى نفيه عبن سائر 
الأرض إلا موضع حبسه الذى لا يمكنه فيه العبث والفساد اه »)4١7:7(‏ وبالسنة وهى ما فى المتن 
أنه سل حبس رجلا فى تهمة. وذكر الخصاف أن ناسا من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بيهم قتيلاء 
فبعث عليهم رسول الله مَك وحبسهم كذا فى ” فتح القدير” (718:1). 


ج ه٠١‏ حبس المديون وغيره ممن يهم بالفساد 1۹۰ 
1 رواه ابو داود )۳٤۹:۳(‏ وسكت عنه هو والمنذری» وأخرجة النسائى وابن ماجة وعلقه 


قلت: روى ابو داود فى ”سننه“ وأحمد فى مسنده من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بہز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: أخذ النبى مره ناسا من قومى فى تهمة؛ فحبسهم فجاء رجل من 
قومى إلى النبى عو وهو يخطبء فقال: يا محمد! علام تحبس جيرانى؟ فأعرض عنه مرتين» ثم 
ذكر شيعا فقال النبى م : خلوا له عن جیرانه» كذا فى ”عون المعبود” »))۳٠۰:۳(‏ فهذا يدل على 
أنهم كانوا محبوسين. وأخرج ابن حزم عن الحسن أن قوما اقتتلوا: فقتل بيدهم قتيل فبعث إليهم 
رسول الله سر فحبسهم ولم يعله بشىء سوى الإرسال (۸ .)١1‏ 
وقال فى البحر: يجب حبس من عليه الحق لإ يفا إجماعا إن طلب حبس م من أعق 
شقصا فى عبد حتى غرم لشريكه قيمته » وكذلك التقييد. 
قال الشوكانى فى " النيل”: والحديث الذى ذكره (صاحب البحر) أخرجه البيمقى وهو 
منقطع اه (1۱:۷)» قلت: وسيأتى تحقيقه ولم يكن فى عهده ر وأبى بكر سجنء إنما كان 
يحبس فى المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر رضى الله عنه دارا بمكة بأربعة آلاف درهم واتخذه 
محبساء وقيل: بل لم يكن فى زمن عمر ولا عفمان أيضا إلى زمن على رضى الله عنهم فبناه وهو 
أول سجن بنى فى الإسلام» قال فى الفائق: إن عليا بنى سجنا من قصب فسماه: نافعاء فنقبه 
اللصوص وتسيب الناس منه» ثم بنى سجنا من مدر فسماه: مخيساء وفى ذلك يقول على رضى 
الله عنه: 
ألا ترانى كيسا مكيسا 
فيك دات عا 
بابا حصينا وأمينا كيسا 
قاله ا محقق فى الفتح " :ها ؟). 
زي ادت الذى نخان انات دا علن جو ا ى لد 9 ب جر ال 
الغنى ظلماء والظالم لا محالة مستحق العقوبة وقد وقع التصريح به فى قوله: «لى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته)» وفسره سفيان ووكيع وابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له» عقوبته: حبسه» وهو 
كذلك لاتفاق الجميع على أنه لا يسحق العقوبة بالضرب» فوجب أن يكون حبسا لاتفاق الجميع 


(1) أى موضع التخييس وهو التذليل. 


[غلاء السان حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد ۲۹۱ 


البخارى. وقال: قال سفيان: عرضه: يقول: مطلتنى» وعقوبته خبسه. قال الحافظ فى 


على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه فى الدنياء ويؤيده حديث هرماس بن حبيب عن أبيه عن 
جده وفيه قوله لم للطالب: : الزمه ثم قال: : يا أخا تميم! ما تريد تفعل بأسيرك؟ وهذا يدل على أن 
له حبس الغريم لأن الأسير يحبس» فلما سماه أسيرا له دل على أن له حبسه؛ وأيضا فان تسليط ذى 
الحق عليه وملازمتة له نوع من الحبس أيضاء وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء 
الأمصار وقضاتهم يرون الحبس فى الدين» منم مالك والشافعى والنعمان وأبو عبيد وسوار وعبيد 
الله بن الحسن» وروی عن شريح والشعبى» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء 
ولا یحبن» وبه قال عبد الله بن جعفر والليث ابن سعد كما فی ”المغنى “ .)٥۰۳:٤(‏ 

قلنا: ما يقسم ماله بين الغرماء إذا كان عنده مال من جنس حقھم كأن يكون لهم عليهم 
دراهم وعنده دراهم أو دنانير مغلاء وأما إذا كان عليه دراهم أو دنانير» وعنده عروضء أو عقا 
فكيف يجوز قسمته بينهم؛ أو يباع عليه غير الجنس ما لم يبعه هو نفسه؟ لأن حق الغرماء إنما تعلق 
بذمته لا بعين ماله» ولا يجوز بيع مال الرجل العاقل البالغ إلا بإذنه» وأما ما ورد فى حديث معاذ أن 
رسول الله َم باع ماله فى دين لزم فإن ذلك كان من رسول الله رو برضا معاذ بل بأمره؛ كما 
فى " مجمع الزوائد : من طريق كعب بن مالك وفيه: قال معاذ: يا رسول الله! ما جعلت فى نفسى 
حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته» وإنى أنفقت مالى فى أمر الإسلام» فأبقى ذلك على دينا عظيماء 
فادعو غرمائى فاسترفقهم فإن أرفقونى فسبيل ذلك» وإن أبوا فاجعل لهم من مالى اللحديث 
»)١5:4(‏ وببذا تبين أن احتجاج من احتج به على جواز حجر المديون وبيغ المشاكم ماله ليش 
على ما ينبغى: كما سيأتى تفصيله فى (باب الحجر)» إن شاء الله تعالى. 

وأما ابن حزم: فقن شك الام وقال من ثبت لقان علية قري مو ماله ار ما برجب 
غرم مال ببينة عدل أو بإقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له» وأنصف الغره «'ء» ولا يحل أن 
لي ل E‏ 
دراهم أو عليه طعام» ووجد له طعام. و حتج بأنه لم يكن لرسول الله ع َيِه سجنء وبأن الله إنما 
أوجب علينا وعلى كل أجد إنصاف ذى الخق من أنفسنا ومن غيرنا» ومنع تعالى من السجن بقوله: 
لؤفامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه4 وافترض حضور الجمعة والجماعات» والذين أجازوا الحبس 
منعوا المدين من حضور الصلوات فى الجماعة ومن حضور الجمعة ومن المشى فى مناكب الارض. 

قال: فإن لم يوجد له مال فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى ينبت 


ين حبس المديون وغيره ممن يتهم بالفساد ۹۲ 
الفتح (551:5): والحديث وة امد وإسحاق وأبو داود والنسائى من حديث عمرو 


العدم اه (۱۷۲:۸)» قلنا: فهل كان لرسول الله عل سجن لحبس المعدمين ولم يكن له سجن 
لحبس الواجدين؟ وهل فرض الله تعالى ال جمعة والجماعات على الواجدين فقط ولم يفترضها على 
العدمين حيث أجزت منع المعدمين منم ا بالسجن ولم تجز منع غيرهم؟ وهل قوله تعالى: 
#إفامشوا فى مناكبم ا خاص بالواجدين حيث لا يجوز منعهم من المشى» ويجوز منع المعدمين 
منه؟ وهل هذه إلا وساوس يض حك منما البله والصبيان. وأيضا فمن لم يوجد له مال أصلا ظاهر 
حاله الفقر والعدم» ومثله لا يكون ظالما فى المطل» بخلاف من وجد له مال من غير نوع ما عليه 
. من الدين فظاهر حاله الغناء» ومثله ظالم فى المطل لقول رسول الله مَل : «مطل الغنى ظلم»» 
فهل سمعتم بأعجب من تحريم حبس الظالم وإيتجاب حبس المظلوم؟ هذا هو قياس أهل الظاهر, 
فإلى الله المشتكى. ٠‏ 

قال ابن حزم: فإن صح أن له مالا غيبه أدب وضرب حتئى يحضره أو يموت لقول رسول 
الله يه : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» الحديث. فأمر رسول 
الله مه بتغيير المنكر باليد» ومن المنكر مطل الغنى» فمن صح غناه ومنع حصمه فقد أتى منكرا 
وظلما فواجب على الحاكم تغييره بالید» قلنا: هذا هو دليلنا بعينه فى حبس من وجد له مال من غير 
نوع ما عليه» فإن غناهأظهر من ث, ثبت غناه بالبينة ولا مال يوجد له» ومطله أجلى من مطله» فمن أين 
حرمت حبس هذا وأوجبت ضرب هذا؟ ومن أين علمت جواز ضرب المديون وحرمة حبسه؟ فإن 
قوله م : «فليغيره بيده»» لا يدل على الضربء ومن التغيير باليذ أن تكف الظالم عن الضرب 
وتأخذ بيده وتحبسه فى بيتك حتى يقر المظلوم ويبلغ مأمنه» ومنه أيضا حبسه فى السجن؛ ومن 
ادعئ الفرق فعليه البيان» وأيضا: فقوله عل : «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته» يدل بصراحته على 
تخروعية کو اد ت ر عقوي المندم وه :هنذا إلا علوت تصن رمتول اله ملك ریخا 

وأيضا: فقد ثبت حبس المديون عن الصحابة والتابعين ولم ينبت عنهم ضربه» وهو مدلول 
قوله مل جد هرماس: الزمه؛ وقوله له: ما تفعل بأسيرك؟ ولم يشبت عنه يذ ضرب المديون 
بحديث صحيح ولا سقيم» فهل القول بذلك | إلا لقول بارأى الذى تذمه بلا فمك دائماء فإلى 
لله المشتكى. ) 

ومن أمعن النظر فى كلام الأئمة امجتبدين يجدهم أتبع الناس للأثر» وأهل الظاهر أبعدهم 
منه» لأن أهل الظاهر يأخذون بالعمومات فى الغالب» وما من عام إلا وقد حص منه البعض» كما 
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ابن الشريد عن أبيه» وإسناده حسن» وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد اه. 


لا يعخفى» فن قيل: قوله َيِه : «مطل الغنى ظلم ولى الواجد يحل عرضه وعقوبته» يدل على أن 
شرط استحقاق العقوبة وجود المال الذى كته أداءه منهء فينيغئ أن لا يجوز حبسه وعقوبتة إلا 
بعد أن يشبت أنه واجد ممتنع من أداء ما وجب عليه» وأنتم قائلون بحبس المديون بعد ثبوت الدين' 
عليه إذا طلبه الغريم موسرا كان المديو أو معسراء وليس ثبوت الدين عليه علما لإمكان أدائه على 
الدوام لجواز أن يحدث الإعسار بعد ثبوت الدين. 

قلنا: أما الديون التى حصلت إبدالها فى يده فقد علمنا يساره بها يقينا ولم نعلم إعساره بہاء 
فوت كونه باقيا على سک الان ی بیت الإغسيازء ر اما ھا كان ارم مكراهن غيل يدل فان 
دخوله فى العقد الذى ألزمه ذلك اعتزاف بلزوم أدائه وتوجه المطالبة عليه بقضاءه»وهذا اعتراف منه 
بيساره لأدائه» ودعواه الإعسار به بمنزلة دعوى التأجيل للموسر فهو غير مصدق عليه؛ لأن كلا 
المتعاقدين دخلا فى عقد» فدخولهما فيه اعتراف منهما بلزوم موجب العقد من الحقوق وغير 
مصدق بعد العقد على نفى موجبه» ولا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن مدعى الفساد منهما بعد 
وقوع العقد وصحته فى الظاهر غير مصدق عليه؛ وأن القول قول مدعى الصحة منهماء فكذلك 
من ألزم نفسه دينا بعقد عقده على نفسه أنه يلزمه أداءه» ومحكوم عليه بأنه موسر به وغير مصدق 
على الإعسارء كمالاً يضندق على اتال بعد رة عليه خالا 

وإنما قال أصحابنا: إن القاضى يحبسه فى أول ما يرفعه الطالب إلى القاضى» وطلب منه 
ذلك ولا يسأل عنه لأنه قد توجهت عليه المطالبة بأداءه وهو محكوم عليه باليسار فى قضاءه؛ 
فالواجب أن يستبرئ أمره بدياء إذ جائز أن يكون له مال قد خبأه لا يقف عليه غيره؛ فلا يوقف 
بذلك على إعساره؛ فينبغى له أن يحبسه استظهارا لما عسى أن يكون عنده» إذ كان فى الأغلب أنه 
إن كان عنده» شىء آخر أضجره الحبس وألجاه إلى إخراجه؛ فإذا حبسه هذه المدة (أى شهرين 
أوثلاثة) فقد استظهر فى الغالب» فحينعذ يسثل عنهء لأنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سراء 
فإذا ثبت عنده إعساره خلاه من الحبس» كذا فى ” أحكام القرآن” للجصاص )٤۷٠١:1(‏ ملخصا. 

وبا جملة فلم نقل بحبس المعسر أصلاء وإنما قلنا يحبس الموسر أعم من أن يكون موسرا 
ظاهرا أو محكوما عليه باليسار كما.مرء وإذا ثبت الإعسار بالحبس والبينة العادلة وجب على 
القاضى الإنظار فليس.قول الحنفية خلافا لقوله تعالى: «إفإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#» 
فإن معناه من تحقق كونه ذا عسرة لا من ادعى العسرة» وإلا لم يبق فى الدنيا غريم موسرء لأن أكثر 
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eT‏ بالحق» ولا من كان فى الظاهر معسرا لجواز أن يكون له مال 
مخبوء» وقد أظهر الإعسارء فلا بد لتحقيق الإعسار من الاستظهار وهو با قلناء م فإن أهل 
الظاهر لا يفقهون. 


الرد على ابن حزم فى إنكاره الحبس والسجن: 

وأما ما رواه ابن حزم من طرق أبى عبيد القاسم بن سلام: نا أحمد بن خالد الوهبى عن 
الرجل فى السجن بعد ما يعرف ما عليه من الدين ظلم (۱۹۹:۸)» فلا ندرى أنه متى يكون المرسل 
حجة عند ابن حزم» ومتى هو ليس بحجة؟ فإن محمد بن على بن الحسين لم يدرك غلياهو . 
ولا أبوه» وأيضا فأين فيه المنع من حبس المديون فى دينه إذا طلبه الغريم؟ وإنما معناه: منع الولاة من 
حبس المديونين فى السجن بأدنى جريمة صدرت عنهم لما فى حبسهم من الإضرار بالغرماء» 
ولا كذلك إذا كان حبسهم يطلب الغرماء فافهم. 5 

وهذا كقول القارى: حبس ذى العيال فى السجن ظلم. أى لكونه إضرارا بعياله» وكذلك 
إذا طلب عياله حبسه. وأيضا قد عارض هذا المرسل ما رواه إسماعيل ب بن إبرهيم بن المهاجر عن عبد 
املك ين عير قال! كان على بن أبى طالب إذا أتاه رجل بغريمه قال: هات بينة على مال أحبسه 
فإن قال: فإنى إذا ألزمه قال: ما أمنعك من لزومه. أخرجه الجصاص فى ”الأحكام“ له »)48٠١:1١‏ 
وهذا وإن كان ضعيفا لأجل إسماعيل ولكن المرسل ضعيف أيضا عند الحدثين فتساويا. وأما عندنا 
فإن أبا يوسف قد احتج بإسماعيل هذا فهو ثقة عنده» وكفى بذلك حجة؛ وفيه دلالة على جواز 
حبس المديون إذا ثبت بالبينة أن له مالا يماطله عن الغرماء. 

ثم رأيت ابن حزم قد احتج بأثْر أسماعيل هذا عن عبد الك بن عمير قال: كان على بن أبى 
طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: أحبسه. قال له على: أله مال؟ فإن قال: نعم قد لجأه 
-أى أخفاه وغيبه- قال: أقم البينة على أنه لجأه» وإلا أحلفناه بالله ما جاه اه )١7/١:8(‏ ولا دلالة 
فيه على نفى الحبس» بل مفهومه أنه لو أقام البينة على أن له مالا قد لجأه لحبسه؛ وقد وقع التصريح 
به فى لفظ رواه الجصاصء ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه؛ فيورد على خصمه ما 
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دين هى من طريق جابر الجعفى وهو كذاب اه قلت: قد مر غير مرة أنه مختلف فيه» وثقه شعبة 
وسفيان ووكيع وشريك وضعفه آخرون ومثله حسن الحديثء ولا اقل من أن يعتبر به» ويؤيده ما 
رواه سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه حبس عصبة منفوس ينفقون عليه الرجال دون النساءء 
كما فى ”المحلى” (171:8). 

وأما قول ابن حزم: إن حبس عمر للعصبة للنفقة على الصبى إنما هو إمساك» وحكم وقصر | 
لا سجنء لأن من الباطل أن يسجنهم أبدا ولم يذكر عدبم امتناع» ثم هم لا يقولون بإيجاب النفقة 
على العصبة فقد خالفوا عمر» فكيف يحتجون به فى شىء هم أول مخالف له؟ ففيه أن تفسير 
الحبس بالإمساك والقصر دعوى بلا بينة» والمتبادر من حبس الحاكم رجلا حبسه فى السجن أو فى 
ما هو فى معنى السجن» وبعيد من مثل عمر أن يحبس أحدا ما لم يمتنع عن امتثال الواجب» ونحن 
لا نقول أنه سجنمم للأبد» سلمنا أنه سجنهم يوما أو يومين فذلك يكفيناء ويرد عليك كل ما 
ذكرته فى إنكار الحبس والسجن ومن أخبرك أن الحنفية لا يقولون بإيجاب النفقة على العصبة؟ فقد 
حكى ابن المنذر إجسماع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال 
واجبة فى مال الولد قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرأ نفقة أولاده 
الأطفال الذين لا مال لهم. 

قال الموفق فى ”المغنى' ': ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن 
سفلوا. وبذلك قال الشافعى والقورى وأصحاب الرأى لقول الله سبحانه: : لووعلى الوارث مثل 
ذلك وإ وإن امتنع المييراث مع وجود القرابة كأن يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب 
منه فينظر: : فإن كان الأقرب موسرا فالنفقة عليه ولا شىء على المحجوبء وإن كان الأقرب معسرا 
(والقريب مرسرا) وجبت نفقته على الموسر. ذكر القاضى فى أب معسر وجد موسر أن النفقة على 
الجد. وقد قال أحمد: لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبى ءا ر : «إن ابنى هذا سید». فسماه ابنا 
E‏ ا 
مذهب الشافعى اه ملخصا .)١59:9(‏ 

وفى ” الهداية” افق لكل ذى حم محرع إا کان غير قير أو كانت امرأة الت 
فقيرة» أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى» لأن الصلة فى فى القرابة القريبة واجبة دون البعيدة؛ 
والفاصل أن يكون ذا رحم محرم. وقد قال الله تعالى: لإوعلى الوارث مثل ذلك)» ويجب ذلك 


على مقدار الميراث ويجبر عليه اه (7: »))١:‏ وقد مر كل ذلك فى باب النفقة مفصلاء فليراجع 
EN e |‏ 
بمكة للسنجن. 

وأماقول ابوس : إن كلهم لا يراه بیعا صحيحا بل فاسدا مفسوخاء فكيف يستجيز مسلم 
أن يحتج بحكم يراه باطلا؟ والحفوظ عن عمر مغل قولنا على ما نذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى 
اه (/- -۱۷۱)» فحاشاهم أن یروا بيع عمر رضى الله عنه فاسدا غير صحيح» » بل كلهم قد احتج به 
ورأه صحيحا. . فالجمهور حملوه على أن نافعا كان وكيلا لعمرء وللوكيل أن يأخذ المبيع لنفسه إذا 
حر وي م ب ل م ا : إن رضى 
ل ل 
من ابن حزم أنه كيف خفى عليه ذلك ومن أين قال: إن كلهم لا يراه بيعا صحيحا بل فاسدا 
مفسوخا؟ فهل قاس الجميع على نفسه» وزعم أنهم يردون آثار الصحابة» كما يردها هو بقوله: 
لا حجة فى أحد دون رسول الله مَْهِ؟ ولم يدر أن آثار الصحابة شارحة مبينة لمعنى حديث 
النبى مه كما أن حديث النبى َك بیان لكتاب الله عز وجلء فافهم. 

وأما ما رواه من طريق مالك عن عمر” “ بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلا من 
جهينة كان ب يشترى الرواحل إلى أجل؛ > فيغالى بها فأفلس» فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بغد! 
انبا الناس! فإن الأسفع أسفع بنى جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج» وأنه أدان 
معرضا فأصبح قد دين به» فمن كان له عليه شىء فليفد بالغداة فإنا قاسمون ما له با لحصص اه 
فأين فيه أن غرماءه طلبوا من عمر حبسه فامتنع من حبسه؟ وإنما نقول بحبس المديون إذا طلبه 
الغرماء» وأين فيه أنه قسم ماله بين الغرماء من غير نوع ما هو عليه؟ سلمنا فأين فيه أنه فعل ذلك من 


)١(‏ قلت: هذا حديث مضطرب الإسناد جدا فقال بعضهم هكذا. وقال زبير بن معاوية عن عبد الله بن عمرو: ليس دون مالك فى 
الحفظ والإتقان عن عمر بن عبد الرحمن عن أبيه عن بلال بن الحارث. وكذا رواه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن إدريس عن 
العمرى. وروى الدارقطنى فى غرائب مالك بن طريق بن مهدى عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه 
عن جده» كذا فى" التلخيص” »)۲٤۸:۲(‏ ولكن ابن حزم لا يبالى بالإرسال» ولا بالاضطراب ولا بشىء» ذا وافق غرضه» ظ. 


٠‏ وأما ما رواه من طريق أبى عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن 
سليم عن غالب القطان عن أبى المهزم عن أبى هريرة أن رجلا أتاه بآخر فقال له: إن لى على هذا 
دينا. فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق. قال: فاقضه. قال: إنى معسر. فقال للآخر: ما تريد؟ قال: 
احبسه. قال أبو هريرة: لا ولكن يطلب لك ولنفسه ولعياله. قال غالب القطان: وشهدت الحسن 
وهو على القضاء قضى بمثل ذلك اه .)۷١:۸(‏ 

ففیه أبو المهزم تركه ابن مهدى والقطان وضعفه ابن معين وغيره واتهمه شعبة بالوضع» كما 
فى ” التسبذيب” )۲٤۹:۱۲(‏ أولا يستحبى ابن حزم من الاحتجاج بمغله؟ ولكنه لا يبالى بشىء إذا 
وافق غرضه. وأيضا فأين فيه الدلالة على تحريم حبس المديون؟ بل غاية ما فيه أن أبا هريرة لم 
يحبسه» وهذا لا يضرنا ولا يفيد الخصم» فإنا لم نقل بوجوب الحبسء وإنما قلنا بجوازه إذ رأه 
القاضى» وله أيضا أن يحمل الخصمين على الصلح وهو محمل حديث أبى هريرة هذا بدليل أن 
الغربم لم يذكر له مقدار الدين» ولا يجوز القضاء قبل معرفته» فالظاهر أن أبا هريرة حملها على 
الصلح وهذا مما لا ننكره» ويحتمل أن يكون دينا لم ير أبو هريرة حبس الرجل به» وهذا وجه قد 
ذهب إليه متأخرو أصحابناء منہم محمد بن شجاع قالوا: إن كل دين كان أصله من مال وقع فى 
يد المدين -كأثمان البياعات والعروض ونحوها- تبح حون ام كو امايو بال رع 
يده مل المهر وا لجع من الخلع والصلح من دم العمد والكفالة (ونحوها) لم يحبسه به حتى يقبت 
وجوده وملاءه» كذا فى ”الأحكام“ للجصاص (4176:1). 
وأيضا: فإن الحبس إنما هو لاستظهار الحال» فلو علم القاضى بحال المديون أنه لم يخبئ شيا 
لا يحبسه» فلعل أبا هريرة كان قد علم بذلك من حال الرجل. وأما قول ابن حزم: إن السجن مطل 
وظلم لما فيه من منع الذى له الحق من تعجيل حقه ففيه أنا لم نقل بحبس المديون إلا إذا طلبه الغريم؛ 
رقو ا ارا العمل ع 
لا يؤاجر لغرمائه مطل وظلم فلا يجوزء وهو مفترض عليه إنصاف غرمائه وإعطاءهم حقهم» فإن 
امتنع من ذلك وهو قادر عليه بالإجارة أجبر على ذلك. واحتج بما روى من طريق عمرو بن ميمؤن 
أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس فى شر صنعته وهو قول الليث بن سعد اه .)١157:١١(‏ 
قلنا: : هذا حلاف الآية والآثار المروية عن رسول الله مرب أما الأية فقوله تعالى: وان کان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» ولم يقل: فليؤاجر بماعليه» وسائر الأخبار المروية عن رسول الله و 


انا حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد اك 
٠ 0‏ ه- عن هرماس بن حبيب:-رجل من اهل البادية- عن أبيه عن جده: قال: 


ليس فى شىء منها إجارته وإنما فیا لزومه أو حبسه» وفى حديث أبى سعيد الخدرى عند مسلم أن 
رجلا أصيب فى عهد رسول الله ره فكثر دينه فقال رسول الله علو : «تصدقوا عليه) فتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله مَكه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» 
فهذا نص جلى على أنه ليس للغرماء غير ما وجدوا له» وليس لهم مؤجرته. 

وبہذا اندحض قول ابن حزم: إن قول الله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
لا يمنع من استجاره بل يوجبه لأن الميسرة لا تكون إلا بأحد وجهين: إما بسعىء أو بلا سعى» 
وقد قال تعالى: #ؤوابتغوا من فضل الله فنخن نجبره على ابتغاء فضل الله إلخ .)١۷۳:۸(‏ 

قلنا: لم يجعل الله ابتغاء فضله محصورا فى الإجارة فمن أين لك أن تجبره عليما ولا تأذن له 
فى الغزو وابتغاء الفضل بالغنيمة؟ ومن أين لك أن تمنعه من الزراعة والتجارة وغيرهما؟ ولا يشك 
عاقل فى أن إجبار المعسر على المؤاجرة للغرماء ليس من الإنكار فى شىء» وإنما الإنظار أن يخلى 
سبيله ويترك وشانه حتى يغنيه الله من فضله» إن شاء. | 

وأيضا: فلو كان ذلك من الإنظار لم يقل النبى لل لغرماء الذى أصيب فى ثمأر ابتاعها: 
«خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك» حين لم يجدوا غير ما أخذواء لقال ل رحدو ما ودام 
وواجروه فيما بقى لكم» والعجب من ابن حزم أنه رأى قوله مَك : «ليس لكم إلا ذلك» نصا جليا 
على نفى الحبس ولم يشعر بأنه دليل صريح على نفى المؤاجرة أيضاء ولم يدر أنه ليس بوارد على 
خصمه لأنه لا يقول بحبس المديون إلا إذا طلبه الغرماء» وليس فى الحديث أنهم طلبوه» وإذا طلبوه 
فلا يحبسه الحاكم إلا استظهاراء وأما إذا كان عالما بحاله وعارفا بشانه فلاء ورسول الله َم كان 
عالما يإعسار الرجل بدليل أنه أمر الناس بالتصدق عليه ومعنى قوله: ليس لكم إلا ذلك. أى ليس 
لكم الآن إلا هذاء وخذما ما بقى لكم إذا آتاه الله من فضلهء لأنا لا نختلف فى ثبوت حقوقهم فيما 
يكسبه فى المستقبل فقوله: ليس لكم إلا ذلك. لم ينف بقاء حقوقهم فيما يستفيده؛ فافهم. 

وبالجملة فلا حجة لابن حزم على إنكار الحبس والسجن ولا تحرمه» وكل ما زعمه حجة» 

فهو رد عليهء كما ذكرنا. وبعد ذلك فلنذكر حجة ما ذهبنا إليه ليتبين الحق ويتضح الصدقء فمنها ' 
حديث عمرو بن الشريد الذى فتحنا به الباب» وفيه قوله عه : «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته»» 
وقد مر تقريره. ۰ 

قوله: عن هرماس بن حبيب إلخ. فى قوله مَيهِ: الزمه وفى قوله: يا أخا تميم! ما تريد أن 


إعلاء السئن حبس المديون وغيره من يتمهم بالفساد ۲۹۹ 

تيت النبى عه بغريم لى فقال لى: الزمه. ثم قال لى: يا أخا تميم! ما تريد أن تفعل 
--- ا أبو داود (۳ :)» وسكت عنه. وحكى المنذرى عن أبى حاتم أن 
هرماس شيخ أعرابى لم يرو عنه غير النضر بن شمیل ولا يعرف أبوه ولا جده اه. 
والحديث أخرجه ابن ماجه فى الأحكام' أبضاء وسكوت أن ذاوة شم بكر به هبتكا 
للاحتجاج عنده. 


تفعل بأسيرك؟ دلالة على جواز حبس المديون كما مر تقريره» ويؤيده ما رواه البيسبقى من طريق 
أبى مجاز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبى مَك حتى باع غنيمة له 
وقال: هذا منقطع. وروی من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن عن جده عبد الله بن مسعود 
امرض من ق ا ان ا ا ا 

قلت: قد مر فى "المقدمة" أن المرسل إذا تعدد مخرجه صلح للاحتجاج به عند الكل 
وقد مر أيضا أن ابن حبان قد صرح بقبول مراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابى» 
وأبو مجلز لاحق بن حميد من كبار التابعين جل روايته عن الصحابة» فاندحض قول ابن حزم. 
وحديث الحبس: حتى باع غنيمته مرسل» ولا حجة فى المرسل اه (۱۷۰:۸). 

قلنا: ولكنك تحتج به إذا وافق غرضك كما نبنا على ذلك غير مرة قال: ولو صح لما كان 
لهم فيه حجة» لأنه قد يخاف عليه الهرب بغنيمته فحبس ليبيعها. قلنا: وأى حجة أقوى من 
أنه َيه حبسه» ولم يبع عليه ماله» وهو يرد عليك قولك: من ثبت للناس عليه حقوق من مال 
أو غرم بيع عليه كل ما وجد له. قال: وليس فيه الحبس الذى يرون هم ولا أنه امتنع من بيعهاء 
. قلنا: نعم» لم يحبسه فى السجن لأنه لم يكن يومعذ سجن فكان ماذا؟ فهل الحبس فى المسجدء 
أو الدهليزء أو فى السجن إلا سواء والظاهر من حبسه عي إياه أنه كان قد امتنع من بيع ماله › 
وإلا لم يكن للحبس معنى» ومن يخاف عليه الهرب بماله كيف لا يكون متنعا من بيعه» وهل هذا 
إلا تناقض من القول وتہافت فيه. 

قال: وقد يكون الضمير فى قوله: باعها راجعا إلى النبى َه قلنا: لو راجعت فيه نفسك لم 
تصدقك فى هذا التأويل» وكذبتك لتحريفك الكلم عن مواضعه» وهل بأمغال هذه التأويلات 
الباردة يفرح الظاهريون ويعدون أنفسهم من المتبعين للأثر؟ فإن كان هذا هو الاتباع» وفهم الحديث 
فعلى هذا الاتباع والفهم السلام -قال: وقد يكون هذا الحبس إمساكا فى المدينة» وليس فيه أصلا 
أنه حبس فى سجن فلا حجة لهم فيه أصلا اه» قلنا: وأى فرق بين الحبس فى السجن وبين الجبس 


a‏ ۰ حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد ا 


٠ 4‏ ه- عن طلق بن معاوية قال: : كان لی دين على رجل فخاصمته إلى شريح 
فقال له: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وأمر بحبسه. رواه ابن أبى 
شيبة» وسكت عنه الحافظ فى ' الفعم” (:41))» فهو حسن أو صحيح على أصله. 

هه ٠‏ ه- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أنا عبد الرزاق عن معمر عن بز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن النبى بُ حبس رجلا فى تهمة. رواه أبو داود وسكت 


فى بيت من المدينة؟ وهل هذا إلا كقول القائل: لا حق لأحد من المسلمين فى بيت المال بل كل ما 
فيه للخليفة وحده» لأنه لم يكن فى عهد النبى َه بيت مال قط؛ ونحن إثما نقول بحبس المديون 
سواء كان فى ست أو فى سجن ونحوه» فافهم. 

وبا جملة فمرسل أبى مجلز صالح للاحتجاج به وهو حجة لمن قال بحبس المديون فى دينه 
إذا امتنع من أداءه» وهو شاهد لحديث هرماس بن حبيب أيضاء فانجبر به ما عسى أن يتوهم فيه من 
الضعف» والله تعالى أعلم. 

قوله: عن طلق بن معاوية إلخ: قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة وشريح من أجلة التابعين 
الكبا, ر استقضاه عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وكانت قضاياه تشتهر ولا تكاد تخفى على 
الخلفاء» فلو كان حبس المديون بدينه ظلما وعدواناء كما زعمه ابن حزم لأنكروا عليه وإذا 
لم يغبت ذلك فكان بمنزلة إجماعهم عليه» كما ذكره صاحب ”البحر“. وأما قول ابن حزم: وأما 
جرع تبي حا EAE‏ ذا الف رسيا برأم ا زفي E‏ 
قول من دونه ما حجة عنده» وإلا فلما ذا شحن ديوانه ”الحلى“ ارال التابعين وأتباعهم لا یرال 
يسردها كسرد الأحاديث؟). 

وأقرب ذلك أنهما قد ثبت E‏ وان جع Ey‏ ناشت الإجارة ذا 
شاء وإن كره الآخر وهم كلهم مخالف لهذا الحكم» فالشعبى وشريح حجة إذا اشتهواء وليسا 
حجة إذا اشتبواء أف لهذه العقول والأديان اه »211/1١:8(‏ ففيه أن قول التابعى الكبير حجة عندنا 
إذا لم يخالفه أقوى منه نص أو قول صحابى ونحوه» وإلا فلا يترك الأعلى بالأدنى. ومسألة الإجارة التى 
ذكرها من هذا النوع كما سنذكره إن شاء الله تعالى» والعجب ممن يجعل المرسل ورواية الجهول 
والمتهم بالوضع كأبى المهزم وغيره حجة إذا اشتبى» ولا يجعله حجة إذا اشتهى أن يلزم خصمه 
بأقل من ذلك» فأف لن الجبل. فى عينه قذاة عنده والقذاة فى عين غيره جبل؛ وإلى الله المشتكى. 

قوله: حدثنا إبراهيم بن موسى إلخ. قال الشوكانى فى ”النيل“: فيه دليل على أن الحبس 


إعلاء السنن حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد ۳١١‏ 
عنه. قال المنذرى: وأحرجه الترمذى والنسائى؛ وقال الترمذى: حسن وزادا: ثم خلى 
غ وبل بیان معن عن بز بن حكيم عن او ين تجذه ال إسناد صح إذا 
E‏ ”عون المعبود“ (60:5”) عن "أسد الغابة . وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك ‏ وصححه. 


كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار فى غير حق» بل ليكشف به بعض ما وراءه» 
وقد بوب أبو داود على هذا الحديث فقال: باب فى الحبس فى الدين وغيره. وذكر معه حديث 
عمرو بن الشريد» وحديث الهرماس بن حبيب» وأخرجه أيضا ابن ماجة. 

قال فى ”البحر : مسألة: ارس سان م العامة قد ل ٠‏ 
على رضى الله عنه عمر وعثمان ولم ينكرء وكذلك الدرة والسوط لفعل عمر وعثمان. 

فرع: ويجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلب» لحبسه به من أعتق شقصا فى 
عبد حتى غرم لشريكه قيمته» وكذلك التقیید اه (1۱:۷). وأما قول ابن حزم: وحديث بہز بن 
حكيم عن أبيه عن جده ضعيف اه فرد عليه بقول ابن معين» وقد ذكرناه فى المتن. واذكر قول 
الحاكم فى تقسيم الحذيث الصحيح إلى عشرة أقسام إلى أن قال: الخامس:,أحاديث جماعة من . 
الأئمة عن آباءهم عن أجدادهم لم تتواتر الرواية عن آباءهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأياس بن قرة عن أبيه عن جده؛ 
أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات» فهذه أيضا محتج با إلخ» ذكرناه فى "المقدمة .)١7:7(‏ 


الظاهرية يردون أحاديث كثيرة برأيهم 

قلت: وتلك أحاديث كثيرة قد ردها ابن حزم ولم يحتج بها لو جمعت لكان مجلدا 
ضخمال فانظروا من هو المتبع للأثر ومن الذى يرد الأحاديث الصحيحة برأيه؟ وأما قوله: ومن هذه 
الطريق بعينها فيمن منع الزكاة إنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء فإن احتجوا به فى 
الحبس فى تہمة فليأحذوا بروايته هذه» وإلا فالقوم متلاعبون بالدين اه (۱۹۹:۸)» ففيه أن 
المتلاعب ليس إلا من حرم الفقه والدراية جملةء وإنما نحتج بحدیث بہز بن حكيم إذا كان من 
o eS‏ 
O O yy‏ 


عن حبس المديون وغيره من يتسهم بالفساد ۳.۲ 


ه- ثم أخرج له شاهداً من حديث أبى هريرة وفيه؛ أن النبى سل ی حبس فى 
ةرون ا ٠‏ (نيل الأوطار ۷: .)1٠‏ 


الشطرين عقوي نمه الر کات فأما ما لا ازم فلا قله ابن الموزى فى ” جامع الايد ": اع 
الحزلى» وقال البيبقى وغيره: : حديث بہز هذا منسوخ» كذا فى ' التلخيص الحبير* ".0۷۷:١(‏ 

وأورد عليه ابن حزم بما نصه: فإن قالوا: هذا منسوخ قيل لهم: أ ترون خصمكم يعجز عن 
أن يقول لكم: والحبس فى التهمة منسوخ بقوله َيه : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 
٠‏ ومنسوخ بوجوب حضور الجمعة والجماعات؟ اه قلنا: نعم! هو يعجز عن أن يقول بذلك لثبوت 
الحبس فى العهمة عن الخلفاء بعده مَك وما كانوا ليعملوا بالمنسوخ, بخلاف أخذ الزكاة مع شطر 
المال من منعها فلم يعمل به أحد منهم ومن ادعى فعليه البيان» على أن هذا إنما يرد على جواب 
البيهقى ومن تبعه؛ ولا يرد على جواب إبراهيم الحزلى وهو حافظ للخديث عارف بعلله فقوله 
حجة» هذا وقال الحافظ فى " التلخيص” أيضا (47:7 7): فى مشروعية الحبس حديث أخرجه أبو 
داود والنسائى من طريق بہز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبئ مره حبس رجلا فى تهمة ساعة 
من نهار ثم خلى سبيله اه قلت: ويؤيده ما رواه أبو بكر بن عياش عن أنس أن رسول الله ميلم 
حبس فى تهمة. . وما رواه الحسسن (مرسلا) أن قوما اقتعلوا فقعل بينسهم قتشيل فبعث | إليهم رسول 
الله مك فحبسهمء » كذا فى ” امحلى ” .)١159:8(‏ 

قال ابن حزم: وأبو بكر بن عياش ضعيف وحديث الحسن مرسل اه قلت: يا سبحان الله! 
أيحتج بأبى المهزم» ويضعف أبا بكر بن عياش» وهو من رجال البخارى» والأربعة أخرج له مسلم 
فى مقدمة الصحيح أثنى عليه الثورى وابن المبارك وابن مهدى» ووثقه أحمد وابن معين وغيرهماء 
كما فی التهذيب” (0:17؟) نعم» تغير حفظه لما كبر سنه لكونه من المعمرين وكان أصح 
أصحابه كتاباء فالصواب فى أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج با يرود يه» سواء وافق 
الثقات» أو خالفهم» والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنما البشرء فمن كان لا يكثر منه ذلك» 
لا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته» كما فى ”التهذيب ‏ أيضاء وأما مرسل الحسن فلا علة له 
سوى الإرسال» ولو كانت لصاح بها ابقْ حزم ولم يسكت» وهو ليس بعلة عندنا لا سيما 
ومراسيل الحسن صححها بغض الحديثين كما مر غير مرة» كيف وقد تأيد بشواهد عديدة منها ما 
ذكره الحاكم عن أبى هريرة» كما فى المتن. 00 

وأما قوله: وأيضا فإنما هو حبس فى قتيل» وحاش لله أن يكون عليه السلام يحبس من 
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لم يصح عليه قتل بسجن فيسجن البرىء مع النطف» هذا فعل أهل الظلم والعدوان لا فعله 
عليه السلام اه .)۱۷٠:۸(‏ ۰ 

قلنا: فعل أهل الظلم أن يحبس من حضر القتال ومن لم يحضره مطلقاء وأما إذا اقتتل قوم 
فقتل بينهم قتیل فحبس من حضر القتال ليس بظلم أصلا لكون كل واحد منهم حريصا على قتل 
صاحبه» ولأجل ذلك قال النبى ل4 : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل: 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه). رواه البخارى وغيره فكيف يكون 
حبس المقتتلين ظلما وكلهم ظالمون وعقوبة الظالم مشروعة نقلا وعقلا. قال: واللّه لقد قتل عبد الله 
ابن سهل رضى الله عنه وهو من أفاضل الصحابة فيما بين أظهر شر الأمة وهم اليبود لعنهم الله 
فما استجاز عليه السلام سجنهم اه. 

قلت: لم يققتل عبد الله بن سهل جهرة وإغا قتل غيلة فلم يتسهم بقتله إلا أهل خيبر كلهم 
وفيهم البرئ والنطف» فلأجل ذلك لم يستجز النبى له حبسهم» فافهم» فإن الفقه عزيز» ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا. 

قوله: عن نافع بن عبد الحارث إلخ دلالته على مشروعية الحبس فى السجن ظاهرة باتفاق 
ثلاثة من الصحابة: عمر بن الخطاب ونافع بن عبد الحارث وصفوان رضى الله عنه ولم ينكر ذلك 
منكر فكان إجماعا. 

قال الحافظ فى ” الفتح“: كان البخارى أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن طاؤس» فعند ابن أبى 
شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه كان يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغى لبيت عذاب أن 
يكون فى بيت رحمة» فأراد معارضة قوله بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصحابةء 
وقوى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط فى مسجد المدينة وهى أيضا حرم (عند الجمهور ولا خلاف فى 
كونه بيت رحمة)» فلم يمنع ذلك من الربط فيه اه (4:0 5). 

قلت: أثر ابن الزبير وأنه سجن بمكة وصله حليفة بن خياط فى ”تاريخه“ وأبو الفرج 
الأصبهانى فى ”الأعانى“ وغيرهما من طرق؛ منها ما رواه الفاكهى من طريق عمرو بن دينار عن 
الحسن بن محمد حيعنى ابن الحنفية- قال: أخحذنى ابن الزبير فحبسنى فى دار الندوة فى سجن 
عارم فانفلت منه» فلم أزل» أتخطى الجبال حتى سقطت على أبى بمنى» وفى ذلك يقول كثير عزة 


حدما حبس المديون وغيره ممن يتهم بالفساه . e‏ 


الحبير .)٤٠۷:۲‏ 
ا كرا لاف شرت راي لحري ملي لي 
فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير -صاحب النبى مَل فحبسهم أياماء ثم 
خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: 
ما شكتم؟ إن شعتم أن أضربهم فإن حرج متاعكم فذاك وإلا أحذت من ظهو ركم مثل ما 
أخذت من ظهورهم» فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسول 
الله ميلك . رواه أبو داود وسكت عنه» قال المنذرى: وأخرجه النسائى وفى إسناده بقية 
بن الوليد وفيه مقال اه (عون 715:4). قلت: ولكنه صرح بالتحديث فزالت علة 


يخاطب ابن الزبير: 
تخبر من لاقيت أنك عابد إل االعابدةالقطار ی سكن غار 
كاف" 'فتح البارى” (6:هه): وقد ٠‏ مر الجواب عما أورد ابن حزم على الجمهور فى 
احتجاجهم بأثر عمر هذا على مشروعية السجن فتذكر عن أزهر بن عبد الله إلخ فيه دلالة على 
حبس المتهم من فعل النعمان بن بشير وهو من أجلة الصحابة وفقهاءهم. قال أبو داود: أى لا يجب 
الضرب إلا بعد الاعتراف قال السندى: أراد أنه لا يحل ضربہم» فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا 
قضاصا اه وفى الحديث دليل أنه لا يجوز امتحان السارق رولا المسيم بالنسرقة) بالضسرب بل 
يحبس. كذا فى ”العون (4 897 ولد تقد فى أبواب ا رد عن إبراهيم إن يكم بن رالا 
عن أبيه عن جده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن البى بُ حبس فى تهمة احتياطا أو قال 
استظهارا يوما وليلة. 
وأما قول ابن حزم: كنال جه ام لبي يعار E‏ ن: إما أن يكون 
ا کے نك نيه أو نكر قن ا کو لكالا يها بشن وار أو ره 
أو شرب أو غير ذلك فلا يحل سجن لأن الله تعالى يقول: «إإن الظن لا يغنى من الحق شيعا 
وقال رسول الله مر الياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وقد كان فى زمن رسول الله َل ش 
المتبمون بالكفر» وهم المنافقون فما حبس رسول الله س منهم أحدا اه »)١7172:11(‏ ففيه أن 
المراد بالظن ههنا الظن الناشئ من غير دليل أما فى الآية فلقوله: «إإن يتبعون إلا الظن» وكان ظن 
المشركين كذلكء وأما فى الحديث فبقرينة قوله: «فإن الظن أكذب الحديث» وهذه إنما هى شان 
الظئون التى لا منشاً لها فى الظاهرء وأما الظنون التى لها مناشيع ظاهرة فلا تكون فى الأغلب إلا 
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ادل وإذا قال بقية: حدثناء أو سمعته فهو ثقة. 

5 قال أبو يوسف: حمدثتى إسماعيل بن مھ اجر عن عيد املك بن عمير 
قال: كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه» فإن كان 
ل مال أن علينة من مال رات لج يكن له مال ان عليه من بيت مال الا ,قال 
حبس عنهم شره وينفق عليه من بیت مالهم (كتاب الخراج ص۱۷۹)» وهذا سناد 
حسنء وعبد الملك رأى عليا رضى الله عنه, كما فى ”التبذيي“. 

م فة غير كاذية؛ وكيف يصح حمل الآبة والجديث على ذم مطلق الظن ومن الظن ما هو بأ" 
* قال تعالى: واولا اذ سمععموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير الآبة» وقال: وزان 
۶ وهن مؤمنات فلا ترجسعوهن إلى الكضار» أراد به الظن دون اليقون بدليل قوله: وال أعل 
يإعانين 4. ١‏ ش 
وأما عدم حبسه مل ادافقين فلأنه كان مأمورا بأن يعاملهم معاملة المسلمين وبأن يعض 
عنهم كما قال له تعالی: إیحلفوت بائ لكم لتعرضوا عدهم فأعرضوا عنم إنم رجس ومأواى 
جف ال,ة. ولا اناق ما يملق ومتخيض بالباطن :دوت الظتاهرة ولي شرة عند ما دام تفن 
وقد أمرنا بأن نكل السرائر إلى الله تعالى بخلاف القتل والزنا والسرقة والشرب فإنها تتعلق 
بالظاهرء ويمكن الوقوف عليها بدلائل الأعمال؛ وشرها متعد إلى العباد من النساء والرجال فافترقا. 
والحاصل: أن اجيس وقع فى زمن النبوة وفى أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن 
لا يدكره إلا جاحدء فقد وقع ذلك فى جميع الأعصار فى سائر الأمصار والأقطار من دون إنكار, 
وفيه من المصالح ما لا يخفى لو لم يكن مدا إلا حفظ أهل الجرائم المتشبكين للمحارم الذين يسعون 
فى الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا 
حتى يقام عليهم أو ارتكبواء ودرنب حدود عنهم بالشبهات فهؤلاء إن تركوا وخلى بيهم وبين 
السلمين بلغوا من الإضرار بهم كل غاية وإن قتلوا كان سفنك دماءهم بغير حق فلم ببق إلا حفظهم 
فى السجن والمحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة أو يقضى الله أمرا كان مفعر لا 
وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعسروف والنہی عن المنكرء والقيام بهما فى حق من كان كذلك 
ولا يكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس» كما يعرف ذلك من عرف أحوال هذا اجنين 
قوله: قال بو يوسف: وقوله: قال: وحدثنا إلخ قلت: دلالشهما على مشروعية الحبس ظاهرة 
وفيه دلالة أيضا على حبس المتهم» فإن المطلوب بالدم لا يحبس إذا ثبت عليه القتل بل يقتص منهء 


عاد حبس المديون وغيره من يتهم بالفساد ___ EE‏ 


.ه- قال: وحدثنا بعض أشياخنا عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن 
عبد العزيز: لا تدعن فى سجونكم أحدًا من المسلمين فى وثاق لا يستطيع أن يصلى 
قائمًا ولا تبيتن فى قيد إلا رجلا مطلوبًا بدم» وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم فى 
طعامهم وأدمهم والسلام ركتاب الخراج ص۷۹ ۵) أيضًا. وجعفر بن برقان من رجال 
مسلم والأربعة صدوق» كما فى ” التقريب“. واحتجاج المجتبد بحديث تصحيح له؛ 
فلا يضر جهالة بعض الأشياخ هذا. | ظ 

+ . - ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
كتابًا قرأته: إذا وجد المتاع مع الرجل المتهم فقال: ابتعته فاشدده فى السجن وثاقاء 
ولا عد يكتاب أك حى يأنيه فيه أمر الله تعالى: قال ابن جريج: فقذاكرت ذلك ان 
أو يؤدى» وما يحبس إذا كان مهما به ؤلم يقم عليه البينة ولا الاععراف» وكذلك الرجل 
الداع كما لا يخفى. 

قوله: من طريق عبد الرزاق إلخ دلالعه على حبس المتهم ظاهرة ولا يضرنا أن عطاء أنكره 
فلم يزل الجتہدون ينكر بعضهم على بعض» وإنها الحجة فى إنكار الجميع ولم يوجدء قال الإمام أبو 
يوسف فى أمر أهل الدعارة والفسق والتلصص: إذا أخسذوا فى شیء من الجنايات (التى ا جاور 
فيهاء کمن دخل دار قوم تلصصاء وأخخذ قبل إخراج المتاع من الدار ونحوه)» وحبسوا هل يجرى 
علي ما یوقم فى اطیس؟ قال: لا بد لمن كان فى مثل حالهم نالم يكن له شیء اکل من 
لیل ی يقيم يده أن بيج عليجم من الصدقةء أ من بیت امال وأحب إلى أن ری 
نلعن N‏ ا 
es‏ الا ا علو اي E‏ 
بدك بجوت جوعا؟ ولم تزل الخلفاء تجرى على أهل السجن ما يقوتهم فى طعامهم وأدهم 
ر الا رت ا ر أي لازي ا 
فعله معاو ية بالشام» ثم فعل ذلك الخلفاء بعده. 

E SE‏ مو 
القضاة فى عصره» وهو عصر أتباع التابعين» فقوله حجة فى لباب كما لا يخفى) قال: وأغنهم عن 
لمرو فى السلاسل يمصدق عليهم الناس» فإث ذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين قد بو 


إعلاء السنن حبس المديون وغيره من يتهم بالفساد ۳۰۷ 
فأنکره» كذافى امحلی  .۵۳۲:١١(‏ 

7 عن جندب بن مككيث قال: بعث رسول الله ل عبد الله بن غالب 
اللينى فى سرية وكنت فيسهم» وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الوح بالكديد لققينا 
الحار ك بن البرصاء الليثى فأخذناه فقال: إنما جعت أريد الإسلام وإثما خرجت إلى رشول 
لله ل فقانا: إن تك مسلما لم يضرك رباطنا يومًا وليل وإن تك غير ذلك نستوثق 
منك فشددناه وثاقًا. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذری» وقال: الصواب: غالب 


وأخطأوا يخرجون فى السلاسل يتصدقونء وما أظن أن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلميت 
الذين فى أيديہم» فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل الإسلام؟ ا بإقامة الحدود لقل أهل 
ابس و اناف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عما هم عليه؛ وإثما يكثر أهل ا لحيس لقلة النظر فى 
أمرهم ما هو حبس ولیس فيه نظرء فمر ولائك جسميعا بالنظر فى أمر هل الحيوس فى کل باب 
فمن كان عليه أدب وأطلق» ومن لم يكن له قضية خلى عنه ولا يسرفوا فى الأدب ولا يتجاوزوا 
بذلك إلى ما لا بحل ولا يصح طم راون حدق إلا من حق يجت بفجون أو قذف» أو سک 
ا وتر لآم أناء لا نە 

ومن كان منهم أنى ما يجب عليه قود أو حد أو تعزير أقيم عليه ذلك» وكذلك من 
كان منهم سرق ما يجب فيه القطع قطعء إن الأجر فى إقامة الحسدود عظيم والصلاح فيه 
لأهل الأرض قير حدثنى الحسن بن عمارة عن جرير بن يزيد سمعت أبا زرعة ن عمرو 
يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يه: حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض 
من أن يمطروا ثلاثين صباحا اه ملخصا (ص )١0‏ وقد ذكر المحقق فى ”الفتح“ جملة من آداب 
الحبس» فيراجع. ا 

قوله: عن جندب بن مكيث إلخ. دلالته على حبس المتهم ظاهرة لقولهم: إن تك مسلما 
لم يضرك رباطنا يوما وليلة» وإن تك غير ذلك نستوثق منك» فشدده وثاقا. فهل برى ابن حزم أن 
هؤلاء الصحابة قد خالفوا قول الله تعالى: إفامشوا فى مناكبها»؛ وقول رسول الله مد فى 
حضور الجماعة عملوا بالظن الذى ذمه الله وأهله وجعله رسول الله ركه أكذب الحديث؟ كلا! بل 
هم أعرف الناس بمقاصد الشرع ومقاطع الحدود ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. 


ا ۳۰۸ 


ابن عبد الله (عون ۹:۳). 
باب للقاضى أن يفرق بين الشهود . 
إذا ارتاب بشهادتهم 

م+ . ه- عن ابن عباس فى قصة طويلة لسليمان بن داود على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام فى الأربعة الذين شهدوا على المرأة بالزنا لكونها امتنعت منم أن يزنوا 
بباء فأمر داود برجمهاء فمروا على سليمان ففرق بين الشهود ودرأ الحد. رواه الحسن 
ابن سفيان فى ”مسنده“ وابن عساكر فى ترجمة سليمان من طريقه (التلخيص امير 
»)٤ ٧۲‏ سكت عنه الحافظ فهو صحيح؛ أو نسي غتدمه وذ گره الحافظ فى ”الفتح ٠‏ 
)١1:10‏ أيضاء وسكت عنه. 


باب للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم 

-قوله: عن ابن عباس وقوله: عن أبى إدريس إلخ: قلت: دلالعما على الباب ظاهرةء لأن ‏ 

شرائع من قبلنا شرع لنا إذا لم پنکرها نبينا يه ولا ورد نص من الله بخلافهاء وههنا كذلك» فدل 

على جواز التفريق بين الشهود. قال فى ”الأشباه“: وللقاضى أن يفرق بين الشهود إلا فى شهادة 

النساء. قال فى الملتقط: حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال: فرقوا بيدبما. فقالت: ليس لك 
ذلك قال الله تعالى: فون تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»؛ فسكت الحاكم اه. 


تفقه أم الشافعى رحمهما الله وفرط ذكاءها: 

قال الحموى: وفى الطبقات التاجية قبيل الطبقة الغانية: أن أم الشافعى شهدت هى وأم بشر 
المريسى عند القاضى» فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفساراء فقالت له 
أم الشافعى: أيہا القاضى! ليس لك؛ لأن الله تعالى يقول: «إأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأحرى فلم يفرق بيدهم. قال التاج السبكى بعد تقل هذه الحكاية: وهذا فرع حسن واستنباط 
جيد ومنزع غريبء والمعروف فى مذهب ولدها رضى الله تعالى عنما إطلاق القول بأن الحاكم إذا 
ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم؛ وكلامها رضن الله عدا صريح فى امستناء النساء 
للمنزع الذى ذكرته ولا بای بس اندي أقول: وما فى الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا 
فى أن المذهب عندنا عدم التفريق فى شهادة النساء إذا ارتاب القاضى اه (ص١75١).‏ 

قلت: وجدت الحكاية فى ” الطبقات” »)۲۸١:۱(‏ قال: وكانت أم الشافعى رضى الله عتا 


. إعلاء السئن للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم ۳۰۹ 

4 ه- عن أبى إدريس قال: كان دانيال أول من فرق بين الشهود شهد عنده 
بالزنا على امرأة ففرقهم وسألهم فقال أحدهم: زنت بشاب تحت شجرة كمثرى وقال 
باتفاق النقلة من القانتات العابدات ومن أذكى الخلق فطرة. ثم ذكر الحكاية» وذكرها الحافظ فى 
الفتح” أيضا عن الشافعى عن أمه .)١97:8(‏ 

قلت: ولا كانت E‏ نوعطلا ار 
فالظاهر عدم التفريق بينهما لفوات التذكير والتذكر من إحداهما للأخرى» فهذا وإن لم يكن 
منصوص عليه فى المذهب ولكن قواعدنا لا تأباه ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
تفقه فتاة من بغداد: 

N,‏ ان اورت ني " الأذكياء ا ار سمعت فناة 
yS‏ 
القرافى» كذا فى ”الطبقات التاجية .)١ 57:١(‏ 


احتلاف داود وسليمان عليمما السلام فى قضايا مختلفة: 

هذا وقد تقدم فى (باب اللقيط) شرح القصة التى وقعت لداود وسليمان عليهما السلام فى 
المرأتين التين أخذ الذئب ابن إحديهما واحتلاف حكم داود وسليمان فى ذلك» وكذلك تقدم 
اختلاف حكمهما فى قصة أصحاب الحرث والغنم أول القضاءء فليراجع 

ووقعت لهما قصة ثالفة -وهى المذكورة فى المتن- أن امرأة اتهم ت انما تمل على فيا 
فشهد عليما أربعة بذلك» فأمر داود برجمهاء فعمد سليمان وهو غلام» فصور مثل قصتما بين 
الغلمان» ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفواء فدراً عنباء ووقعت لهما رابعة فى قصة المرأة 
التى صب فى دبرها ماء البيض وهى نائمة وقيل: إنها زنت. فأمر داود برجمها. فقال سليمان: 
يشوى ذلك الماء فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو منى»› فشوى فاجتمع» ذكر كله الحافظ فى 
"الفتح” .)۱١١:۱۳(‏ 

ففيه رد على أهل الظاهر فى إنكارهم القياس والرأى جملة؛ وهل كان اختلاف سليمان 
على أبيه داود علي مما السلام إلا بالرأى» فحمد الله سليمان ولم يلم داود حيث قال: لإففهمنها 
سليمان وكلا أتينا حكما وعلما». 


0 للقاضى أن يفرل بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم ۳1۰ 


الاخر: تحت شجرة تفاح. فعرف كذبهم (التلخيص الحبير أيضًا 00 

- عن على رضى الله عنه أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم» فأتت 

قوله: عن على إلخ: دلالته على تفريق القاضى بين الشهود إذا ارتاب بهم ظاهرة. 
جواز التحيل على إظهار الحق: 

وفيه جواز التحيل على إظهار الحق» فإن عليا كرم الله وجهه احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما 
فى نفس الامر. وهذا نظير احتيال سليمان عليه السلام فى قصة المرأتين أخذ الذئب ابن إحداهما 
فإنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة دعا بالسكين يشقه بينهما ولم يعزم على ذلك فى الباطن» وإنما أراد 
استكشاف الأمر» فحصل مقصوده لذلك بجزع الصغرى» وفيه استعمال الحيل فى الأحكام 
لاستخراج الحقوق ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وتمارسة الأحوالء والفطنة والفهم موهبة من الله 
لا تتعلق بكبر سن ولا صغره» والعلم لله العزيز المتعال. 
احتلاف الشهود فى الشهادة يبطلها: 

وفى قصة سليمان ودانيال دلالة على أن اختلاف الشهود فى الشهادة زماناء أو مكاناء أو 
وصفاء أو فعلا ونحوه يبطل الشهادة إذا لم يمكن التوفيق» لأن من شرط الشهادة اجتماع الشهود 
على فعل واحد, فإن لم يجتمعوا لم تكمل الشهادة» فلو شهد اثنان أنه زنى بها فى هذا البيت» 
يشهدان أنه زنى بها ليلا وآخران أنه زنى بها نہاراء أو يشهدان أنه زنى بہا غدوة وآخران أنه زنى 
بها عشيا وأشباه هذا فإنهم لم يجتمعوا على الشهادة بزنا واحد» فلم تكمل شهادتہم» ويدراً الحد 
عن المشهود عليه. ْ 

وقال أبو بكر -الخلال-: تكمل شھادتہم ويحد المشهود عليه. واستبعده ابو الخطاب وقال: 
هذا سهو من الناقل» لأنه يخالف الأصول والإجماع, والحد يدرأ بالشبہات فكيف يجب ببها؟ 
ولا على المشهود عليه لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد يجب الحد به كذا فى ” المغنى” .)١١۹:۱۲(‏ 

قلت: ولنا أن الشببة دارئة للحد وقد وجدت فى حق الشهود أيضاء لأنهم شهدوا ولهم 


إعلاء السنن للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم ۳۱۱ 
زوجته عليًا فدعا الستة فسألهم عنه فأنكرواء ففرقهم وأقام كل واحد عند سارية» ووكل 
به من يحفظه. ودعا واحدا منہم فسأله» فأنكن فقال: الله أكبر. فظن الباقون أنه قد 


أهلية كاملة وعدد كامل على زنا واحد فى زعمهم لنسبتهم الزنا إلى امرأة واحدة» وبذلك حصل 
شبمة اتحاد الزنا المشهود بهء فيندرئ الحد عنم والحاصل أن فى الزنا شبمة أوجبت الدرأ عن 
المشهود عليه وفى القذف شببة أوجبت الدرأ عن الشهود. قاله المحقق فى ” الفتح” (51:0) 
ومقتضاه: أنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة وآخران أنه زنى بأخرى فالأربعة قذفة» وعليهم الحد. 
لأنهم لم يشهدوا على زنا واحد لا فى نفس الأمر ولا فى زعمهم» لكونهم لم ينسبوه إلى امرأة 
واحدة» فلم يحصل شببة اتحاد الزنا المشهود به بالمرة» فافهم» واللّه تعالى أعلم. 
الرد على ابن حزم حيث لم يبطل الشهادة بالاختلاف: 

وخالف ابن حزم الإجماع حيث قال: إذا تمت الشهادة من أربعة عدول بالزنا على إنسان 
بامرأة يعرفونها أجنبية ثم اختلفوا فى المكان أو فى الزمان أو فى المزنى بها فقال بعضهم: أمس 
بامرأة سوداء وقال بعضهم: بامرأة بيضاء اليوم. فالشهادة تامة والحد واجبء لأن الزنا قد تم عليهء 
ولا يحتاج الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمان ولا ذكر التى زنى بہاء فالسكوت عن ذكر ذلك 
وذكره سوای وكذلك فى السرقة لو قال أحدهما: أمس. وقال الآخر: عام أول. أو قال أحدهما: 
* ينكة . برقال لاخر ببغداد. فالسرقة قد صحت وتمت الشهادة فيها. وكذلك فى شرب الخمر وفى 
القذف» فالحد قد وجب ولا معنى لذكر المكان والمقذوف فى ذلك» والمسكوت عنه وذ كره 
والاتفاق عليه والاختلاف فيه سواء اه .)١ 51:1١(‏ 

وهذا كله ظاهرة محضة لا يشك عاقل فى سخافتها وبطلانهاء إن اللقصود بالشهادة عدم 
الحاكم بالقضية على وجههاء ولا يتأتى ذلك إلا بصدق الشهود فى شهادتہم» ولا يخفى أن 
احتلافهم فى الشهادة على عمل واحد بحيث يتعذر التوفيق بين الكلامين يدل على كدب 
أحدهماء أنشد الله ابن حزم! أنه لو شهد عليه اثنان بأنه باع داره الفلانية من فلان ابن فلان» فقال 
أحدهما: إنه فعل ذلك بعد صلاة الفجر يوم الجمعة. وقال آخر: إنه باعه يوم السبت بعد العصر. 
نهل كلاهما صادقان عنده؟ لا أظنه يقول ذلك أبدا. أو شهد عليه اثنان بأنه کسر هذه الخوهرة 
وهی لفلان بن فلان؛ ققال أحدهما: كسرها بعد الضبح قبل طلوع الشمس. وقال الآخر: كسرها 
بعد العصر قبل غروبهاء فهل يحكم عاقل بصدقهما جميعا. كلاء لن يقول بذلك إلا سخيف 5 


چ للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم ١‏ 1۲ 
اعترف» فدعاهم اعترفواء فقال للأول: قد شهدوا عليك وأنا قاتلك, فاعترف فقتلهم. 


حرم اقل واستحق أن يعدله البغل» فكيف يحكم بصسدق الشهود إذا اخمتلفوا فى الشهادة على 
فعل واحد زمانا ومكانا ومحلا ووصفاء وإذا لم يكونوا محكومين بالصدق كلهم فلا بد من صدق 
بعضهم وكذب الآخمرين كما قال برلل للمتلاعنين: الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تنب؟ وإذا تيقنا بكذب بعض الشهود لم يصح الحكم بشمام الشهادة ولا بوجوب الحد على 
امشهود عليه؛ وهذا أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل. 

وأما قوله: ومن ادعى الخلاف فى ذلك فیازمه أن يراعى اختلاف الشهود فى لباس الزانى 
والسارق والقاذف كما إذا قال أحدهما: كان فى رأسه قلنسوة. وقال الآخر: عمامة. أو قال 
احدهماء كان عليه ثوية عضر وال الأعرة بل حت وال اسدعماة فى حي ولط راف 
صحو. فهذا كله لا معنى له »)١41:11(‏ ففيه أن هذا كله ممكن التوفيق» ولأ يدل على الشهادة 
بفعلين مختلفين كما لا يخفى. وقياس ما يحتمل التوفيق من الاحتلاف على ما لا يحتمل التوفيق 
منه باطل قطعا. ثم احتج بما رواه من طريق سحنون ثنا ابن وهب أنا السرى بن يحيى قال: حدثنا 
الحسن البصرى قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمرء وكان عمر قد أمر قدامة 
على البحرين» فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصى. فدعا علقمة فمن له 
عام ج كال لف وهل جور شهادة الى قال حمر وها عه أن رر او ذا 
كان مسلما؟ قال علقمة: رأيته يقىء الخمر فى طست. قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتی شربباء 
فأمر به فجلد اليد 
ا قال ابن حزم: فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف له منهم فى إقامة 
الحد بشهادتين مختلفتين: إحداهما: أنه رآه يشرب الخمرء والأخرى أنه لم يره يشرب الخمر. 
والأخرى: أنه لم یرہ يشربها لکن رأه يتقيأها اه .)١48:11(‏ ففيه أنه مرسلء فإن الحسن لم يدرك 
ارود ولا قدامة را غل ا می زقلا تذرى نتن يصبيرا الرزسل تححة عفن ابل ترم رم افق" 
ليس بحجة؟ وعهدنا به أن خصمه إذا احتج عليه بمرسل يرده بقوله: إنه مرسل ولا حجة فى مرسل 
قطء وأيضا فإن هذا الاختلاف ممكن التوفيق» كما صرح به عمر فى قوله: فلا وربك ما قاءها حنى 
شربها. فجعل الشهادة على تقيئها شهادة على شربها بخلاف ما ذكرنا من الاختلاف الذى يبطل 
الشهادة فإنه غير ممكن التوفيق» وقياس أحدهما على الآخر باطل. 


إعلاء السنن للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم م 


ذكره الموفق فى " المغنى” (15172:11)» ولم أقف على سنده. 


ولو راجع ابن حزم المصنف لعبد الرزاق لعلم أن عمر رضى الله عنه لم يحد قدامة بمجرد 
الشهادة على تقيئه الخمر وإنما حده حين شهد عليه الجارود وأبو هريرة وعلقمة وابنة الوليد امرأة 
قدامة» واعترف به قدامة نفسه» وقال: لو شربت كما تقول ما كان لكم أن تحدونى. فقال عمر: 
لم؟ قال قدامة: قال الله عز وجل: #إليس على الذين آمنوا وعملوا الصلحات جناح فيما طعموا» 
فقال عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل عمر على الناس. 
الحديث» كما فى ”الإصابة“ »)۲٠٠:١(‏ وبعد ذلك فانهدم استدلال ابن حزم به على إقامة الحد 
بشهادة مختلفة. ْ 


لا حجة لأحد فى قصة قدامة على إقامة الحد بتقىء الخمر: 


وكذا احتجاج من احتج به على إقامة الحد بتقىء الخمر من غير أن يشهد الشاهدان عليه 
بشرب الخمر» فافهم» وكن من الشاكرين. 


إذا شهد شاهد بألف» والآخر بألف وثلاثمائة: 


فائدة: أخرج البيبقى رحمه الله فى " سننه ": من طريق حفص وسليمان بن حرب قالا: ثنا 
شعبة عن الحاكم عن شريح قال: شهد عنده رجلان» شهد أحدهما على ألف وثلاثمائة» وشهد 
الآخر على ألف» فقضى عليه بألف» فقال: تقضى على وقد امتلف شهادتهماء؛ قال: استقامت 
على ألف» وقال سليمان: إنهما قد اجتمعا على ألف »)۸1:٦(‏ وهذا سند صحيح» وبه نقول إذا 
كان المدعى يدعى ألفا وثلاثمائة لاتفاق الشاهدين على الشهادة لفظا ومعنى» لأن الألف وثلاثماثة 
نطف ا عدف عن الا راطف قزر الأول بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف والأخر 
بألفين» والمدعى يدعى ألفين» لم تقبل الشهادة عند وعندهما تقبل على الألف سيول ق 
عليه» وله: أنهما اختلفا لفظا لأن الألف لا يعبر به عن الألفين» فهما لفظان متباينان فحصل على 
كل واحد منهما شاهد واحدء فصار كما إذا اختلف جنس المال» والبسط فى ”الهداية 


»)١5:5(‏ وغيرهما من كتب الفروع. 
عن اعد ع 


كتاب الوكالة 
باب الوكالة فى البيع والشراء والنكاح و غيرها 


ات اث كاله فى الج a‏ 

أقول: قال الش و کانی فى ' نيل الأوطار“ :)١51:5(‏ وهذه الأحاديث تدل على صحة 
الوكالة -وهى بالفتح وقد تكسر- : التفويض الحفظ» تقول: وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت 
الأمر إليه -بالتخفيف- إذا فوضته إليه» وهى فى الشرع: إقامة الشخص وغيره مقام نفسه مطلقا 
أومقيداء وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى: إفابعفوا أحدكم بورقكم» 
وقوله: «إاجعلنى على خزائن الأرض» وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها: ما ذكره 
المصنف فى هذا الكتاب» وقد أورد البخارى فى ” كتاب ال وكالة ستة وعشرين حديثاء ستة معلقة 
والباقية موصولة. وقد حكى صاحب البحر” الإجماع على كونها مشروعة وفق كونما نيابة» أو 
ولاية وجهان: فقيل: نيابة لتحريم الخالفة وقيل: ولاية» الجواز الخالفة إلى الأصلح كالبيع ععجل» 
وقد آمر بمؤجل اه. 

قلت: القول بكونما ولاية باطل» والتعليل لجواز انخالفة إلى الأصلح غير صحيح» لأن معنى 
الولاية هو إنفاذ القول على الغير شاء؛ أو لم يشأه وجواز لدي جزل لأنه برضاه دلالة» 
وإن صرح بالمنع لا يجوز الخالفة. 

قال العبد الضعيف: هذا كله من آفة الاجتباد من غير أهلية له. ولو قال: إن الوكالة ولاية 
فى بعض المعاملات نيابة فى بعضها لكان أولى؛ فإن الموكل به نوعان: نوع لا حقوق له إلا ما أمر 
به الموكل كال وكيل بتقاضى الدين والتوكل بالملازمة ونحوه» ونوع له حقوق كالبيع والشراء 
والنكاح والخلع ونحوه» فكل عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه 
بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى الوكيل؛ كالبياعات والأشربة والإجارات والصلح الذى هو 
فى معنى البيع» فيكون الوكيل فى حقوقها كالالك» والمالك كالأجنبى» حتى لا يملك الموكل 
مطالبة المشترى من ال وكيل بالشمن» ولو طالبه فأبى لا يجبر على تسليم الثمن إليه» ولو أمره الوكيل 
بقبض الثمن ملك المطالبة» ولو نهاه عنه صح نميه» ولو نبى الموكل الوكيل عن قبض الثمن 
لا يعمل نبيه» وكذا ال وكيل هو المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشترى الثمن ولا يطالب به الموكل؛ 
والوكيل بالخصومة بملك الإقرار على موكله فى الجملة عند أصحابنا الثلاثة. 
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وقال الشافعى: لا يملك. وقال: لا يرجع شىء من الحقوق إلى الوكيل؛ وإنما يرجع إلى 
المؤكل. وجه قوله: أن الوكيل متصرف بطريق النيابة» وتصرف النائب تصرف المنوب عنه» ألا 
ترى أن حكم تصرفه يقع للموكل فكذا حقوقه. ولنا: أن الوكيل هو العاقد حقيقة, لأن عقده 
كلامه القائم بذاته حقيقة» ويستحل أن يكون الإنسان فاعلا بفعل الغير حقيقة» وهذه حقيقة مقررة 
بالشرع. قال الله عز وجل: للإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى#» وقال: فڑلھا ما كسبت وعليما 
مااكتسبت »4 وكان ينبغى أن يكون أصل ا حكم له أيضاء لأن السبب وجد منه حقيقة وشرعا إلا 
أن الشرع أثبت ثبت أصل الحكم للموكلء لأن الوكيل إنما فعله له بأمره وإنابته» وفعل المامور ضاف 
إلى الآمرء فتتعارض الشبهان» فوجب اعتبارهما بقدر الإمكان» ولأن الأصل فى نفاذ تصرف 
الوكيل هو الولايةء لأنما علة نفاذه» إذ لا ملك له» والموكل أصل فى الولاية وال وكيل تابع» لأنه لا 
يتصرف بولاية نفسه لعدم اللك» بل بولاية مستفادة من قبل ال وكل» فكان إثبات أصل الحكم 
للم وكل. وإثبات التوابع لل وكيل وضع الشىء فى موضعه» بخلاف النكاح وأخواته ما يحتاج 
ال وكيل فيه إلى إضافة العقد إلى الموكل فحقوقه ترجع إلى الموكل؛ لأن ال وكيل هناك سفير محض 
ومعبر بمنزلة الرسول» ألا ترى أنه لا يضيف العقد إلى نفسه» فلم يكن علة نفاذ العقد ولايته بل 
عبارته. وإنما ترجع الحقوق إلى الوكيل وتلزمه العهدة فى فى البيع وأخواته إذا كان من أهل العهدة» 
ل ل ا 

سفارة محضا لحصول التجربة والممارسة فى التصرفات اه ملخصا من البدائع (:۳). 

وقد نسى بعض الأحباب ههنا ما قدمت يداه فى (باب شهادة الصبى) حيث أورد على 
قولهم بعدم صحة شهادة العبد والصبى الحجورين» وتعليلهم ذلك بأن الشهادة من باب الولاية, 
ولا ولاية للعبد ولا للصبى أن العبد مسحجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته والوكالة ولاية إلخ. 
فكيف جاز له بعد ذلك القول بأن كون ال وكالة ولاية باطل» وشل هذا يبتلى من يستشعر من نفسه 
الاجتهاد ويجزئ على تخطية الفقهاء السادة الأمجاد من غير علم» ولا هدى ولا فهم ولا رشاد. 

وقد نسى بعض الأحباب مأ سيأتى أيضا من جواز توكيل المسلم الذمي يسيع الخمرء 
أو شراءه. وما مر من جواز إعطاء المسلم | الذمى ماله مضابة ليتجر فى الخمر عند أبى حنيفة» وهل 
هذا إلا لكون الو كالة ولاية عنده» فتصح بتصرف بملكه || لوكيل وان لم يملكه الم وکل بنفسه» ولو 
كانت نيابة محضة لم يصح ت وكيل المسلم الذمى بعقد لا يصح من ا مو كلء فافهم. 


ا ا ا د 


ه- عن حكيم بن حزام أن النبى يِه بعف ن قله اي ودنا 
ْ فاشترى أضحية فاريح فيم ديتاراء فاشترى أخرى مكانباء فجاء بالأضحية والدينار إلى 
رسول الله ل فقال: : «ضح بالشاة وتصدق بالدينار» رواه الترمذى وقال: : لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع عندى من حکیم» ولأبى داود نحوه من 
حدديث أبى حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم (منتقى لا بن تيمية). 

قلت: رواه أبو داود وأحمد من حديث الزبير من فرييت عن أ بي لبيد عن عروة 
البارقى ورجاله ثقات. 


وقد صرحوا فى (باب العزل) أن الوكيل إذا لم يبلغه العزل فهو على وكالته» وتصرفه جائز 
حتى يعلم لأن فى العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته اه من ' الهداية". وأيضا فإن الوكالة فى 
اللغة تذكر ويراد بها الحفظ» وتذكر ويراد بها الاعتمادء وتفويض الأمر. وفى الشريعة تستعمل فى 
هذين المعنيين أيضا على تقر ير الوضع اللغوى» كما فى ' البدائع” »)١9:5(‏ ولا يخفى: أن الاعتماد 
وو ی نيدي ي وأن الو كيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الو كل» كما صرح 
به فى البدائع” فى غير ما موضع واحد. 
قوله: عن حكيم بن حزام م إلخ. قال العبد الضعيف: قد تقدم الكلام فيه فى (باب جواز بيع 
الفضولى)؛ وفى (باب بيع ما ليس عنده) مستوفى» وأجبنا هناك عن قدح بعض امحدثين فى حديث 
عروة البارقى بالانقطاع بأن شبيبا لم ينفرد به» بل رواه أبو لبيد أيضا عند أحمد عن عروة وهو 
متصل. وقد حسنه المنذرى. وفى ”نيل الأوطار“: وقال المنذرى والنووى: إسناده صحيح جيئة من 
وجهين. فاندحض به قول ابن حزم فى 'المحلى : من أمره موكله بأن يبتاع له شیا بشمن مسمى» 
أو يبيعه له بشمن مسمى فباعه» أو ابتاعه بأقل أو أكثرء ولو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل» ولم يكن 
له البيع أصلاء وكذلك من ابحاع لآخرء أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم فى البيع أصلاء ولا جاز 
للأخر إمضاءه لأن إمضاءه باطل» واحتج قوم بإجازة ذلك بحديث عروة البارقى وحكيم بن حزام 
وهما خبران منقطعان لا يصحان اه .)١17:8(‏ 
قلنا: هذا كله بناء الفاسد على الفاسد» فإن حديث عروة صحيح متصل» وحديث حكيم 
روى من وجهين» والمرسل إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل» ولا يخفى: أن الوكيل بالبيع بدينار 
لو باعه بدينار ودرهم والوكيل بالشراء بدينار لو اشتراه بأقل من دينار فهو ناصح للمؤكلء والدين 
النصيحة» فمن أين لابن حزم إبطال مثل هذا البيع» والشراء أو القول بعدم نفاذه؟ وأما قوله: إنه 
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۷ ه- وعن أم سلمة رضى الله عنما أن النبى لله بعث إليها يخطبهاء 
رس إليه أنى امرأة حيبي راف أ ران لسن دمن ار ا اه قال 
النبى ل : «أما كونك أغير فسأدعو إليه فيذهب غيرتك» وأما كونك مصبية» فإن الله 
سيكفيك صبيانك» وأما إن أخذا من أولياءك» ليس شاهداء فليس أحد من أولياءك 
لا شاهد ولاغائب إلا سيرضانى» فقالت أم سلمة: قم يا عمر! فزوج رسول الله م . 
ارج اا و اميد وابن راهویه» وابن حبان فى ”صحیحه » والحاكم فى 
”المستدرك » وصححه زيلعى. ْ 


لم يؤمر بذلكء قلنا: لم يؤمر به صراحة ولكنه قد أمر به دلالة كدلالة قوله: : لإولا تقل لهما أف» 
على تحريم الضرب والشتم» ومثل هذه الدلالة لا ينكره ه إلا مكابر جاحدء والله تعالى أعلم. 

وقد تنبه الإمام البخارى لذلك حيث ذكر فى كتاب الوكالة حديث كعب بن مالك أنه 
العام عيب الف با ا ا 000 
ذلك للنبى مي فأمره بأكلها وبوب عليها: : باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاه تموت أو شيعا 
ا ا م وی ا 
فى الذبح» وإنما جاز له ذلك لكونه مأذونا فيه دلالة» فافهم. . وفى الحديث دلالة على جواز الت وكيل 
بشراء الأضحية وجواز تصرف الفضولى إذا رضى به المالك» وأن الجهالة اليسيرة ة لا يبطل الوكالة» 
والقياس أن ينع قليلها وكثيرهاء ولا تجوز إلا بعاد بيان النوع والصفة ومقدار الثمن» لأن البيع 
والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة» فكذا الت وکیل بہما أيضا. 

وجه الاستحسان أن رسول لله به دنع دنار إلى حكيم بن حزام ليشترى له به أضححية. 
ولو كانت الجهالة القايلة مانمة من صحة التوكيل بالشراء ا فعله رسول الله يي لأن جهالة 
الصفة لا ترفع بذكر الأضحية ولا بقدر الشمن» كذا فىٍ البدائع " 5:9)» فرحم الله من رمى 
الحنفية بالرأى والقياس وهم أتبع الناس للأثرء وإنها أهل الرأى من تراهم يردون الأحاديث الصحاح 
بظنونهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة» ا 
لطرقهاء ولا التفات إلى ما حصل لها من القوة بمجموعهاء فلا حول ولا قوة إلا بالل العلى العليم 

قوله: عن أم سلمة إلخ: فى سنده ابن عمر بن أ ا ا 
حماد بن سلمة (فتح القدير 8:5 55). 
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٥۰۸‏ وقال ابن أ أوفى: تيت النبى ا بصدقة مال أبى فقال: «اللهم صل 


وفى ”التہذيب“: كان اسمه محمد فإن يعقوب بن محمد الزهرى روى عن عبد الرحمن 
عن محمد بن عمر بن أبى سلمة أحاديث اه (8.00:11). قلت: ولكن الصحيح ما قاله امحقق 
ترك اك فى السيارة بعقها روم لكديث أن ازع سعرين أن :ملس للق الم سم ندا د 
سلمة فى هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبى سلمةء وأقره عليه الذهبى (10/:4). 

ونظر ابن الجوزى فى هذا الحديث لعلة باطنة» وهی أن عمر كان إذ ذاك يعنى حين تزوجها 
عليه السلام ابن ثلاث سنين» فكيف يقال لغله: زوج. واستبعده صاحب التنقيح “ ابن عبد الهادى 
قال: وإن كان الكلاباذى وغيره قاله فإن ابن عبد البر قال: إنه ولد فى السنة الغانية من الهجرة إلى 
الحبشة (دون المدينة) ويقوى هذا ما أخرجه مسلم عن عمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله عقر 
عن القبلة للصائم» فقال 4 : سل هذه فأخبرته أم سلمة أنه عليه السلام يصنع ذلك فقال عمر: 
يا رسول الله ! قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر. فقال ع : «أما والله إنى لأتقاكم لله 
وأخشاكم له» وظاهر هذا أنه كان كبيرا. وأخرج البيمقى من طريق الواقدى أنه له خطب أم 
سلمة إلى ابدها عمر بن أبى سلمة» فزوجها رسول الله َيه وهو يومعذ غلام صغير. 


ليس الواقدى بضعيف عندنا -معشر الحنفية-: 

إلا إنهم يضعفون الواقدى خملافا لناء وفيه دليل على وكالة الصبى العاقل خلافا لهم إن 
نظرنا إلى حديث الواقدى فظاهرء وإلى الحديث الصحيح فلأنه لم يزوجها بحكم الولاية على أمه 
لأن الصبى لا ولاية له» فيكون ترويجه بحكم الوكالة. قاله امحقق فى ”الفتح“ (08:5ه). 

قلت: ولعل الراجع ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير» كنت أنا وعمر بن 
أبى سلمة يوم الخندق مع النسوة. وفى رواية عنه: كان آکیر می بسحن كما فى" اہی“ 
57:9 4). اتفقوا على أن عبد الله الزبير ولد فى السنة الأولى من الهجرة» فكان عمر بن سلمة 
حين تزوج رسول الله َم أمها ابن ست أو سبع سنينء فإنه مه تروجها فى ليال بقين من شوال 
سنة أربع» كما فى ”المستدرك“ )١8:4 ٠(‏ ولعل سؤاله عن قبلة الصائم كان بعد ما بلغ من العمر 
ثنى عشر عاما أو نحوه. فإن فى مثل هذا السن يصير الصبى مراهقاء كما لا يخفى. وبا جملة: 
فدلالة الحديث على وكالة الصبى العاقل ظاهرة. 

قوله: وقال ابن أبى أوفى إلخ. دلالته وكذلك دلالة ما بعده على جواز التوكل فى الصدقة 
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٩‏ . ه- وقال النبى حل : وإن الخازن الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملا موفرا 

طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذى أمر له به أحد المتصدقينْ) (منتقى). 
| ./.ه- وقال على رضى الله عنه أمرنى النبى اه أن أقوم على بدنه» وأقسم 

جلودها وجلالها (منتقى). 

۷۱ ه- وقال أبو هريرة: وكلنى النبى َيه بحفظ زكاة رمضان (منتقى). 

9. ه- وأعطى النبى َل عقبة بن عامر غنمًا يقسمها من أصحابه (منتقى). 

۳ ه- وقال النبى ميته «اغد يا أنيس! إلى امرأة هذاء فإن اعقرفت 
فارجمها (منتقى). ظ 0 0 ٠ ١‏ 


ودلالة حديث أبى هريرة على جواز التوكيل بحفظ الصدقات وجمعها ودلالة حديث عقبة على 
جواز التوكيل بقسمة الصدقات ونحوها ظاهرة. ش 

وقول: وقال النبى مَلِيدِ: اغد يا أنيس إلخ. فيه دلالة على جواز توكيل الإمام فى استيفاء 
الحدود وهو مجمع عليه وقد أمر النبى عو برجم ماعز فرجموه» ووكل عثمان عليا فى إقامة حد 
الشرب على الوليد بن عقبةء وو كل على الحسن فى ذلك فأبى» فوكل عبد الله بن جعفر فأقامه 
وعلى يعد. زواه مسلم: ولأن الحاجة تدعوا إلى ذلك لأن الإمام لايمكنه تولى ذلك بنفسه؛ 
ويجوز التوكيل فى إثباتها أيضا. وقال أبو الخطاب: لا يجوز فى أثباتها. وهو قول الشافعى» لأنها 
تسقط بالشببات وقد أمرنا بدرئہا بہاء والتوكيل يوصل إلى الإيجاب. 

ولنا: حديث أنيس» فإن النبى مَل وكله فى إثباته واستيفاءه جميعاء فإنه قال: «فإن اعترفت 
فارجمها». وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت وقد وكله فى إثبات الحد واستيفائه جميعاء ولأن 
اكم إذا استتاب دخل فى ذلك الحدودء فإذا دنخلت فى التوكيل بطريق العموم وجب أن تدخل 
بالتتخصيص بہا أولى: وال وکیل يقوم مقام الم وکل فى درئہا بالشبهات» كذا فى ”المغنى" 
(ه:٦۲۰)»‏ وقواعدنا تساعده وما ذكر فى ”الهداية " من الخلاف بين أبى حنيفة -حيث أجاز 
الو كالة يإثبات الحدود والقصاص- وبين أبى يوسف حيث منعهء فالمراد به الت وكيل با لخصومة فى 
اتبا بأن يو كل مدعى السرقة والزنا والقصاص مغلا غيره» ليثبتها عند القاضئ بإقامة الشهور 
ا وأما ت وکیل الحاكم؛ وإنابته أحدا فى قضايا الحدود والقصاص يسمع الدعوى والبينة) 
فلا حلاف فى جوازه عندناء والله تعالى أعلم. 


۳۲۰ OLS 


باب الو كالة بالخصومة 
4 0- عن ابن عباس فى قصة قدوم مسيلمة الكذاب: اقل ار 
الهم ومعه ثبت بن قيس بن شماس» وفى بد رسول الله مه قطعة رید حي 
وقف على .مسيلمة فى أصحابه فقال؛ الو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو 
أمر الله فيك» ولعن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأريك الذى أريت فيه ما رأيت» وهنا 
ثابت يجيبك عنی» الحدیث» رواه البخارى (۲۸:۲). 
656 ومن طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبى 
الجهم عن عبد الله بن جعفر قال كان على بن أب طالب وى الله عنه يكره ام ت 
فكان إذا كانت له خصومة؛ وکل فیہا عقيل بن أبى طالبء فلما كير عقيل وكلنى. 


باب الوكالة بالخصومة 

قوله: عن ابن عباس إلخ. قال العبد الضعيف: فيه جواز الاستعمال بأهل البلاغة فى جواب 
الخصم» وإنما قال ع4 : «وهذا ابت يجيبك عنى». لأنه كان خطيب الأنصارء وكان النبى مَل 
قد أعطى جوامع الكلم» فاكتفى جا قاله لسيلمة» وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب فى الخطاب 
والجواب فهذا الخطيب يقوم عنى فى ذلك» قاله الحافظ فى الفتح  »)۷٠:۸(‏ وفيه دلالة على 
جواز التو كيل فى الخصومة لما فيه من الاستعانة أيضا بأهل البلاغة» وأيضا فلينس كل أحد يبتدى 
إلى وجوه الخصومات» ففيه من الحاجة ما فى سائر الحقوق» فافهم. 

قوله: ومن طريق عبد الله بن إدريس إلخ: دلالته على التو كيل بالخصومة ظاهرة إلا أن أبا 
حنيفة قال: التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم صحيح» لكن للخصم أن يطلب الخصم أن يحضر 
بنفسه ويجيب إذا كان صحيحا غير غائب. وقال صاحباه والجمهور: ليس له أن يطلبه. وبالجملة 
فالتو كيل بالخصومة لا يلزم الخصم إلا برضاه عنده وبرضاه وبغير رضاه عندهې فلا خلاف فى 
احوازء وإنما الخلاف فى اللزوم؛ لهم: أن الت وكيل تصرف فى خالص حقه فلا يتوقف على رضا 
غيره كالتوكيل بتقاضى الديون» وله: أن اجواب الخصم مستحق على خصمه زلاستحقاقه عليه 
يستحضره الحاكم قبل أن يثبت له عليه ليجيبه عما يدعيه عليه. | 

وغاية ما ذكرتم أنه تصرف فى خالص حقه» لكن تصرف الإنسان فى خالص حقه إنما ينفذ 
إذا لم يتعد إلى الإضرار بغيره؛ كالعبد المشترك إذا كاتبه أحد الشريكين فإنه تصرف فى خالص 
حقه» ومع هذا لما كان متضمنا الإضرار بالآخر كان له فسخهاء وكمن استأجر دابة لي ركبماء 


MIT O .ع 20 لدي‎ ¥ 


إعلاء السنن الوكالة با لخصومة ۳۲۱ 


كلاده- ومن طريق أبى عبيد ثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن رجل 

من أهل المدينة يقال له: : جهم عن على رضى الله عنه أنه وكل عبد الله بن جع فر 
بالخصومة فقال: إن للخصومة قحما. قال او غ .قال ا القجم امهالك رواء 
البيهقى” )8١:5(‏ فى سنن ٠‏ والجهم بن أبى الهم ذكره ابن حبان فى ” الفقات “ع 


وإجارته إياها تصرف فى حقه» ومع ذلك لا يجوز لما فيه من الإضرار بالمؤجر إذ الناس مختلفون 
فى الركوب» ولا شك أن الناس يتفاوتون فى الختصومة؛ كما صرح به قوله 2 : وإنكم 
تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الأخر فأقضى له» فمن قضيت له بحق 
أخيه فما هى قطعة من النار» ومعلوم أن الوكيل | إنما يقصد عادة لاستحتراج الحيل والدعوى الباطلة 
ليغلب وإن لم يكن الحق معه» وفى هذا إضرار بالآخرء فلا يلزم إلا بالترامه إلا إذا كان معذوراء 
وذلك بسفره أو مرضه فإنه يعجز عن الخصومة بنفسه مع غيبته أو مرضه؛ وت وکیل على رضى الله 
عنه وغيره بالخصومة إن لم:ينقل فيه استرضاء الخصم لم ينقل عدمه فهو جائز الوقوع» فلا يدل 
ا قاله الحقق فى ' الفتح“ 50:5١‏ ة). 
وأيضا: إن عليا رضى الله عنه كان أقضى الصحابة بشهادة الحديث وبدلائل ما تقل ! إلينا من 
قضناياه» فكان أهدى إلى ارات :من أيه عقيل وان أ عبد اين جعفر» قتالظاهر رسا 
.٠‏ حصومه بوكالتهماء والكلام فيما إذا كان ال وكيل ألحن من الو كل وأبلغ وأهدى منه إلى وجوه 
الخصومات لا سيما إذا كان المؤكل صالخا يتقى عن استخراج الحيل والدعاوى الباطلة للغلبة 
وال وکیل بضذه» فلا بد أن فى وكالته ضرارا بالآخرء فلا يلزم إلا بالترامه» ومن شاهد حال وكلاء 
الزمان فى إحقاقهم الباطل» وأبطالهم الحق لم يشك قط فى صحة قول أبى حنيفة رحمه الله ودقة 
همه فى السنة» فباليقين ندرى أن لو انسد باب الوكالة با لخصومات وسمع الولاة كلام المدعى 
والمدعى عليه من غير واسطة وشهد شهود عندهم من غير أن يتلقنوا الشهادة من ال وكلاء لوضح 
لهم الحق من أول يوم ترفع فيه ا لخصومة إليهم؛ وأكثر ما يقع التاخير فى معرفة الحق من الباطل إنما 
و ا للق وديم ا 
زمانه» والسلام. ۰ ٠‏ 
وأورد ابن حزم على أبى حنيفة ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن بشير بن يسار عن سهل 
ابن أبى حثمة ورافع بن خديج فى حديث القسامة» وقد قتل عبد الله بن سهل بخيبر“فاتهموا اليہود 
فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل» وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله عايب فتكلم عبد 


ل الوكالة بالخصومة 0 


روى عن أبى بردة بن نيار والمسور بن مخرمة وعبد الله بن جعفرء وعنه ابن إسحاق 
وعبد الله والعمرى والوليد بن عبد الله بن جميع (تعجيل المنفعة ص٤‏ ۷)» وليس بمجهول 
من روى عنه ثلاثة ثقات» فالحديث حسن. 


الرشعن فى أمن أحية ويعو ا طيد رهم وتقال رسو لسار «الكبر الكبر»» أو قال: «ليبداً الأكبر)» 
فتكلما فى أمر صاحبهما الحديث. قال: وقال أبو حنيفة: لا أقبل توكيل خاضر ولا من كان غائبا 
على أقل من مسيرة ثلاث إلا أن يكون الحاضر أو من ذكرنا مريضا إلا برضا الخصم» وهذا حلاف 
السنة وتحديد بلا برهان وقول لا نعلم أحدا قاله قبله اه من ” المحلى ˆ (45:4 ٠ .)١‏ 
20 قلت: قد تقدم برهان أبى حنيفة وبه تبين أنه لم يخالف السنة بل اتبعهاء وأما هذا الحديث 
فلو هقافرو دل عل أن صاخ الى ]ذل كان أ القوم يسا عليه ر كز ال كر 
لقوله ل : «الكبر الكبر» فى رواية: كبر الكبير ولم يقل بوجوبه أحد» وأيضا فحيث قال أبو 
حنيفة بجواب توكيل الحاضر إذا كان مريضا فقوله بجواز توكيله إذا كان صبيا أولى» والظاهر أن 
عبد الرحمن بن سهل كان إذ ذاك صبيا لم يبلغ الحلم. وأيضا فإن عبد الرحمن وحويصة ومحيصة 
جاءوا إلى رسول الله مه وتكلموا فى الأمر بغير محضر من الخصم فلو سلمنا عن عبد الرحمن 
وكل أخويه فى الكلام فلم يكن ذلك من التوكيل بالمخصومة فى شىء فإن كلام الوكيل با لخصومة 
لا يكون إلا محضر من الخصم أو من وكيله كما لا يخفى» ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من 
رأسه فيورد على الخصم ما لا يرد عليه أصلا. 

قال فى الهداية: وتجوز الوكالة بالخصومة فى سائر الحقوق وكذا يإيفاءها واستيفاءها إلا فى 
الحدود والقصاصء فإن الوكالة لا تصح باستيفاءها مع غيبة المؤكل عن المجلس» لأنها تندرئ 
بالشببات» وشبهة العفو ثابتة حال غيبة ال وكل» بل هو الظاهر للندب الشرعى» بخلاف غيبته 
الشاهد لأن الظاهر عدم الرجو ع» لأن الأصل صدقه خصوصا مع العدلة بل هو نادر» فمن نحو 
ثمان مائة عام لا يعرف إلا ما وقع عند على كرم الله وجهه فهو بمنزلة ما لا وجود له فلا يصير 
شبهة يدرأ باعتبارها حكم (فتح). وبخلاف حضرة المؤكل لانتفاء هذه الشببة» وليس كل أحد 
يحسن الاستيفاءء» فلو منع عنه ينسد باب الاستيفاء أصلا اه قال الحقق: إن التعليل بثبوت شبببهة 
العفو حالة الغيبة إما يستقيم فى القصاص دون الحدود لأن العفو فيها لا يتحقق أصلاء فالوجه أن 
يضم ما يجرى فيه من إمكان ظهور شببة أو غلط» فبعد الاستيفاء لا يمكن تدا ركه فيزخرزالي أن 
يحضر نفس المستحق احتياطا للدرأ اه ملخصا (5 ره ه). 


إعلاء السنن 0 ْ 56 


باب التؤكيل فى ات من الزوج 
٠‏ ه- عن سليمان بن يسار أن النبى َه بعث أبا رافع -مولاه- ورجلا من 
الأنصاة رجاه مر ةت ا ارت -وهو بالمدينة- قبل أن يخرج. رواه مالك فى 
لوط + وأعله ابن عبد الي بالانقطاج بین شلیمان بن نسار وآ رانع لأنه لم يسمع 
منه» ورجح ابن القطان اتصاله (نيل الأوطار ه Of‏ 
لاه عن أم حبيبة -أم المۇمنین- أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش 
فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشى البى له وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث 


وقال الموفق فى " المخنى “ لفل حلانا فى عرد الت وكيل فى البيع والشراء» وقد ذكرنا 
الدليل عليه من الآية والخبر» ويجوز الت وكيل فى الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة 
والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة 
والفسخ والإبراء» لأنها فى معنى البيع فى الحاجة إلى التوكيل فبيهاء فيثبت فيها حكمه» ولا نعلم 
فى شىء من ذلك اختلافا اه (ه (TY:‏ قلت : SR EE‏ 
محجوج يإجماع من تقدمه. 


باب الت وکیل فى عقد النكاح من الزوج 
قوله: عن سليمان إلخ. قال الد الت حت ا ةف ااب الاضی لم نكن 
صريحا فى التو کیل فى عقد النكاح من الزوج وحديث الباب صريحان فى ذلك فلذا استدركتهما 
على بعض الأحبابء ودلالتهما على معنى الباب ظاهرة. والصحيح أن وكيل النبى ل فى عقد 
النكاح على أم حبيبة كان هو النجاشى دون عمرو بن أمية الضمرى كما فى المغنى» فإن عمرو بن 
أمية إنما كان رسولا إلى النجاشى ليخطب أم حبيبة على النبى يد تولى التجاقي الخطة وجا 
العقد» كما هو معروف فى السير. ْ 


تزوج رسول الله َيه ميمونة وهو محرم: 

فائدة: قال ابن تيمية فى ”المنتقى “: وفيه -أى فى حديث سليمان بن يسار - دليل على أن 
تزو جه بُ بميمونة سبق إخرامه وأنه خفى على:ان عباس اه قلت: الإنصاف أولى بأهل العلم» 
اكيت مليها نر لاز ميظع الاهراباوزة علجنا Es‏ اباد علي ا وهار كات 


۳٤ الت وكيل فى عقد النكاح من الزوج‎ a 


فنا إلى التي لَه مع شرحبيل بن حسنة» رواه أبو داود» وهذا الخبر منقول نقل 
الكافة (المحلى .4:4 7؟). 


قوله وهو بالمدينة قبل أن يخرج ظرفا لقوله: فزوجاه”"؛ لم لا يجوز أن يكون ظرفا لقوله: بعث؟ 
فهذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامته كما هو مذهبهم فإن حديث أبى رافع 
إنما وصله مطر الوراق ومطر عند هم ليس ممن يحتج به» ورواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ 
فقطعنه» وحديث يزيد بن الأصم أن النبى ّل نكح خالته ميمونة وهو حلال» ضعفه عمرو بن 
دينار حين حدثه الزهرى به فقال: وما يدرى يزيد بن الأصم أعرابى بوال» أتجعله مثل ابن عباس؟ 
فسكت الزهرى ولم ينكره عليه» وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو دون 
عمرو بن دينار والزهرى» فكيف وقد أجمعا جميعا على الكلام فى يزيد بن الأصم وأما حديث 
ميمون ابن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمون بنت الحارث قالت: تروجنى رسول الله مله 
بسرف» ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة (فمع كونه محمولا على البناء للإجماع على أنه 
+تزوجها قبل الرجوع من مكة)» فإن أثبت ت الناس عندهم فى ميمون بن مهران هو جعفر بن برقان. 
وقد روى هذا الحديث منقطعاء قال الطحاوى: حدثنا فهد ثنا أبو نعيم ثنا جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران قال: كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال: هل يتزوج امحرم؟ فقال عطاء: ما 
حرم الله عز وجل النكاح منذ أحله. قال ميمون: فقلت له: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أن سل 
٠‏ يزيد بن الأصم: أكان رسول الله م حين تزوج ميمونة حلالا أو حراما؟ فقال يزه بد: تروجها وهو 
حلال. فقال عطاء: ما كنا تأخذ هذا إلا عن ميمونة» كنا نسمع أن رسول الله ع تزوجها وهو 
محرم. . فأخبر جعفر بن برفان عن ميمون بالسبب الذى وفع إليه هذا الحديث.عن يريد بن الأصم 
(۱) ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه ابن سعد بسند فيه الواقدى (وهو ثقة عندنا ومقبول فى المغازى والسير إجماعا) إلى على بن عبد 
الله بن عياس قال: لما أراد به اروج إلى مكة للعمرة بعث أوس بن خولى وأبا رافع إلى العباس ليزوجه ميمونة فأضلا 
بعير ببماء فأقاما أياما يبطن رابغ إلى أن قدم رسول الله مله كله فوجدا بغيريبما فسارا عنه حتى قدما مكة» فأرسل إلى العباس 
يذكر ذلك له» فجعلت أمرها إلى رسول الله مي فجاء إلى منزل العباس فخطبها إلى العباس فزوجها إياه اه من " الإصابة . 
(۱۹۲:۸)» فهذا صريح فى أنهما لم يزوجاه وهو بالمدينة قبل أن يخرج» وإغا بعذهما قبل حروجه من المدينة» وأما التزوج فإغا 
كان بمكة وهو محرم. قال الحافظ: قد جزم ابن عباس :بأنه تروجها وهو محرم» وهو فى صحيح البخاری» وقد انتشر 


حلال فى الحل؛ وذلك بين من سياق القصة عند ابن إسحاق اه. ش 


۳Yo ١ ` إعلاء السئن‎ 


وأن الوكيل إذا باع بيعا فاسدًا وجب عليه رده 
9 0- أخرج سعيد بن منصور من طريق بموسى بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه 
أنية مموهة بالذهب» فقال له: اذهب فبعها. فباعها من يبودى بضعف وزنهء فقال له . 


وإما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيرهاء ولو كان عنده من هو أبعد منه لاحتج 
به على عطاء ليؤيد به حجته» فهذا هو أصل هذا الحديث عن يزيد بن الأصم لا عن غيره» والذين 
رووا أن النبى ع تزوجها وهو محرم أهل علم وأثبت أصحاب ابن عباس: سعد بن جبير وعطاء 
وطاوس وجاهد وعكرمة وجابر بن زيد» وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم والذين 
نقلوا عنم فكذلك أيضاء منهم: عمرو بن دينار وأيوب السختيانى وعبد الله بن أبى نجيح» فهؤلاء 
أيضا ائمة يقتدى برواياتهم. 

ثم قد روى عن عائشة أيضا ما قد وافق ما روى عن ابن عباس روى ذلك عنها من لا يطعن 
أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبى الضحى عن مسروق» فكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم؛ فما 
رووا من ذلك أولى ما روى من ليس كمثلهم فى الضبط والقبت والفقه والأمانة» وأما حديث 
عثمان مرفوعا قال: «امحرم لا ينكح ولا ینکح)» فإنما رواه نبيه بن وهب» ولیس كعمرو بن دينار 
ولا كجابر بن زيد ولا كمن روى عن مسروق عن عائشةء ولا لنبيه أيضا موضع فى العلم 
كموضع أحد ممن ذكرناء فلا يجوز أن يعارض به جميع من ذكرنا. 

(وأيضا: فقد ثبت فيه قوله: ولا يخطب. وقد إقفقوا على جواز خطبة امحرم» فالجواب 
الجواب والدليل الدليل) وأما النظر فى ذلك فإنهم قد أجمعوا أنه لا بأس للمحرم بأن يبتاع جارية 
ولكن لا يطأها حتى یحل» ولا بأس بأن يشترى طيبا ليتطيب به بعد ما يحل» ولا بأس بان يشتر 
قميصا ليلبسه بعد الحل» وذلك الجماع والتطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم» فلم يكن 
حرمة ذلك غليه تمنعه عقد الملك عليه» فكذا التكاح. وقد صح عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا 
أن يتزوج امحرم؛ وكذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك ذكره الطحاوى فى معانى الأثار بسند 
قوى ١(‏ اقيق اكلام في الال فى بابد الكاح ا و 
هناك فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 

باب الوكالة فى الصرف 
قوله: أخرج سعيد بن منصور إلى أخر الباب. دلالتها على الباب ظاهرة» قال ابن المنذر: 


ع الوكالة فى الصرف ۳۲٢‏ 


عمر: اردده. فقال له اليبودى: أزيدك؟ فقال له عمر: لا إلا بوزنه. وعلقه البخارى 
مختصراء وإسناده صحيح» كما فى ' فتح البارى” (097:5). 

٠‏ ه- وأخرج سعيد بن منضور ایض من طريق الحسن بن سعد قال: كانت لى 
و د فأصبت عنده دنائير فأرسل معى رسولا إلى السوق» فقال: إذا 
قامت على سعر فأعرضها عليه فإن أخمذها وإلا فاشتر له حقه ثم اقضه إياه» وعلقه 
البخارى مختصراء وإسناده صحيح (فتح البارى 8917:4). 

٥۸۱‏ - وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنہما أن رسول الله ءل استعمل 
رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ 
: ا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم : ثم ابتع بالدراهم 
جنيبًاء وقال فى الميزان مغل ذلك. را «بيعوا تمرها واشتروا لنا 
| من هلاه رفس الباري :017و المحلى  ٠ .)٤٤:۸(‏ 


٠‏ أجمعوا على أن الوكالةر فى .العسرف جائزة حتى,لو وکل رجلا يصرف له دراهم و وکل أخبر 
توف ردانب شلا ةهروتصمار فا صرفا عبرا بشرطة“جداز ذلك. كذا فى ”فح البازى“ 50 
٠‏ . المنديث دلالة.أيضا على أن الوكيبل إذا باع بيعا فاسدا فبيعه مردود لما فى بعض طرق الحديث عند 
مسم من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد فقال: هذا الربا فرده. وعند الطبرى من طريق سعيد بن 
المسيب عن بلال قال: : كان عندى تمر دون فابتعت منه تمرا أجود منه الحديث. وفيه: فقال 


النبى ا : هذا الربا بعينه فردة علي ابول مرك ويعه بحنطة إو شعير ثم اشتر به من هذا 

العمر ثم جكنى به اه ذكره الحافظ فى ” الفتخ“(44:4): وهذا لا يرد على ما فى ” الفتاوى 

الهندية “ أن الوكيل بالبيع لمطلق إذا باع بيعا فاسدا لا يضمن بالبيع والتسليم وللوكيل أن يسترده» 

والمأمور بالبيع الفاسد إذا أتى بالبيع الجائز جاز استحساناء كذا فى ” الخلاصة” اه »)٠۳١:٤(‏ فإن 

حديث أبى سعيد وبلال لا دلالة فيها على كون الوكيل ضامناء وغاية ما فيببما وجوب فسخ البيع 

ورده على الوكيل؛ ووجوب ذلك عليه يستدعى بقاءه على الوكالة» ولا ضمان على الوكيل ما دام 
و 


وكيلا لكونه آم أميناء فافهم. 
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إعلاء السنن 00 PY‏ 


باب لل وكيل أن يصدق رسول الموكل . 
إذا علم بصدفه بعلامة بین ہما  -‏ 
۲ ه- نا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم نا سعد نا عمى هو يعقوب بن إبراهيم نا 
أبى هو إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن أبى نعيم وهب بن كيسان قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: أردت الخروج إلى يبر فقال لى رسول الله مَيله: «إذا 


باب لل وكيل أن يصدق رسول الموكل إذا علم بصدقه بعلامة بينمهما 

قوله: نا عبيد الله إلخ. فيه دليل صحة الوكالة وفيه دليل أيضا على جواز اتخاذ علامة بين 
الوكيل ومؤ كله لا يطلع عليها:غيرهما ليعتمد ال وكيل عليها فى تصديق الرسول لأنها سهل من 
الكتاب» فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنهاء ولأن الخط يشبه الخط» وهل إذا دفع الوكيل بالعلامة 
يبرأ بالدفع إليه ولا يضمن؟ قال فى ”الدر“ عن ”الأشباه“: إذا قال الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة 
00+ اعط المال قابض خنصر فأعطاه لم يبرأ وبالمال يخسر ‏ (148:4) 
ب وفى ”الأشباه“: ومن الت وكيل المجهول قول الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذاء ومن أخذ 
إصبعك» أو قال: لك كذا فادفع مالى عليك إليه لم يصح لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه 
كما فى القنية اه قال الحموى: وفيا من باب الوكالة بقضاء الدين وكل بعض الورثة إنسانا 
ليستوفى نصيبه من ديون مورثه على الناس ولا يعلم المؤكل وال وكيل بعض من عليمم الديون 
يصحء أفتى به تاج الدين أخو الحسام الشهيد بعد التأمل والمباحث الكثيرة» وفيها آخر الكتاب فى 
المسائل التى لم يجد فيها رؤاية منصوصة ولا جوابا من المتأخرين إذا قال المودع للمودع: من جاءك 
بعلامة كذا بأن أخذ من إصبعك وقال لك كذا فادفع إليه الوديعة هل يصح هذا الت وكيل أم لا يصح 
وتردد هناك مع أن فى كل منہما توكيل مجهولء فليتأمل اه (ص 5١‏ "). 0 

قلت: ولا يخفى أن حديث المتن ليس بنص فى جواز ت وكيل امجهولء فليس فيه أنه عو 
كان قال لوكيله: من جاءك بعلامة كذا فادفع إليه المال» بل غاية ما فيه أنه اتخذ علامة بينه وبين 
وكيله ليعتمد ال وكيل عليها فى تصديق-الرسول» فدل على جواز اتخاذ مثل هذه العلامة» وعلى أن 
للوكيل تصديق الرسول بها إذا شهد قلبه بصدقه» وأما أنه يبرأ بالدفع إليه ولا يضمن فالحديث 
ساكت عنه فللمجتمد أن يميل إلى أحد الجانبين باجتماده» والمسألة لا نص فيها عن الإمام وأصحابه 


ع ٠‏ لل وكيل أن يصدق رسول الو كل إذا علم بصدقه بعلامة بينهما ۳۲۸ 


یت وكيلى بخيسر فخل منه خسمسسة عشر وسقًاء فان فى مك آية ضع بدك على 
ار رواه أبو داود» كمافى ' ا محلى (۸ ٤:‏ )) ولم يعله بشیء» وفى ' عون 
ليوك :)١۱:۳(‏ قال المنذرى: فى إسناده محمد بن إسحاق اه أى وفيه مقال لا 
سيما إذا لم يصرح بالتحديث فالحديث حسن» كما يدل عليه سكوت أبى داود عنه. 


ولا عن المتأخرين من مشائخ المذهب كما قاله صاحب ' القئية . وقال الموفق فى ”المغنى : وإذا 
كان على رجل دين وعنده وديعة فجاءه إنسان فادعى أنه وكيل صاحب الدين والوديعة فى 
قبضهما وأقام بذلك بينة وجب الدفع إليه» وإن لم يقم بينة لم يلزمه دفعهما إليه سواء صدقه فى أنه 
وكيل (بعلامة أو بغير ها)» أو كذبه. وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة : إن صدقه لزمه وفاء الدين وفى دفع العين إليه روايتان: أشهرهما: لا یجب 
تسليمهاء واحتج بأنه أقر له بحق الاستيفاء فلزمه إيفا عه» كما لو أقر له أنه وارثه. ولنا: أنه تسليم 
لا يبرئه فلا يجبء وفارق الإقرار بكونه وارثه» لأنه يتتضمن براءته فإنه أقر بأنه لا حق لسواه» فإن 
دفع إليه مع التصديق أو مع عدمه فحضر المؤكل وصدق الوكيل برئ الدافع» وإن كذبه فالقول 
قوله مع بمينه» فإذا حلف وكان الحق عينا قائمة فى يد الوكيل (المدعى الوكالة) فله أخذهاء وله 
مطالبةامن شاء ردهاء لأن الدافع دفعها إلى غير مستحقهاء وإن تلفت العين أو تعذر ردها فلصاحبما 
الرجوع ببدلها على من شاء منبماء لأن الدافع ضمنها بالدفع» والمدفوع إليه قبض ما لا يستحق 
قبضهه وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر إلا أن يكون الداقع دفعها إلى إل وكيل من غير تصديقه 
فيما ادعاه من الوكالة. وإن كان المدفوع دينا لم يرجع إلا على الدافع وحده لأن حقه فى ذمة 
الدافع لم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيل صاحب الحق» ويرجع الدافع فيما أخذ منه الوكيل» 
ويكون قصاصا مما أخذ منه صاحب الحق» وإن كان قد تلف فى يد ال وكيل لم يرجع عليه بشىء 
لان مقر بأنه أمين لا ضاق عليه إلا أن يتل دة ريط فيرجع عليه اه ملخصا (174:0؟). 

والأشبه بمذهب أبى حنيقة أن لا يجب على المديون ولا على المودع دفع الدين أو الوديعة 
إلى من جاءه يدعى كونه وكيلا عن الدائن أو المودع بعلامة بینہما لا يطلع عليها غيرهماء كما 
قال فى اللقطة أن الملتقط لا يجبر على دفعها إلى من وصفها بصفاتهاء نعم! يجوز له دفعها إليه إذا 
غلب على ظنه صدقه ولا يبرأ بالدفع إليه ما لم يصدقه الدائن أو المودع فافهم. وأما ما ذكره الموفق 
ومثله فى ” الكنز” وغيره أن من ادعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه فصدقه الغريم مر بدفعه إليه» 
والمراد بأمره جبره عليه» كما فى ”البحر“ عن السراج »)١7:17(‏ فهذا إذا كان الغريم صدقه لعدالة 


باب يصح إقرار الوكيل . 
على الموكل عند الحاكم دون غيره 
~٥ ١87‏ عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة وفد هوازن أن رسول 
الله ع قال: (أما بعد! فإن إخوانكم قد جاؤوا تائبين وإنى قد رأيت أن أرد عليهم 
سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل) فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول 
لله ييه فقال رسول الله ّل : «إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن 
فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفائكم أمركم)؛ فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم ثم رجعوا 
إلى رسول الله ر فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. رواه البخارى فتح البارى(:4 95). 


عنده لا بمجرد الاعتماد على العلامةء وأما إذا صدقه اعتمادا على العلامة فحكم المديون والمودع فيه 
سواء أنهما لا يجبران على الدفع؛ لأن الاعتماد على العلامة ليس بحجةء هكذا ينبغى فهم المقام 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


باب يصح إقرار الوكيل 
على الموكل عند الحاكم دون غيره 

قوله: عن مروان بن الحكم إلخ. قال الخطابى: فيه أن إقرار الوكيل على الموكل مقبول» لأن 
العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم. وببذا قال أبو يوسفء وقيده أبو حنيفة ومحمد 
بالحاكم أى قالا: إقراره جائز عليه عند الحاكم ولا يجوز عند غيره (عينى)» قال: وقال مالك: 
لا يقبل إقراره ولا إنكارة إلا أن يجعل ذلك إليه موكله :6488 وقال الشافعى وابن أبى ليلى: 
لا يصح إقرار الوكيل على الموكل. قال الحافظ فى ”الفتح“: وليس فى الحديث حجة للجواز لأن 
العرفاء ليسوا وكلاء وإنما هم كالأمراء عليهم فقبول قولهم فى حقهم بمنزلة قبول قول الحاكم فى 
حق من هو حاكم عليه؛ والله أعلم اه .)۳۹٤:٤(‏ 

قلت: ولا يخفى أن العرفاء بالوكلاء أشبه منهم بالأمراء سلمنا ولكن قبول قول الحاكم فى 
حق من هو حاكم عليه مسبب من.وصف نيابة عنہم لا من حكومة عليہم» ألا ترى أن السنجان 
حاكم على المسجونين» ولا يصح إقراره عليهم لكونهم لم يؤمروه؛ وكذلك الباغى إذا تغلب على 


E يصح إقرار الو كيل على الموكل عند الحاكم دون غيره‎ E 


5 ه- وفيه أيضا: أخرج ابن إسحاق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبى ری قال لوفد هوازن: : نصيبى لكمء وعلقه البخارى. 


أهل العدل لا يكون قوله مقبولا فى حقهم؛ وظنى أن لا حجة لأحد فى الحديثء لأن الناس 
کانوا'' قد وكلوا عرفاءهم بأن يبلغوا رسول الله ل إذنهم ويطيبهم؛ أو كانوا رسلا منهم لی 
ولا راع فى ذلك» وإنما النزاع فيما إذا لم يجعل الموكل أمر الإقرار والإنكار إلى ال وكيلء واستدل 
به بعضهم على جواز القرص إلى أجل مجهول لقوله: حتى نعطيه أياه من أول ما يفىء الله عليناء 
ولا يرد عليه جواز استقراض الحيوان لأن ذلك كان استقراضا على بيت المال» وقد قلنا بجوازه: 
كما مر عن المبسوط فى بابه. 

وقال ابن المنير: قوله ل للوفد: «نصيبى لكم) قد يوهم أن الموهبة وقعت للوسائط وليس 
كذلك» بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه» فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا 
على الصورء وأن من شفع لغيره فى هبة فقال المشفوع عنده للشفيع: قد وهبتك ذلك فليس 
للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسه» بل الهبة للمشفوع له ويلتحق به من وكل 
على شراء شىء بعينه فاشتراه الوكيل» ثم ادعى أنه نما نوى نفسه فإنه لا يقبل منه ويكون المبيع 
للمؤكل. قال الحافظ فى ' الفتح": وهذا قاله أى ابن المنير على مقتضى مذهبه وفى المسألة 
خحلاف مشهوراه (595:4). قلت: مذهبنا فى ذلك ما ذكره ابن المنير سواءء كمافى 
”الهداية  .)١1۸:۳(‏ | 


حكم ما يبه الناس لسفراء المدارس: 


وعرف بمسألة الهبة للشفيع حكم ما يبه الناس لسفراء المدارس ويقولون: هذا لكم فليس 
لهم أن يتعلقوا بظاهر اللفظ ويخصوا به أنفسهم بل الهبة للمدارس لا لهمء إلا أن يكون الواهب 
من معارفهم» وقد جرت عادته بالإهداء إليهم من قبل» وهذه واقعة الفتوى قد سكلت عنها فاجبت 
يما قاله ابن المنير سواء من غير سابقة الاطلاع عليه فلله الحمد على الموافقة. 


(1) بدليل قوله ي : «فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمر كم» وهو يشتمل الأمر بتوكيلهم العرفاء فى ذلك أو جعلهم إياهم رسلا 
إليه أو يقال: إن رسول الله مله وكل العرفاء فى تحقيق الحال» فاعتمدهم فيما أخبروه به كما يعتمد القاضى على المزكين فى 
تعديل الشهود ونحوه. 


إعلاء الستن 1 اس 


باب التوكيل بحفظ الصدقة وأدائما ظ 
وأنه يجوز للوكيل التصدق با على غير من أمره الموكل 
بالتصدق عليه أو بالحفظ له من الفقراء والمساكين إذا أجازه الموكل 
6 - كتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكى عن أهله 
الصغير والكبير علقه البخارى (فتح البارى ۳۹۳:۹). 


باب التوكيل بحفظ الصدقة وأدائہا 
وأنه يجوز لل وكيل التصدق بها على غير من أمره الموكل 
بالتصدق عليه أو بالحفظ له من الفقراء والمساكين إذا أجازه المي كل 


قوله: كتب عبد الله بن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على الت وكيل بأداء الصدقة 
ظاهرة. 


جواز أداء الزوج عن زوجته والأب عمن هو فى عياله من الأولاد الكبار 
صدقة الفطر والزكاة بدون إذنهم وكذلك التضحية: ٠‏ 

فيه أيضا جواز أداء الزوج صدقة الفطر عن زوجته بدون إذنما وكذا الأب عن أولاده الكبار 
بدون إذنهم إذا كانوا فى عياله» لأن عبد الله بن عمرو أمر قهرمانه بأداء الزكاة أى زكاة الفطر عن 
أهله صغيرهم و كبيرهم» ولم يأمره بأن يستأذن أهله فى ذلك» أو يخبرهم بأمره» قال فى ”الدر: 
لاعن زوجته وولده الكبير العاقل» ولو أدى عدبما بلا إذن أجزاه استحسانا للإذن عادة» أى لو فى 
عياله» وإلا فلا. ”قهستانى ‏ عن ”المحيط” فليحفظ اه قال الشافعى: وقال فى ”البحر : وظاهر 
الظهيرية“ أنه لو أدى عمن فى عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقيبد بالزوجة والولد اه. وأشار 
بقوله: للإذن عادة. أى وجود النية حكما وإلا فقد صرح فى ”البدائع“ بأن الفطرة لا تتأدى بدون 
النية تأمل اه .)١7١:7(‏ 

قلت: وقس على ذلك دفع الزكاة والتضحية عنهم بغير أمرهم والله تعالى أعلم؛ ويشهد 
لذلك أنه َل ذبح عن عائشة رضى الله عنما بقرة يوم النحرء وفى رواية: أن.رسول الله عو نحر 
عن نسائه رواه مسلم )٤۲٤:۱(‏ ولم يثبت أنه استأذنبن فى ذلك» ولو وقع لنقل ولو فى رواية كما 
هو مقتضى العادة. ۱ 


r۲ التوكيل بحفظ الصدقة وأدائہا‎ . FNC 


5ه - عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله و بحفظ زكاة رمضان فأتانى 
آت» فجعل يحثو من الطعام فأخذته. وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله َب قال: إنى 
محتاج وعلى عيال ولى حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحت فقال النبى لل : 
«يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا ' 
فرحمته فخليت سبیله» قال: E‏ لوغري 

۷ ه- وفى رواية الرويانى عن معاذ بن جبل فقلت: يا عدو الله! وڈ ثبت إلى تمر 
الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك» الحديث (فتح البارى 595:14). 


قوله: عن أبى هريرة إلخ. قلت: فيه أن أبا هريرة حلى سبيل الآتى حين شكا إليه الحاجة 
عادر ناكد تاه بين أمر التي جا يط لد ل لاي بوكرل ات 
إلى رسول الله ري وفى حديث معاذ من قوله: وكانوا -أى فقراء المدينة- أحق منك» فدل على 
أن لوكيل الصدقة أن يتصدق بها على غير من أمر بالتصدق عليمم» أو بحفظ الصدقة لهم. وبوب 
البخارى على ذلك إذا وكل رجلا فترك ال وكيل شيعا فأجازه المؤكل فهو جائز. قال المهلب: مفهوم 
ا ل لت 
“البارى” (93:4). 
وف" ود اهار تحت فول الد : وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إل 
مانصه: وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين» إذ لو حالف ففيه قولان حكاهما فى ” القنية » 
وذكر فى ”البحر“ أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم: لو نذر التصدق على فلان له أن 
يتصدق على غيره اه. أقول: وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدراهم والفقير غير معتبر فى 
النذرء لأن الداخل تحته ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم القربة كما صرحوا 
به» وهنا الو كيل إنما يستفيد التصرف من الو كل وقد أمره بالدفع إلى فلان يملك الدفع إلى غيره» 
كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصى الدفع إلى غيره» فتأمل اه .)١۷:۲(‏ 03 
وقد كنت ذهبت إلى ترجيح قول صاحب ”البحر” فى ذلك» ورأى شيخنا حكيم الآمة 
تيع قول ای عابدين فر بجعت إلى زی القلجا ی ی و على ما اكز ه الموفق فى 
"المغنى" بما نصه: ولا ملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن مو كله من جهة النطق» أو من 
جهة العرف» لأن تصرفه بالإذن فاختص با أذن فيه» والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى إلى 
نكال وإ نعي له شرق لقالا ينه من :قالطنال علك ريع و لاف کا دقر 


۶ 


ان ش rr‏ 


باب إذا قال المو كل لل وكيل: أ عط فلانًا شيئا 
أو قال: اقضه حقه وزده. يحمل على المتعارف 
۸ > عن جابر بن عبد الله فى قصة اشتراء النبى ر جمله وفيه أنه قال: بل 
بعنيه قد أحذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة قال: فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال! 
اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنائير وزاده قيراطًا. رواه الشيخان”' (فتح البارى 0:4((. 


له الفمن أو لم يقدرهء لأنه قد يكون له غرض فى تمليكه إياه دون غيره إلا أن يعدم الوكيل بقرينة, 
أو صريح أنه لاٍغرض له فى عين المشترى اه (:181). 

وهذا عين ما قاله الشيخ فى مسألة التعيين فى الزكاة : إنه قد يكون قصد المؤكل إيصال النفع 
إلى معين (لقرابة» أو صدقةء أو زهدء أو حاجة) مع سقوط الواجب اه فلا يجوز للوكيل الدفع إلى 
غيره» فحمدت الله على الموافقة فلا يجوز لأهل المدارس دفع ما جاءهم من الصدقات باسم المدرسة 
إلى من لا علاقة له بهاء أو باسم الطلبة إلى من ليس هو منم فليحفظ ذلك» ظ 


دليل جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد: | 
فائدة: وفى الحديث دلالة أيضا على جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد, لأن المراد بزكاة 
رمضان صدقة الفطر ليس إلا وكانوا يجمعونها قبل ليلة الفطر وي ؤكلون البعض لحفظها وتفرقتها. 


باب إذا قال الموكل للوكيل: أ عط فلانًا شيئا 
أو قال: افضه حقه وزده. يحمل على المتعارف 
قوله: عن جابر إلخ. قال ابن بطال: فيه الاعتماد على العرف» لأن النبى م لم يعين قدر 
الزيادة فى قوله: وزده. فاعتمده بلال على العرف فاقتصر على قيراط» فلو زاده مغلا دينارا لتناوله: 
مطلق الزيادة لكن العرف يأباه كذا قال» ونازعه الحافظ فى ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان 
النبى ملي أذن فى زيادة؛ وذلك القدر الذى زيد عليه كأن يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة 
على كل دينار ربع قيراط» فيكون عمله فى ذلك بالنص» لا بالعرف اه (95:14؟). 
قلت: ولكن مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى النقل شيعاء ولو كان بناء فعل بلال هذا 
وم تمن عادة الحاظة ات ھی فى اع کل ان عن طده رر یات :فى اقل علبباء وعلن انلا وافقه على ر ها سو 
أحاديث بينهماء فليعلم ذلك 


ج3315 , إذا قال الموكل أعط .هلان شيا أو اقضه قا وزد يعمل على المعازق. ‏ عم 


أن لين تقل رادي رزاية TT‏ رس ال حي دوك TT‏ 
وكثير ما يتعلق بالقصة:؛ وإذ لم يكن من ذلك شىء بالظاهر ما قاله ابن بطال» وإليه مال 
البخارى رحمه الله حيث بوب عليه: إذا وکل رجل رجلا أن يعطى شیا ولم یبین كم يعطى 
فاعطى على ما يتعارفه الناس. وإذا لم يكن هناك عرف بطلت الوكالة لفحش الجهالة» فإن الجهالة 
الفاحشة لا تعحمله الوكالة إلا إذا قيل للوكيل: اعمل برأيك أو افعل ما شعت فتصح» ولل وكيل أن 
يعمل برأيه لأن الجهالة الفاحشة لا تضر مع تفويض الرأى إليه. 

قال فى ”البدائع“: والأصل فيه أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل؛ وإن كانت 
قليلة لا تمنع» وهذا استحسان. وفيه أيضا أن التوكيل بالشراء نوعان: عام وخاص» فالعام أن يقول 
له: اشتر لى ما شعت أو ما رأيت. ويصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع والصفة والشمن» 
لأنه فوض الرأى إليه فيصح مع الجهالة الفاحشةء والخاص أن يقول: اشتر لى ثوبا أو حيوانا أو دابة 
أو جوهرا ونحوه» فلا يجوز التوكيل إلا بعد بيان النوع» أو الصفةء أو الفمنء أو جميعا لتقل 
اجهالة اه ملخصا (5:5)» هذا ما ظهر لى فى حكم مسألة الباب من القواعد» ولم أره صريحاء 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 


إذا وكله بشراء شاة بدینار فاشترى به شاتين: 


فائدة: قال الموفق فى ”المغنی : وإن وكله فى شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوى كل 
واحدة منہما أقل من دينار لم يقع” للموكل» وإن كانت كل واحدة منهما تساوى دينارا أو 
دافحا تساوى دينارا والأخرى أقل من دينار صح ولزم الموكل. هذا المشهور من مذهب 
الشافعى. قال أبو حنيفة: يقع للموكل | إحدى شاتين بنصف دينار والأخرى للوكيل» لأنه لم يرض 
إلا بالزامه عهدة شاة واحدة. ولنا: أن النبى بي أعطى عروة بن الجعد ديناراء فقال: اشتر لنا به 
شاة. فاشترى شاتين دازام باع مي كاه بديئار فأتى النبى ب بالدينار وبالشاةء الحديث اه 
ملخصا .)۲٥۹:۰(‏ | 

قلت: هذا حجة لأبى حنيفة لاعليه وإفا كان ججة عليه لو كان أنى النى لله 


(1) لأن شاة بدينار أعلى مما هى بأقل من دينار» فلعله كان يريد الأعلى دون الأدنى. 


إعلاء السنن Yo‏ 


باب التوكيل بالجعل المسنمى 
٥۹‏ أخرج البيبقى (77:1؟): من طريق سفيان الثورى يحدث عن سماك 


بشاتين"' وأما إذا باع واحدة مدهما وأتى بشاة فهو يؤيد قول أبى خنيفة يقع للموكل 
إحدى الشاتين بنصف دينار والأخرى للوكيل» وإقدام عروة على بيعها دليل على أن الأخرى 
. لم تفع للنبى َيه عنده» بل وقعت له» فافهم. قال الموفق: فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر 
الموكل ففيه وجهان: أحدهما: البيع باطلء لأنه باع مال موكله بغير أمره فلم يجز كبيع الشاتين. 
والثانى: إن كانت الباقية تساوى دينارا جاز لحديث عروة البارقى ولأنه حصل له المقصود وزيادة.. 
ولو كانت غير الشاة جاز فجاز له إبدالها بغيرها. وظاهر كلام أحمد صحة البيع» لأنه أخذ 
بحديث عروة وذهب إليه (وهذا هو الصحيح لوجوب حمل فعل الصحابى على الصحة لا سيما 
- وقد قرره النبى بُ عليه) اه ملخصا .)۲٦۰:٥(‏ 


باب التوكيل بالجعل المسمى 

قوله: أخرج البيمقى إلخ. قلت: اختلف سفيان وشعبة فى سنده فقال سفيان: عن سماك عن 
سويد بن قيس. وقال شعبة: فقال عن سماك عن أبى صفوان بن عميرة وفى رواية: قال: سمعت 
أبا صفوان مالك بن عميرة. ذكره أبو داوةوالبيبقى رجحا قول سفيان وأخرجه الحاكم.فى 
"المتعدرك” ؤقال أو صنفوان: كثية شريد ين قيس :هما واحد مجان من الأتضنان والخديث 
. صحيح على شرط مسلم وقال الحاكم أبو أحمد فى ”الكنى : أبو صفوان مالك بن عميرة» 
ويقال: سويد بن قيس» وقال أبو عمر -ابن عبدالبر-: أبو صفوان مالك بن عميرة» ويقال: سويد 
ابن قيس. وذكر له الحدیث» وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد كنيته أبو صفوان» واختلف 
فى اسمه قاله المنذرى» كما فى ”العون أيضا. 


)١(‏ وأيضا: فأبو حنيفة لم يقل بفساد البيع» ولا ببطلان الولاكة» وما قال: بأن الأخرى لا يلزم امو كل ما لم يرض بهاء فلو أتى 
عروة بشاتين» ورضى بہما النبى َل كان ذلك أيضًا حجة له لا عليه» وإنما كان ذلك يرد عليه لو أنككر النبى َو على 
عروة بيعه إحدى الشاتين» وإذا فلاء فافهم. : 


نت التوكيل با جعل المسم ف 


sS‏ لالت »رز يون يالا جره 
فدفع إليه رسول الله َيه الفمن. ثم قال له: «زن وارجح»» وكذلك رواه قيس بن 
الربيع عن سماك اه. وأخرجه أبو داود فى السنن. قال المنذرى: وأخرجه الترمذى 
والنسائى وابن ماجة. وقال الترمذى: حسن صحيح اه. ومخرفة هذا بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة بعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث (عون المعبود 5٠0:7‏ ؟) ومن 
التوكيل بالأجر بعث العاملين على الصدقات وإعطائهم العمالة وهو جائز بالنص. 
ومعروف من فعل النبى عيب ولهذا قال له ابنا عمه:-لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدى 


قلت: فليس خطأ شعبة فيه بمتعين» ولم أر موضغا نسبوه فيه إلى الخطأ إلا وجدت له ما يبرئه 
من الخطأء كيف لا وهو أمير المؤمنين فى الحديث فارس هذا الميدان» قال أحمد: كان أمة وحده فى 
هذا الشأن يعنى فى الرجال وبصره بالحديث وتفبته وتنقيته للرجال» وقال الشافعى: لولا شعبة ما ' 
عرف الحديث بالعراق اه من ” التبذيب* (47:4 4). 

قلت: وهو الذى كتب إلى أبى حنيفة الإمام أن يحدث يأمره به وشعبة شعبة» قاله ابن معين» 
كما مر فى المقدمة» ودلالة الحديث على جواز الت وكيل بالأجر ظاهرة» فإن الوزان كان وكيلا عن 
المشترين فى الوزن وكان يزن بالأجر ولم ينكره النبى 4ء ثم بعث النبى ب العاملين وأعطاهم 
العمالة وكانوا نوابا له َه فى ذلك» وهو ظاهر. قال بن قدامة: ويجوز التوكيل بجعل وغيره لأنه 
تصرف بغيره لا يلزمه» فجاز أخذ الجعل عليه كرد الأبق» ويجوز بغيره بغير خلاف قال: ولو قال 
(المؤكل): بع ثوبى بعشرة فما زاد فلك» صح نص عليه (أحمد). وروى ذلك عن ابن عباس وهو 
قول ابن سيرين وإسحاق» وكرهه النخعى وحماد وأبو حنيفة والثورى والشافعى وابن المنذر لانه 
أجر مجهول يحتمل الوجود وعدمه. 

ولنا: أن عطاء روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل الثوب» أو 
غيره فقول؛ به هكذا فما ازددت فهو لك.و لا يعرف له مخالف فى عصره فكان إجماع”"© 
واا غ بالعم| عليبا أشبه دفع ماله مضاربة اه (:755/8)» قلنا: إن كان هذه 
إجارة فيشترط فى .عوض الإجارة كونه معلوما بالإجماع لا نعلم فى ذلك مخالفاء وقد روى عن 


)0 قلنا: لم يكن النخعى ولا حماد ولا أبو حنيفة والثورى والشافعى وابن المنذر ليخالفوا الإجماع؛ فالظاهر ثبوت الخلاف فى 
ذلك بدليل ما سيأتى. . ش 


22 


إليك ما يؤدى الناس وذ نصيب ما ر يصيبه الناس -يعنيان العمالة- (59:9) رواه مسلم» 
باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب 
أو فى دار الإسلام جاز 
۰ -- عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف 


النبى ل : «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره) صرح به الموفق فى ”المغنى “ »)١١:7(‏ وسيأتى بسطه 
فى الإجارات» وإن كان مضاربة فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
إبطال القراض (وهو المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» ومن حفظنا 
ذلك عنه مالك والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى ذكره الموفق فى ”المغنى“ أيضا 
»)١٤۸:(‏ ونص على أن من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط فلم 


مد وه a O‏ 
كذلك فالريج ملك الوكل وني له أن بيه لاوکیل اء ذأ واعده ولا يجب غلية ذلك أنه 
جبر فى التبرع» فافهم. 
رف د لاسا 7 
اي و ا IS‏ 
الحرب ما يتعلق بأموره» والظاهر اطلاع النبى عه ولم ينكره. قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيا 
مستأمنا وتو کیل الحربى المستأمن مسلما لا حلاف فى جوازه» كذا فى ”فتح الباری .)۳۹۲:٤(‏ 
قلت: ولكن ظاهر الحديث يدل على جواز ت وكيل الحربى فى دار الحرب أيضاء وبه قال 
الأئمة ة الفقهاء فإن أمية بن خلف قتل ببدر وكاتبه عبد الرحمن بن عوف بعد الهجرة وكانت مكة 
إذ ذاك دار حرب كما هو ظاهر. قال الموفق فى المغنى : : وإن وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه 
فيه صح توكيله سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حربيا أو مرتداء لأن العدالة غير مشتر مشترطة فيه وكذلك 
الدين كالبيع» وإن وکل مسلما فارتد (والعياذ بالثه) لم تبطل وكالته سواء لحق بدار الحرب أو أقام. 


جما إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز 5 
ES‏ مكة» وأحفظه فى صاغيته بالمدينة» الحديث رواه 


وقال أبو حنيفة: إن لحق بدار المحرب ب بطلت وكالته لأنه صار منم ' ولنا: أنه يصح تصرفه 
لنفسه فلم تبطل وكالته» كما لو لم يلحق بدار الحرب» ولأن الردة لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع 
استدامتها كسائر الكفرء وإن ارتد المؤكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه. فأما الوكيل فى 
ماله فيبنى على تصرفه نفسه» فن قلنا: يصح تصرفه لم يبطل ت وکیله» ون قلنا: هو موقوف» 
فوكالته موقوفة» ون قلنا: يبطل تضرفه بطل توكيله» وان وکل فى حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة 
أيضا اه ٤٥: ٥(‏ ۲) فتراه إنما ذكر الاختلاف فى توكيل المرتد وكالته ولم يذكره فى توكيل المسلم 
الكافر» ولو حربيا. وفى “ البحر الرائق": وما يرجع إلى ال وكيل فالعقلءفلا يصح ت وكيل مجنون 
وصبى لا يعقل؛ لا البلوغ والحرية وعدم الردةء فيصح.توكيل (المسلم) المرتد ولا يتوقف لأن 
SSI‏ 
لا يعقل مطلقاء وصبى يعقل بنحو طلاق وعتاق من التصرفات الضارة» فيصح تو كيله بالنافعة 
بلا إذن وليه كقبول الهبة إلى أن قال: ا 

قر وماك لك عند وقالا: نافذ اه (7:97 5 .)١‏ 
وحاصله: أن عدم الردة ليس بشرط لل وكيل وإنما هو شرط فى المؤكلء فإن احق ال وكيل 
بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلماء ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحاق 
لا تعود الوكالة فى الظاهر -أى ظاهر الرواية- والفرق أن مبنى الوكالة فى بخن الركل على املك 
وقد زال فى حق ال وكيل على معنى قائم به ولم يزل باللحاق» كذا فى ” الهداية* (184:7١)؛‏ 
ومقتضاه: صحة توكيل المسلم الحربى فى دار الحربء لأنه إذا لم يزل مبنى الوكالة فى حق ال وكيل 
ا تررك و لايرول بكرنة فى :ذا مرت ره ای ولكن فی الهندية "عن 
” الحاوى “ : وإن وكل مسلم حربيا فى دار الحرب والمسلم فى دار الإسلام فالوكالة باطلة. وكذالو 
وکل حربى فى دار الحرب مسلما فى دار الإسلام» وإذا وكل المسلم أو الذمى حربيا مستأمنا فى 
دار الإسلام جازء وإذا التحق بدار الحرب بطلت وكالته اه »)۲۹۱:٤(‏ فانظر ما هو الفرق بين 
لاق المرقة يدان ر ب يك ل مطل الوتكالة ب رن اق الها ميك طا اود بسي 
٠‏ فى المذهب ما ذكره الحاوى فلعلهم يحملون أثر عبد الرحمن بن عوف على أنه كان قبل نزول 

الحكم بقطع الولاية عن أهل دار الحرب. 


00 قلت: بل لأن اللحاق بدار الحرب والمراد به حكم الخاكم بلحاقه حكم بموته عندناء فافهم. 


إعلاء السا رک لمم ی قو كان ارت أونقن الاک يجار كم 


.)۳۹۲:٤( البخارى‎ 

0١‏ - عن ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن علقمة , بن الفغواء 
عن أبيه قال: : بعثنى رسول الله مه بال إلى أبى سفيان بن حرب فى فقراء قريش وهم 
مشركون يتألفهم فقال لى: التمسس صاحبا. فلقيت عمرو بن أمية فقال: أنا أخرج معك | 
الحديث وفيه: فدقعت الال إلى أنى سفيان فقال أبو سفيان: ما رأيت أبر من هذا ولا 
أوصل! إنا نجاهده ونطلب دمه وهو يبعث إلينا بالصلات يبرنا بہا. أخرجه عمر بن شبة ْ 
والبغوى وهو عند أبى داود وغيره من طريق ابن إسحاق لكن قال: عن عبن “الله بن 
عمرو بن الفغواء عن أبيه (الإصابة ص ٠‏ 5). 

وأخرجه أبو داود فى باب الحذر من الناس» كما فى ”عون العبود“ :)4١8:4(‏ 
وفيه: دعانى رسول الله عه وقد أراد أن يبعثنى بمال إلى أبى سفيان يقسمه فى قريش 
بمكة بعد الفتح. الحديث, وقوله: بعد الفتح يرده ما فى لفظ ابن شبة والبغوى: وهم 
مشركون» وقول أبى سفيان: إنا نجاهده ونطلب دمه وهو يبعث إليئا بالصلات فلم يكن 
بعد الفتح فى قريش مشرك ولا من يجاهد رسول الله كته ويطلب بدمه» ولفظ أبى 
داود مختصرء وجاء ابن شبة والبغوى بالحديث على وجهه وساقاه أتم منه» فالترجيح له . 
كما مر فى المقدمة» قال المنذرى: وفى سنده ابن إسحاق» وقد تقدم الكلام عليه اه. 


وأما القول بأنه ْب لم يطلع على ذلك فبعيد» وفى "الأفتهاة ‏ عن "الولواطية” ومثله ف 
”الهندية“ عن المبسوط أن تصرفات المرتد على أربعة أو جه: ناف بالاتفاق كقبول الهبة والاستيلاد 
وتسليم الشفعة والطلاق والحجر على المأذون؛ وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبائح والإرث» 
وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة مع المسلم» وما احتلفوا فى توقفه كالبيع والشراء والعتق والتدبير 
والكتابة والوصية وقبض الدين عند الإمام هذه التصرفات موقوفةء إن أسلم نقذ وإن قتل» أو مات 
على الردة» وقضى القاضى بلحاقه بدار الحرب بطلء وعندهما ينفذ إلا أن عتد أبى يوسف ينف 
كنا نقذ ين الي حش تر من يجميع امال وع محم قد كما دن من الريض عت 
تعتبر من الثلث انتہی (ص۳۹۲)» فانظر أن الوكالة والتوكيل بأى هذه التصرفات أشبه؟ وقد قدمنا' 
فى أحكام المرتدين من امجلد الثانى عشر دليل كون لحاق المرتد فى حكم الموت شرعاء فتذكر. 

۰ قوله: عن ابن إسحاق إلخ. قال العبد الضعيف: ويمكن الجمع بين ما رواه بو داود وبين ما 
رواه ابن شبة والبغوى بالجمل على.تعدد الواقعة لكون أبى داود رواه من حديث عمرو ابن الفغواء 
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باب الت وکیل بالاستقراض 
۲ - أخرج البيہقى  :)۸٠:٦(‏ من طريق أبى توبة ثنى معاوية بن سلام عن 
زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام حدثنى عبد الله الهوذنى -يعنى أبا عامر الهوذنى- قال: 


النبى مَريَهِ؟ فقال: ما كان له شىء إلا أنا الذى كنت إلى ذلك منه مذ بعغه الله إلى أن 
توفى» فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عاريا يأمرنى فأنطلق فأستقرض - فأشترى البردة 
والشىء فأكسوه وأطعمه حتى اعترضنى رجل من المش ركين فقال: يا بلال! إن عندى 
سعة فلا تستقرض من أحد إلا منى ففعلت» فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن 
بالصلاة فإذا المشرك فى عصابة من التجار» فلما رآنى قال: يا حبشى! قال: قلت: يا لبيه؟ 
فتهجمنى وقال قولا غليظًا فقال: أ تدرى كم بينك وبين الشهر؟ قال قلت: قريب. قال: 
إما بينك وبينه أربع ليال» فآحذك بالذى لى عليك فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من 
كرامتك ولا من كرامة صاحبك ولكن أعطيتك لتجب لى عبدا فأردك ترعى الغنم كما 
كنت قبل ذلك الحديث. قلت: سند صحيح. وقال ابن حزم فى ”امحل :)۲٤٤:۸(‏ 
قن كان بلال غلى نفقات رسول الله يك ذكرة جازما به. 


وغيره رواه من حديث علقمة بن الفغواء وهما أخخوان» فيحتمل أن رسول الله ليه بععث أحدهما 
بالمال قبل الفتح وثانيها بعد الفتح» والله تعالى أعلم بالصواب» وفيه توكيل النبى ب أبا سفيان 
بقسمة المال بين فقراء قريش وهو إذ ذاك حربى فى دار الحرب» فافهم. 


باب التوكيل بالاستقراض 


قوله: أخرج البيمقى إلخ. فال الشد التق ظاه اديت جراز اليو كيل بالاستقراض 
لأن بلالا كان يستقرض للنبى َه ويستدين عليه بدليل ما فى الحديث من قول المشرك: فإنى 
لم أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبكء وأيضا فإن الناس كانوا قد عاموا 
من حال بلال أنه لم يكن ليستقرض لنفس هذه الأموال العظيمة وهو لا يأوى إلى أهل ولا مالء 
وأنما يستقرض للنبى مي ولأجل ذلك قال له المشرك: يا بلال! إن عندى سعة فلا تستقرض عن 


إعلاء السنن التو كيل بالاستقراض ۳٤١‏ 


7 عن عر رضى لاعن قال جاء رجل إلى النبى ر فسأله أن يعطيه 
فقال النبى : (ما عندى شىء ولكن استقرض حتى يأتينا شىء فنعطيك») الحديث. 
رواه الترمذى فى الشمائل (ص55)» ولفظه: «ولكن ابتع على». والبزار وابن جرير 


أحد إلا منى» لمعرفته بأن البنى َه من أوفى الناس بذمته ودينه وأداهم للأمانةء وكذا الظاهر 
من قوله ميكل فى حديث عمر للسائل: «استقرض) أنه أراد استقرض على» لأن السائل لا يجد من 
يقرضه غالبا إلا إذا استقرض على ملىء أو على عظيم. 
فدل على جواز الت وكيل بالاستقراض وهو المذكور فى ”البدائع“ من غير ذكر حلاف فيه 
فقال: ويجوز (التوكيل) بالإقراض والاستقراض إلا أن فى الت وكيل بالاستقراض لا يملك الموكل ما 
استقرضه الوكيل إلا إذا بلغ على وجه الرسالة بأن يقول: أرسلنى فلان إليك ليستقرض كذا اه 
(7:7؟)» بخلاف ما إذا قال: أقرضى أو أقرضنى كذا لفلان» فلا يملك الموكل ما استقرضه الوكيل 
بل بملكه ال وکيل بل زكر فاق د طا به و ن اجن أن طا الو كل فا قال فى 
حاشية ”البحر“ عن ” نور العين“: بعث رجلا (إلى آخر) ليستقرضه فأقرضه فضاع فى يده فلو قال 
(له): أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال: أقرضنى للمرسل» ضمن رسوله. والحاصل أن التوكيل 
بالإقراض جائز لا بالاستقراض» والرسالة بالاستقراض تجوز» ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه 
مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ولو مخرج الوكالة بن أضافه إلى نفسه يقع لل وكيلء وله منعه من 
أمرهء يقول الحقير: إنما لم يجوز الت وكيل بالاستقراض ظا منهم أنه لا محل فيه لعقد الوكالة؛ 
وقد أطال شراح ”الهداية الكلام فى هذا المقام. 
ولنا: أن نقول: ع انح مهار الك E CO‏ 
الوكيل فيه سفيرا مخضا فلا بأس أصلا فى أن تسمى الرسالة بالاستقراض وكالة كما تسمى 
الرسالة بالنكاح ونحوه وكالة» ويؤيد با راما كال الإمام الكاسائى في البدائع” : ويجوز 
التوكيل فى القرض والاستقراض. وما قال الإمام الزيلعى فى ”شرح الكنز": وعن أبى يوسف أن 
التوكيل بالاستقراض جائز اه (577:5 »)١‏ فلا يقال: إن الوكالة غير موضوعة لنقل عبارة الموكل 
بل العبارة للوكيل» فلا يمكننا تصحيح هذا الأمر باعتبار العبارة كما نص عليه فى ”الذخيرة » لإن 
ذلك منقوض بجواز التو كيل بالاستيهاب والاستعارة ( و كذا بجواز الت وكيل بالنكاح» كما مر) اه 
من تكملة ”فتح القدير” (۳:۷). 


۳Y : ١ a 


باب جواز التو كيل بالعبادات المالية مطلقًا . 
وبما هو بين البدنية والمالية عند العجز 
ولا يجوز بالبدنية الحضة مطلقًا 
١ ٤‏ ه- إن النبى إل بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها (هو معروف 
مستفيض) وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم 
فترد فى فقراءهم) الحدیث» متفق عليه كما فى ”المغنی ‏ (1/:0١؟).‏ 
5 . ه- وعن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن فريضة 
الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبير لا يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
نعم. وذلك فى حجة الوداع. متفق عليه» وقد مر فى كتاب الحج» ومثله عن ابن عباس 
فى امرأة من جهينة سألت رسول الله َه أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. 
65 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن: قلت لعائشة رضى الله عنما: إن أمى 


باب جواز الت وكيل بالعبادات المالية مطلقًا 
وبا هو بين البدنية والمالية عند العجز 
ولا يجوز بالبدنية الحضة.مطلقًا 
قوله: إن النبى م إلخ. دلالته على جواز الت وكيل بالصدقات ظاهرة» فإن الصدقة كانت 
على الأغنيناء وكات المصدقنون وكلاء عدهم فى ردها على الفقراء» ويلعحق بالزركاة صدقة الفطر 
والعشر والكفارات وغيرها من العبادات المالية كالأضحية. 
قوله: عن الفضل بن عباس إلخ. دلالته على جواز الاستنابة فى الحج عند العجز عنه بالمرض 
أو الموت ظاهرة» وفى حكمه العمرة والطواف» وأما السعى فليس بمشروع منفردا وإنما يشرع فى 
ضمن الحج أو العمرة» فلا يجوز الاستنابة والنيابة فيه منفردا. وكذلك رمى الجمار والوقوف بعرفة 
ونحوها ما لم یشرع منفردا لا فرضا ولا نفلاء فافهم. 
قوله: عن عمرة بنت عبد الرحمن إلخ. دلالته على عدم جواز الاستنابة والنيابة فى العبادات 
البدنية المحضة ظاهرة» وأما ما روى عنما مرفوعا: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه 
فمعناه: قضى عنه وليه صومه. وتفسير القضاء هو ما ذكرته عائشة لعمرة بنت عبد الرحمن أن 
يتصدق عنه مكان كل يوم على مسكين» أو يحمل المرفوع على ما إذا لم يكن الميت أوصى بقضاء 


إعلاء السئن الت وكيل بالعبادات المالية أو البدنية 4 


توفيت وعليها صيام رمضان أ يصلح أن أقضى عنما؟ فقالت: لاء ولكن تصدقى 
عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك» رواه الطحاوى وسنده صحيح 
(الجوهر النقى). 

١ 37‏ ه- وعن ابن عباس قال: ”لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد“ 
رواه النسائى فى الكبرى يإسناد صحيح (الجوهر النقى)» وكذلك رواه عبد الرزاق فى 
o‏ ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت (زيلعى)» 

سنده صحيح على شرط مسلم. | 

4- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله للٍ: ومودات a‏ 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيئا قفبال القرطبى فی ' شرح الموطاً“ جاتن 
(عمدة القارئ)» وقد مرت الأحاديث فى الجر التاسع من الكتاب OEY‏ 


صلاته وصومه عنه» فيصوم الولى عن الميت لكن لا بطريق النيابة» بل يصوم لنفسه ويبب ثوابه له 
ويؤيد الحمل على ذلك لفظ البزار فيه: فليصم عنه» وليه إن شاءء وبالاتفاق لا يتخير الولى إلا إذا 
لم يكن الميت أوصى بقضاء ما عليه من الصلاة والصيام. وإذا كان قد أوصى بذلك ويسعه الثلث» 
فلا خيار له بل عليه أن يقضى عنه صلاته وصيامه ولا بد وإذا تعين حمل الحديث على الولى 
المنطرع عن الميت فلا دلالة فيه على إجزاء صومه وصلاته عن الميت إذا كان قد أوصى بقضاءهما 
عنه ولم يكن الولى متطوعا. 

وباليقين ندرى أن محل الوصية إنما هو مال الميت دون بدن الوارث» فينفذ وصيته فى الفلث 
ويتصدق منه مكان كل يوم أو كل صلاة على مسكين. وأيضا: فإن قوله تعالى: «إوأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» يبطل الوكالة فى العبادات كلها فلا تجوز تخصيص شىء منها إلا بنص مثله 
متواتر أو مشهورء وقد وجد فى الماليات وفيما هو بين البدنية والمالية» ولم يوجد فى البدنية الحضة. 
إلا حديث عائشة هذا وقد خالفته بنفسهاء وأفتى ابن عباس وابن عمر بخلافه» وروی ابن عمر عن . 
النبى ر مرفوعا: «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين) قلا يصح القول. 
بجواز الاستنابة والنيابة فى البدنيات المحضة بمثل هذا ألخبر الذى قد اشتبه مراده وأشكل معنا 
ومفاده لتلك العلل التى ذكرناها فيجب العمل فى ذلك على مقتضى النص وإرجاع الحديث إليه ش 
الاي لی ذكرت اشد رشي اله عنما تسیا وال تی عل وقد مر اكلا في السا 
مستوفى فى كتاب الصيام» فليراجع 


E‏ م 


باب جواز تعليق الوكالة 
-٥ ۰۹‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما قال: أمر رسول الله ي فى غزوة 
موتة زيد بن حارثة فقال رسول الله رلك : «(إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله 
ابن رواحة) الحديث» رواه البخارى 


قال ابن قدامة فى ” المغنى“: فأما العبادات فما تعلق منما بالمال كالصدقات والزكاة 
والمنذورات والكفارات جاز الت وكيل فى قبضها وتفريقها ويجوز للمخرج الت وكيل فى إخراجها 
. ودفعها إلى مستحقها ويجوز أن يقول لغيره: أخرج زكاة مالى من مالك» لأن النبى رل بعث 
عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء ويجوز الت وكيل فى الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه 
ش وكذلك العمرة» ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت. 
فأما العبادات البدنية المحضة»ء كالصلاة والصيام انيار فقن ادت ر 
٠‏ الت وكيل فيها فإنها تتعلق ببدن من هى عليه فلا يقوم غيره مقامه؛ إلا أن الصيام المنذور يفعل عن 
اميت ليس ذلك بتو کیل» لأنه لم يوكل فى ذلك ولا وکل فيه غيره. قلنا: فكيف يكون عاملا عن 
غيره من غير استنابة ولا نيابة لم لا يقال: إنه عامل لنفسه» وإنما يبب ثواب عمله لغيره؟ وهذا ما 
لا نزاع فيه وإنما النزاع فى أن يجوز قول أحد على غيره أو حكمه على غيره أو يكون عمله عن 
غيره لقول الله تعالى: إولا تكسب كل نفس إلا عليها» وفعل الصوم عن الميت كسب على 
غيره» كما لا يخفى. 

وأيضا: فما الفرق بين المنذور والصوم الواجب وحديث عائشة الذى احججتم به يعمها 
سواء مع ما قدمنا أن حديث عائشة ئشة لا يصلح ناسخا لنص الكتاب ولا مخصصا له لكونه من أخبار 
الآحاد قد خالفه راويه مع غيره من الصحابة فافهم. قال: ولا يجوز فى الصلاة إلا فى ركعتى 
الطواف تبعا للحج. (وعندنا لا نيابة فيهما أصلا ولا تبعا)» ولا فى الطهارة إلا فى صب الما 
وإيصاله إلى الأعضاء اه .)۲١۸:(‏ ظ 


باب جواز تعليق الوكالة 
قوله: عن عبد الله بن عمر إلى آخر الباب» قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى " : 


e‏ ال وكالة- على شرط» 0 يقول: إذا 3 الحاج فبع هذا الطعام, وإذا جاء 
الشتاي فاشتر لنا فحمال وإذا جاء الأضحى» فاشتر الا أضحية» وإذا طلب منك أهلى شيكاء .قادفعه 


إعلاء الان جواز تعليق ال وكالة to‏ 


-٠ ۰۰‏ عن أبى قتادة قال: بعث رسول الله جيش الأمراء وقال: «عليكم زيد بن 
حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر). الحديث» رواه أحمد والنسائى» وصححه ابن حبان» 
وفى حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد والنسائى بإسناد صحيح: إن قتل زيد فأميركم 
جعفر (فتح البارى  .)۳۹۳:۷‏ 


إليهم؛ وإذا دحل رمضان فقد وكلتك فى هذا أو فأنت وكيلى. وببذا قال أبو حنيفة رحمه الله 
وقال الشافعى رحمه الله: لا يصح» لكن إن تصزف صح تصرفه لوجود الإذن» وإن كان وكيلا 
بجعل فسد المسمى وله أجر المثل؛ لأنه عقد يملك به التصرف فى الحياة» فأشبه البيع. 

ولنا: أن النبى َه قال: أمي ركم زيدء فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن رواحة». 
وهذا فى معناه (لأن التأمير ت وكيل أيضا)»ء ولأنه لو قال: وكلتك فى شراء كذاء فى وقت كذا 
صح بلا خلاف ومحل النزاع فى معناه اه ملخصا ٠ .)١١١:5(‏ 

وروى البخارى عن أنس أن النبى َيِه نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم 
خبرهم. فقال: وأخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه 
تذرفان» حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم». وفى حديث أبى قتادة (عند 
أحمد والنسائى وابن حبان): ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه 
الحديث. والمراد نفى كونه منصوصا عليه وإلا فقد تبن أنهم اتفقوا عليه. قال الحافظ فى ”الفح : 
وفيه تعايق الإمارة. (قلت: والوكالة مثلها) بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب. 

وقد اختلف هل تنعقد الولاية الغانية فى الخال أو لا؟ والذى يظهر أنها فى الحال (ولكن 
معلقة). وفيه جواز التأمر فى الحرب بغير تأمير (من الإمام) قال الطحاوى: وهذا أصل يؤخذ منه أن 
على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر اه (795:1). 


تحقيق فتح الله على المسلمين بمؤنة: 

قلت: وحديث الصحيح صريح فى أن المسلمين غلبوا على المشركين فى مؤتة) وهذا موهم 
بہاء وأما ما فى رواية عند ابن إسحاق: فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز عنه ثم انصرف 
بالناس» ومثله فى بلاغ سعيد بن أبى هلال» فمع كونه لا يصلح معارضا لحديث الصحيح محمول 
على حال يوم تأمر فيه خالد» ثم لما حاز المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير هيقة العسكر فجعل 
مقدمته ساقة وميمنته ميسرة أنكر العدو حالهم وقالوا: جاءهم مدد فرعبواء وحمل عليهم خالد 


ا : 84 


باب جواز توكيل السام الذمی ب ببيع الخمر 


-١‏ روى أحمد بسنده عن سويد بن غفلة عن عمر قال: ولو هم بيع الخمر 


حينئذ فانكشفوا منهزمين ولم يتبعهم خالد» ورأى الرجوع بالمسلمين هى الغنيمة الكبرى خشية أن 
يتكاثر العدد عليهم راجعا فقد قيل: إنهم كانوا أكثر من مائة ألف» ولا قفل المسلمون مروا على 
طريقهم بقرية بها حصن كانوا فى ذهابهم قتلوا رجلا من المسلمين فحاصروهم» حتى فتح الله 
عليهم عنوة وقتل خالد مقاتلتهم فسمى ذلك المكان نقيع الدم إلى اليوم. كذا فى ”فتح البارى“ 
(۳۹۰:۷) ملخصا. 


باب جواز توكيل المسلم الذى ببيع الخمر 

قوله: روى أحمد إلخ. قال العبد الضعيف: قول غمر: ولوهم بيع الدمر والخنزير بعشرها. 
يعم اسان تامسر ين a‏ تارق علدا 
ويوليهم بيعها. ومن ادعى 7 تخصيص الحكم بأحد الوجهين فعليه البيان» فإن قوله: ولوهم. وقوله: 
ا و ا ا كيل لضن ديق 
قمر زتها هال بجرر للجم مه مةه راا وة ال إا حر متوع مين التق فلي ا“ 
والختزير وتناولهما ليس بممنوع من التملك بلا عقد. ألا ترى أنه لو تخمر عصيره لم يخرج من 
ملكه» ولو مات قريبه الكافر» وترك خمراء أو خنزيرا دحل كل ذلك فى ملكه وإن حرم عليه بيعه 
وتناوله. 

فكذلك إذا وكل ذميا ببيع المخمر لم يوجد العقد من المسلم وهو الحظورء وإثما وجد املك 
فقطء والعاقد هو الذمى ولا محظور فيه» لأنها من أموالهم التى نقرهم على اقتناءها والتصرف 
فيباء فكما جاز لنا أخذ العشر من أثمانها جاز لنا أخذ ما كسبه الذمئ:من.أثمان الخمر التى اتجر 
فيا بأمرنا. ومن ادعى الفزق فعليه البيان» فإن قول عمر المذكور فى المثن يدل على جواز أن يعين 
الوالى فى كل قرية من قرى أهل الذمة رجلا منهم يجمع عشر ما عند تجارهم من الخمر والختزير 
ثم يبيعها ويؤدى ثمنما إلى الوالى» وفيه تأييد ظاهر؛ لما قاله أبو حنيفة الإمام. 007 

قال الموفق فى ”المغنى " : وإذا اشترى ال وكيل لم وكله شيعا بإذنه انتقل الملك من البائع إلى 
الموكل؛ ولم يدحل فى ملك الوكيل. وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يدخل فى ملك الوكيل 
ثم ينتقل إلى الو كل» لأن حقوق العقد تتعلق بال وکیل بدليل أنه لو اشتراه بأكثر من ثمنه دخل فى 


إعلاء السئن جواز توكيل المسلم الذى ببيع الخمر بدن 


ل إستاذ جيذ SS‏ 


ملكه ولم ينتقل إلى الموكل. ويتفرع عن هذا أن المسلم لو وكل ذميا فى شراء خحمرء أو خنزير 
(أو بيعهما) فاشتراه له (أو باع) لم يصح الشراء (ولا البيع) وقال أبو حنيفة: يصح ويقع للذمى» 
لأن الخمر مال لهم لأنهم يتمولونها ويتبايعونها فصح توكيلهم فيها كسائر أموالهم (من الثياب 
ونحوها) قال الموفق: E,‏ المتاد عليه لا يجوز :أن يراكل ليه كترويج 
الجوسية. (قلنا: منوع وإنما لم يجر التوكيل بتزويج الجوسية لأن حقوق العقد ترجع إلى الموكل فئ . 
النكاح دون الوكيل فافترقا) اه (71:6؟). 

قلت: وليس جواز توكيل الذمى ببيع الخمر وشراءها متفرعا على ما ذكره الموفق أن الملك 
يغبت لل وكيل أولا وللموكل ثانيا عند ابى حنيفة بل هو متفرع على ما ذكرنا أن المسلم ممنوع من 
العقد عليها لا من تملكها بغير العقدء فإذا وكل ذميا ببيعها وشراءها لم يكن المسلم عاقداء لما مر أن 
كل عقد يضيفه للوكيل إلى نفسه فحقوقه تتعلق بال وكيل» ويكون هو العاقد فيه حقيقة دون 
الموكل» ولا يلزم منه أن يكون أبو حنيفة قائلا بنبوت الملك للوكيل أولا وانتقاله إلى الموكل ثانياء 
لأنه لا محظور فى ثبوت الملك للمسلم إذا لم يكن عاقدا. قال فى ”الهداية“: والملك يغبت للموكل 
خلافة عنه اعتبارا للت وكيل السابق أى يغبت له ابعداء بدلا عنه» لا أن يغبت للوكيل ثم ينتقل إلى 
لوكل كاد سيب و وک لام ينوه لق ااي ابلك يتلاك ا هر 
الصحيح احترازا عن طريقة الكرخى» وهى أن الملك ينبت لل وكيل لتحقق السبب من جهته» 
ثم ينتقل إلى ا موكل؛ وإنما كان الأول هو الصحيح لأن المشترى (اسم مفعول) | إذا كان منكوحة 
الوكيل أو قربيه لا يفسد التكاح ولا يعتق عليد: ولو ملك المشتترى - أى الوكيل- لكان ذلك اه 
114:5 مع ” الحاشية “)» ومن أراد البسط.فى تحقيق المسألة» فليراجع شروح " الهداية . 

ولا يرد على أبى حنيفة أمره ب إهراق خمر كانت لليتامى» فإن غاية ما فيه أن توكيل 
الذمى ببيعها ليس بواجب وبه يقول: وليس فيه دليل على نفى.الجواز. وأيضا فإن ذلك كان حين 
وجوب التشديد فى أمر الخمر حتى حرم أوانيها. ولاما روى غن على أنه حرق قرية كان يلحم 
فيباء ويباع فيما الخمرء لأنا لا نقول بإطلاق بيع الخمر لأهل الذمة فى قرى المسلمين علانية وإنما 
يجوز لهم ذلك فيما بينهم سراء ولا ما روى عن عمر فيمن أثرى فى تجارة الخمر أنه أمر بكسر كل 
شىء له وبتسيير مواشيه» لأن الرجل كان مسلما وليس للمسلم بيعها بنفسه إجماعا. وقد مر 


ون ۳4۸ 


باب إذا تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به 

بطلت الوكالة علم به الوكيل أو لم يعلم 
- عن ابن مبارك عن داود بن أبى الفرات عن محمد بن زيد قال: قضى 
عمر فى أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعهاء ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك» وقد 
بيعت الجارية فحسبواء فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر رضى الله عنه أن يقضى بعتقها 


الكلام فى المسألة مستوفى فى باب العشر من كتاب الجهاد وفى باب توكيل الذمى بالبيع من 
كتاب البيوع» فليراجع. وتذكر ما أسلفناه فى كتاب الشركة عن ”المبسوط “ أن جواز ت وكيل 
المسلم الذمى ببيع الخمر ونحوها إنما هو فى القضاء عند أبى حنيفة» وأما فى الديانة فلا يجوز له 
ذلك بل يكره» فالنزاع إنما هو فى صحة هذا الت وكيل فى الحكم لا فى جوازه بمعنى الإباحة والحل» 
فإن عدم الجواز بهذا المعنى مجمع عليه" فافهم والله يتولى هداك. 


باب إذا تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به 
بطلت الوكالة علم به الوكيل أو لم يعلم 
قوله: عن ابن المبارك إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب ظاهرة» لأن المولى 
حين أعتقها لم تبق الأمة محلا لتصرف الوكيل فيا بالبيع» وخروج محل الوكالة عن صلاحيته 
للتصرف عزل حكمى -كالموت- فلا يتوقف على علم ال وكيل كال وكيل ببيع العبد إذا باعه 
الموكل يصير الوكيل معزولا حكما لفوات محل تصرف الوكيل» كذا فى ”الهداية مع الحاشية" 
»)۱۸٤:(‏ وعلم الوكيل إنما يشترط عندنا فى العزل القصدى دون الحكمى» فاحتجاج البيمقى 
بهذا الأثر على أن الوكيل ينعزل إذا عزل وأن لم يعلم به ليس على ما ينبغى» ونما كان له أن يبوب 
عليه إذا تصرف الموكل فيما وكل به تصرفا يخرجه عن صلاحيته للتصرف انعزل الوكيل علم به 
أو لم يعلم» وهذا ما لا حلاف فيه لكونه عزلا حكماء وإنما الخلاف فى العزل القصدى. 
قال الموفق فى ”المغنى *: إن الوكالة عقد جائر من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء 
وللوكيل عزل نفسه لأنه إذن فى التصرف» فكان لكل واحد منبما إبطاله» كما لو أذن فى أكل 


. وأما أثر عمر فليس بصريح فى جواز الت وكيل كما أشرنا إليه» وإنما يحتمله ويشتمله بعمومه» فقلنا: بالجواز قضاى لا ديانة عملا‎ )١( 
ْ بالدلالتين.‎ 


إعلاء السنن إذا تصرف الو كل بنفسه فيما و كل به بطلت الوكالة 4۹ 


ویرد ٹمنہا ويؤخذ صداقها لما كان قد وطعہا. رواه البيمقى بسنده وقال: وأنبأ أبو الوليد 
. ثنا الحسن بن سفيان عن حبان عن ابن المبارك فذكر نحوه وقال فيه: فقضى عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه اه سكت عنه البيبقى وابن الت ركمانى كلاهماء فهو حسن؛ 
0 


طعامه» وتبطل أيضا بموت أحدهما أيہما كان وجنونه المطبق» ولا حلاف فى هذا كله فيما نعلي 
فمتى تصرف الو كيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك» فإن لم يعلم الوكيل بالعزل 
ولا موت ال وکل فعن أحمد فيه روايتان» للشافعى فيه قولان» وظاهر كلام الخرقى أنه ينعزل علم أو 
لم يعلم ومتى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو موت موكله فتصرفه باطل» وعن أحمد لا ينعزل 
قبل علمه بموت الو کل وعزله» نص عليه فى رواية جعفر بن محمد؛ لأنه لو انعزل قبل علمه كان 
فيه ضرر لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة» وريا باع الجارية فيطأها المشترى والوكيل» ولأنه 
يتصرف بأمر الموكل ولا يثبت حكم الرجوع فى حق المأمور قبل علمه كالنسخ؛ فعلى هذا متى 
ش تصرف قبل العلم نفذ تصرفه» وعن أبى حنيفة أنه إن عزله الموكل فلا ينعزل قبل علمه لما ذكرناء 
E‏ ال ل ل 
حضرته كالمود ع فى رد الوديعة اه (57:0 ؟). 

وأما فى موت الموكل فقول أبى حنيفة أن الوكيل ينعزل به علم أو لم يعلم» كما قدمناه عن 
"الهداية “ بدليل ما فى المتن من أثر عمر بن عبد العزيز لأنه لما انعزل بخروج محل الوكالة عن 
صلاحية التصرف فخروج الموكل عن أهلية التوكيل أولى لأن الت وكيل تصرف غير لازم» فيكون 
لدوامه حكم ابتدائهء فلا بد من قيام الأمر أى أمر الموكل بالت وکیل فى کل ساعة» وبالموت والجنون 
والردة يبطل الأمر فلا تب تبقى ال وكالة من هؤلاء كما لا تنعقد منهم ابتداء» كذا فى العناية .)١57:1/(‏ 


وكيل السلطان على بيت المال ونحوه لا ينعزل بموته: 

وهذا إذا كان الموكل قد وكله لنفسه, وأما إذا كان وكله لمصلحة العامة كو كيل السلطان 
على بيت المال ونحوه» فلا ينعزل بموت السلطان» لأن المال كان قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته 
فى الأول فلا يجوز فى مالهم حكم من لم يؤكلوه» وليس كذلك فى الغانى» لأن بيت المال 
لا ينتقل إلى ورثة الإمام بعوته» وهذا نظير قولهم: تبطل الإجارة بموت أحد العاقدين إذا عقدها 
الموجر لنفسه» وإن عقدها لغيره لم تنفسخ. وقد مات عليه السلام وولاته باليمن ومكة والبحرين 


كتاب الد عوى 
ْ باب البينة على المد عى واليمين على من أنكر 
ولا يرد اليمين على المد عى ولا يقضى بشاهد ويمين المد عى 

00- عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من ”حضر موت ورجل من كندة 
ا َيه فقبال الحضرمى: يا رسول الله! إن هذا غلبنى على أرض لىء فقال 
الكندى: هی أرضئ وفى يدى ليس له فیا حق» فقال النبى به للحضرمى: أ لك 
بينة؟ قال: لا. قال قلك بمينه» قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف 
عليه» وليس يتور ع من شىء» قال: ليس لك منه إلا ذلك» قال: فانطلق الرجل ليحلف 
له» فقال رسول الله ی لما أدبر: «لثئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه 
معرض»» رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. 

٤‏ ١٠ه-‏ عن الأشعث بن قيس قال: كان بينى وبين رجل أرض باليمن فخاصمته 
إلى رسول الله مله فقال: شاهداك أو يمينه» قلت: إذًا يحلف ولا يبالى» فقال عليه 
السلام: «من حلف على مین يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان» 
فأنزل الله تصديق ذلك: «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمتا قليلا) إلى قوله: 
لولم عذاب عظبم» (متفق عليه). 


١‏ 6ه وعن ان عباس فال قال رسول الله م : ا 


وغيرها فنذت أحكامهم وتصرفاتهم قبل أن يبلغهم موته عليه السلام ولم يختلف فى ذلك أحد من 
أصحابه» والله تعالى أعلم. 
باب البينة على المد عى واليمين على من أنكر 
ولا يرد اليمين على المد عى ولا يقضى بشاهد ويمين المد عى 
وقوله: عن وائل ابن حجر وقوله: عن الاشعث وقوله: عن ابن عباس إلخ: قال العبد 

الضعيف: حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه مشهور تلقته الآمة بالقبول» 
لم يختلف فيه اثنان» قال النووى: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الشرع اه »)۷٤:۲(‏ وقد 
أقدمنا أن كتاب عمر إلى أبى موسى كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم 


إعلاء السئن البينة على المدعى واليمين على من أنكر الك 


لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعى اوغ اا عليه)» 
أخرجه البيهقى فى سننه قاله الزيلعى» وقال أيضا: : والحديث د فى الصحيحين بلفظ: لكن 


والشهادة» وصرح به ابن القيم فى ' الإعلام” 1١١‏ وهو متكتل عن قوله: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكره وأيضا ققد روى هذا اللفظ مرفوعا ابن عباس وسنده حسن أو صحيح» 
كما قاله الحافظ فى ”الفتح' والنووى فى شرح مسلم» وعن ابن عمر عند الطبرانی وغيره وسنده 
صحيح أو حتتن» وعن عبد الله بن عرو بن العاص عند الدارقطنى وفيه مسلم بن خالد الزنجى 
مختدف فيهء قد تأبعه محمد بن عبيد الله العزرمى عند الترمذى وفيه مقال» ورواه أبو هريرة عند 
الدارقطنى أيضا وفيه مسلم بن خالد المذكورء وراه الواقدى فى ' المغازى : من طريق منصور 
الحجبى عن أمه صفية بنت شيبة عن برة بنت نجران بلفظ: «البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر) (زيلعى ۲۱۷:۲) الجصاص فى أحكام القرآن“ له. وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق . 
الآحاد» فإن الأمة قد تلقعه بالقبول والاستعمال» فصار فى حيز المدواتر؛ وفى معناه قوله عل 
اف اديت الأشعت بن قيس: «شاهداك أو يمينه) وفى حديث وائل: «ليس لك إلا ذلك»» فنفى 
انبى سه أن يستحق المدعى شيعا بغير شاهدين وأخبر أنه لا شیء له غير ذلك اه (۱ ها ه). 

فاندحض بذلك قول الموفق فى المغنى ': وحديشهم ضعيف »)١١:17(‏ والعجب منه أنه 
يضعف الحذيث فى موضع إذا ورد عليه ويحتج به فى موضع إذا وافق غرضه» فإن الموفق نفسه قد 
احتنج بهذا الحديث على الشافعى ورد به قوله برد اليمين على المدعى إذا لم يحلف المدعى عليه 
وأراد تحليف المدعى فقال: ولنا قول النبى مَي: ولكن اليمين على المدعى عليه فحصرها فى 
جانب المدعى عليه وقوله: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» فجعل جنس اليمين فى ' 
جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة فى جنبة المدعى اه 4:17 ؟١)‏ وبعد ذلك فنقول: إن 
قوله ع4 : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وقوله: «شاهداك أو يمينك) يدل بمنطوقه 
على أن اليمين لا ترد على المدعى مطلقاء وإنما عليه البينة وعلى المنكر اليمين, لأنه قسم والقسمة 
تنافى الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء ا لجنس شىء. (هداية) لأن لام 
التعريف تحمل على استغراق الجنس إذا لم يكن هناك معهود» كما تقرر فى ”الأصول“. 

وقد ذهب بعض السلف إلى رد اليمين على المدعى استظهارا وهو أن المدعى إذا أثبت ما 
يدعيه ببينة فللحاكم أن يستخلفه أن بينته شهدت بحق لما روى ابن أبى ليلى عن الحكم عن الحسن 
أن عليا رضى الله عنه استخلف عبد الله بن الحر مع بينة (قلنا: قضية حال لا عموم لهاء فلعله 
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اليمين على المدعى عليه؛ وقال الحافظ فى ”الفتح“ (0:/١؟):‏ أخرجه البيبقى من طريق 


استراب من الشهود لكونهم مستورين ولم يجد من يزكيمم أو غير ذلك ما قد ألجأه إلى 
استخلافه» فلا حجة فيه ولا يصلح معارضا للأصل الكلى الذى تظاهرت به النصوص) وذهب 
مالك والكوفيون والشافعى وأحمد إلى أنه لا بمين عليه بعد ما أقام البينةء والحجة لهم قوله مَل 
للأشعث: «شاهداك أو بمينه) ولم يقل له: لي م اليه لم ووس على E E‏ 
وأيضا قوله تعالى: #والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» فبرأه الله تعالى من الجلد 
بإقامة أربعة شهداء من غير بين (ولم يزد: ولم يحلفوا على شهادتهم, كذا فى "العمدة للعينى 
)۳۷۷:٦(‏ ملخصا. 

وذهب مالك والشافعى إلى رد اليمين على المدعى إذا لم يكن له بينة ونكل المدعى عليه عن 
اليمين» فقال مالك: ترد اليمين فى الأموال ولا يرى ردها فى النكاح والطلاق والعتاق» وقال 
الشافعى وأبو ثور وأصحابه: ترد اليمين فى كل شىء (امحلى ۳۷۷:۹)» واختاره أبو الخطاب من . 
الحنابلة أن له -أى للمدعى عليه- رد اليمين على المدعى إن ردها حلف المدعى وحكم له بما ادعاه؛ 
ونص أحمد على أنه المدعى عليه إذا نكل فإن كان مالا أو المقصود منه امال قضى عليه بنكوله» ولم 
ترد اليمين على المدعى» قال.أحمد: : أنا لا أرى رد اليمين إن حلف المدعى عليه وإلا دفع إلى المدعى 
حقهء وبهذا قال أب حيفة (المغتئ (0۲٤:١١‏ 

واحتج الخصم بما رواه الدارقطنى (۲ :ه ١ه)‏ عن نافع عن ابن عمر أن النبى بُ رد اليمين 
على طالب حق اه. الاصاة ا وا لازي مار مر را E‏ 
الفرات مختلف فيه» رواه تمام فى ”فوائده“: من طريق أخرى عن نافع (التلخيص ۲ :)أى عن 
نافع من قوله كما هو الظاهرء وبما رواه أيضا عن على بن أبى طالب قال: 0 
فإن نكل أحلف صاحب الحق» وفيه حسين بن عبد الله بن ضمرة كذبه مالك» وقال أبو حاتم 
متروك كذاب وتركه آخرون» وبا رواه عبد الملك بن حبيب (وهو مالك) عن أصبغ عن ابن وهب 
عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبى أخبره أن رسول الله مه قال: : «من كانت له طلبة 
عند أحد فعليه البينة المطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأحذ»» وهو مرسل وسالم بن 
غيلان قال الدارقطنى: متروك. ووثقه آخرونء وما رواه الشافعى عن مالك عن ابن شهاب عن 
سليمان بن يسار أن زجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على إصبع رجل من جهينة 


CY 
ق ج‎ 


ول اة على الا وان غل فين اکر rer‏ 


وقال: فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن رسول الله ّي قال فذكر الحديث وفيه: 
ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر» وهذه الزيادة ليست فى الکن 


فنزا منها فمات» فقال عمر للذى ادعى عليهم: تحلفون خمسين يمينا ما مات منبا؟ فأبوا وتحرجواء 
فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا. (التلخيص ص ؟١4)‏ زاد البيبقى: فقضى عمر بشطر الدية على 
السعديين (الجوهر النقى .)١7١:7‏ 

ولا حجة فيه للشافعى ولالمالك بل حجة عليهما لأن هذا الأثر قد عرف فيه الجانى لكن 
لم يدر هل مات من جنايته أو من غيرهاء فأمكن أن يجعل فى حال قتيلا ننجب الدية وفى حال 
غير قتيل فقضى بالنصب» وليس هذا من محل القسامة فى شىء لأن القسامة إنما هى فى قتيل 
وجد فى محلة ولم يدر من قتله» وإذا عرف القاتل فإنما على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين مرة» 
وليس عليه ولا على عاقلته خمسون يمينا بالاتفاق» ولكن عمر جعله قسامة مع علمه بالقاتل» 
ومذهب الشافعى أنه لو أبى المدعى عليه والمدعى أن يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشىء 
حتى يحلف المدعى» فترك هذا الأثر فى نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل أبطل الحق كله 
(الجواهر النقى 070:7). فال جواب الجواب والدليل الدليل» وبالجملة فهو مؤول عند الكل. 

وبما رواه الشعبى أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أتاه بأربعة 
آلاف» فقال عثمان: إنها سبعة آلاف» فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة آلاف» فارتفعا إلى عمر» 
فقال المقداد: يا أمير المؤمنين! ليحلف أنبا كما يقول ويأخذ هماء فقال له عمر: أنضفك» احلف 


أنبا كما تقول وخذهاء فأبى عفمان أن يحلف فقال له عمر: خذ ما أعطاك (لمحلى ۳۷۷:۹) 


وأخرجه أبو الوليد فى كتاب الخر ج بإسناد صحيح عن الشعبى مرسلاء ورواه الشافعى بلاغا وزاد: 
فافتداها عثمان بمال وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: هذا بيمينه (زيلعى »)707٠:7‏ وأخرجه 
البيبقى فى " السنن” وقال: إسناده صحيح إلا أنه منقطع (الجوهر النقى .)١5١:7‏ 

والجواب أن عثمان كان مدعى عليه مفتديا بمينه بمال لأن المقداد كان يدعى عليه إيفاء تمام 
الدين بما أداه وهو ينكر ذلك ويقول: بل أوفيت البعض منه وهو أربعة الاف» وبقى البعض فى 
ذمتك وهو ثلاث آلاف» فلم يكن فيه رد اليمين على المدعى» ولكنه لما كان بالنظر إلى أصل مقدار 
القرض مدعيا اغتر به الخصم وظن أن فيه رد اليمين على المدعى» لم يدر أنه كان مدعى عليه نظرا 


ش إلى دعوى المقداد عليه الإيفاء ا أدام وافتداء المدعى عليه يمينه بمال جائز عندناء فالحديث لا 


لا علينا (تكملة فتح القدير .)٠۹۰:۷‏ 
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وإسنادها حسن اه. وفى النيل (084:8): بإسناد صحيح» وفى ”شرح مسلم 
(Y:)‏ للنووی: پاسناد حسن» أو صحيح . 


وفى ”البدائع“: وأما حديث المقداد فلا حجة فيه لأن فيه ذكر الرد من غير نكول المدعى 
عليه وهو خارج عن أقاويل الكل فكان مؤولا عند الكل» ثم تأويله أن المقداد رضى الله عنه ادعى 
الإيفاء فأنكر سيدنا عثمان رضى الله عنه» فتوجهت اليمين عليه ونحن به نقول اه (5: 90؟5؟). 

وتخبط بعض الأحباب ههنا فحمل الأثر على أن رد اليمين على عثمان كان على سبيل 
المصالحة دون القضاء» واستدل على ذلك بأنه لو كان رد اليمين على المدعى بعد إباء المدعى عليه 
واجبا لما احتاج المدعى عليه أن يرد اليمين على عثمان» فهذا الصنيع منه يدل على أنه كان يعلم أنه 
إن لم يرد اليمين على المدعى يقضى عليه بالنكول وهو عين ما ادعينا اه وهذا غفلة منه عن 
مذهب الخصم وعن مذهبه جميعاء فإن الخصم لا يقول برد اليمين على المدعى إلا إذا ردها المدعى 
عليه على المدعى وطلب تحليفه كما مر» فلم يكن فى قول المقداد: يا أمير المؤمنين! ليحلف أنها 
كما يقول إلخ دليل على ثبوت المصالحة ولا على نفى القضاء. 

وأما غفلته عن مذهبه» فلأنه لم يفرق بين افتداء المدعى عليه يمينه بمال وبين افتداء المدعى) 
ولا تجب على المدعى» فلا معنى للافتداء ما لا يجبء فلو حملنا أثر عثمان على المصالحة مع كونه 
”البدائع : وببذا يتبين بطلان مذهب الشافعى رحمه الله فی رده اليمين إلى المدعى عند نكول 
الا عليه لأف الب تلت نا جه او جه واف جات الدع عليه فالرد إن املاع 
يكون وضع الشىء فى غير موضعه وهذا حد الظلم اه (5:5؟51). وفيه أيضا: وأما رد اليمين على 
المدعى فليس بمشروع لما قلنا من قبل (770:5). وفى ”البحر عن الواقعات الحسامية قبيل الرهن: 
وعن محمد من قال لآخر: لى عليك ألف درهم فقال له الآحر: إن حلفت أنها لك على أديتما 
إليك» فحلف فأداها إليه المدعى عليه إن كان أداها على الشرط الذى شرطا فهو باطل» وللمؤدى 
أن يرجع فيما أدى لأن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشرع» لأن حكم الشرع أن 
اليمين على من أنكر دون المدعى اه (5:9 ١؟).‏ 

واجتراً بعض الأحباب جرأة شديدة حيث قال: والظاهر أنه رواية شاذة مخالفة لاصول 
المذهب لأنه َل قال: المسلمون عند شروطهم. (ولم يدر أن المراد الشروط الجائزة شرعاء ألا ترى 


أن الدائن والمديون لو تصا حا على أن يؤدى المديون مكان عشرة دراهم عشرين بطل الصلح 
والشرط كلاهما). وقال أيضا: الصلح جائز فيما بين المسلمين ما لم يحلل حراما أو يحرم حراما 
(ولم يدر أن هذا الشرط كذلك» فإنه يوجب اليمين على المدعى» وهو غير مشروع عندنا). قال: 
ألا ترى أنهما لو اصطلحا على شىء من غير بينة ولا مين أفلا يكون جائرا؟ بلى» فإذا جاز الصلح 
بلا بينة ولا يمين فكيف لا يجوز بيمين المدعى؟ ٍ 

اقلنا: لأن الصلح بلا بينة ولا يمين ليس فيه شرط غير مشروع بخلافه بيمين المدعى» وأيضا 
فمن أين لك أن تحمل قول محمد: إن كان أداها على الشرط الذى شرطا فهو باطل إلخ على ما إذا 
كان أداها على سبيل الصلح برضاه؟ وما منعك أن تحمل قول محمد هذا على ما إذا كان المدعى 
عليه رد اليمين على المدعى لا على سبيل الصلح بل على سبيل التعجيز اعتمادا على صدقه ظنا منه 
أنه ليس ممن يقدم على الحلف كاذباء فحلف المدعى وخالف فيه ظنه فأدى إليه المدعى عليه الألف 
على الشرط الذى شرطا وظن الأداء واجبا عليه للشرط ولم يؤدها إليه باذلا برضاه؛ فلا شك فى 
بطلان الأداء وبطلان الشرطء فله أن يرجع فيما أدى. 

وأيضا فما منعك أن تحمل قول محمد على حكم الديانة؟ ألا ترى أن افتداء المدعى عليه يمينه 
مال جائز عندناء ومع ذلك لا يحل للمدعى أخذ المال فى الفداء والصلح عن اليمين إلا إذا كان 
محقا ليكون المأخموذ فى حقه بدلاء صرح به فى ”البحر“ (۲۱۸:۷)» فكيف يحل للمدعى أخذ 
الملل بيمينه إذا كان مبطلاء فالمعنى أنه كان أداها على مجرد الشرط مع علمه ببراءة ذمته وكذب 
المدعى فى حلفه كان للمدعى أن يرجع فيما ادعى» لأن الشرط الباطل لا يصلح موجبا لما ليس 
بواجب عليه فى نفس الأمر. ) 

وهذا مما أجمع الأئمة عليه؛ فإن الشافعى ومالكاء وإن قالا.بضحة رد اليمين على المدعى؛ 
فلم يقولا قط بأن يأخذ المدعى بيمينه ما ليس له» فافهم» ولا ترد كلام الفقهاء بمجرد قصور فهمك 
عن دركه؛ ولا تجعل روايتهم شاذة مخالفة للأصول لعجزك عن فهم مراد الفحولء ولا ينبغى للمرأ 
أن يعدو قدره والسلام. هذه وإنما تركنا الآثار الواردة فى رد اليمين على المدعى مع أن المرسل حجة 
عندناء ولا يضر الاختلاف فى التوثيق» لأنها جاءت مخالفة للأحكام الظاهرة والسنن القائمة 
كحديث: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) وهو مشهور متلقى بالقبول» كما مر 
وكحديث الأشعث وفيه قوله مَرَْه: «شاهداك أويمينه) أخرجه الشيخان وقد قضى عفمان بن عفان 


وأبو موسى الأشعرى وغيرهما من الصحابة بإباء اليمين» فإن احتج الشافعى فى ردها بحديّث 
القسامة يقال: أنت تزعم أن القسامة مخالفة لغيرهاء فإن عندك أن رسول الله ي بدأ يأيمان المدعين 
ثم ردها منهم إلى المدعى عليمم» وعندك فى غيرها لا يحلف المدعى إلا إذا أبى المدعى عليه 
تک اخ ديا مال ها رع مكنا لا عرز أن يقش للمدعى ابلا هة ولو سلف 
خمسين ميناء فكذا فى رد اليمين بعد نكول”" المدعى عليه ”(الجوهر النقى .)٠۷٠:۲‏ 
حائط فقال: بينى وبينك زيد ب EE dg‏ 
أمير المؤمنين من اليمين فأعفه الحديث. وقد تقدم فى (باب التحكيم) فهذا زيد لم يذكر رد يمين» 
ال يس لامر ود الو جا لامي ارس عرد 
TTS 00‏ مم 
ولم يقل: فإن نكل فعلى المدعى. وأخرجه الزيلعى عن عغمان وشريح بأسانيد صحاح القضاء 
وأخرج ابن حزم بأسانيد صحاح عن الحكم بن عتيبة وابن أبى ليلى كانا لا يريان رد اليمين 
أى ردها على الطالب إذا نكل المطلوب(۳۸۲:۹). وأيضا لو مات من لا وارث له» فوجد الإمام 
فى دفتره دينا له على إنسان فطالبه به» فأنكره وطلب منه اليمين فأنكره؛ فإنه لا حلاف أن اليمين 
يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف» وكذلك لو ادعى رجل على ميت أنه أوصى إليه بشفريق 
E‏ ونكلوا عن اليمين قضى عليهم (بالتكول ولم ترد اليمين على المدعى) قاله الموفق 
ا (۲:). 
قال: والخبر (الذى رواه الدارقطنى عن ابن عمر أنه مَك رد اليمين على الظالب) لا تعرف 
صحته» ومخالفة ابن عمر له تدل على ضعفه؛ قال أحمد: قدم ابن عمر إلى عثمان فى عبد فه» فقال 
له: احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته» فأبى ابن عمر أن يحلف» فرد العبد عليه ولم يرد ابن عمر 
اليمين على المدعى ولا ردها عثمان اه وقد تقدم تصحيح الحديث فى (باب البيع بالبراءة)» 


)1١(‏ أى لا يقضى له باليمين» بل يقضى له بنكول المدعى عليه.. 


وسيأتى فى (باب القضاء بالدكول). 

قلت: فلما أجمعوا على أن اليمين لا ترد على | الدع قن بض الأحوال فو ر الاجا 
ما روى فى رد الیمین عليه فى بعضها ما لم يتبين أنه بل فى أى الأحوال ردها عليه» وروی ابن 
ماجة فى السان حدثنا محمد بن يحبى (هو الذهلى الإمام الحافظ الحجة) ثنا عمرو بن أبى سلمة 
وأبو حفص التنيسى (من رجال الجماعة صدوق) عن زهير (هو ابن محمد التميمى من رجال . 
الجماعة ثقة) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


شهادة ابن القيم على أن ابن حزم لم يكن فقيما: 

قال ابن القيم فى الإعلام: وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ولا يعرف فى أئمة الفتوى إلا من اححتاج إليما واحتج باء وإما طعن فيما 
من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبى حاتم البستى وابن حزم وغیرهما )20:١(‏ عن النبى مَل 
قال: إذا ادعت المرأة طلاق زؤجهافجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زو جهاا) فإن حلف 
بطلت شهادة الشاهد, وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقە(ص۸٤‏ 56 وأعتر عه 
الدارقطنى فى سننه (407:5) بهذا السند هكذا بهذا اللفظ سواء. وهو صريح فى وجوب 
. القضاء بنكول المدعى عليه من غير ذكر رد اليمين على المدعى» وهذا حديث قولى صحيح الإسناد 
فهو أقوى مما احتج به الخصمء اي sS‏ 
حجة عنده ولا عندنا إذا عارض ما هو أقوى منه. 


التنبيه على سهو ابن القيم: 

ولا تغتر بصنيع ابن القيم فى الإعلام حيث ذكر الحديث بلفظ: أن المرأة إذا أقامت شاهدا 
واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى 
عليه اه )55:1١‏ فإن لفظة: وإن لم يحلف حلفت المرأة لا أثر لها فى هذا الحديث» ولو صحت أو 
ثبتت فى طريق ولو ضعيفة لم يدعها الدارقطنى ولا الحافظ ابن حجر البتة» فالله أعلم من أين أخذها 
ابن القيم؟ وظنى أنه كتب الحديث حين كتبه بالحفظ من غير مراجعة الأصول» فأخطأ فى لفظه. 


(1) لا خلاف فى الاستحلاف فى الطلاق» وإنما حالف أبو حنيفة الجمهور فى الأشياء الستة؛ وليس الطلاق منهاء والفتوى على 
قولهما: إنه يستخلف المنكر فى الأشياء المذكورة أيضاء كما فى ”العینى ‏ (77/8:5) و ”فتح القدير“. 


رد القضاء بشاهد ويين: 


والحديث صريح فى رد القضاء بشاهد ويمين المدعىء لأنه َي أمر بالقضاء بنكول المدعى 
عليه من غير أن يرد اليمين على المدعى ويرده أيضا قوله: البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه لكونه يفيد حصر جنس الأبمان فى جنبة المدعى عليه كما يفيد حصر جنس البينة فى جنب 
المدعى» وكذا قوله فى حديث الأشعث: شاهداك أو بمينه بالتقرير الذى مر ذكره. 
الرد على ابن القيم فى قوله: إن البينة لا تختص بالشاهدين: 

وأما قول ابن القيم: إن البينة فى كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق 
فهى أعم من البينة فى اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين فيقع بذلك الغلط فى فهم 
النصوصء لم يختص لفظ البينة بالشاهدين بل ولا استعمل فى الكتاب فيهما البتة» فقول 
ا السدعن: ن ا وقول ع ا غلك کے و كان هذا قد رو مر غا لزاه 
به: ألك ما يبين الحق من شهود أو دلالة أى فيعم الشاهدين والشاهد واليمين سواء (۳۲:۱) فكله 
رد عليه» سلمنا أن البينة لم يختص بالشاهدين فى كلام الله ورسوله مطلقاء ولكنه قد اختص بہما 
. إذا ورد فى أحاديث القضاء والشهادات» وقد قام الإجماع على أن المراد بالبينة فى قوله: «البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر) إنما هو الشاهدان لا غير. 

قال الجصاص فى ”الأحكام“ له: ويدل عليه -أى على بطلان الشاهد واليمين- قوله مله : 
«البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) وفرق بين اليمين والبينة» فغير جائز أن تكون اليمين 
بينة». لأأنه لو جاز أن تسمى اليمين بينة لكان بمنزلة قول القائل: البينة على المدعى: والبينة اسم جنس 
فاستوعب ما تحتهاء فما من بينة إلا وهى التى على المدعى (وليس اليمين كذلك فإنها على المدعى 
غل نض لديف د ب أن يكو عن الدع الم رارف ا كاتف اة ف مت 
٠‏ وقد يقع على معان مختلفة واتفقوا أن الشاهدين والشاهد والمرأتين مرادون بهذا الخبر وأن الاسم 
يقع عليهم صار كقوله: الشاهدانء أو الشاهد والمرأتان على المدعى» فغير جائز الاقتصار على 
مادوتهم .)6١8:1١(‏ 

وبالجملة: فقد وقع الإجماع على كون الشاهدين أو الشاهد والشاهدتين مرادا بالبينة فى 
هذا الحديث. واختلفوا فى كون الشاهد واليمين مرادا به» فيجب تفسير الحديث با مجمع عايه دون 


ا البينة على المدعى واليمين على من أنكر عي 


ا و ا اکن لفط ا و نشي ی ا و 
استعماله ههنا إلا فى واحد منماء لأنه لا عموم للمشترك كما تقرر فى الأصول» وقد ثبت 
بالإجماع كون الشاهدين أو رجل وامرأتين مرادا به» فلا يجوز إرادة غيره من المعانى. وأيضا: فإن 
الأشعث بن قيس ووائل بن حجر كلاهما روى قصة خصومة الكندى والحضرمى عند رسول 
الله ل فقال وائل: إنه ل قال للمدعى منهما: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه» ليس لك 
إلا ذلك قال الأشعث: إنه ج قال للمدعى: شاهداك أو يمينه إلخ فالحديث واحد قد رواه 
الراويان بلفظين فيجب حمل أحدهما على الآخر لأن الآثار يفسر بعضها بعضاء فتبين بذلك أن 
المراد بالبينة فى حديث وائل إنما هو الشاهدان كما وقع التصريح به فى حديث الأشعث فلا يصح 
حمل البينة على غير ذلك» كما فعله ابن القيم. قال فى ”النيل“: قد تقدم فى كتاب الغصب أن 
الأشعث بن قيس قال: إن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت اختصما إلى النبى يِه وهكذا ' 
وقع فى رواية أبى داود وذلك يقتضى أن ا لخصومة بين رجلين غيره» ورواية حديث الباب تقتضى 
أنه أحد الخصمين وكذلك حديث وائل المذكور ههنا بأن الخصومة فيه لقصة الكندى والحضرمى 
وهما المذكوران فى حديث الأشعث فلعل الرواية لقصة الكندى والحضرمى من طريق الأشعث 
ومن طريق وائل (كليبما) وأما الخاصمة بين الأشعث وغريه فقصة أخرى رواه الأشعث 
. (وحده) (9۷۰:۸). 


الرد على الحافظ ابن حجر فى جعله 
قوله: شاهداك أو يمينه عاما للشاهد الواحد مع اليمين: 

وأغرب من صنيع ابن القيم صنيع الحافظ فى ” الفتح* حيث حمل قوله: شاهداكء أو ينه 
على معنئ بينتك سبواء كانت رجلين) أو رجلا وامرأتين» أو رجلا وبين الطالب قال: فالمعنى: 
شاهداك أو ما يقوم مقامهما اه .)5١59:5(‏ 

قلت: إطلاق الشاهدين على الشاهد الواحد مع يمين المدعى لا يصح لغة ولا شرعاء أما من 
حيث اللغةء فلأن لفظة الشاهدين تستدعئ التعدد فى الشاهد» وهو معدوم ههناء آفا م حت 
الشرع فلأنه يستلزم كون المدعى شاهدا وهو باطل قطعا لا يجيزه أحد من الفقهاء. وظنى أن. 
الحافظ لا يجيزه أيضا ولكن نصرة المذهب جرته إلى هذا التاويل الباطل الذى يمجه الطبع السليم. 

ويرده أيضا قوله ّ4 :« لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)؛ 


ولا يخفى أن مین المدعى من دعواه مخبرها ومخبر دعواه واحد فلو استحق بيمينه كان مستحقا 
بدعواه» وقد منع النبى ري ذلك» لأنه منع استحقاق المدعى شيعا بقوله وعينه بعينه من قوله» فلم يجز 
ال S‏ ا ا د قال الحافظ: 00 
ل ري ل يي 
يصح إذا كان عنده أحد وعشرون فصاعداء ولا يصح إذا كان عنده أقل من عشرين. فقوله: 
شاهداك» أو يمينه نفى أن يستحق المدعى شيعا بأقل من شاهدينء فلزم منه رد الشاهد واليمين» 
ولم ينف الزيادة فلم يلزم رد الشاهد والمرأتين. 

وأيضا فكفاية الشاهدين لإثبات الدعوى تستلزم كفاية ما فوقها بالأولى» ولا يستلزم كفاية 
ما دونهماء كما لا يخفى. وقال العينى فى "العمدة : هذا تأويل غير صحيح» فسبحان الله! كيف 
يدل قوله: شاهداك على رجل وبمين الطالب؟ وأى دلالة هذا من أنواع الدلالات واللفظ صريح» 
فمن أ بن يأتى هذا ١‏ التأويل البعيد اه؟ (“ (TAL:‏ 

وأيضا فكون الشاهد والمرأتين بمنزلة الشاهدين قد عرف بالنص والإجماع قال تعالى: 
لفان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)» ولم يثبت كون الشاهد واليمين بمنزلتهما بنص الكتاب 
ولا بنص خبر صحيع- تيح صريح فى الدلالة على ذلكء ولا بالإجماع» وإنما هو مجرد دعوى لم يقم 

عليها دليل ناهض. فقولك: إن المراد بقوله وة : شاهداك أى بينتك سواء كانت رجلين» أو رجلا 
وامرأتين» أو رجلا بمين الطالب مصادرة على المطلوب وصرف للكلام عن ظاهره من غير دليل. 
وقولك: إن الملجأ إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد واليمين اه عين النزاع» كما سيأتى تفصيله 
لك»-إن شاء الله تعالى: 

ويرده أيضا السنة المجمع عليباء وهى أن لا يحكم» ولا يقضبٍ a‏ 
ولا دافع عنما مغرما بشهادته» فالحكم للمدعى بيمينه» حكم لجار إلى نفسه مغنما بيمينه فهذه سنة 
متفق عليها تدفع الحكم باليمين والشاهد» فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله مَك إذا 
ورد بطريق الآحاد وسلم من العلة إلى ما يوافق كتاب الله والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفهماء 


حديث القضاء بالشاهد واليمين ليس متلقى بالقبول 
بل أنكره جما عة من الفقهاء وامحدثين: 

وبعد ذلك فنقول: إن خبر القضاء بشاهد وبين لم يتلقه الأمة بالقبول» بل رده أجلة الفقهاء 
واحدثين فى كل طبقةء فهذا الزهرى يقول : هذا شىء قد أحدثه الناس» هى بدعة وأول من 
قضى معاوية؛ والزهرى من أعلم أهل المدينة فى وقته بالحديث وقضايا الخلفاء» فلو كان هذا الخبر 
ثابتا واجب العمل عنده لم يخف مثله عليه» وهو أصل كبير من أصول الأحكام ولم يقل: إنه 
بدعة أحدثها الناس» وهذا عطاء يقول: أدركت هذا البلد -يعنى مكة- وما يقضى فيه فى الحقوق 
إلا بشاهدين حتى كان عبد الملك بن مروان. وهذا عمر بن عبد العزيز ترك العمل به بعد ما 
كان يقضى به» وقال: إنا وجدنا الناس على غير ذلك ونبهى عامله أن يقضى إلا بشهادة رجلين أو 
برجل وامرأتين. 

وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أبى أن يأخذ باليمين مع الشاهد. ذكرنا كل ذلك 
فى المتن بأسانيد صحاح. وهذا ابن شبرمة وكافة علماء العراق قد تركوا العمل به» وقد سبق أن 
عمر بن عبد العزيز وجد أهل الشام على خلافه» فثبت بذلك أن أهل الشام والعراق لم يعملوا به 
فط واا عمل به أهمكل المجاز مح لدن معاوية ويد املك بن عروان لا قبلا وأغديحب وة 
أظهرها معازية وعبد الملك فى الشام فلم يأخذ بها أهل بلدهما وكانوا أحق بأخذها من غيرهم ْ 
وأخذ بها أهل الحجاز. ش 


)١(‏ قال الجصاص: حدثنا عبد الرحمن بن سيما ثنا عبد الله بن أحمد ثنى أبى ثنا عبد الرزاق وروح ومحمد بن بكر أخخبرنا ابن 
جريج أخبرنى ابن أبى مليكة أن غلقمة بن أبى وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبى ميد شهدت محمد بن عبد الله بن زهير 
وإخوته أن ربيعة بن أبى أمية أعطى أخاه زهير بن أبى نصيبه من ربعه ولم يشهد على ذلك غيرهاء فأجاز معاوية شهادتها 
وحدها وعلقمة حاضر. ذلك من قضاء معاوية (وهذا سند صحيخ رجاله ثقات) قال الجصاص: فإن كان قضاء معاوية 
بالشاهد واليمين جائزا فينبغى أن يجوز أيضا قضاءه بشهادة امرأة واحدة فى المال من غير مين الطالب» فاقضوا بمثله وأبطلوا 
حكم الكتاب والسنة اه (1:/ا01). 
قلت: وروى مثل ذلك عن مروان فقد أخرج البخارى من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبى مليكة أن بنى صهيب مولى بنى 
جدعان ادعوا بيتين وحج : وأن النبى ّي أعطى ذلك صهيبا فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فقضى 
مروان بشهادته لهم (جمم الفوائد »)71:١‏ وكل ذلك محمول عندنا على أن الدعوى لم تكن على رجل معين بل جماعة 
المسلمين» كما سيأتى بيانه. 


E‏ البينة على المدعى واليمين على من أنكر اق 


علل ابن معين حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم وقال: ليس بمحفوظ: 

وقال ابن معين فى حديث ابن عباس الذى هو أمثل ما ورد فى الباب إسنادا: أخرجه مسلم 
فى ” صحيحه : أنه ليس بمحفوظ. ذكره ابن عدى فى ”الكامل » وذكر الترمذى فى ”العلل 
الكبير : سألت محمد بن إسماعيل البخارى عنه فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندى هذا 
الحديث من ابن عباس (العمدة للعينى .)۳۸٠:٦‏ 


لم يذهب البخارى إلى حديث القضاء بشاهد ويمين: 

و صنيع البخارى فى صحيحه يدل على أنه لم يذهب إلى حديث القضاء بشاهد وبين لأنه 
ذكر فى باب اليمين على المدعى عليه قوله ل : «شاهداك أو بمينه) وقصة رد ابن شبرمة على أبى 
الزناد قوله بشهادة الشاهد ويمين المدعى بنص الكتاب» ثم أسند عن ابن عباس أن النبى رر قضى 
باليمين على المدعى عليه يشير بكل ذلك إلى الرد على المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر 
القائلين بالحكم بشاهد واحد وين المدعى. والعجب من الحافظ أنه كيف سكت فى الفتح عن 
ذكر إشارته هذه وصنيعه كالصريح فى ذلك. 


علل أبو حاتم حديث أبى شريرة فى القضاء بشاهد ويمين: 

وقال ابن أبى حاتم فى ”علله“ فى حديث أبى هريرة: إن النبى ر قضى باليمين مع الشاهد 
وهو عند أصحاب السنن رجاله مدنيون ثقات. رواه الدراوردى عن ربيعة عن سهيل بن أبى صالح 
عن أبيه عنه قال أبو داود: ثم سأل الدراوردى سهيلا عنه فلم يعرفه. 

٠‏ قلت: وهو أمثل ما روى”" فى الباب بعد حديث ابن عباس) قیل لأبى: يصح حديث أبى 
هريرة عن النبى مله فى اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردى ما يقول؟ يعنى 
قوله: قلت: سهيل فلم يعرفه» قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة وربيعة ثقة 
والرجل يحدث بالحديث وينسىء قال: أجل هكذا هوء ولكن لم نر أن يتبعه متابع على روایته» وقد 
روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث» قلت: إنه يقول بخبر الواحد» 
قال: أجل غير أنى لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة أعتبر به. 

)0 ذكر البيبقى عن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس فى هذا الباب حديث أصح من هذا أى من حديث أبى هريرة وقال ابن عبد البر: 

أصح إسناد لهذا الحديث ابن عباس (الجوهر النقى ۲ )» ولکن صنيع مسلم يدل على ترجيح قول ابن عبد البرء فافهم. 


و ال على الف و اتن ع ك ۹۳ 


موافقة أبى حاتم للحنفية فى رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة اه“ (454-1457:1), يدا حال الطريقين 
اللتين هما أمثل الطريق لهذا الحديث قد طعنهما جهابذة الحدثين من القدماء والمتأخرين ولم يعتبروا 
بهما. فما بال غيرهما من الطرق التى لا تخلو عن ضعف وعلة قادحة عندهم كما سيأتى ذكره؟ 
وقد ذكرنا فى المقدمة أنه يشترط عندنا لصحة الحديث مع عدالة الراوى وضبطه كون الحديث 
بحيث لا يخالف قطعى الكتاب ولا السنة المشهورة وأن لا يكون معرضا عنه فى الصدر الأول» 
اذيك ارو فى ا ااه ران ررر امسلل كه ع ل خلا 
الانقطاع فلا يقبل عند المعارضة بما هو أقوى منه» كذا فى ' فوات الرحموت“ ( ص .)5١5‏ 


الجواب عن ما توهم بعضهم أن أبا حاتم 
صحح حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت فى هذا الباب: 
فإن قيل: قال ابن أبى حاتم فى “علله': سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن 
سهيل بن أبى سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى مَل قضى بشاهد ويعين» فقالا: هو صحيح. 
قلت: يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذاء قلت: فإن بعضهم يقول: عن سهيل عن أبيه عن زيد 
ابن ثابت» قالا: هو أيضا صحیح» جميعا صحيحين اه (ص455). ٠‏ 
قلت: قد مر ما يعارضه فى تصحيح حديث أبى هريرة ويعارضه فى تصحيح حديث زيد 
ابن ثابت قوله: سألت أبى عن حديث حدثنا به بحر بن نصر عن ابن وهب عن عفمان بن الحكم 
الحزامى عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله ر 
أنه قضى باليمين مع الشاهد فسمعت أبى يقول: إنما هو سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ع 
وعفمان بن الحكم ليس بالمتقن اه (47/4:1). فليس معنى قولهما: جميعا صحيحين أنهما صححا 
Os‏ وج ممع وإلى هذا أشار ابن أبى 
حاتم بقوله: يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذاء وأيضا فجرح أبى حاتم فى حديث أبى هريرة وزيد بن 
ثابت مفسر وتصحيحه لهما ممم ومذهب الفقهاء والمحدثين أن الجرح المفسر أولى من التعديل 


)1غ( يعنى أن ربيعة قد تفرد برواية تعم بها البلوى فلا يقبل تفرده به» وفيه تأييد لما قاله الحبفية: إنه يشترط لصحة الحديث مع عدالة 
الراوى وضبطه أن لا يكون شاذا فيما تعم به البلوى؛ فافهم. 


والتصحيح المبهم» أما كون الجرح مفسرا فلقوله فى حديث أبى هريرة: ترى الدراوردى ما يقول؟ 
وقوله: لم نر أن يتبعه متابع على روايته» وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم 
هذا الحديث. وقوله: لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة أعتبر به» وهذا أصل من الأصول 
لم يتابع عليه ربيعة اه. قد ناظره ابنه فى ذلك فرد عليه كل ما شيد به هذا الحديث وأصر على 
كونه غير ثابت: 

وقال فى حديث زيد بن ثابت عن عغمان بن الحكم: ليس بالمتقن» أى أنه قد وهم فى 
الإسناد حيث جعل زيد بن ثابت مكان أبى هريرة» فالراجح فى السند أبو هريرة مع كونه غير 
ثابت عن أبى هريرة أيضاء فما قاله ابن رسلان فى شرح أبى داود» وتبعه الحافظ فى ” التلخيص“» 
والشوكانى فى ' النيل” أنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث 
أبى هريرة وزيد بن ثابت (نيل ٤۲:۸‏ ه) غفلة من ابن رسلان وممن تبعه فى ذلك حيث اعتمدوا 
كلامه امجمل ولم يعرجوا على جرحه المفسرء فالحق أن أبا حاتم برىء ما نسب إليه » وقد ألقينا 
عليك كلامه برمته فتأمل وأنصف» ولا يبعد أن يقال: إن أبا حاتم صحح الحديثين مرة قبل الوقوف 
على العلة» فلما وقف عليها رجع عن تصحيحه لهماء والله تعالى أعلم. 


تفصيل الكلام فى حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم فى صحيحه : 
وأما حديث ابن عباس فرواه قيس بن سعد عن عمرو بن ديار عن ابن عباس وقال ابن 
القطان: وهذا الحديث وإن كان مسلم قد أخرجه فى صحيحه فهو يرمى بالانقطاع فى 
موضعين. قال الترمذى: قال البخارى: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث. وقال 
الطحاوى: قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء. وقد أخرج الدارقطنى فى 
سننه “ ما يوافق قول البخارى عن عبد الله بن محمد بن ربيعة ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قضى عليه السلام باليمين مع الشاهد. ولكن هذه الرواية 
لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة وهو القدامى يروى عن مالك وهو متروك قاله 
الدارقطنى (زيلعى ۲۱۸:۲)» وضعف ابن حنبل محمد بن مسلم وقال: ما أضعف حديثه! (الجوهر 
النقى .)١ ٤۷:۲‏ 
وفى الزيلعى أيضا: قال البيبقى فى ”المعرفة “: قال الطحاوى: لا أعلم قيس بن سعد يحدث 
عن ابن دينار بشىء وهذا مدخولء فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان فى "صحيحيهما . 


(قلت: قد علق له البخارى ولم يخرج له فى الأصول ولم يخرجا له عن عمرو بن دينار 
شيكا فيما نعلم) وابن المدينى هو أثبت» وإذا كان الراوى ثقة وروی حديث عن شيخ د يحتمله سنه 


ولقيه وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله. 


حكم من لم يوصف بالتدليس إذا روى عمن لقيه 
أو عمن عاصره من غير تصريح بالسماع: 

(قلت: ليس ذلك مما أجمع عليه» بل فيه تفصيل عند بعضهم. قال الحافظ فى ”طبقات 
المدلسين : ومن لم يوصف بالتدليس من الثقات إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة حملت على 
السماع» وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة لم يحمل على السماع الصحيح الختار وفاقا 
للبخارى وشيخه ابن المدينى (ص۳)» وقيس وإن عاصر عمرو بن دينار فلم يغبت لقيه منه» فقول 
الطحاوى مبنى على الصحيح الختار وليس اجتہاد البيبقى وغيره حجة عليه) قال: قد روى قيس 
ابن سعد عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو بن دينار كعطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبير» 
وقد روى عن عمرو بن دينار من كان فى قرن قيس وأقدم لقيا منه -كأيوب السحتيانى- فإنه رأى 
أنس بن مالك» وروى عن سعيد بن جبير ثم روى عن عمرو بن دينار فكيف ينكر رواية قيس بن 
سعد عن عمرو بن دينار؟ (قلت: لم يأت البيهقى با ينبت لقاءه منه» وكل ما ذكره إنما يدل على 
إمكان اللقاء وهو لا يجدىء ألا ترى أن الحسن لقى على ابن أبى طالب وعثمان» ومع ذلك جعلوا 
روايته عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأمثالهما من أصاغر الصحابة الذين وفاتهم متأخرة عن 
E‏ ان متي كر a‏ 

قال: وقد روى جرير بن حازم وهو ثقة عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار(لفظه فى 
الخلافيات: سبعته يحدث عن عمرو بن دينار) عن سعید بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقضته 
ا وهو مدر ندر اديت فق ها نها روف عن ابح ديار غير حلايك اليمين والشاهة 
قلت: مراد الطحاوى أنه لا يعلم قيسا يحدث عن ابن دينار بشىء بلا واسطة» ورواية جرير هذه 
لايدل على سماعه منه. قال صاحب ”ال جوهر النقى“: لم يصرح أحد من أهل هذا الشان فيما 
علمنا بأن قيسا سمع من عمرو بن دينار» ولا يلزم من قول جرير: سمعت قيسا يحدث عن عمرو 
'أن يكون قيس سمع ذلك منه» فقد روى البيبقى فى باب التأذين من حديث أبى حمزة السكرى 
فك ع يعدت عن أبى صالح عن أبى هريرة رفعه: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 


ثم لم يجعل البيبقى ذلك سماعا للأعمش من أبى صالح» بل قال: هذا الحديث لم يسمعه الأعمش. 
من أبى صالح؛ إنما سمعه من رجل عن أبى صالح »)۲٤۷:۲(‏ فكيف يجعل مثله سماعا لقيس من 
عمرو بن دينار؟ غير أنه اراد نصرة مذهبه ولم يجد ما يشهد له غير حديث ابن عباس هذا فى ثقة 
الرواة» فجعل يشيده ويدفع طعن الصحاوى عنه بالا يدفعه) قال: ثم قد تابع قيسا على روايته هذه 
محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس بلفظ حديث قيس (قلنا: قد مر أن 
أحمد قد ضعف محمد بن مسلم هذا إن سلمنا فطعن البخارى بالانقطاع بين ابن دينار وابن 
عباس قائم لم يرتفع بعد وقد أشار الحاكم فى علوم الحديث إلى أنه كان يدلس» كما فى ” طبقات 
المدلسين (ص 1)» وقد عنعن فى الرواية فلا يقبل» ثم قال: وقد روى من وجه آخر ثم ساق من 
طريق الشافعى ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمى عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس أن رسول الله َه قضى باليمين مع الشاهد اه. 

قلنا: إبراهيم مكشوف الحال رماه غير واحد بالكذب» وربيعة هذا قال أبو زرعة: ليس 
بذلك. وقال أبو حاتم: منكر الحديث (الجوهر النقى 417:7 7)» فقول الشافعى رحمه الله: إن هذا 
الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن غيره مع أن معه غيره تما يشده» وكذا ما قال 
ابن عبد البر أنه لا مطعن لأحد فى إسناده» وكذا قول النسائى أن إسناده جيد كما فى النيل وغيره 
معارض بقول ابن معين: إنه ليس بمحفوظء وقول البخارى والطحاوى وابن القطان أن فى سنده 
انقطاعا فى موضع أو موضعين» وقول الحاكم أن عمرو بن دينار كان يدلس» ويقول الزهرى أن 
القضاء بيمين وشاهد بدعة أحدثه الناس» وأول من قضى به معاوية» ويقول عطاء: كان هذا البلد 
CA EDE E‏ ع كان نشول انلع J EES SS‏ 
عمر بن عبد العزيز: قد كنا نقضى كذلك» وإنا وجدنا الناس على غير ذلك فلا تقضين إلا بشهادة 
رجلين أو برجل وامرأتين» كما مر» وهذا قدح من هؤلاء الثلاثة فى كل ما روى فى القضاء بشاهد 
وبمين» ومنه حديث ابن عباس هذاء فلا يكون إخراج مسلم إياه فى الصحيح حجة والحال هذه. 
تفصيل الكلام فى حديث أبى هريرة: 

ثم ذكره البيبقى من وجه آخر من حديث مغيرة بن عبد الرحمن (الحزامى) عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة (الجوهر 48:7 ؟). 

قلت: عده ابن عدى فی مفاريده (ومنكراته) قال: ينفرد بأحادیث» وأورد منها جملة» 
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ثم قال: عامتها مستقيمة أى وبعضها ليس بمستقيم» أورد له عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة مرفوعا فى القضاء باليمين والشاهد» وقد رواه ابن عجلان وغير واحد عن أبى الزناد عن ابن 
أبى صفية عن شريح قوله» كذا فى ' التسبذيب” (١٠557:1؟)‏ و ”المیزان »)١۹۲:۳(‏ فالسند هذا 
واخقلط الأمر على مغيرة فجعله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وسلك الجادة لأن أبا 
الزناد روى کا ا عن اي هريرة» فجعل هذه الرواية منها أيضاء والصواب ما رواه ابن 
عجلان وغير واحد عن أبى الزناد عن ابن أبى صفية عن شريح من قوله» ومغيرة وإن كان من 
رجال الجماعة وثقوه» ولكن قال فيه ابن معين: ليس بشىء. وقال النسائى: ليس بالقوى. (تبذيب) 
وقال الجصاص فى ”الأحكام“ له: حدثنا عبد الرحمن بن سيما (قد مر توثيقه) حدثنا عبد الله بن 
أحمد(ابن حنبل) حدثنى أبى قال: حدثنا إسماعيل (ابن علية) عن سوار بن عبد الله قال: سألت 
ربيعة الرائى قلت: قولكم: شهادة الشاهد ويمين صاحب الحق؟ قال: وجدت فى كتاب سعد. فلو 
كان حديث سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أو حديث أبى الزناد عن الأعرج عنه صحيحا عند ربيعة 
لذكره ولم يعتمد على ما وجد فى كتاب سعد اه (017:1) لأن الرواية مقدمة على الوجادة 
حتماء وقد تقدم أن سهيلا لما سعل عن هذا الحديث قال: ما أعرفه. ومغل هذا الحديث لا تنبت 
شريعة مع إنكار من أروى عنه إياه وفقد معرفته به. فإن قيل: يجوز أن يككون رواه ثم نسيه؟ قلنا: 
ويجوز أن يكون قد وهم بديا فيه وروی مالم يكن سمعه» وقد علمنا أنه كان آخر أمر جحوده 
وفقد العلم به فهو أولى» ويؤيذه اعتماد ربيعة على ما وجد فى كتاب سعدء وإعراضه عن حديث 
سهيل وغيره ممن رواه عن أبى هريرة (الأحكام للجصاص). ٠‏ 
الكلام فى حديث وجد فى كتاب سعد: 

وحديث كتاب سعد ذكره الحافظ فى ”الإصابة “ :)۲۷٠:٤(‏ ونصه روى أحمد وأبو عوانة 
وابن قانع من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة قال: وجدت فى 
e‏ ميحد برا عبادة عو E EE E‏ بالبنمون ع E‏ 
وقال الشوكانى: قال فى "مجمع الزوائد : رجاله ثقات (/:47 ه)» وهو حديث مضطرب سنداء 
لأن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قد يرويه عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه 
ادم وكدواتي ES‏ فصي E N a‏ 
ليس , بذاك» فإن إسماعيل وأباه لا يعرفان» قاله الحافظ فى تعجيل النفعة ‏ (ص .)٠٠١‏ 
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وقد يرويه عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة قال: وجدت فى 
كتاب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد الجديث» كما فى ”تعجيل المنفعة “ 
و الإصابة » وقد يرويه عن ابن سعد بن عبادة أنه قال: وجدنا فى كتاب سعد رواه الترمذى 
والدارقطنى. فتراه يجعله من مسند سعد بن عبادة مرة ومن مسند عمارة بن حزم أخرى» وينسب 
الوجادة إلى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة تارة وإلى كتاب سعد بن عبادة أخرى» وهل هذا إلا 
اضطراب. ومع ذلك فهو وجادة ليس برواية فلا حجة فيه. وقال بعض الأحباب: إن حديث عمارة 
ابن حزم قد عزاه صاحب "المنتقى * والحافظ ابن حجر لأحد ولكنى تصفخت المسند صفحة 
افموجوداقي: المستيد ۸557© 


الجواب عن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين بعد تسليم صحتما: 

وبعد تسليم الصحة فالجواب أن الحديث لا يفيد العموم لكونه حكاية عن الفعل ولا عموم 
له اتفاقا. قال الإمام فخر الدين -الرازى-: قول الصحابى: نہى النبى رث عن كذاء وقضى بكذاء 
لا يفيد العموم» لأن الحجة فى المحكى لا فى الحكاية» وا محكى قد يكون خاصا (زيلعى .)5١8:7‏ 

وقال الجصاص: إن أكثر ما فيه أن النبى بُ قضى بشاهد ويمين» وهذه حكاية قضية من 
النبى ر لیس بلفظ عموم فى إيجاب الحكم بشاهد وین حتى يحتج به فى غيره اه (51/:7). 
وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون النبى بُ قضى بذلك فى قضية يجوز فيما الاكتفاء بشاهد 
إجماعا واستحلف المدعى مع ذلك لزيد التثبت» قال فى ”البدائع“: وقد روى عن بعض الصحابة 
أنه قضى ا 
يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد: 

وعندنا يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد إذا كان عدلا بأن شهد أنه آمن 
هذا الكافر تقبل شهادته» حتى لا يقتل لكن يسترق» والأمان من باب ما يحتاط فيهم فحمل على 
هذا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض اه (10:5؟)» ويشهد له ما رواه أحمد والترمذى؛ 
قال دی جن عن ابن سحتو قال: لا كان یوم بدر وجىء بالأسارى قال رسول الله مي : 
«لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق» قال عبد الله بن سعود: تقلت نا رول الا 
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ا ا سس جار ل د : فسكت رسول الله م فما رأيتتى فى يوم 
أخوف أن يقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليوم؛ حتى قال رسول الله م : إلا سهيل بن 
بيضاء الحدیث» وفيه أنه يعون فلك ا وا ا إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد 
له بذلك شاهد» وكذلك إذا لم تقع منه دعوى وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسرء كما 
رق علوت ر °( 

وفى. شرح السير“ : عن محمد أن الإمام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل (على 


, ایی أنه كان خر ھا الم قبل أن بوسر قال: ES‏ 


شهد بعد ما قسم أو بيع لا تقبل شهادته» والوجه أنه وإن يك هدعي المتتلمين بالا شر اة لين 
ا ار يداس إن سي موسا ی طن ينا ينا لصو له 
فجعل بمنزلة الشهادة فى أمر من أمور الدين فيقبل» إذ حرمة الاسترقاق من أمور الدين» هخلاف ما 
داه U‏ الأصخار من 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين اه .)۲۲۷:٤(‏ : 

قلت: وأما قول محمد: إن شهادة العدل مقبولة على إسلام الأسير الميت إذا شهد أنه أسلم 
قل أذ فوت فيصلى عليه المسلمون» ولو كان حيا فشه د له اعد أنه ألم قل أن :بوسر لم يكن 
حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن يجوز شهادتهما فى الحقوق اه. فهو محمول غلى ما ' 
م IR‏ هو الواجع عندنا 
لكونه متأيدا بالأثر» إن حديث ابن مسعود هذا يدل أن شهادة الواحد العدل: عل إسلام الأسير 
قبل أسره مقبولة قبل القسمة.. 
حديث القضاء باليمين والشاهد محمول على ما لم يكن فيه إبطال حق خاص 


. لرجل معين أو على أنه جعله سببا للصلح دون القضاء بالد عوى: 


فحديث قضاء النبى مث بشهادة الواحد ومين المدعى محمول على مثل هذا ما لم يكن فيه 
إبطال حق خاص لرجل معين» ولعله استحلف المدعى لكون الشاهد مستورا غير ظاهر العدالةء 
ولا بأس بذلك فيما لم يكن الدعوى على معين فأمره إلى الإمام» ألا ترى أنه لم يستخلف سهيل بن 
البيضاء لكون الشاهد على إسلامه عدلا ظاهر العدالة» ولا يبعد أن يقال: إنه ءي جعل اليمين مع 
الشاهد سببا للصلح دون القضاء بالدعوى على وجه الإلزام» يؤيده ما رواه أبو داود فى سننه 
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وسک عند خد دی غيدة نااعمار ين شعي بن اعيد الله بق الزيب التعتيرى تجلالتي أبن 
سمعت جدى الزبيب يقول: بعث رسول الله َه جيشا إلى بنى العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية 
الطائف فاستاقوهم إلى نبى الله م فركبت فسبقعهم إلى النبى ر فقلت: السلام عليك يا نبى 
الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا"" آذان النعم فلما قدم بلعنبر 
قال لی نبى الله : هل لكم بيئة" على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا فى هذا لأيام؟ قلت: نعم. 
قال: من بينتك؟ قلت: سمرة رجل من بنى العنبر”” ورجل آخر سماه له» فشهد الرجل وأبى سمرة 
أن يشهدء فقال نبى الله َيه : قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخرء فقلت: نعم 
فاستحلفنى فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخحضرمنا آذان النعم. فقال نبى الله َه : 
«اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأمول ولا تمسوا ذرايهم لو لا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما 
رزيناكم عقالا) الحديث. 

قال المنذرى: قال الخطابى: إسناده ليس بذلك» وقال أبو عمر النمرى(هو الحافظ ابن عبد 
البر): إنه حديث حسنء هذا آخر كلامه. قال فى ” فتح الودود“: هذا يدل على أنه و جعل 
اليمين مع الشاهد سببا للصلح والأخذ بالوسط بين المدعى والمدعى عليه لا أنه قضى بالدعوى بہما 
اه من ”عون المعبود“ .)۳٤۳:۳(‏ 

قلت: ولا نزاع فى ذلك فيجوز للإمام أن يجعل الشاهد مع يمين المدعى أو الشاهد وحده 
سببا للصلح: لأن الصلح خير كله لا سيما إذا لم يكن الدعوى على معين ولا مبطلة لحق خاص 
لرجل معين» كما وقع فى حديث الباب. 

وأما قول بعض الأحباب: قال الخطابى: ليس إسناده بذاك ومع ذلك فهو ليس مما نحن فيه 
لأنه لم يكن ثم مدع ولا مدعى عليه بل كان ما وقع من زبيب أخبار رسول الله م أن الأسر 
والاغتنام منالمسلمين وقع فى غير محله» لأن قومه أسلموا قبل قبل ذلك إلخ فكلام من لم يعرف 
(1) قال الخطابى: يقول: قطعنا أطراف آذانہاء وكان فك انراق اة يوسن اع وین عن م 
(؟) فيه دليل على أن شهادة الواحد على إسلام الأسير قبل أن يؤسر تقبل فى حق إسلامه دون ما أخمذ ماله» بل لا بد فيه من شهادة 

رحن أو ككل وامرأتين» سواء شهد بها قبل القسمة أو بعدهاء لأنه ميم سألهم البينة قبل القسمة؛ فلما عجزوا عن البينة أطلق 


ذراريهم» وقاسم أموالهم. 
(۳) فيه دليل على أن اسم البينة إذا أطلق فى باب الأحكام والشهادات» يراد به الشاهدان خلاف ما زعمه ابن القيم» فتذكر. 
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الدعوى» ولا الشهادة» وكيف يقول: لم يكن ثم مدع وزبيب كان مدعيا إسلام قومه قبل أن 
يؤخذواء والمدعى عليهم هم المسلمون الذين أسروهم وغنموهم» ولو لم يكن هناك مدعء 
ولا مدعى عليهم ولا دعوى لم يسألهم النبى مله البينة على ذلك» فطلبه البينة منهم دليل على 
وجود الدعوى والمدعى والمدعى عليه. وقول الخطابى: ليس إسناده بذاك معارض بقول ابن عبد 
البر: إسناده حسن» وبسكوت أبى داود عنه» فافهم. 


اجواب عن حديث عمرو بن شعيب 
فى هذا الباب وفيه حكاية عن القول: 

فإن قلت: إن هذا التأويل إنما ي يقن لل حاديقة و و ی و 
عن الفعل لا يجرى فى حديث عمرو بن شعيب» وفيه حكاية عن القول رواه الدارقطنى وغيره 
يلف قال رسيول اه مقف : ونی الل ور سولق الى يشاهدين ن جاء يشاهدين اعا ف 
وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده» اه (01:7). وما رواه الطبرانى عن جابر بن عبد الله: 
قال قال رسول الله َه : «أمرنى جبريل عليه السلام أن أقضى باليمين مع الشاهد». قلنا: إنما يلزمنا 
ر ا يحل المح درن ال يلها املد ولي أنه علد فض افد رن قد ور 
بطرق كثيرة مجموعها يفيد العلم بأن للحديث أصلا وإن كان كلها مدخولا بانفراده. 

وأما ما رواه الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والطبرانى عن جابر حكاية 
عن القول فلا يحتمل الصحة. أما حديث عمرو فلأن فيه محمد بن عبد الله الكنانى» وهو لا يتابع 
على حدیثه» قال البخارى. وقال أبو حاتم: مجهول» كذا فى ”الميزان '» وظنى أنه محمد بن عبد 
الله بن عبيد بن عمير الليشى» فإنه من ولد ليث بن كنابة» نسبه بعضهم إلى الليث وبعضهم إلى 
كنانة» ونسبته إلى الليث بن كنانة» ذكره السمعانى فى ” الأنصاب* '(ص97:) ضعفه ابن معين. 
وقال البخارى:منكر الحديث. وقال النسائى: متروك. وقال ابر اوو لينن يثقة: 

وال ا عا سيوك ».قال ا انهاه الس لتقا لا کی و ابن 
مهدى ما يدل على أنه كان متهما بالكذب كان يلقن فيتلقن كما فى " اللسان” (510/:0)) وفيه 
أيضا إسحاق بن جعفر بن محمد وهو مجهول. وفى ”اللسان“: إسحاق بن جعفر بن محمد على 
ابن الحسين ذكره ابن عقدة فى رجال الشيعة فإن كان هو هذا فالحديث مجروح بجرح قادح. 
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57- وأخخرج الطبرانى من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر (مرفوعا) 
بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه). وقال: لم يروه عن سفيان إلا 
الفريابى. وأخرجه الإسماعيلى من رواية ابن جريج بلفظ: ولكن البينة على الطالب 
واليمين على المطلوب. كذا فى ' فتح البارى” »)۲٠۸:١(‏ وسكوت الحافظ عنه دليل 
على صحته؛ أو حسنه. 
070١٠ه-‏ حدثنا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى أبى نا سفيان 
ابن عيينة نا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب 

عمر إلى أبى موسى الأشعرى وفيه: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) 
الحديث رواه "الدارقطنى” (۲ 515 ورجالة قات كلهي وخنه ر ا 
وقد تقدم أنه كتاب عظيم تلقاه الأمة بالقبول وجعلوه عمدة “أحكام القضاء” قاله ابن . 
القيم فى ” الإعلام” . ظ 

4- ثنا سويد بن عمرو ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبى فى 
الرجل يكون له الشاهد مع بمينه قالا: لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قال 
عامر -هو الشعبى-: إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع بمين الطالب. رواه ابن أبى 
شيبة وهذا السند رجاله على شرط مسلم (الجوهر النقى 19:7 ؟). 


وفيه يعقوب بن محمد الزهرى» وقد تكلم فيه الحفاظ وأما حديث جابر ففيه إبراهيم بن أبى حية 
وهو متروك (مجمع الزوائد 4:؟١٠).‏ 

وبالجملة: فالحديث القولى فى هذا الباب ليس مما يقوم به حجة فلا حاجة لتاويله ولا يندفع 
دما 5 كرنا مق القا ري[ قن اديت الف 

قوله: وأخرج الطبرانى. 

وقوله: حدثنا محمد ين مخلد إلخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: حدثنا سويد بن عمرو ألخ. دلالته على أنه لا يجوز القضاء بشاهد وبمين ولا يجوز إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ظاهرة. قال صاحب التمبيد: وقال أبو خنيفة وأضحابة والتورئ 
والأوزاعى: لا يقضى باليمين مع الشاهد. وهو قول عطاء والحكم وطائفة. وزاد فى.” الاستذكار” 
النخعى» وفى ”الحلى “: أشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة وابن شبرمة» وفى ”التمميد : ت ركه يحبى 


إعلاء السينن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ۳Y‏ 


89- ثنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: هى بدعة (أى 
اليمين مع الشاهد) وأول من قضى بها معاوية. رواه ابن أبى شيبة» وهذا السند على 
شرط مسلم أيضا (الجوهر النقى ۲ ا 


ابن يحبى بالأندلس وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب لیه» وقوله عليه السلام فی 
االصحيحين : «شاهداك أو بمينه» وكذا قوله فى ' الصحيحين' : «اليمين على المدعى عليه) وفى” 
رواية: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) يرده مع ظاهر القرآن (الجوهر النقى 0:7٠5؟).‏ 

- قلت: وأثر النخعى أخرجه الإمام أبو يوسف فى كتاب الآثار له له وكذا محمد عن أبى 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وكان لا يرد 
اليمين. قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبى حنيفة. كاري و 
اليمين» وأن حمادا كان لا يفعل شيئا من ذلك.اه (ص .)١ ٦۲-١٠٦۱‏ 

قوله: حدثنا حماد بن خالد إلى قوله: وروى الليث بن سعد إلخ. قلت: فى قول الزهرى: 

هى بدعة أحدثه الناس» وفى قول عطاء: لا يجوز شهادة على دين ولا غيره دون شاهدين إلخ» 
وفى قول عمر بن عبد العزيز: قد كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك» فلا تقضين 
ضهان عبد اع ا حي عر اهمه بن ین اج قاض تعض مكب وهر 
بدعة» كما فى العمدة” (37:5) للعينى. 


الرد على الموفق بن قدامة فى تشنيعه على الإمام محمد بن الحسن: | 
وقد أترط اه "الي ا م الو فول معنن قن تمعن 
قضاء من قضى بالشاهد واليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله َي والخلفاء الذين قضوا 


(۱) وذكر أبو عمر مذهبنا فی E,‏ رده علينا أشد الرد ولم يكن هذا الإنكار دأبه فذكر نظائر فى مذهبنا فيها الزيادة بخبر 
الواحد على النص وقد ذكرنا منشأ الخطأ فى ذلك؛ ثم أظهر أبو عمر الغضب على قول محمل: إن حكم به قاض نقض 
حكمه. فقال: أو ليس مذهبنا مجتبدا فيه أيضا أى وقضاء القاضى فى الاجتهاديات نافذء لا يجوز نقضه ولكنه أخطأ فى 
معنى قولنا: إن قضاء القاضى فى الاجتباديات نافذء فإن هذا إذا لم يكن القضاء نفسه مجتهدا فيه بل ما يتعلق به القضاء وإذا 
كان نفس القضاء مجتهدا فيه فإنه لا يصير مجمعا عليه ومحكما بنفس القضاء بل لا بد له من الإمضاء حتى إذا رفع إلى قاض 
آحر فنفذه لا يقبل النقض بعد ذلك لاتصال الإمضاء به» صرح به فى الهداية (۳۳۸:۳) (كتاب الحجر)» فمعنى قول محمد: 
إن القضاء بالشاهد واليمين يقبل النقض ما لم يتصل الإمضاء به فليس فيه إنكار كونه من المسائل امجتبد فيها فافهم (145:7). 


۳< البينة على المدعى واليمين على من أنكر‎ a 


۰ه- ثنا معمر سألت الزهرى عن اليمين مع الشاهد» فقال: هذا شىء أحدثه 
الناس» لا بد من شاهدين. وعدا 6 فة رقو الايد كا زهو اا هر 
عن الزهرى (الجوهر النقى .)۲٤۹:۲‏ 

١0-ه‏ ثنا وهبان”" ثنا أبو حمام ثنا ابن المبارك عن ابن أبى ذئب عن الزهرى أن 
ماز ازل سن قسن الم م الشاهد و كان الان عل غير ذلك رواه الطحاوى 
(۲۸۳:۲)» رجاله ثقات وسنده صحيح. 


به. قد قال الله تعالى: لافلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينم الأية. والقضاء بما 
قضى به محمد بن عبد الله ر أولى من قضاء محمد بن الحسن الخالف له اه .)١١:١7(‏ 

قلت: يا سبحان الله! هل يكون محمد بن الحسن الإمام مخالفا لرسول الله َيه ومن كتبه 
أخذ أحمد بن حنبل المسائل الدقيقة وتكون أنت موافقا له؟ لا والله! بل محمد بن الحسن وشيخه 
ال ل ل 
فى كتابنا هذاء إن شاء الله تعالى. 

والعجب ممن يرد على الشافعى قوله برد اليمين على المدعى إذا نكل المدعى عليه عن اليمين؛ 
ا ولكن اليمين على المدعى عليه ويقول: فحصرها فى جانب المدعى عليه 
وبقوله ا : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) ويقول: فجعل جنس اليمين فى جنبة 
المدعى عليه كما جعل جنس البينة فى جنبة المدعى ولم يكن بذلك مخالفا لرسول الله عه وإذا 
احتج عليه محمد بن الحسن بعين ذلك الدليل فى رد القضاء بشاهد ويمين المدعى ورد قوله عليه بما 
رد هو على الشافعى قوله يجعله مخالفا لرسول الله يي فهذا لعمرى فى الفعال عجيب. 

فإن قال: إا رددنا على الشافعى قوله لكون حجته ضعيفة وحجتنا قوية» قلنا: وهل ذلك إلا . 
دعوى محضة تدعيبا والشافعى ينازعك فيها ولا يلزم من ضعفها عندك ضعفها عنده» فهل 
جاءكم وحى من السماءء أو قال لكم رسول الله مر : : إن حجتكم قوية وحجة الشافعى ضعيفة؟ 
وإذا ليس شىء من ذلك فهل للشافعى وأصحابه أن يقولوا فيك وفى أصحابك جميعا: : أنكم 
مخالفون لرسول الله مَِِ؟ وإلا فمن أين لك أن ترى مجمد بن الحسن با هو برىء منه قطعا 
لا سيما وقد اعترفت بقوة حجته حيث اختججت بها على الشافعى» ومحمد بن الحسن لا يعترف 


6 هو وهب بن بقية بن عثمان أبو محمد يقال له: وهبان» ثقة» كذا فى ” كشف الأستار“ ون 


إعلاء الستن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ام 


7 وروئ محمد ب این عر ابن أن کی قال: شالت الوقرى عرد 
شهادة شاهد ويمين الطالب فقال: ما أعرفه وإنبا لبدعة» وأول من قضى به معاوية» 
الزهرى من أعلم أهل المدينة فى وقته» فلو كان هذا الخبر (أى قضاؤه ر وقضاء 
خلفائه بشاهد واحد مع مین المدعى) ثابتا كيف كان يخفى مثله علیه» وهو أصل كبير 
من أصول الأحكام؛ على أنه قد علم أن معاوية أول من قضى به وأنه بدعة. كذا فى 
”الأحكام“ للرازى (51177:1)» وذكره محمد فى ”الموطاً“ مختصرا (ص5١7).‏ 

- ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: كان عطاء يقول: 
لا يجوز شهادة على دين ولا غيره دون شاهدين حتئ إذا كان عبد الملك بن مروان 
جعل مع شهادة الرجل الواحد يمين الطالب. 


بقوة حجتك فيما احتججت به عليه» أما الأحاديث فقد وقفت على حالها. 

وأما ما ذكرته عن الخلفاء فقال أبو عمر-ابن عبد البر-: وروى عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وأبى كعب وعبد الله بن عمرو القضاء باليمين وإن كان فى الأسانيد عدهم ضعف (عينى 
۹ ) فإن كان هؤلاء قد روى ذلك عدهم بأسانيد ضعيفة فقد روى عن غيرهم بأسانيد صحاح 
أنه لا يجوزء ولو كان ذلك صح عن الخلفاء لما جعله الزهرى بدعة» ولا قال عطاء: : كان الأمر على 
غير ذلك» حتى جاء عبد الملك بن مروان. ولم يقل عمر بن عبد العزيز- وهو الخليفة الراشد أتبع 
الناس للسنة فى زمانه وأعلمهم بقضايا الخلفاء- : كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا الناس على غير 
ذلك فلا نقضين إلا بشهادة رجلين. وقد مر أن الأوزاعى وأهل الشام والقورى وابن شبرمة وأهل 
العراق كلهم منعوا منة» فهل ترى أن هؤلاء كلهم مخالفون لرسول الله مك وأنت موافق له؟ 

قال النووى: : واخمتلف العلماء فى ذلك» فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبى والحكم 
والأوزاعى والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد وبين فى شىء من الأحكام 
(عون المعبود : :۲ )» وهل ترى محمدا قد قال غير ما قاله الزهرى أن القضاء بذلك بدعة وقد 
أجمعنا نحن وأنت على أن القضاء بالبدعة منقوض مفسوخ. . وأيضا: فمن أين لك أن تكون موافقا 
لول الله َيل وأنت لا تقضى بالشاهد واليمين فى غير الأموال فهل عندك نص من رسول 
الله مله أنه قضى به فى الأموال حاصة دون غسيرها؟ فإن قلت: ل ع و هو لين 
الأموال. قلنا: هو قول عمرو بن دينار ومذهبه ولیس فيه أن النبى له قضى بها فى الأموال 
شا ا انت مواق لترو ومخالق الرسول الله و 


0 البينة على المدعى واليمين على من أنكر ظ هه 


4-- وروی مطرف بن مازن -قاضى أهل اليمن- عن ابن جريج عن عطاء 
ابن أبى رباح ققال: أدركت هذا البلد -يعنى مكة- وما يقضى فيه فى الحقوق إلا 
بشاهدين حتى كان عبد الملك بن مروان يقضى بشاهد وين. أخرجه الجصاص فى 
'الأحكام” له (0117:1)» وذكره محمد فى "الموطأ”" بلفظ: وكذلك (روى) ابن 
جريج أيضا عن عظاء بن أبى رباح قال: إنه كان القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان» 
فأول من قضى باليمين مع الشباهد عبد الملك بن مروان اه. ومطرف بن مازن قال فيه 
ابو غدی ما رایت لدامعا مدكرا: زد کر عن صاب ابن سيان قال: كان طرف ب 
مازن رجلا صالخا ونسبه هشام بن يوسف إلى الكذب ووافقه ابن معين على ذلك 
ولم يثبت عليه. قاله الحافظ فى التعجيل” ( ص٥ »)٤ ٠‏ ولما رجع الحديث إلى محمد بن 
الحسن الإمام أغنى عن مطرف» فإن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له. 


فان قلت: راوى الحديث أعلم بمعناه من غيره. قلنا: ثبت الجدار فانقش» فإن هذا الأصل 
٠‏ لا تأعنةا مه أنت ولا إمامك» فالعبرة عندكم بالرواية لا برأى الراوى وفتواه» سلمنا ولكن عطاء 
وعمر بن عبد العزيز والزهرى أولى بمعرفة معناه من عمرو بن دينار وحده» وقد أنكروه وجعلوه 
بدعة وأعرضوا عن العمل به» فكيف تككون أنت بتقليد عمرو بن دينار موافقا لرسول الله عي 
ويكون محمد بن الحسن بتقليق هؤلاء الأئمة مخالفا له؟ إا احالف من حالف خحديث رسول 

لله م بعل بوت الحديث عنده» وأما من خالفه أو ت رکه لكونه غير ثابت عنده فلاء وإلا فأنتم 
أشد الناس محالفة لرسول الله مله حيث ت ركتم أحاديث كثيرة قد أخذ بها أبو حنيفة وأصحابه 
وتركتموها يعلة الإرسال مرة وبعلة الضعف أخرىء وأيضا فكما أخذتم بحديث القضاء بالشاهد 
واليمين فى الأموال فكذا أذ به محمد بن الحسن وأصحابه فى الحقوق التى تتعلق بجماعة 
المسلمين ولا تخقص برجل معين كما قدمناء فكنتم نتم ومحمد بن الحسن سواء فى الأخذ به فى 
بعض الحقوق وت ركه فى البعض» فكيف جاز لك أن تجعله مخالفا لرسول الله ءل وتجعل نفسك 


)١(‏ فإن قيل: روى الدارقطنى عن أبى هريرة أن النبى َيِه قال: استشرت جبريل فى القضاء بالبمين والشاهد. فأشار على بالأمؤال 
لا تعدو ذلك؛ كما فى ' التلخيص” (ص١٠١4).‏ 

قلنا: لم نجنده فى ” الان" له وما وجدتاه فى ”منجمع الزوائد” “من ف جار ول ينه اهاز على امان اغارف سنت 
إبراهيم بن أبى حية متروك بالمرة» ومع ذلك فقد صرح الحافظ بتضعيفه له فلا حجة فيه. 


إعلاء السنن البيئة على المدعى واليمين على من أنكر ۷Y‏ 


65-- وروی الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أنه كتب إلى عمر بن عبد 
م الاو كدر العا ا 5 


59 0 أو برجل وامرأتين» 0 ال )۱۷:1( ضا وهو حجة ة حافظ 
ثقة فى النقل. 
مرأققا له؟ 


ش ساس اه a E‏ 
داود من حديث زبيب وفيه أنه يه جعل اليمين والشاهد سببا للصلح والأخذ بالوسط بين المدعى 
والدعى عليه» وهو موافق لما ذهب إليه محمد بن الحسن لا أنه قضى بالدعوى بهماء ولو كان 
قضى ببما بالدعوى لرد على بنى العنبر أموالهم كلهاء كما هو قولكم» فانظروا من هو الموافق. 
لرسول الله َي ومن هو الخالف له؟ 

Ty 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضى با فى كتاب الله. قال: فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال: فبسنة‎ 
' رسول الله ر الحديث. وقد تقدم أنه حديث مشهور متلقى بالقبول» وصح عن عمر أنه كتب‎ 
. إلى شريح أن اقض با فى كتاب الله فإن لم يكن فى كتاب الله فبسنة رسول الله َيه وصح‎ 
نحوه عن ابن مسعود كما مر فى أوائل كتاب القضاء.‎ 

وفى كل ذلك دليل على أنه لا يقضى بالسنة إلا فيما لم يكن فيه نص الكتاب» وإذا كان 
الحكم منصوصا عليه فى الكتاب فلا يؤخذ إلا به ما لم يكن منسوخاء وإن ورد فى السنة ما يخالفه 
ويعارضه لزم إرجاعه إليه. وهذا ما أجمع عليه الأمة لا نعلم فيه خلافاء وحكم الشهادة منصوص 
عليه فى الكتاب» فما ذا على محمد بن الحسن إن أخذ به» وأرجع السنة إليه؟ وكيف يكون 
بهذا الصنيع مخالفا لرسول الله مره وهو فى ذلك متبع لما أوصى به معاذا أن يأحذ بالكتاب أولا 
فإن لم يكن فيه فبالسنة» وسيأتى تقرير احتجاجه بالكتاب فى هذا الباب” ظ 


)01( ومتبع أيضا ما زواه الدارقطنى عن أبى هريرة وعلى بن أبى طالب والطبرانى عن ابن عسمر مرقوعا. . لفظ الدارقطنى: «سيأتيكم 
a‏ ل و ل 
(01:9). قال السخاوى فى ”المقاصد : سكل شيخنا عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طريق لا تخلو من مقال. وقد جمع 
البيبقى طرقه فى المدخل وبين معناه اه(ص7١)»‏ قلت: والمراد بالسنة السنة المشهورة» كما لا يخفى. 
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5- وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبزمة كلمنى أبو الزناد فى شهادة 
الشاهد وين المدعى فقلت: قال الله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 


احتجاج ابن شبرمة على أبى الزناد بالآية الكريمة وتقرير الاستدلال بمها: 

قوله: وقال قتيبة إلخ. قال الحافظ فى ” الفتح": وكان مذهب أبى الزناد القضاء بذلك كأهل 
بلده» ومذهب ابن شبرمة خحلافه كأهل بلده فاحتج عليه أبو الزناد بالخبر الوارد فى ذلك فاحتج 
عليه ابن شبرمة بما ذكر فى الآية الكريمة (:017؟)» قال العينى: مذهب ابن شبرمة ومذهب أبى 
ليلى وعطاء والنخعى والشعبى والأوزاعى والكوفيين والأندلسيين من أصحاب مالك وهم يقولون: 
نص الكتاب العزيز فى باب الشهادة رجلان فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» والحكم بشاهد 
و لقص ولاه اذا ك اه را ارون هرا قفن دوه مع الت ,تفي 
ما اقتضته الآية)» فلا يجوزء والأخبار التى وردت بشاهد وبين أخبار آحاد فلا يعمل بها عند 
غا ن انه وكوك سار م کاب يكين ارايت لا تور 8م 

وقال الجصاص: ووجه النسخ منه أن المفهوم من النص الذى لا يرتاب به أحد من سامعى 
الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين أو رجل وامرأتين» وفى استعمال هذا الخبر ترك 
موجب الآية والاقتصار على أقل من العدد المذكورء إذ غير جائز"" أن ينطوى تحت ذكر العدد 
المذكور فى الآية الشاهد واليمين» كما كان المفهوم من قوله تعالى: «إفاجلدوهم ثمانين جلدة# 
وقوله: لإفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة منع الاقتصار على أقل منهما فى كونها حداء 
فكما أن القائل بجواز أن يكون حد القاذف أقل من ثمانين وحد الزانى أقل من مائة مخالف للآية 
كذلك من قبل شهادة رجل واحد قد خالف أمر الله تعالى فى استشهاد شاهدين(نصا) وهو 
مخالف لمعنى الآية» كذلك من وجه آخر وهو ما أبان الله تعالى به عن المقصد فى الكتابة واستشهاد 
الشهود فى قوله: لإذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا» وقوله: فمن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى» فأخبر أن المقصد فيه الاحتياط 
والتوثق لصاحب ا حق والاستظهار بالكتابة والشهود لنفى الريبة والشك والتهمة عن الشهود» وفى 
الحكم بشاهد وين رفع هذه المعانى كلها وإسقاط اعتبارها لما فى قبول يمينه من أعظم الريب 
والشك وأكبر التبمة؛ ولا يجوز أن يكون رضى فيما يدعيه لنفسه فثبت بما وصفنا أن الحكم بہا 
حلاف الأية (2511/:1 .)0١8‏ 


6 رد على تأويل الحافظ الشاهدين بالبينة وتعميمها للرجلين ورجل وامرأتين» وشاهد ويعين» كما تقدم» ظ. 
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لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 


الجواب عن إيراد الحافظ فى ” الفتح” على حجة ابن شبرمة: 

00 
للنص بالرأى وهو غير معتبر به اه فيا سبحان الله! كيف يكون الاحتجاج بكتاب الله معرض 
السنة احتجاجا بالرأى؟ فهل نص الكتاب داخل عنده ف فى الرأى؟ وأما قوله: وإنما تتم له الحجة بذلك 
على أصل مختلف فيه بين الفريقين وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما فى القرآن هل 
يكون نسخا والسنة لا تدسخ القرآن؟ أو لا يكون نسخا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت 
سنده وجب القول به؟ والأول مذهب الكوفيين والثانى مذهب الحجازيين اه. 

قال: وقد أجاب عنه الإسماعيلى فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو إذا 
شهدتاء وإن لم تشهد أقامت مقامهما مين الطالب ببيان السنة (قلنا: هذا هو نسخ الكتاب بالسنة 
فإن نص الآية ظاهر فى لزوم العدد فى الشهود حيث قال: لإفاستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
ولم يكتف فيما إذا لم يكونا رجلين بأقل من رجل وامرأتين» فتجويز الاكتفاء بأقل من ذلك هو 
النسخ ليس إلا) قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين لأنه ليس فى القرآن للزم إسقاط 
الشاهد والمرأتين» لأنبما ليستا فى السنة» لأنه مله قال: «شاهداك أو مينه» اه (قلنا: هذا هو 
خلط المبحث بعينه فإنا لم نسقط القول بالشاهد واليمين؛ اق ارات ل لاله 
مخالف لنص القرآن» فلا يازمنا إسقاط الشاهد والمرأين لكونه ليس فى السنة» لأنه لا يخالف السنة 
ويوافق القرآن. 

وأيضا فالممنوع إغا هو الزياذة على النص المدواتر بالسنة دون الزيادة على السنة بالقرآن» 
وقد مر الكلام فى ذلك كلا مستوفى فيما تقدم فتذكر» ثم أجاب الحافظ عن قولنا: : إن الزيادة على 
القرآن نسخ بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا. (قلنا: مكابرة صريحة لأن المفهوم من النص الذى 
لا يرتاب به أحد من سامعى الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من من شاهدين أو رجل وامرأتين» وفى 
استعمال هذا الخبر ترك موجب الآية والاقتصار على أقل من العدد وهو رفع الحكم بعينه» كما إذا 
قال قائل بجواز الاقتصا ر على أقل من ثمانين فى حد القاذف أو على أقل من مائة ضى حد الزانى 
فافهم) قال: وأيضا فالناسخ والمنسوخ ع لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق فى 
الزيادة على النص» وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح» فلا يلزم منه نس 
الكتاب بالسنة لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائزء وكذلك الزيادة عليه أه. . قلنا: مبناه على الغفلة 
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إحداهما الأخرى) قلت: إذا كان يكتفى جشهادة شاهد وين المدعى فما يحتاج أن 
عن معنى الزيادة التى منعتها الحنفية» وعن الفرق بينها وبين التخصيص. 


تحقيق معنى الزيادة على الكتاب: 

فالزيادة التى منعوها بخبر الواحد إنما هى الزيادة التى تدفع معنى اللفظ لا الزيادة معنى ما 
ذكر مالم يتعرض له النص لا نفيا ولا إثباتاء فالزائد على النص إذا كان حكما مستقلا بنفسه 
مسكوتا عنه فى النص لا يضرو لأنه لا يغير ولا يبدل فلا يسمى نسخاء صرح به العينى فى 
"العمدة” (37"80:7)» والإمام السبكى الشافعى فى ”شرح المهذب »)07:1١١(‏ ونصه: أن المراد 
بآية الربا تحريم النساء وتحريم النقد زائد عليها بالسنة. وقد يقال: إنه يأتى بحث الحنفية فى أن الزيادة 
على النص إذا كان لها تعلق به نسخ عندهم» والصواب أن ذلك لا يأتى ههناء لأن إباحة النقد 
لم تفهم من الآية وهم إنما يقولون ذلك فيما كانت الزيادة تدفع مفهوم اللفظ اه. والتخصيص هو 
بيان عدم إرادة بعض ما يتناوله اللفظ» فيبقى الباقى بذلك النظم بعينه» فإن العام إذا خص منه البعض 
بقى الحكم فيما وراءه بلفظ العام بعينه» فلم يكن التخصيص نسخا؛ لأن النسخ بيان انتهاء مدة 
الحكم الثابت» والتخصيص بيان أن الخصوص لم يكن مرادا بالعدم» فلا يكون رفعا بعد الثبوت» 
بل منعا عن الدخول فى حكم العام» ولهذا قلنا: التخصيص لا يكون إلا مقارنا لأنه بيان محض» 
وشرط النسخ أن يكون متأخرا فيكون تبديلا لا بيانا محضاء فلا نسلم أن الزيادة على النص 
كالتخصيص مطلقا (عینی .)۳۸۰:٦‏ 

ولا شك أن الحكم بشاهد ومين رفع لحكم الشاهدين والشاهد والمرأتين أى رفع لزوم العدد 
الذى اقتضاه لفظ النص» فكيف يقول الحافظ: إنه لا رفع ههنا وأن الناسخ والمنسوخ لم يتواردا 
على محل واحد؟ قال: كما فى قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء ذلكم» وأجمعوا على ترم 
نكاح العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع فى ذلك السنة الشابتة اه قلنا: فالزيادة إنما هى 
بالإجماع دون خبر الواحد» والخبر لم يكن ظنيا عند أهل الإجماع بل قطعيا وإن كان قد وصل 
إلينا بخبر الآحاد» قال: وكذلك قطع رجل السارق فى المرة الثانية» وأمثلة ذلك كثيرة اه. قلنا: 
هذه زيادة حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النض نفيا ولا إثباتاء فليس من الزيادة التى منعناها مع 
أن ذلك مما قد أجمع عليه أيضاء ويجوز الزيادة على النص بالأجماع مطلقا لكونه قطعيا فافهم. 
الجواب عن إيراد الحافظ على الحنفية أنمهم زادوا على النص فى مسائل كثيرة: 

قال: وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة فى 


إعلاء السان البينة على المنعى والب غل من أك دنا 
ا إحداهما الاخرى ما كان يصنع بذ کر هذه الأخرى؟ رواه البخارى (05:0؟). 


أحكام كثيرة كلها زائدة على ما فى القرآن» ثم ذكر لها أمثلة تشعمل على نحو من خمسة عشر 
مسائل تتضمن الزيادة على الكتاب ظاهراء والجواب ما قدمناه أنا لا منع زيادة حكم مستقل بنفسه 
ام يعرض النص له لا إنباتا ولا نفياء وإما نع الزيادة التى تدفع معنى اللفظ بخبر الواحد» ولا منع 
الزيادة على النص بالإجماع أو السنة المتواترة مطلقاء وکل ما ذكره الحافظ لا يخلو من أحد هذين: 
الوجهين» كمسألة الوضوء بالنبيذ فإن النص ليما ورد بوجوب سل الأعضاء بالماء» وأما أن النبيذ إذا 
كان رقيقا سائلا غير مسكر ماء أم لا؟ فلم يتعرض له مع ما مر فى الخبر» والأول من رجوع أبى 
حنيفة عن ذلك» وكذا الوضوء من القهقهةء ومن القىء حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص 
لا نفيا ولا إثباتا. 

وأما إيجاب المضمضة والاستنشاق فى الغسل فلأن قوله: إوإن كنتم جنها فاطه روا 
بصيغة المبالغة يدل على وجوب غسل ما يمكن غسله من البدن من غير مشقة» فلم يكن زائدا على 
النص بالسنة بل ثابتا بدلالة النص» وزيد الاستبراء فى المسبية لأن قوله: فووا محصنات من النساء إلا 
ما ملكت أمانكم) إنما يفيد جواز وطى المسبية فى الجملة لا جرد ثبوت الملك معا بل بشرط 
ارتفاع الموانع من الحيض والنفاس مثلاء فهو عام فى أفراد المسبيات لا فى أوقات جواز الوطى 
وأحوإله» فهذه أيضا زيادة حكم لم يتعرض له النصء وإنها لا يقطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء 
لأن النص إنما تعرض لحكم السارق» وأما إن السارق من هو؟ فلم يتعرض له» فيجوز ر 
إلى السنة كما يجوز إلى اللغة. 

وإنما جازت شهادة المرأة الواحدة فى الولادة لأن نص الاستشهاد لم يتعرض لما يطلع عليه 

الرجال؛ وإنما تعرض ها يستوى فى الاطلاع عليه الرجال والنساء جميعاء وإنما لم يجز القود إلا 
بالسيف لأن نص القصاص لم يتعرض لكيفيته أصلاء ولم تجز الجمعة إلا فى مصر جامع لكون 
النص ساكتا عن ال بالمرة» وإنما تعرض لإيجابها إذا نودى لهاء وأما أنها فى أى موضع ينادى لها 
وفى أى وقت؟ فمسكوت عنه NS,‏ والأمر 
لا يفيد الفور فلم يكن النبى عن القطع فى الغزو زيادة عليه. ٠‏ 

وكذلك آية الميراث إنما تعرضت لأحكام ميراث المسلمين لقوله تعالى: لإيوصيكم الله فى 
أولادكم» الآية» ولم يتعرض ليراث الكفار ولا لميراث المسلم والكافر» فقوله ّل : «لا يرث 
الكافر المسلم) ليس بزيادة على النص بالمعنى الذى منعناها به» وكذا قولنا: لا يؤكل الطافى من 
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.السمك» لأن النص إنما تعرض لإباحة صيد البحر» وما مات بنفسه ليس من الصيد فى شىء» وتحريم كل 
ذى ناب من السباع ومخلب من الطير والنبى عن قتل الوالد بالولد وحرمان القتيل من ميراث المقتول 
ثابت بالإجماع» كما لا يخفى. قال: وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها. 
(قلنا: لا نقول بذلك ولا تلتزم الشهرة فى جميعهاء فالأصل الذى نحن عليه فيه الكفاية). 


الجواب عن د عوى الحافظ الشهرة فى حديث القضاء باليمين والشاهد: 

قال: فيقال لهم: وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة كمشهورة بل ثبت 
من طريق صحيحة متعددة» (قلنا: إن كان المراد ببذه الشهرة الشهرة عندهم فلا يلزمنا ذلك» وإن 
كان المراد الشهرة عند الكل فلا نسلم ذلك» لأن الشهرة عند الكل منوعة» كيف وقد أنكرها 
الزهرى وجعلها بدعة وأنكرها عطاء وقال: أول من قضى بها عبد الملك ورجع عنما الخليفة الراشد . 
عمر بن عبد العزيز» ومنع من القضاء بها وترك العمل بها فقهاء العراق والشام والليث بن سعد 
الإمام والأندلسيون من أصحاب مالك» وأشار البخارى إلى تركها كما تقدم. وأما وروده من 
طرق كثيرة فمسلم» ولكنها بمجموعها لا تفيد الشهرة» وإنما تفيد أن للحديث أصلاء وقد تقدم 
أنها حكاية فعل لا تفيد العموم والخصم لم يجرها على العموم أيضا وإنما أخذ بها فى الأموال 
خحاصة» ونحن أخذنا بها فى قضايا لا تختص برجل معن بل تتعلق بجماعة المسلمين» وجعلناها فى 
الأموال وفيما يختص برجل معين سببا للصلح بدليل حديث زبيب» كما تقدم). 

قال: فمنبا: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله مه قضى بيمين وشاهد 
(قلنا: قد تقدم عن ابن معين أنه قال: : ليس بمحفوظ وأن البخارى رماه بالانقطاع» وكذا الطحاوى 
وابن القطان. فقول من صححه معارض بقول من تكلم فيه) قال: ومنها: حديث أبى هريرة أن 
النبى تيل قضى باليمين مع الشاهد (قد تقدم ما فيه ون أبا حاتم أنكر صحته؛ وربيعة الرأى أيضا 
لم يعتمد عليه وهو الذى تفرد بروايته). 


الكلام على حديث جابر فى هذا الباب: . 

قال: ومنها حديث جابر مثل حديث أبى هريزة أخرجه الترمذى وابن ماجة وصححه ابن 
خزيعة وأبو عوانة (قلنا: قد اختلف فيه على جعفرء فعبد الوهاب الثقفى يرود يه عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر عن النبى مق وعبد العزيز بن سلمة وغيره يروونه عن جعفر عن أبيه عن على 


۳۸۲ لاع ا و‎ e 


عن النبى ر ومالك وسفيان وإسماعيل بن جعفر وغيرهم يروونه عن جعفر عن أبيه عن 
النبى عر مرسلاء فالحديث مضطرب سنداء ورجح صاحب التمهيد والترمذى الإرسال. وقال 
البيسهقى فى المعرفة: إن الشافعى لم يحتج بهذا الحديث فى هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ إلى 
كونه غلطاء كذا فى الجوهر النقى' »)۲٤۸:۲(‏ وقال أبو حاتم فى ”العلل : أخخطأ عبد الوهاب 
فى هذا الحديث إنما هو جعفر عن أبيه أن البق ام مرسل ( 1۷ 


الجواب عن قول الحافظ: إن فى الباب عن نحو من عشرين من الصحابة: 
قال: وفى الباب عن نحو من عشرين”' من الصحابة فيها الحسان والضعاف» وبدون ذلك 
تنبت الشهرة اه. قلنا: قد بلغوا طرقه هذا العدد بجعلهم الحديث الواحد عدة أحاديث» مثلا 
حديث جابر هذا قد اضطربت الرواة فيه» يرويه بعضهم عن جعفر عن أبيه عن على» وبعضهم 
يقول: عن جعفر عن أبيه عن جابر» وبعضهم عن جعفر عن أبيه عن النبى رة مرسلا فجعلوه 
ثلاثة أحاديث» وفى الحقيقة هو حديث واحد قد اختلف فيه على جعفر. 
وكذا حديث سعد بن عبادة قد اختلف فيه على ربيعة» فروى بعضهم عنه: أخبرنى ابن 
سعد بن عبادة قال: وجدنا فى كتاب سعد أن النبى َيه قضى باليمين مع الشاهد. رواه الترمذى 
ابن عبادة قال: وجدت فى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد الحديث. وفى 
رواية عند البيبقى فى سننه من رواية سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد أنه وجد فى كتاب آباءه 
هذا ما وقع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: بينا نحن عند رسول الله عي فجعل 
رسول الله ری مين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه (عينى 5) فالحديث واحد 
قد اختلف فيه على زواته جعله مرة من مسانيد سعد بن عبادة وأخرى من مسند عمارة بن حزم 
وتارة من مسند عمرو بن حزم والمغيرة» وأخرى من مسند سعيد بن سعد بن عبادة فإنه صحابى 
)0 قال فى ”التلخيض” (ص ١٠١‏ 5): ذكر ابن الجوزى فى التحقيو عدد من رواه فزاد على عشرين صحابياء وأصح طرقه حديث 
ابن عباس ثم حديث أبى هريرة وعدهم فى فى ”انیل“ ٤٤:۸(‏ 5)» فقال: ابن عباس وجابر وعمارة بن حزم وعلى بن أبى طالب 
وأبو هريرة وسرق وسعد بن عبادة وزبيب وعمر بن المخطاب والمغيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله ن 
عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخندرى وبلال بن الحارث وسلمة بن قيس وعامر بن ربيعة وسهل بن سعيد وتميم الدارى 


حر 0 لبيئة على المدعى واليمين على من أنكر Af‏ 


أا فقالوا: هله جي الخاد وليل فى اق إلا واحد قد افوا اة 

وكذا حديث زيد بن ثابت قد اختلف فيه على سهيل بن أبى صالح فرواه ربيعة عنه عن أبيه 
عن أبى هريرة» ورواه زهير بن محمد عنه عن زيد بن ثابت عند ابن عدى والبيبقى» قال ابن 
عبدى: لم يقل: عن سهيل عن أبيه عن زيد غير زهير. وقال أبو عمر فى التمهيد: هذا خطأء 
والصواب: عن أبيه عن أبى هريرة. وقال:ابن حبان: رید بن ثابت وهم من زهير بن محمد (عينى 
2,25 وقدم تقدم مثله عن ابی حاتم» فالحديث واحد وهم الراوى فيه فجعله عن زيد فقالوا: 
هذان حديثان: وكذلك حديث الزبيب رواه أبو داؤد عن أحمد بن عبدة عن عمار بن شعيب بن 
عبد الله الزبيب ثنى أبى سمعت جدى الزبيب فصحفه بعض الرواة فقال: عن أحمد بن عنبدة 
عدم ی شعي بن ود اشيى ار عن أيه عن و ر بن البرام أن لنب مي قضى ش 
بيمين مع الشاهد. ذكره الحافظ أبو سعيد فى ”كتاب الشهود” (عينى 87:5 7)» فجعلوه حديثين: 
أحدهما: عن زبيب وآخر عن الزبير بن العوام» وليس هو إلا حديثا واحدا قد صفحه بعض من 
لا معرفة له بالإسناد» فجعل الزبيب (يباعين) زبير: بباء (وراء فى آخره)» وزعموا أن فى الباب عن 
نحو من عشرين من الصحابة» فإن كان هذا هو طريق الشهرة وتعدد الطرق فعلى الشهرة السلام. 

وأما حديث سرق فأخرجه ابن ماجة من رواية عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من 
أهل مصر عن سرق أن رسول الله َيه أجاز شهادة الرجل مع مين الطالب وهذا فيه مجهول 
(عينى 7/87:7): وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو غير ثقة ت رکه غير واحد وضعفوه كما مر. وأما حديث 
زبيب بن علبة فرواه أبو داود وقد تقدم أنه حجة لنا لا عليناء وقد ضحفه” بعضهم فقال: زيب 
بنك تعلق و ا ودالوا وس ذلك هن اتناف فی شن راما ديق عبد الله بق 
عمر فأخرجه ابن عدى من رواية أبى حذافة السهمى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. . وقال: هذا 
بهذا الإسناد باطل. قال أبو عمر: حديث أبى حذافة منكر. وأما حديث رجل له صحبة» فأخرجه 
| البيبقى فى سننه من حديث الشافعى: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن 
عبد الرحمن عن ابن عباس» وآخر له صحبة» وقد ذكرنا أن إبراهيم بن محمد مكشوف الحال 
يرمى بالكذب» وربيعة منكر الحديث. قاله أبو حاتم» والبسط فى ” الغمدة” للعينى (787:5). 


. كما فى رواية عند الطبرانى» ذكره الهيقمى فى ” مجمع الزوائد‎ )١( 


إعلاء السنن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ٠‏ عق 


وحديث بلال بن الحارث رواه الطبرانى بلفظ: أن النبى له قضى باليمين 
والشاهد» ورجاله ثقات» وحديث أبى سعيد رواه أيضا بهذا اللفظ وفيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف» كما فى ' أمجمع الزوائد” (4:؟. )٠‏ والستة الباقون لم أقف على أحاديشهم 
ومن خرجها وحدیث عمر ذكره أبن حزم موقوفا عليه من قوله ولم يذكر سنده» وقد صح عنه 
خلافه» كما سيأتى. ش 


الجواب عن فول الحافظ: إن د عوى نسخه مردودة: 
قال الحافظ: ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لا يغبت بالاحتمال اه. ورده العينى بأن 
قوله ء4 : «اليمين على المدعى عليه) وقوله: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) يرد ما قال 
وكذا قوله: «شاهداك أو مينه) مع ظاهر القرآن له أوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين. 
وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان ففى قبوله مع اليمين نفى ما اقتضته الآية (وهى" غير 
منسوخة إجماعا. فلا بد أن يكون معارضها منسوخا أو مؤولا) ويؤيد من يدعى النسخ أن الأشعث 
إا وفد سنة عشرة وقد قال له رسول الله ميلك : «شاهداك أو يمينه) وأيضا فإنه تعالى قال: ومن ! 
ترضون من الشهداء# (واحتجوا به على وجوب عدالة الشاهد وأن لا يكون متبما فى شهادته . 
كما مر)» ولیس المدعى بشاهد واجد من يرضى باستحقاق ما يدعيه بقوله وبمينه اه. ظ 
وقال الجصاص: وأيضا فلما كان حكم القرآن فى الشاهدين والرجل والمرأتين مستعملا 
ابتاوكانت أحبار الشاهد واليمين مختلقا فيبا وجب أن يكرك عبر الشاهد والبعين مسو شا 
بالقرآن» لأنه لو كان ثابتا لاتفق على استعمال حكمه كاتفاقهم على استعمال حكم القرآن اه 
(018:1)» والحق أنه لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ» بل هو خاص عندنا بقضايا تعلق بجماعة 
المسلمين دون رجل معين» والخصم لا يقول بعمومه أيضا بل يخصه بالأموال» أو نقول: إن رسول 
الله ميلد جعل اليمين مع الشاهد سببا للصلح دون القضاء بالدعوئ بدليل حديث زبيب بن ثعلية 
عند أبى ذاود وقد مر الكلام فيه مستوفى. 
الجواب عن قول الإمام الشافعى رحمه اللّه: إن القضاء بشاهد 
ويمين لا يخالف نص القران: 
قال الحافظ: وقال الشافعى: القضاء بشاهدء ويمين لا يخنالف ظاهر القرآن لأنه لم يمنع 


أن يجوز أقل ما نص عليه (قلنا: وكيف يقول الشافعى رحمه الله ذلك وقد أجمعنا على أن قوله 
تعالى: #إفاستشهندوا عليبن أربعة منكم#» وقوله: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم# الآية» بمنع أن يجوز فى الشهادة على الزنا أقل مما نص علية. وكذا قوله: 
«وفاجلدوهم ثمانين جلدة وكذا قوله: «إقاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة4 يمنع أن يجوز فى 
حد القاذف والزانى أقل ما نص عليه فكيف لا يدل قوله: «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم)» 
وقوله: ووأشهدوا ذوى عدل منكم# على المنع من أن يجوز فى الشهادة أقل بما نص عليه لا سيما 
وقد نص على العدد أيضا فيما إذا لم يكونا رجلين مع أن الحال تقتضى التوسع وجواز التقليل فقال: 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) ولم يقل: فرجل وبين ولم يكتف بذلك بل نص على علة 
التعدد فى قوله: إأن تضل إحداهما فتذكر إجداهما الأخرى»» فالحق ما قاله الجصاص وغيره أن 
المفهوم منه الذى لا يرتاب به أحد من سامعى الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين»› 
أو.رجل وامرأتين» كما مر. 


الجواب عن قول الحافظ: إن الحنفية لا يقولون بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد: 

قال: يعنى والخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد, والله أعلم .)١٠۸:١(‏ 

قلت: لو عكس الإضراب لكان أولى فإن عدم قولنا بالمفهوم أى مفهوم الصفة والشرط 
مسلم» وأما عدم قولنا بمفهوم العدد ففيه خلافف. قال فى ”شرح مسلم الفبوت“: واخنتلف الحنفية 
فيه أى فى مفهوم العدد فمنهم منكر له- كالإمام فخر الإسلام وشمس الائمة- ومنهم قائل 
كالطحاوى”' وأبى بكر الرازى. قال الشيخ ابو بكر: قد كنت أسمع كثيرا من شیوخنا يقولون فى 
الخصوص بالعدد أنه يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه» ويؤيده ما فى الهداية ردا على الشافعى: 
القياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد اه. وأيضا فإن النزاع فى مفهوم العدذ إنما هو فى 
نفى الحكم الثابت بعدد معين عما زاد عليه كما فيه أيضا (ص07.”) لا فى خطر التقليل منه فيجوز 
عند البعض الزيادة على الخدمس الفواسق المذكورة فى الحديثء ولا يجوز التقليل منها اتفاقاء فلو 
قال أحد بحرمة قتل واحد من الخمس لكان قولا باطلاء فافهم» على أن خطر أقل من شاهدين؛ 
أو رجل وامرأتين ليس ثابتا بمفهوم العدد فقط بل بعبارة النص وفحواه ودلالته» كما مر. 


)1١(‏ قلت: والطحاوى أعرف الناس بمذاهب العلماء لا سيما بمذهب الحنفية» فافهم. 


الجواب عن فول الإمام الشافعى فى الأم*: 

وقال الإمام الشافعى فى الأم وغيره ما ملخصه: e‏ 
للكتاب لأنه شرط فى الاستشهاد أن يكون رجلين أو رجلا وامرأتين يكون إجازة شهادة أل الذمة 
معيع لو سين جوات د الغا امعد ل N‏ 
شهادة امرأة الواحدة فى الولادة وغيره (من عيوب النساء) مخالفا له أيضاء وكذا يكون الققضاء . 
بالدية للمدعى فى القسامة بالأبمان أيضا مخالفا اى ٠‏ 

والجواب أن الآية لم تتعرض للعقود الواقعة بين الكفار فيما بينهم أو بين المسلمين والكفار 
لقوله فى الابتداء: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية» فكيف يكون شهادة الكفار قيما 
سكتت عن ولم عرض له مالفا ا نطقت به وکنا لم عرض لأمور لايمكن في الاش ماد 
لدلالة قوله: «إفاستشهدوا»ك على أنه حكم ما يمكن فيه الاستشهاد من المعاملات والقسامة خارجة 
عنة كما لا يخفى» لأنها لا تكون إلا فى قتيل وجد فى محلة أو قربة ولم يدر قاتله» وككذا قوله: 
#إفاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» صريح فى أنه حكم ما 
يكون الرجال والنساء فى الاطلاع عليه سوای > فلم يتعرض لمالا يمكن فيه استشهاد الرجال» 
ولا يطلع عليه غير النساء بل النص ساكت عنه» فليس قولنا بالقضاء بيمين المدعى فى القسامة 
وبشهادة القابلة فى الولاد مخالفا للكتاب» بل هو زيادة حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص 
لا إثباتا ولا نفياء بخلاف القضاء بيمين وشاهد فإنكم تجوزونه فى عين تلك المعاملات التى شرط 
الله فيها استشهاد رجلين» أو رجل وامرأتين» فيكون مخالفا للكتاب لا محالةء ولا ثبت التعارض _ 
فالسبيل الترجيح. وترجيح الكتاب والسنة المشهورة المتفق عليها ظاهر» فير جحان عليه» ويؤول 
حديث القضاء باليمين» والشاهد على ما ذكرناه سابقا. 


الرد على الموفق وابن القيم فى قولهما: إن الآية واردة فى التحمل دون الأداء: 

وقال الموفق فى ”المغنى ' )١7:11(‏ وتبعه ابن القيم فى ”الأعلام“ :)۲:١(‏ إن الآية واردة 
فى التحمل دون الأداءء ولهذا قال: لإأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى4» والنزاع فى 
الأداء اه. والجواب أنا أجمعنا نحن أنتم على أن حال الأداء أقوى من حال التحمل بدليل كون 
الكافر والعبد والصبى أهلا للتحمل دون الأداء كما مر فى باب الشهادات» فإذا كان العدد شرطا 
اا وهو أدنى فلأن يكون شرطا عند الأداء» وهو أقوى أولى» وهذا من باب دلالة النص 


۳A۸ اال على المدعى والشين غا من آنكر‎ ٠ e 


مع باب القاى» E‏ اريك أن + تتفقوا باليمين والشاهد إلا لمن 
کان استشهد عند التحمل شهيدين أو رجلا وامرأتين وا نتم لا تلترمونه» فلم تكن الآية واردة 
عندكم فى شىء لا فى التحمل ولا فى الأداء وفيه إبطال حكم النص رأساء ولا يخفى وهنه 
وبطلانه» فالقضاء بما قضى الله به ورسوله أولى من قضاء من أبطل قضاءهما. 

. وأيضا فلا يخفى أن الغرض من الإشهاد على العقد إنما هو إثباته عند التجاحد فقد تضمن 
لا محالة استشهاد الشاهدين أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحاكم وإلزامه الحكم به» وإذا كان 
كذلكء فظاهر اللفظ يقتضى الإيجاب لأنه أمر فقد ألزم الله الحاكم الحكم بالعدد المذكور لقيام 

الإجماع على كون الأمر للوجوب ههنا. وأيضا فلو كانت الآية واردة فى التحمل دون الأداء لزم 
رد شهادة مسلم أو حر أو بالغ أو عدل كان كافرا عند التحمل» أو عبداء أو صبياء أو غير عدل؛ 
ثم أسلم» أو عتق» أو بلغ» أو صار عدلا وقت الأداء لكون الإسلام والحرية والبلوغ والعدالة شرطا 
فى الاستشهاد لقوله: لإفاستشهدوا شهيدين من رجالكم (أى الأحرار البالغين المسلمين بدليل 
الخطاب كما مر فى باب الشهادات) ولقوله: لمن ترضون من الشهداء» وقد حملتموه على 
التحمل فلا بد من اشتراط كل ذلك عنده» وهو خلاف الإجماع» لآن شهادة هؤلاء المذكورين 
Gs :‏ 

وايضا: قد التعظلمت الآية شيعن من أمر الشهنود: أحدهما العدد والآخر الضفة» وهى أن 
يكونوا أحرارا مرضيين لقوله تعان. «إمن رجالكم# وقوله: فمن ترضون من الشهداء4 
وبالإحماع لا يجوز إسقاط الصفة المشروطة لهم والاقتصار على ما دونها عند الأداى فلا يجوز 
إسقاط العدد أيضا إذا كانت الآية مقعضية لاستيفاء الأمرين فى تنفيذ الحكم بها وهو العدد 
والعدالة» فغير جائز إسقاط واحد منهما عند الأداء» والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لأن 
العدد معلوم من جهة اليقين» والعدالة إنما نغبتسها من طريق الظاهر لا من طريق الحقيقة» فلما لم يجز 
إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم يجز إسقاط العدد المعلوم من جهة الحقيقة واليقين» قاله 
الجصاص .)١١٤:١(‏ 

'وأيضا فقوله: «إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا» يدل على کون 
الآية واردة فى الشهادة-أى أداءها- دون الاستشهاد والتتخمل فقطء لأن الشهادة غير التحمل» 
ولأن نفى أسباب التهمة والريب ونحوه إنما يحتاج إليه عند الأداء والتجاحد» كما لا يخفى. 
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ل فلما أراد الله الاحتياط فى إجازة شهادة النساءء أوجب شهادة المرأتين ثم قال: #ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا4 فنفى ذلك أسباب التهمة والريب والنسيان» 
وفى مضمون ذلك ما ينفى قبول يمين الطالب والحكم به بيمينه لما فيه من الحكم بغير ما أمر به من 
الاحتياط والاستظهار ونفى الريب والشك. وفى قبول ۽ بمينه أعظم الريب والشك وأكبر التبمة 
وذلك خلاف مقتضى الآيةع فافهم (الأحكام للجصاص). ` 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحدفية 
يحتجون با مرسل والضعيف, فكيف لم يحتجوا به شهنا؟ 

aS Gy 
دهرهم كله: ال ' والمرسل سواء فى كل بلية يقولون بہاء ثم يردون حديث جابر بأن هذا‎ 
اسل غير القفق واه زوف فرطلا من طريق شعيد بن مسبت و غر ارال اليا رة‎ 
(fo: :۹( الدين إلخ‎ 

قلنا: A aS‏ الذي رلا حت ها ال ل 
يقبلون المرسل» وكل حديث ضعيف إذا كان فيه حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص لأن 
الحديث الضعيف مقدم عندهم على آراء الرجال» وأا إذا كان فيه زيادة على النص تدفع لفظه 
ومغناه» فلا يقبلون فيه خبر الآحاد مطلقاء ولو كان مسندا بأصح الأسانيدء لأن خبر الواحد 
لا يصلح معارضا للقطعى وقد أمرنا الله ورسوله بمراعاة الحدود وأن ننزل الأشياء منازلهاء والذى 
ذكرنا من علة الإرسال والانقطاع» وضعيف الرواة فى أحاديث الباب كله لإلزام الحصم وإلا 
فقد بينا أنها لو صحت وسلمت من العلل كلها لم تصلح للزيادة على النص لكونها آحاداء وإئما 
الج ف ردا ايل وا لا اديت العاف برا فطلا سواء عخارضت اكاب وال 
المشورة» أو لم تعارض» فانظر من هو عدم الحياء ورقيق الدين؟ 

قال: وعجب آخر وهو أنهم يقضون بالنكول فى الدماء (كلا! فإنهم لا يقضون بالنكول 
فى الحدود والقصاص) والأموال فيعطون المدعى بلا شاهد ولا مين لكن بدعواه امجردة (كلا! بل 
بنكول المدعى عليه عن اليمين) وإن كان يهوديا أو نصرانيا برأيهم الفاسد (كلا! بل بالنتصوص» 


' لم نقل بذلك قطء بل المسند أولى عندنا من المرسل وكان المرسل حجة أيضا إذا لم يعارض أقوى منه» كما مر فى المقدمة.‎ )١( 
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الطلب قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله له أقطع لى البحرين. TT‏ 
شهودك من؟ قال: المغيرة بن شعبة» قال: ومن معه؟ قال: ليس معه أحد. قال عمر: 


كما سيأتى) ويردون الحكم باليمين والشاهد اه. قلنا: إنما نقضى بالنكول لكونه إقرارا من المدعى 
عليه بحق المدعى والمرأ يؤخذ يإقراره إجماعاء ولو كان خصمه يهودياء أو نصرانياء أو مجوسياء 
أو وثنياء وليس الحكم بالنكول مخالفا للنص لكونه ساكتا عما إذا لم يحلف المدعى عليه» وقد ورد 
فى الأخبار ما يدل على القضاء بالنكول فقضينا به» وذلك عين الاتباع للنص والأثرء ولكن أهل 
الظاهر لا يفقهون. 

وأيضا: فمن أخبرك أن الحنفية تركوا حديث القضاء بالشاهد واليمين؟ فقد مر أنا عملنا به 
فى بعض القضايا وجعلنا الشاهد واليمين سببا للصلح فى بعضها كما فعله النبى بء ولا دليل فى 
لفظ الحديث على العموم وكل ما رميت الحنفية به من العظائم فى زعمك فقد ارتكبت ما هو أشد 
مننها فى عملك بحديث الشاهد واليمينء فإنك لا تعمل به فى الحدود والقصاص ولا معنى له لأن 
تخصيص للخبر بلا دليل مع أنك قائل بعمومه» وأيضا فقد ألغيت قول الله تعالى: «إواستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان)» لأن أحدا لا يعجز عن أن يحلف مع 
الشاهد الواجد» فأى حاجة إلى شاهد آخر؟ فكان ذكره لغوا عندك. 

وأيضا: فقد رجخت اليمين على الشاهد, لأن المرأة إذا ادعت تقضى لها بيميدها مع الشاهد 
مع أنها لو كانت شاهدة لم تقض بشهادتها مع الواحد. وأيضا يلزمك جواز شهادة الكافر على 
. المسلم إذا كان المدعى كافرا والمدعى عليه مسلما وقضيت عليه بشاهد واحد وبين المدعى» وهذا 
الي ا بمينا لم تقبل شهادته ولا يمينه على المسلم. وإذا ادعى 

لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله وبمينه مع أنه غير مرضى ولا مأمون لا فى شهادته ولا ف 9 
أبمانه» وكذلك شهادة الفاسق مردودة بالنص» ولو كان مدعيا معه شاهد واحد استحق ما ادعاه 
بیمینه مع أن لا عبرة بشهادته ولا بمينه» وفى كل ذلك دليل على بطلان قولك وتناقض مذهبك» 
فافهم» ولا تجعل بالإنكار على الأئمة الهدى» فتندم. 

قوله: أنبأنا ابن عيينة إلخ. دلآلة قوله: فان عمر أن يأحد باليمين مع الشاهد على أنه 
لا يقضى بالشاهد مع يمين المدعى فى الأموال ظاهرة» وتبين بذلك ضعف ما ورد فى بعض 
الروايات أن عمر قضى باليمين مع الشاهد الواحدء كما فى ”الحلی“ بلا سند (407:9). 
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فلا إذن» فأبى عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد» فقال له العباس شيئًا فقال عمر لابن 
عباس: يا عبد الله! خذ بيد أبيك فأقمه» رواه عبد الرزاق فى ” المصنف ”“ (كنز العمال» 
وسنده صحيح مع إرساله (TA:‏ 


وأما ما رواه الدارقطنى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه أن رسول ٠‏ 
الله َيه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد وبين المدعى. قال جعفر: ٠‏ 
والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم (؟:0517). ومن طريق أبى بكر بن أبى سبرة عن أبى الزناد عن 
عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنم يقضون باليمين مع الشاهد 
اه. ففى الأول طلحة بن زيد قد تر كه الأئمة ورموه بالوضعء كما فى ”التبذيب” (7:4١)؛‏ وفى 
الثانى أبو بكر بن أبى سبرة رماه أحمد وابن عدى بالوضع وضعفه آخرون» وقد ذكرنا أن حديث 
جعفر بن محمد عن النبى عي فى هذا الباب مضطرب جداء فلا حجة فيه» كيف وفى سنده 
متهم بالوضع والكذب. 

قال البيبقى: ورواه أبو بكر بن أبى سبرة عن أبى الزناد عن عبد الله بن عامر حضرت أبا 
بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد ثم قال: والرواية فيه عنهم ضعيفة وهى عن على 
وأبى مشهورة اه. ورده صاحب ” الجوهر النقى “ وقال: من نظر فى الرواية عنهما عرف أنها 
عنهما أيضا ضعيفة. ثم قال البيبقى: وفيما روى سليما عن ربيعة أن عمر بن الخطاب كتب بذلك 
إلى شريح وهو وإن كان منقطعا (قلت: بل معضلا) ففيه تاكيد لرواية ابن أبى سبرة. 

قلت: ابن أبى سبرة ضعفه البيبقى رماه أحمد بالوضع» وذكره الذهبى فى كتاب الضعفاء 
ومثل هذا كيف يتقوى بهذا المنقطع. وأيضا فرواية ابن أبى سبرة فيها ذكر الفلاثة وهذا الأثر 
المنقطع مقصور على عمر وحده اه ٠ .)۲٤١۹:۲(‏ 

قلت: وقول ربيعة هذا يعارضه قول الزهرى: إنه بدعة أول من قضى به معاوية» وقول 
عطاء: كان الأمر على غير ذلك حتى كان عبد الملك» وقول عمر بن عبد العزيز: أنا وجدنا الناس 
على غير ذلك ومنع من القضاء بالشاهد واليمين» وقول جعفر بن محمد فى حديث المتن: فأبى 
عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد وهو مرسل صحيح الإسناد. فهؤلاء فى عددهم أولى بمعرفة 
قضايا الخلفاء من ربيعة وحده» وبعد التسليم فإنها حكاية فعل لا عموم لهاء وقد قلنا بجواز القضاء 
بالشاهد واليمين فى بعض القضايا وبجعلها سببا للصلح فى بعضهاء كما تقدم» وهذا هو الجواب ,. 
غا زوا ایا تر دت أن ار ادغو ان أى ت اکر اه ر راف جا 
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- وقال ابن حزم: وروينا إنكار الحكم به عن الزهرى وقال: هو بدعة ما 
أحدثه الناس وأول من قضى به معاوية. 


الكوفة قضى باليمين مع الشاهد اه عينى (۳۸۳:۹). 

٠‏ وأماماروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى باليمين مع الشاهد وأنه كتب إلى عامله 
بالمدينة أن يقضى به فقد صح عنه رجوعه عن ذلك ومنعه من القضاء إلا بشاهدين أو رجل وامرأتين 
كما مرء وأما قول الموفق: وليس هو أى قوله ل : «إالبينة على المدعى واليمين على من أنكر» 
للحصر اه (۱۱:۱۲)» فقد رده هو نفسه فى (باب رد اليمين) 4:17 »)١7‏ وسلم كونه للحصرء 
ورد به على الشافعى قوله برد اليمين على المدعى إذا نكل المدعى عليه» وهل هذا إلا تہافت من 
القول وتناقض فيه» وأما قوله: بدليل أن اليمين تشرع فى حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها 
وفى حق الأمناء لظهور جنايتهم وفى حق الملاعن وفى القسامة وتشرع فى حق البائع والمشترى إذا 
جناي اكير ار رطنت ناب الدندر ليطا واد اليو ارا معي ليا 

قال فى ” الهداية* الي ل كي ل ال له إن EE E‏ 
الخصومة. ومعرفة الفرق بيدهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى. قال محمد رحمه الله فى 
الأصل: المدعى عليه هو المنكر. وهذاصحيح لكن الشان فى معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق 
من أصحابنا رحمهم الله» لأن الاعتبار للمعانى دون الصورء فإن المودع إذا قال: رددت الوديعة 
فالقول له مع اليمين» وإن كان مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان اه. 

وأما اللعان والقسامة فكلاهما وردا على خلاف القياس» ألا ترى ما فى اللعان من تكرار 
الأبمان أربع مرات والخامسة باللعنة والضب وما فى القسامة من عدد الخمسين» وأن الأيمان فى 
اللعان قامت مقام حد الفرية فى حق الزوج ومقام حد الزنا فى حق المرأة» فوجب أن يقتصر على 
مورد الحديث» ولا يقاس عليه» وإن أبيتم إلا القياس فابدأوا فى سائر القضايا بيمين المدعى ثم 
ردوها على المدعى عليه» فإذا نكل ردوها على المدعى كما هو الحكم فى اللعان حيث يبدأ بيمين 
الزوج اتفاقا ثم بيمين المرأة وفى القسامة عندكم وعند الشافعية حيث قلتم بالبداءة بأمان المدعين» 
فإن لم يحلفوا رددتم اليمين على المدعى عليهم؛ فإن نكلوا حلفتم المدعين وإلا فقد أبطلتم القياس. 

قال ابن حزم: وإنما فى هذا الحديث تحليف المدعين أولا حمسين يمينا بخلاف جميع 
الدعاوى ثم رد اليمين على المدعى عليهم بخلاف قولهم» فمن أين رأوا أن يقيسوا عليه ضده من 
تحليف المدعى عليه أولاء فإن نكل حلف المدعى ولم يقيسوا عليه فى تبدية المدعى فى سائر 
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48- وقال عطاء: أول من قضى به عبد الملك بن مروان وأشار إلى إنكاره 


٠‏ الدعاوى وأن يجعلوا الأيمان فى كل دعوى خخمسين بميناء فهل فى التخليط وخلاف السنن وعكس 
القياس وضعف النظر أكثر من هذا؟ (71/9:9). 

وأما مشروعية اليمين فى حق البائع والمشترى إذا اختلفا فى الفمن والسلعة قائمة فلكون كل 
واحد منهما مدعيا ومدعى عليه كما سيأتى» وبالجملة فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون 
روابة ودرا فى هذا الاب وخم فى ذلك تن الكتات والسنة الشهورة الى بالقيول عند 
أولى الألباب» وحديث القضاء بالشهادة واليمين مع ما فيه من كلام المتقدمين والمتأخرين من أئمة 
الفقهاء وأجلة المحدثين ليس بمشهور ولا متلقى بالقبول» فلا يصلح معارضالما هو أقوى منه كما 
تقرر فى الأصولء وظنى أن تائيد الإمام ببذا النمط بأبسط وجه فى هذا الباب ما قد تفردت به من 
بين الأصحابء فاغتنم هذا التحقيق الأنيق» فعسى أن لا تجد مثله فى غير هذا الكتاب» والحمد لله 
العلى الوهاب الملهم الموفق للحق والصواب» وصلى الله على سيدنا النبى محمد أفضل من أوتى 
الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله خير آل وأصحابه خير أصحاب. 

تتمسة: روى الدارقطنى من طريق محمد بن الحسن نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن 
ss‏ 86 قال رسول الله : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) 
(وسنده حسن) ٩‏ 

وروى من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن (الجزرى وهو ضعيف وتابعه عبد الله بن عبد 
امن الشر ى وإسحاق ين الد بن بريد غد انى تروف بيده فالا نا ابو فة عن 
حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبى ب قال: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه) زاد ابن خحسرو: ذا أنكر (5117:7) (دارقطنى ۲۷٠:۲‏ جامع المسانيد). ٠‏ 

وأخرج الدارقطنى من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر أن النبى َك قال: 
«المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة». والحديث أخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضا من 
طريق مجاهد عن ابن عمر (التعليق المغنى 011/:7). 

ولا شك أن الشاهد الواحد لا يسمى بينة» كما مر بما أغنانا عن الإعادة» فعلى مقتضى 


(1) وراه أبو حنيفة أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هكذاء كما فى " جامع المسانيد” .)717١:1(‏ 
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oT ودوك رو وان داور‎ Ns 
أهل الشام على خلافه» ومنع منه ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه اه من ”امحلى“ ولم‎ 
يعل شيعا من تلك الآثار بشىء, ففيه تصحيح لبعض ما ذكرنا من الآثار عن الجصاص‎ 
. تعليقاء فإن جزم ابن حزم بشىء حجة عند محدثين» كما مر ذكره فى المقدمة‎ 


الحديث يكون المدعى عليه أولى باليمين دون المدعى ولو شهد له شاهد, لأن مفاده أنه إذا لم يكن 
بينة فالمدعى عليه أحق باليمين. وأخمرج من طريق مروان بن معاوية عن حجاج بن الصواف ثنى 
حميد بن هلال عن زيد بن ثابت قال: قضى رسول الله َه أن من طلب عند أخيه طلبة من غير 
شهداء' ' فالمطلوب أولى باليمين وسنده صحيح. 

قلت: فلا يكون المدعى أولى باليمين مع الشاهد الواحد لكونه طالبا من غير شهداء. وأخرج 
أيضا من طريق ابن وهب أخبرنى يزيد بن عياض (ضعيف بالمرة ومع ذلك روى عنه الأجلة الثقات 
كأنس بن عياض وابن وهب ويزيد بن هارون وابن أبى فديك وغيرهم. وليس أدنى حالا من 
عبيد وهو من رجال النسائى) عن خرنيق :نت الحصين (صحابية ذكرها الحافظ فى " الإصابة”؛ 
وهى أخت عمران بن الحضين أسلمت وبابعت) عن عمران بن ألحضين قال: ار م 
بشاهدين على المدعى واليمين على المدعى عليه اه (51/:7). 

وفيه رد على من فسر البينة فى حديث: البينة على المدعى بما يبين الحق أعم من أن يكون' 
شاهدا واحدا مع اليمين» والحديث ذكرناه اعتضادا لا احتجاجا ر ولا شك أنه صالح 
للاعتضاد» زاد به عدد رواة الحديثء وفيه رد للقضاء بشاهد واحد مع يمين المدعى لما فيه من 
التتصريح بأنه كه أمر المدعى بشاهدين» ويؤيده حديث زيد بن ثابت المنقدم. وبالجملة 
فحديث: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» حديث مشهور متلقى:بالقبول» وقاعدة 
كبيرة من قواعد الشرع» وهو ينفى القضاء بيمين وشاهد ورد اليمين على المدعى بعد نكول 
المدعى عليه» والذى روى فى القضاء باليمين والشاهدء أو فى رد اليمين ليس متلقى بالقبول» 
ولا مشهوراء فلا يصلح معارضا للسنة المشهورة والكتاب. فهو إما مؤول» أو متروك بالمعارضة» 


(1) أقل الجمع اثنان اتفاقًا. 
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۱ - حدثنا محمد بن يحبى ثنا عمرو بن أبى سلمة أبو حفص التنيسى عن 
زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى َيه قال: «إذا 
اقعت المرأة طلاق رواجها فجاءت على ذلك يعاهد غدل اسل زوين فان 
حلف بطلت شهادة الشاهدع وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. رواه ابن 
ماجه فی سننه (ص8 4 )١‏ والدارقطنى (407:7) بهذا السند هكذا بلفظه» وسنده 
إلى عمرو بن شعيب صحيح على شرط البخارى» فإن محمد بن يحيى هو الذهلى 
الإمام الحافظ الحجة أخرج له الجماعة إلا مسلم» وعمرو بن أبى سلمة من رجال الجماعة 
صدوق» وثقه ابن سعد ويونس وغيرهماء وزهير هو ابن محمد التميمى من رجال 
الجماعة ثقة» وابن جريج من رجال الجماعة لا يسأل عنه. 


باب القضاء بالنکول وأنه كالإقرار 

قوله: حدثنا محمد بن يحبى إلخ. قال العبد الضعيف: ولا يخفى على الحاذق الفطن أن 
أحاديث الباب كما توجب القضاء بالتكول كذلك ترد القضاء باليمين والشاهد ورد اليمين على 
المدعى. أيضاء وقوله ّل : «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف 
زوجها» صريح فى أن الشاهد الواحد لا يوجب استحقاق المدعى شيعا بيمينه» ولو كان كذلك 
لقال امحل عة ولم يستحلف الزوج. وأصرح منه قوله: فإن حلف بطلت شهادة الشاهدء 

. ففيه دلالة على أن الشاهد الواحد لا يفيد المدعى شيئا مع حلف المدعى عليه. 
وقوله: وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه» صريح فى القضاء بالنكول» وأنه 
كشهادة المدعى عليه للمدعى بحقه» ولیس معناه أنه لا يقضى بنكوله إذا لم يكن للمدعى شاهد 
لأنه له حيث جعل نكول المدعى عليه بمنزلة شهادته للخصم» وشهادة الخصم لخصمه إقرار منه 
به واا يوك بإقتراره ماعا فلا بذ من القضاء باتكول طلقا سوا كان لدع شاهد 


)1١(‏ واذكر ما كتبنا فى حاشية الباب السابق أن الاستحلاف يجرى فى الطلاق عندنا بلا حلاف» سواء ادعت الطلاق قبل الدخول 
أو بعده صرح به فى ' البحر“ »)۲١۹:۷(‏ وقد أغرب صاحب إنجاح الحاجة حيث قال: الحديث مخالف لمذهب الحنفية فإن 
عندهم نصاب الشهادة فى الحقوق من المال والنكاح والطلاق رجلان أو رجل وامرأتان» انتبى. فحمل الحديث على القضاء 
بشاهد و احد وليس كذلكء بل فيه القضاء بنكول المدعى عليه عن اليمين وهو عين مذهب الحنفية» فافهم. ٠‏ 
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صحنة رين عيبا 

وقال اين الیم فى ”الإعلام: قد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولا يعرف فى أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها 
واحتج بہاء وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى» كأبى حاتم وابن حزم 
وغيرهما اه. فالحديث حسن صحيح صالح للاحتجاج به. 

-١5‏ حدثنا يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد الانصارى عن سالم بن عبد 
لله بن عمر بن الخطاب أن أباه باع عبد له بشمانمائة درهم بالبراء» ثم إن صاحب العبد 
خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من 
داء. فأبى ابن غمر من أن يحلف» فرد عليه عثمان العبد» رواه أبو عبيد (الحلى)» وسنده 
صحيح رجاله رجال الجماعة. 


أولاء قال الموفق فى ال “+ إن الآأئمة أجمع حلى ضدخة الإقزان زلا ن الأقرار إخخار غل و ج 
ينفى عنه التهمة والريبة» فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضربباء ولهذا كان أكد من 
الشهادة» فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر اه .)٠۷٠:١(‏ 

وبا جملة فجعل النبى عي نكول المدعى عليه بمنزلة شاهد آخر للمدعى دليل على كونه 
بمنزلة الإقرار» وبالإجماع لا حاجة فى الإقرار إلى التكرار فلا مفهوم لقوله: شاهد آخر. وإنما ذكر 
لفظ الآخر اتفاقا لكون القضية مفروضة فى مدع له شاهد واحد والله تعالى أعلم. واندحض بذلك 
قول ابن حزم فى ' المحلى' أنه لم يأت نص بكون النكول بمنزلة الإقرار لا فى كتاب ولا فى سنة 
اه. فهذا نص من السنة صريح فى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومن تبعهم ولكن أهل الظاهر 
لايفقهون. 

قوله: حدثنا يزيد بن هارن إلخ. دلالته على القضاء بنكول المدعى عليه من اليمين ظاهرة» 
فإن عثمان رضى الله عنه رد العبد على ابن عمر رضى الله عنما حين أبى أن يحلف. وأورد عليه 
ابن حزم أنه من العجب أن يكون حكم عفمان بعضه حجة وبعضه ليس بحجة؛ لأنه لم يجز البيع 
بالبراءة إلا فى عيب لم يعلمه البائع وهذا خلاف قولكم اه ملخصا (717/7:9). قلنا: لا عجب فيه 
فإنا أخذنا فيه بقول ابن عمر لكونه أشبه بالسنة وأقرب إلى القياس» كما مرت الإشارة إلى ذلك فى 
(باب البيع بالبراءة) وأخذنا فى القضاء بالنكول بقول عثمان» لكون أشبه بالسنة التى فتحنا با 
الباب ولم يعرف له مخالف فى ذلك من الصحابة. 
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- حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس 
أنه أمر ابن أبى مليكة أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك. رواه ابن أبى شيبة 
(زيلعى ۲۱۹:۲)»ء والمحلى (۳۷۳:۹)» واللفظ له: وزاد أبو نعيم فيه عن إسماعيل بن 
ااك الأسدف عن أبن أ وا فإن لم تحلف فضمنها اه وإسماعيل هذا من 
رجال أبى داود والترمذى وابن ماجه روى عنه الشوری والحمانى وعيسى بن يونس 
روكيع وأبو نعيم وغيرهم؛ ت رکه ۽ يحبى القطان ثم كتب عن سفيان عنه وقال ابن معين: 
ليس به بأس» وهو توثيق منه» ولينه أبو حاتم» وقال البخارى: يكتب حديفه. وقال ابن 
عدى: هو من يكتب حدينه» وضعفه آخرون (تبذيب 017:1 فهو حسن الحدیث» 
e‏ ر ابن حزم» والأمان ل يس د 


o TT 
عشمان برضباه» فبطل بهذا أن يصح عن عثمان القضاء بالنكول اه فلا راحة له فيه لأن الارتجاع‎ 
بمعنى الاسترداد وهو مطاوع للردء يقال: رده عليه فاسترده» وارتجعه سواء كان بالرضا أو بدونه»‎ 
فلا منافاة بينه وبين ما رواه يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد أن عثمان رده عليه» ولا دلالة فى‎ 
لفظ الاسترداد والارتجاع على الرضا أصلاء ومن ادعى فعليه البيان» وإنكار ابن عمر من ارتجاعه‎ 
أولا حتى احتاج حصمه إلى الاستعداء عليه من عفمان دليل على عدم رضاه به فالظاهر أنه ارتجع‎ 
العبد لحكم عثمان لا برده عليه برضاه» ولا يجوز صرف الكلام عن الظاهر بمجرد الاحتمال؛‎ 
ولا لم يصح لأحد أبدا استدلال.‎ 

قوله: حدثنا حفص بن غياث» إلخ. دلالته على القضاء بالنكول ظاهرة» وأغرب ابن حزم 
حيث قال: ليس فيه أن ابن عباس ألزم الغرامة بالنكول» إذ ليس للغرامة فى الخبر ذكر أصلا اه 
(7:9"). قلنا: لا حاجة إلى ذكره لأنه هو المفهوم من سياق الخبر وحمله على أنه ألزمها اليمين 
ال فعا ا ا شور غك | ماع هين تللق الأسدى وقول سدم + نه یول لأ يدر 

يما رواه ابو نعيم عن ۾ ل بن ع 
أحد من هو؟ رد علیه» فقد روى عنه الثورى والحمانى ووكيع وأبو نعيم وغیرهم» ولا يكون 
مجهولا من روى عنه الأجلة من الثقات» وقد أخرج له أصحاب السنن ولكن ابن حزم مسرف فى 


تجهيل المعروفين. 
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٤ه-‏ وأخرج الطحاوى فی مشکله عن عبد الله بن عون من أهل فلسطين 
قال: أمرت امرأة وليدة لها أن تضطجع عند زوجهاء فحسب أنها جاريته فوقع عليها 
وهو لا يشعر»ء فقال عثمان: خلفوة اسا يقعن واا أبن أن بخ قار تسوه و إن 


٠‏ قوله: وأخرج الطحاوى إلخ. قال بعض الأحباب: إن فى حديث عثمان ما هو حلاف 
الجر ا عر NS E‏ 
قلت: ولكنه مع ذلك موافق لمذهب الحنفية فى وجوب الحد بوطئ امرأة وجدها على فراشه 
خلافا للأئمة الثلاثة» قال الحقق فى ' الفتح” تحت قول الهداية: ومن وجد امرأة على فراشه فرطئما 
فعليه الحد اه خلافا للأئمة الشلاثة -مالك والشافعى وأحمد- قاسوها على المزفوفة بجامع 
طرخ اخل: 
لنا: أن المسقط'شينية الحل ولاشبية ههنا ألا وى أن:ودها على قراظهة'ومجرة ودود 
امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليهء وهذا لأنه قد ينام على الفراش غير الزوجة 
من حبائبها الزائرات وقراباتهاء فلم يستند إلى ما يصلح دليل حل فكان كما لو ظن المستأجر 
للخدمة أو المودعة حلالا فوطكها فإنه يحد اه (40:0). أى ولو ادعى عدم الشعور بأن قال: ظننتما 
امرأتى» أو جاريتى» كما فى حديث الباب» فإإن الرجل لم يقل: ظننت أن جارية امرأتى تحل لى 
ولا أنہا أحلتها له» وإنما ادعى عدم الشعور بہاء ودعوى عدم الشعور غير مسموعة: لأنه لا اشتباه 
بعد طول الصحبة ولو أعمىء ولأنه يمنكه التمييز بالسؤال وغيره» فعلى مذهب الحنفية يجب الحد. 
ولا حاجة إتى الاسعخلاف ولا إلى انكر ولا ند عليه عند الفلقة ولا يستخلف. وبالجملة 
فحديث الباب يوافقنا فى إيجاب الحد على من وطئ امرأة وجدها على فراشه» وفى كون النكول 
بمنزلة الإقرار فى الجملة يخالفنا فى الاستحلاف» وفى القضاء بالنكول فى هذا الموضع بخصوصه» 
ويخالف الجمهور فى إيجاب الحد والاستحلاف والشافعية فى القضاء بالنكول مطلقا. 
قال الموفق فى ”المغنى “: الضرب الثانى حقوق الله تغالى» وهى نوعان: أحدهما: الحدود 
فلا تشرع فيها يمين ولا نعلم فى هذا خلافاء لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلى من غير . 
بمين» فلأن لا يستخلف مع عدم الإقرار أولى؛ ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقربه بالرجوع عن 
إقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه. قال عليه السلام لهزال فى قصة ماعز: «يا هزال! لو 
سترته بثوبك لكان خيرا لك) فلا تشر ع فيه مین بحال اه (۱۲۸:۱۲)» فاستحلاف الواطئ فى 
حديث الباب لم يقل به أحد من أئمة المذاهب» وإذا كان كذلك فلا يتم به الاستدلال على كون 
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حلف فاجلدوه مائة جلدة واجلدوا امرأته مائة جلدة» وجلدوا الوليدة الحد . قال 


الطحاوى: : لا نعلم له مخالقا من الصحابة ولا منكرا عليه» يعنى ذ فى الحكم بالنکول وأنه 
كالإقرار (زيلعى ۲۱۹:۲). 


النكول بمنزلة الإقرار فى غير هذا الموضع؛ لأنه فرع جواز القضاء بالدكول فى هذا الموضع ولا قائل 
به» ولكنا ذكرناه فى المتن تبعا لبعض الأحباب» وقد تبع فى ذلك الطحاوى حيث قال: فحكم 
عثمان فى هذا الحديث للنكول بحكم الإقرار ولا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه منهم 
إياه وفى ذلك ما قد شد ما وصفناه اه (۲۳۷:۱) من ' المختصر من مشكل الآثار“. 
ولا حجة له فيه» لأنه لو صح به الإجماع على كون النكول بحكم الإقرار يصح به 
الإجماع على الاستحلاف فى الحدود والقضاء بالنكول فيها أيضاء وهو خلاف ما ذهب إليه فقهاء 
الأمصار» كيف والحد فى مغل ذلك مختلف فيه بين الصحابةء فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو 
أخته له جاریتہا فليصبها وهی لها فليجعل به بين وركيها. قال ابن جريج: وأخبرنى ابن طاوس عن 
أبيه أنه كان لا یری به بأسا وقال: هو حلال فإن ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج 
شيئا. قال ابن حزم فى "احلى ": أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس فى غاية الصحة ولكنا لا 
نقول به اه .)۲١۸:۱١(‏ ولا يخفى أن أمر الزوجة وليدتها بأن تضطجع عند زوجها إحلال”" له 
وطئ أمتها وهو صحيح عند ابن عباس كإعارة ما سواها من الأموال فى إباحة الانتفاع بہاء فلم 
يجب به الحد على الزوج ولا على الوليدة ولا على المرأة» وإذا لم يصح الإجماع على وجوب الحد 
لم يصح على ما سواه ما اشتمل عليه الخبر. 
فالحق أن ذلك اجتهاد من عثمان رضى الله عنه حيث رأى الحد واجبا على الواطئ 
والموطوئة جميعا وقد أصاب فى ذلك لأن إعارة الفروج لا تحل عند الجمهورء وشذ ابن عباس 
)١(‏ ولو نوزع فى وجود الإحلال فلا شك أنه وطئ جارية امرأته يإذنها ولا إجماع فى وجوب الحد عليه. قال الموفق فى " المغنى * 
١17:1‏ ): إذا وطئ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيباء وحكى عن النخعى أنه يعزر ولا حد عليه» 
لأنه يملك امرأته فكانت له شبهة فى تملوكتهاء وعن عمر وعلى وعطاء وقتادة والشافعى ومالك أنه كوطئ الأجنبية سواء 
أحلتها له» أو لم تحلهاء لأنه لا شببة له فيما لأنه إباحة لوطئ محرمة عليه. وعن ابن مسعود والحسن: إن كان استكرهها فعليه 
غرم مثلها وتعتق» وإن كانت طاوعته فعليه غرم مثلها وبملكهاء لأن هذا يروى عن النبى رواه ابن عبد البر وقال: هذا حديث 


مبجيج اه. 
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6- حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن 


بالقول بإباحتهاء ورأى أن دعوى عدم الشعور بها غير مسموعة» وهو كذلك عندناء ورأى 
الاستخلاف احتيالا للدرء, فإن الحدود تندرئ بالشبہات» وهو منازع فى ذلك» لأن دعواه به عدم 
الشعور بها إن كان شببة يندرئ بها الجد» فلا معنى للاستحلاف لما فيه من معنى الإثبات وهو 
ينافى الدرء والإسقاط ولا معنى للقضاء بالنكول ههناء لأنه وإن كان بمنزلة الإقرار» فليس كصريح 
الإقرار» فلا يصح الحكم به فيما يندرئ بالشبهات فافهم» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

قوله: حدثنا شريك إلخ. دلالته على القضاء بالنكول ظاهرة» وبه تبين أن ما روى عن شريح 
أنه کا د الخ على الدع بعد كول الد عليه أو كان بق بشاهد ومين ليس عل 
عمومه بل حكاية قضية حال تحتمل وجوها عديدة قد تقدمت الإشارة إليها. 


تقبل البينة لو أقامها المد عى بعد يمين المد عى عليه 
وإذا نكل المد عى عليه عن اليمين وقضى عليه بالنكول لا تسمع يمينه بعده: 

وتى الاترزولانة علي أن E‏ زاكر رس عليه اللكر لهام أراد أن يحلف 
لا يلعفت إليه والقضاء على حاله ”در“ ' 10:4 مع الشاميةع» وفيه أيضا: وتقبل البينة لو.أفاتتها 
المدعى بعد يمين المدعى عليه وإن قال قبل اليمين: لا بينة لى. سراج ' خلافا لما فى شرح المجمع عن 
المحيط (لأن حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال) إلى غاية إحضار البينة وهو الصحيح. قيل: 
انقطاعها مطلقا. رها كما وا اا ا عند وو لی قر 
ري : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة» ولأن اليمين كالخلف عن البينة فإذا جاء الأصل 
انتبى الخلف كأنه لم يوجد أصلا (بحر) اه. 

قال ابن حزم فى ”ا محلى : روينا من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن هشام بن حسان عن 
ابن سيرين قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته ويقبل البينة بعد اليمين ويقول: البينة العادلة 
أ من الان التاحوة وال هارع وال طاوس وراه ر فر ا الاد ای من 
اليمين الفاجرة. قلال الحافظ: أما قول شريح فوصله البغوى فى الجعديات من طريق ابن سيرين 
عنه قال: من ادعى قضائى فهو عليه حتى يأتى ببينة» الحق أحق من قضائىء الحق أحق من يمين 
ا د نشي في از طامط داه افق كبر اا A NE‏ اميق 
الفاجرة اه 5:5١‏ ١؟).‏ 
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اليمين» فقضى شريح عليه» فقال الرجل: أنا أحلف» فقال شريح: قد قضى قضائى. رواه‎ 


a aT 
الثورى والليث بن سعد وبه يقول أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إن عرف‎ 
الطالب أن له بينة فاختار تحليف المطلوب فقد سقط حكم بينة ولا يقضى له بها إن جاء بها بعد‎ 
ذلك» وأما إن لم يعرف أن له بينة فاختار تحليف المطلوب فحلف ثم وجد بينة فإنه يقضى له بها.‎ 
وقد روى عنه أنه قال: إن قال الطالب: إن له بينة بعيدة ولكن أحلفه لى الآن ثم إن حضرت بينتى‎ 
أتيت بها فإنه يجاب إلى ذلك ويحلف له المطلوب ثم يقضى له بينة إذا أحضرهاء وقد روى نحو‎ 
هذا عن شريح. قال ابن حزم: ولا متعلق لأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بشريح» لأنهم قد‎ 
حالفوه فى تحليفه مقيم البينة مع بينة» ومن الباطل أن يكون قول شريح حجة فى موضع وغير حجة‎ 
فى موضع. قلنا: لا بدع فى أن يؤخذ من قول الرجل ما وافق السنة ويترك ما خالفها.‎ 

وأيضا: فإن الجمهور لم يععمدوا فى ذلك قول شريح فقط بل عمدتهم فى ذلك قول 
النبى له للمدعى: «بينتك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك) فحملته على منع الجمع وحملوه على منع 
الخلو» وهو الصحيح لتأيده بقول عمر وشريح وعامة العلماء فيجوز للمدعى إقامة البينة بعد يمين 
. المدعى عليه لأن البينة هى الأصل فى الحجة لأنبا كلام الأجنبى» فأما اليمين فكالخلف عن البينة 
لأنبا كلام الخصم صير إليها للضرورة» فإذا جاء الأصل انتبى حكم الخلف فكأنه لم يوجد أصلاء 
(بدائع 475:5)؛ وجملته أن المدعى إذا ذكر أن بينته؛ بعيدة منه أولا يمكنه إحضارها أولا يريد 
إقامتها فطلب اليمين من المدعى عليه أحلف له فإذا حلف ثم أحضر المدعى عليه بينة حكم له 
وببذا قال شريح والشعبى ومالك والشورى والليث والشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف وإسحاق 
(وعامة العلماء). 
ANSE‏ " وداود أن بينته لا تسمع لأن اليمين حسجة المدعى عليه فلا تسمع 
بعدها حجبة المدعى كما لا تسمع جين المدعى عليه بعد بينة المدعى. ولنا قول عمر رضى الله عنه: 


(۱) وهو قول ابن حزم أيضاء ولا أورد عليه أنكم تجوزون للقاضى لس د رن أجاب 
نعم وكل هذا ليس يبينة لكنه بيقين الحق ویقین الحق فرض إنفاذة اه (۳۷۲:۹): قلنا: نسيت ما قدمت يداك فقد جعلت خبر 
الواحد والبينة من يقين الحق فى باب عدم جواز القضاء بالقياس والاستحسان والرأى» وأيضا فكيف يكون علم القاضى يقين 
الحق والقضاء به مختلف فيه بين العلماء فمنهم من ذهب إلى عدم جواز القضاء بعلمه» كما ذكرته غير مرة» والقضاء بالبينة 
لا حلاف فيه فهو أولى بكونه من القضاء بيقين الحق من القضاء بالعلم» فافهم. 
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ابن أبى شيبة (زيلعى 5 )١5١‏ وسنده حسن. 


النينة الضادقة أحب إلى من اليمين الفاجزة. وظاهر هذه البينة الضندق ولكونه كلام الألحسى» 
وظاهر اليمين الفجور لكونها كلام الخصم يجربها لنفسه مغنما ويدفع عنما مغرما). 
وبهذا اندحض قول ابن حزم: إن قولهم: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة صحيح لو 
. أيقنا أن البينة عادلة عند الله عزوجل وأن يمين الحائف فاجرة بلاشكء وأما إذا لم يوفق فليست 
الشهادة أولى من اليمين إذ الصدق فى كليهما ممكن» وكذا الكذب اه. فإن الإيقان بكون 
أحدهما صادقا عند الله او كاذبا عنده ليس بواجبء وإنما الواجب الحكم على الظاهر» ولا شك فى 
ظهور صدق الشاهدين لكونهما أجنبيين على المدعى والمدعى عليه» وقد علم القاضى بعدالتهما 
) اد ا e‏ ين لدعي علي ا وز باكر E‏ كينا اليم 
٠.‏ لا سيما إذاشهد الشاهدان على الحالف بأنه أقر بخلاف ما حلف عليه فيتبين به أن يمينه كانت 
A UES OES SE OR :‏ صيلتها تخور N‏ 
: المتقدمة (فيه حلاف بين محمد وأبى يوسف ذكره فى ”البحر“ »)۲۰٦:٦(‏ فتكون أولى؛ ولأن 
٠‏ كل حالة يجب عليه الحق فيا بإقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين» وما ذكروه لا يصخ؛ لأن 
البينة الأصل واليمين بدل عدهاء ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرهاء والبدل يبطل بالقدرة على الأصل 
5 كبطلان التيمم بالقدرة على المأء» ولا يبطل الأصل بالقدرة على البدل. 
ويدل على الفرق بينها أنهما حال اجتماعهنا وإمكان سماعهما تسمع البيئة ويحكم بها ْ 
i‏ ولا تسمع اليمين ولا ينأل غنها. انى 1 ۰ ولو قال المدعى: ;لا بيتة لى شم جباء بالبينة 
ا يقبل؟ روئ الحسن عن أبي#خنيفة رجمهما الله تقبل. وعن مخمد: لا تقبل. وجه قول متحمد . 
:. اقوله: لا بينة لى إقرار على نفسبه) والإنسان لايتبع'فى إقراره على نفسهء فالإتيان بالبينة بعد ذلك 
8 رجوع عبما أقر به» فلا يصج. او رواية ال عن أي تحتيفة ا راورن 
3 - يلها الاق بأد افر انی عليه بين یی هؤلاء وهو لا يعلم ته قم علم بعد ذلك بها فأمكن 
” التوفيق» فلا يكون الإتيان بالبينة,بعد ذلك E‏ :£( 
E‏ يؤيد قول أبى حنيفة ما ذكره الموفق فى ال اتون اى شا غدل 
1 فنأبكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك وقال: :كدت انيتا قبلت نه ولم ترد 
شهادته. بهذا قال الثورى والشافعى وإمنحاقء ولا أعلم فيه مخالفاء وذلك لأنه يجوز أن يكون 
نسيهاء وإذا كان ناسيا لها فلا شهادة عنده» فلا نکذبه مع إمكان صدقه اه .)١51:17(‏ 
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قلت: وكذلك المدعى إذا لم يعلم بالبينة كان صادقا فى قوله: لا بينة لى ثم علم بها بعد 


ذلك» فلا نكذبه مع إمكان صدقه» والفرق بينبما بما ذكره الموفق لا يخلو عن التحكم 
والتعسف» والله تعالى أعلم. 


لا يستحلف المد عى عليه إلا بعد طلب المد عى يمينه: 

فائدة: استدلوا بقوله و للمدعى: «ألك بينة؟) قال: لا. قال: «فلك بمينه). على أن 
القاضى يسأل المدعى البينة أولاء فإن أحضرها قضى بباء وإن عجز عنما لم يستحلف المدعى عليه 
إلا إذا طلب المدعى بمينه» لأن اليمين حقه. ألا ترى أنه أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه. 
واستدل أبو.حنيفة بما فيه من ترتيب اليمين على فقد البينة أن المدعى لو قال: لى بينة حاضرة أى فى 
E‏ ممست E‏ مدني أذ الم مس ا 
طالبه به يجيبه». ولأبى حنيفة أن ثبوت”" حق المدعى فى اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة 
لما رويناء فلا يكون حقه دونه (هدايه مع ” الفتح” .)١50:1/‏ 

فائدة: قال: فى ” المبسوط' : نكول المدعى عليه عن اليمين وجب للقضاء عليه بالمال عندنا 
(احتراز عن الحد والقصاص ونحوهما)» ولكن ينبعى للقاضى أن يعرض عليه اليمين ثلاث مرات 
ويخبره فى كل مرة أن من رأيه القضاء بالنكول إبلاء لعذره (وهذا على سبيل الندب» فلو قضى 
عليه بالنكول بعد العرض مرة جاز لكون النكول إقرار أو بدلاء ولیس التكرار بشرط فى شىء 
منهما هو الضحيح» والأول أولى)» (هداية). 1 
دليل عرض اليمين على الناكل ثلاثا: 

لا ثبت أنه م كان إذا تكلم أعاد ثلاثاء وفى حديث: كان لا يراجع بعد ثلاث رواه أبو 
داوو وابن أبى شيبة عن عائشة» قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى 417:7 »)١‏ وقد روى 
أحمد من حديث ابن أبى حدرد الأسلمى أن النبى ل قال له: أغطه حقه -أى اليبودى الذى 
استعدى عليه رسول الله َيه فى أربعة دراهم- فقال: والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: 
أعطه حقه. قال: والذى بعثك بالحق ما أقدر علیہا. قال: أعظه حقه» قال: وكان النبى مَك إذا قال 


)0 لابرد علي أن لين جه الدعى عليه فكي يكو سی الدع له يول انیا کرت جه ادير عليه بعد سجر لدي : 
عن البينة وطلبه اليمين» فافهم. 3 3 


ثلاثا لم يراجع الحديث. قال فى ' مجمع الزوائد “: وجاله ثقات إلا أن محمد بن أبى يحبى لم أجد 
له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا كذا فى " النيل” (:570)؛ واستدل به ابن تيمية فى 
المنتقى على أن الحاكم يكرر”" على الناكل وغيره ثلاثاء وعند الشافعى يرد اليمين على المدعى» فإن 
حلف أخذ المال وإن أبى انقطعت المنازعة بيننبماء وحجته فى منع القضاء بالنكول أنه سكوت فى 
نفسه فلا يكون حجة القضاء عليه لأنه محتمل قد يكون للتورع عن اليمين الكاذبة وقد يكون 
للترفع عن اليمين الصادقة كما فعله عثمان رضى الله عنه وقال: خشيت أن يوافق قدر يمينى» فيقال: 
أصيب بيمينه. (وقد أجبنا حجته فى رد اليمين على المدعى فى الباب السابق). 
الجواب عن الحجة العقلية للشافعى ٠‏ ظ : 
فى رد اليمين على المد عى بعد نكول المد عى عليه: 

ولا عبرة للاحتمال فى النكول لأن الشرع ألزمه الدورع عن اليمين الكاذبة دون الترفع عن 
الصادقة (ألا ترى أن عمر حلف حين قضى زيد عليه باليمين وقد مر) فيترجح هذا الجانب فى 
نكوله» ولأنه لا يتمكن من الترفع عن اليمين إلا ببذل المال؛ فإنه إما يترفع ملتزما الضرر على نفسه 
لا ملحقا الضرر بالغير بمنع الحق. وأما قوله: إن اليمين فى جانب المدعى عليه فى الابتداء لكون 
الظاهر شاهدا له بنكوله صار الظاهر شاهدا للمدعى» فيعود اليمين إلى جانبه اه فلا يكون ذلك 
إلا بترجح جانب الصدق فى دعوى المدعى» وذلك موجب للقضاء. 

ثم اليمين مشروعة للنفى لا الإثبات وحاجة المدعى إلى الإثبات فلا تكون اليمين حجة له. 
ولنا فى المسألة حديث عمر رضى الله عنه فإنه قضى على الزوج بالطلاق فى قوله: حبلك على 
غاربك عند نكوله عن اليمين على إرادة الطلاق» وقضى شريح بالنكول بين يدى على فقال له: 
قالون. وهى بالعربية: أصبت. وقضى أبو مؤسى الأشعرى بصحة الرجعة عند نكولها عن اليمين 
على أنها كانت بعد حل الصلاة اه .)۳٤:۱۷(‏ 

٠‏ قال العبد الضعيف: وتشبعت هذه الآثار فى مظانها فلم أقف لها على أثر» ولعلى أطلع عليه 

فى أصل محمد إذا تبع وشاعء وما ذلك على الله بعزيز. وقد روى مالك فى الموطأ أنه بلغه أنه 


)0( وببذا اندحض قول ابن حزم: لا حجة لهم فى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مرات ولا صحح ذلك قرآن ولا سنة ولا رواية 
سقيمة إلخ (۳۷۳:۹)» فقد أثبتنا ذلك بالسنة ولم نقل بوجوبه» وإنما هو أمر ندب» كما مر. ۰ 
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كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر بن 
الخطاب إلى عامله أن مره أن يوافينى بمكة الموسم, فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم 
عليه" فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذى أمرت أن أجلب عليك. قال عمر: أسألك برب 
هذا البيت ما أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين! لو استحلفتنى فى 
غير هذا الموضع ما صدقتك» أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت اه 
(ص .)۲١ ٠‏ وليس فيه القضاء بالنكول بل فيه القضاء بإقرار المدعى عليه. والأثر وصله البيبقى فى 
سننه .)۳٤۳:۷(‏ 

وقال الطحاوى فى مشكل الآثار: على الحاكم أن لا يحول بين المدعى والمدعى عليه حتى 
يعينه على الذى يدعى عليه يحلفه؛ وإذا حلفه خلى بين المطلوب وبين ذلك الشىء» وإن نكل 
يستحقه المقضى له على المقضى عليه بذلك. وهو قول أبى حنيفة والثورى ومن تبعهما. وقال 
بعض: يحلف المدعى ثم يقضى به عليه وكان قبل النكول لا يستحقه بحلفه وإنما استحقه بذلك 
بعد نكول المدعى عليه عن اليمين» فقد أجمعوا على أن النكول حجة للمدعى على المدعى عليه 
وإذا ثبت كونه حجة كان من المعقول أن لا يسئل معها حجة أخرى كما لا يسل مع الإقرار 
والبينة» فالحق أن يقضى بالنكول الذى هو حجة ولا يكلف إقامة حجة أخرى سواها اه ملخصا 
من ”المختصر* (585:1). ا 
بينة الخارج أولى من بينة ذى اليد: 

فائدة: احتج أصحابنا بقوله ّ4 : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه»» على أن 
بينة الخارج أولى من بينة ذى اليدء لأنه مره جعل البينة حجة المدعى واليمين حجة المدعى عليه؛ 
فلو أقاما البينة لا تقبل بينة ذى اليد لأنها جعلت حجة للمدعى وذو اليد ليس بمدع بل هو مدعى 
عليه» فلا تكون البينة حجة له» فالتحقت بينة بالعدم فخلت بينة المدعى عن المعارض فيعمل بہا 
” بدائع' (۲۲۰:۹)» وفيه تفصیل وخلاف ذكره الموفق فى ” المغنى ” (۱۹۷:۱۲)» وسيأتى فى بابه 
إن شاء الله تعالى. 


6 فيه جواز الكلام فى الطواف. 


إعلاء السنن 25 


باب كيفية الاستحلاف 
عن ابن بز رضى اند عنم افال. الوسر ا e‏ 


باب كيفية الاستحلاف 

قوله: عن ابه عمر إلخ. قال العبد الضعيف: لا حلاف فى أن الاستحلاف بغير الله غير 
E‏ «من كان حالفا فليحلف بالله)» وللنبى عن الحلف بغير الله» قال فى 
“الهداية : واليمين بالله دون غيره؛ وقد يؤكد بذكر أوصافه تعر التغليظ, والقاضى بالخيار إن شاء 
غلظء أو لم يغلظ ولا يستحلف بالطلاق ولا العتاق لما رويناء ويستحلف اليبودى: بالله الذى أنزل 
التوراة على موسى عليه السلام والنصرانى: بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام؛ 
ولا يحلفون فى بيوت عبادتہم» ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان اه. 

وفى المبسوط مثله )١1:17(‏ وزاد: والشافعى رحمه الله يقول: فى المال العظيم يستحلف 
بمكة عند البيت وبالمدينة بين الروضة والمنبر» وفى بيت المقدس عند الصخرة» وفى سائر البلاد فى 
الجوامع اه. وقال الحافظ فى * الفتح“ فى (باب يحلف المدعى عليه حيث وجبت عليه اليمين» 
ولا يصرف من موضع إلى غيره) أى وجوبا وهو قول الحنفية والحنابلة» وذهب المجمهور إلى 
وجوب التغليظ» ففى المدينة عند المنبر» وبمكة بين الركن والمقام وبغيرها بالمسجد الجامع؛ واتفقوا على أن 
ذلك فى الدماء والمال الكثير لا فى القليل» واختلفوا فى حد القليل والكثير فى ذلك اھ .)"١1:9(‏ 


رافق البخارى الحنفية فى مسألة الاستحلاف أيضا: 

هذا مما وافق البخارى فيه الحنفية وترك مرافقة الشافعية كمثل فعله فى بسألة القضاء 
بالشاهد واليمين وليته كان كما قال القائل: 

أقلى اللوم عاذل والعتابن . وقول إن أصبت لقد أصابن 

قال العينى: : وقال ابن عبد البرك جملة مذهب مالك فى هذا أن اليمين لا تكون عند المنبر من من 
کل جامع ولا فى الجامع حيث كان إلا فى ربع دينار فصاعداء وفى ما دون ذلك حلف فى مجلس 
الحاكمء » أو حيث شاء من المواضع» وليس عليه التوجه إلى القبلة قال: : ولا يعرف ملك منبرا إلا منبر 
المدينة فقط» قال: ومن أبى أن يحلف عنده» فهو كالناكل عن اليمين قال: وذهب الشافعى إلى نحو 
قل مالك إلا أن الشاقعى لا يرى اليمين عند التب با مدينة ولا بين الركن والقام تيكة إلا فى رين 
دينارا فصاعدا. وقال أبو حنيفة وصاحباه: : لايجب الاستحلاف عند متبر النبى عر على أحدء 


مام كيفية الاستتحلااف : ¥ 


فليحلف بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم». أخرجه الشيخان 
(زيلعى 7۲ 


ولا بين الركن والمقام على أحد فى قليل الأشياءء ولا كثيرهاء ولافى الدماء ولا غيرهاء لكن 
الحكام يحلفون من وجب عليه اليمين فى مجالسهم اه .)۳۷۹:٩(‏ ظ 
قلت: وقد توهم بعضهم من قول صاحب ”الهداية“ فى حق المسلم: وقد يوكد بذكر 
أوصافه وهو التغليظ» وقوله: ويستحلف اليمودى والنصرانى بما ذكره فى حق الذمى أن مفهومه 
أن تغليظه بالأوصاف على الذمى واجب وليس كذلك فقد صرح صاحب البدائع أن الحالف إن 
كان كافرا فإنه يحلف باللّه عزو جل أيضا ذميا كان أو مش ركا لأنهم لا يتكرون الصانع ويعتقدون 
حرمة الآلة» إلا الدهرية والزنادقة وأهل الإباسة» وهؤلاء لم يتجاسروا على إظهار نحلتهم فى عصر ٠‏ 
من الأعصار إلى يومنا هذا ونرجو”" من فضل الله عز وجل على أمة حبيبه َه أن لا يقدرهم على 
إظهار ما انتحلوه إلى انقضاء الدنياء وإن رأى القاضى ما يكون تغيظا فى دينه فعل اه (5/:5؟). 
وإذا تحقق أن التغليظ غير واجب عندنا لا على المسلم ولا على الذمى ثبت أنه لا يقضى على 
أخن انكر ل إذا نجلل الله ونكل عن الخليظ كما رق اضر به فى "الدى" فى حى اللي 
SENSIS‏ فقط وركل BENE‏ 
يكفيه أم لا؟ قلت: لم أره صريحا وظاهر قولهم أنه يغلظ به أنه ليس بشرط. (قلت: قد صرح 
صاحب ”البدائع“ بهذا الظاهر) وأنه من باب التغليظ فيكتفى بالله ولا يقضى عليه بالنكول عن 
اوفك للد كور اكوا 
وذكر الموفق فى ”المغنى “ عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم حجة توجب أن يستحلف (الذمى) 
فى مكان بعينه ولا بيمين غير الذى يستحلف بها المسلمون» وعلى كل حال فلا حلاف بين آهل 
العلم فى أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر أن فى وجوب 
التغليظ بالمكان قولين للشافعى( و كذا ذكر ابن عبد البر عن مالك أن من أبى أن يحلف عند المنبر 
(1) والأسف كل الأسف أنهم تجاسروا على ذلك فى زماننا هذا وهو زمان حربة الشياطين من عبودية رب العالمين فعرى 
الاشتراكيين من الروسية قد تجاسروا بإنكاز الصانع الحكيم وكذا دهرية اليابان واتبعتهم ذرية من هنود هندستان لا سيما 
قائدهم ورئيس لجنتهم السياسية فإنبما أعدما المذاهب والمذهبية رأسا ورافع لؤاء الدهرية جهاراء وغاية الأسف على طائفة من 
علماء هذا الزمان حيث دخلوا فى هذه اللجنة الاشتراكية السياسة الدهرية وأذعنو لرياسة هذا الدهرى اللعين وجاهروا 
بتعظيمه وتفخيم أمره وشأنه تكاد السموات يتفطرّن منه وتنشق الأرض وتخر الجيال هدا. 


بالمدينة» فهو كالناكل عن اليمين)» وخالفه ابن العاص فقال: لا خلاف بين أهل العلم فى أن 
. القاضى حيث استحلف المدعى عليه فى عمله وبلد قضاءه جازء وإنما التغليظ بالمكان فيه اخحتيارء 
فيكون التغليظ عند من رآه اختيارا واستحسانا. 

قال ابن المنذر: ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمضحف وقال الشافعى: رأيتهم يؤكدون 
بالمصحف. ورأيت ابن مازن (هو مطرف)» وهو قاض بصنعاء يغلظ اليمين بالمصحف. قال 
أصحابه (أى أصحاب الشافعى): فيغلظ عليه بإحضار المصحف لأنه يشتمل على كلام الله تعالى 
وأسماءه» وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله مزه فى اليمين (أى لو كان على سبيل الوجوب 
والتحتم» ققلهاللدلشاء الراسندوك وقظاتيم مع غير دلبل" ولا حجة ينشد إليبا ول برك 
فعل رسول الله ْله وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره اه (۱۱۸:۱۲). 

قلت: قد اعترف الموفق ههنا الزيادة على النص نسخ له لأنه حمل الزيادة على المامور تركاء 
ولم يقل كما قال فى (باب القضاء بالشاهد واليمين) إن قولهم الزيادة فى النص نسخ له غير 
صحيح لأن النسخ الرفع» والزيادة ذ فى الشىء تقرير له لا رفع اه »)١١:1١(‏ وكفى بالحق أن تذعن 
له الضمائر؛ وتعتزف به القلوب» وإن أنكرتة الألسئة» وشقت عليه الجيوب: 
ْ حسبى بقلبك شاهدا لی فى الهوى والقلب أعدال شاهد مهد 


الرد ا e‏ 


كز a‏ ع ان اد "اليس" : 
ظاهر ما فى الهداية أن المنقى وجوب التغليظ بهما فيدل على مشروعيته (وجوازه) وإن لم يجب» 
وظاهر ما فى الكتاب عدم المشروعية؛ وظاهر قوله فى,الكافى لأن التغليظ بالزمان تأخير حق 
المدعى فى اليمين إلى ذلك الزمان أنه غير مشرو ع» ولذا قال الشارح: فلا يشرع. وظاهر ما فى 
امحيط أن التغليظ به ليس بحسن عندنا أصلا فيفيد الإباحة. ولكن ذكر بعده أنه لا يجوز التغليظ 
بالمكان اه 51:9): فلا يفيد كون المسألة غير منقح فى المذهبء لأن بناء ذلك كله على ما 


)0 لقائل أن يقول أنه من جنس التغليظ بالأوصاف لاشتمال الصحف على كلام الله وهو صفة له لا سيما على مذهب أحمد من 
أنكار لمسألة اللفظء والتغليظ بالأوصاف ثابت بالحديث فكذا هذاء فانهم. ٠‏ 3 


۹ كيفية الاستحلاف‎ EE 


۷ه- وعنه عن النبى ي قال: «من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالل 
فلیرض» ومن لم يرض فليس من الله) رواه ابن ماجه؛ قال فى ” النيل": رجال إسناده 
رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة .)٥۷۹:۸(‏ 

۸ - وعن البراء بن عازب أن رسول الله َم دعا رجلا من علماء اليهود 
فقال له: نشدتك بالله الذى أنزل التوراة على موسى أ هكذا تجدون حد الزانى فى 


ذكره صاحب المبسوط” أن فيه الزيادة على النصوص الظاهرة وهى تعدل النسخ عندناء وفيه 
أيضا بعض الحرج على القاضى اه .)١١9:١5(‏ 

ولا يخفى أن الزيادة لا تلزم على القول بوجوب هذا التغليظ» لا على القول بجوازه وإلا 
لم يجز التغلبظ بالصفات أيضاء وكذا ما فيه من بعض الحرج على القاضى أر من تأخير حق المدعى 
فى اليمين إن هو على القول بالوجوب دون الجواز إذا رضى القاضى بحرجه» والمدع © بتأخير 
حقه لمصلح نفسه» فالحق ما فى ”الهداية ‏ أن المنفى وجوب التغليظ بہما دون مشروعيته» ومعنى 
قول المحيط: إنه لا يجوز التغليظ بالمكان أى إذا كان على سبيل الإيجاب والإلزام» وببذا تجتمع 
الآثار الواردة فى الباب» وإلا تعسر الجمع بينما وتعذرت وأشكلت على أولى الألباب» وعهدنا 
بالحنفية أنهم لا يردون شيعا من صحيح الاثار» ويجمعون بين النصوص المشهورة والآحاد من 
الأعاريعها فهر لهاع ار من أل الآثان وا هان بوسر فوت أن الديفية فن اول اله 
والأبصار الذين أخلصهم الله بخالنسة ذكرى الدار فافهم ولا تكن من الغافلين. 

قوله: وعنه عن اذبى عه إلخ. استدل به الشوكانى فى "النیل )٥۸۱:۸(‏ على عدم جواز 
التغليظ مطلقا لا بالصفه ولا بالمكان ولا بالزمان لقوله عط : «من لم يرض فليس من اللّه»» وفيه 
الأمر بالرضا لمن حلف بالله ووعيد لمن لم يرض» وهو استدلال فاسد لكون الحديث مسوقا لنفى 
الحلف بغير الله والمعنى أن من لم يرض بالحلف بالله وطلب الحلف بغير الله فليس من الله وليس فيه 
نفى للتعليظ» لأنه من الحلف بالله مؤكداء نعم! لو استدل به على تحريم الاستحلاف بالطلاق 
والعتاق الذى أحدثه القضاء لكان أشبه. 
ا قوله: عن البراء بن عازب. وقوله: عن الزهرى إلخ. فيه دليل جواز التغليظ على أهل الذمة 


01 وأما إذا لم يرض بتأخير حقه وطلب اليمين عاجلا فإنه يجاب إلى ذلك ولا يجير على التأخير كما إذا نكل المدعى عليه عن 


إعلاء السان ٠‏ كيفية الاستحلاف ا أ 


كتابكم؟ فقال: ا ا lS‏ 
(امحلى ۳۸۷:۹)» وعن أبى هريرة نحوه. : 
ا قال النبى 8 


فى اليمين لمن أراد الاختصار ومن ل o es‏ 
النبى ری قال له -يعنى ابن صوريا-: أذكر كم بالله الذى نجاكم من آل فرعون وقطعكم البحر 
قر ى ا اال ل وأنزل التوراة على موسى لجرلاف ام 
الرجم؟ قال: ذكرتنى بعظيم» ولا يسعنى أن أكذبك. قال الشوكانى فى ”النيل“: هو مرسل. 
وقد سكت عنه أبو داود والمنذرى وجال إسناده رجال الصحيح اه .)٥۷۹:۸(‏ 

زف اا وقد روف ان وسلان اک لو يطفن فى جار التخليظ على الف ا م 
الإجماع فذلك عند من يقول بحجيته؛ وإن لم يصح فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد فى 
حديث الباب وما يشاببه من التغليظ باللفظء وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل 
الذمة مغل أن يطلب منه أن يحلف فى الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك اه (8: 5/5). 

قلت: إن أراد به نفى الطلب على وجه الإلزام فصحيح» وإن أراد نفى الطلب مطلقا ففيه 
كلام کا عن كس رق يتور تومو :توه فى الجا ولاه تمر ا ا عجري 
مشهور جرى له مع امرأة شكت زوجها إلى عمر» وله طرق كما فى * الإصابة ' (:777). 

روى ابن حزم فی ' انحلى * من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن عبد الله بن أبى السفر 

عن الشعبى عن شريح قال: يستحلف أهل الكتاب بالله حيث يكرهون» وبه إلى سفيان عن أيوب 

السختيانى عن ابن سيرين أن كعب بن سور أدخل يبوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه 
واستحلفه بالله» ومن طريق عند الرزاق عن سفيان الثورى عن أيوب عن ابن سيرين أن كعب بن 
سور كان يحلف أهل الكتاب يعنى النصارى يضع الإنجيل على رأسه ثم يأتى به المذبح فيحلفه 
بالله. ومن طريق أبى عبيد نا محمد بن عبيد عن إسحاق بن أبن نيسرة قال بعصم إلى :الشعبى 
مسلم ونصرانی» فقال النصرانى : أحلف بالله. فقال له الشعبى: لا يا خبيث! قد فرطت فى الله . 
ولكن اذهب إلى البيعة فاستحلفه با يستحلف به مثله. 

وقد روى أن عمر بن عبد العزيز أحلف عمال سليمان عند الصخرة فى بيت المقدس» ومن 
طريق عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبى أن أبا موسى الأشعرى أحلف 
بهوديا بالله تعالى» فقال الشعبى: لو أدخله الكنيسة اه .)۳۸٤:۹(‏ وفيه أن أبا موسى لم يدخله 


ج ه٠١‏ كيني تحاف 4١‏ 


لليبود: أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ 
رواه ابو داود وفيه انقطاع (زيلعى (TY:‏ 


الكنيسة. قال ابن حزم: فهذا عن شريح والشعبى استحلاف الكقار حيث يعظمون» وكذلك 
كعب بن سور وزاد وضع التوراة على رأس اليهودى والإنجيل على رأس النصرانى» وعن عمر بن 
عبد العزيز استحلاف العمال عند صخرة بيت المقدس» وعن ابن عمر وعلى وزيد بن ثابت وأبى 
موسى الأشعرى الاستحلاف بالل حيث كان من مجلس الحاكم وهو عن ابن عمر وزيد فى غاية. 
أ الصحة» كذلك عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ثم روى من طريق أبى عبيد عن مروان بن 
ببعاوية الفرازى عن يحبى بن ميسرة عن عمرو بن مرة قال: كنت مع عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
.هو قاضى فاختصم إليه مسلم ونصرانى فقضى باليمين على النصرانى فقال له المسلم: استحلفه لى 
ى البيعة» فقال له أبو عبيدة: استحلفة بالله وخل سبيله. ونحوه عن عطاء اه (886:9). 

وأما ما ذكره علماءنا: ولا يحلفون فى بيوت عباداتهم لأن القاضى لا يحضرها بل هو 
ممنوع عن ذلك كما فى ' الهداية". ولو قال: المسلم لا يحضرها لكان أولى لما فى التتارخانية: يكره 
للمسلم الدخول فى البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث أنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس 
له حق الدخمولء والظاهر أنها تحريمة لأنها المرادة عند إطلاقهم وقد أفتيت بتعزبر مسلم لازم 
الكنيسة مع اليبود (بحر 4:5١5؟)»‏ فمحمول على ما إذا لم تكن حاجة إلى دخولهاء وأما عند 
الحاجة بأن يكون المدعى عليه قليل المبالاة باليمين بالله تعالى فلا بأس بدخول الكنيسة والبيعة 
لإحلافه فيهاء ألا ترى أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة من نصار الشام أن لا بمنعوا 
كنائسهم من المسلمين وأن ينزلوها فى الليل والنهار وأن يوسعوا أبوابها للمارة ؤابن السبيل كما 
ذكرنا فى شروط أهل الذمة من كتاب الجهاد» وشروط عمر هذه مجمع عليها لا يعرف لها 
مخالف من الأئمة» فلو كان دخول الكنائس والبيع محظورا عنه مطلقا لم يكن لهذا الشرط معنى. 

وأما أن فى إحلافه فيما تعظيما لها والمسلم ممنوع من تعظيم الكنائس والبيع ففيه أن القاضى 
لا يستحلف أهل الكتاب فى بيعهم وكنائسهم لعظمتہا فى قلبه بل لعظمتها فى قلوبهم؛ ولا أثر 
فيا لفعل القاضى» فإنها معظمة عندهم قبل التحليف وبعده» وإنما يستحلفهم فيها لاستجلاب 
الصدقء فإنہم لا يكذبون فى معابدهم» ويمتنعون من الكذب فى اليمين هناك غالبا. 

وبالجملة فلا يجب تغليظ اليمين على الذمى لا بالصفات ولا بالمكان ولا بالزمان» ولو رآه 
ا ار 2ن يفاط متنا ا ان حو فة اک ا مط مر كات بالصفات» 


أو بالمكان أو بالزمان» وسواء كان على المسلم أو على الذمي» وأجاب عن أحاديث الباب» وفيها ٠‏ 
قوله َيِه : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى إلخ. أن هذا لم يكن فى خصومة وإنما كان 
فى مناشدة ونحن لا تمنع المناشد أن ينشد با شاء من تعظيم الله عز وجل» وليس فيها أن رسول 
الله ميته أمر أن يحلف هكذا اه (۳۸۷:۹). وهذا كما ترى جمود على الظاهرء فإن المنا شدة 
عو احا و كاد وسقي قول: اة بالل الذى انوك اكور أ ى اط سه فلك 
هكذا (قاموس ۲۱۲:۱). 

وإذا ثبت منه الاستحلاف هكذا دل على جوازه مطلقا سواء كان فى حصومة» أو فى ' 
غيرهاء لأنه لا دليل على تخصيصه بموضع دون موضع» ومن ادعى فعليه البيان. والعجب من يذم 
القياس ويقول دهره: القياس كله باطل أن يخص الحديث برأيه من غير دليل؛ وإذا جاز تغليظ 
اليمين فى المناشدة لاستجلاب الصدق فلأن يجوز ذلك فى الخصومة أولى لشدة الحاجة فيها إلى 
استجلاب الصدق صيانة لحق المدعى» كما لا يخفي. 

وأيضا فقوله: الح وي بر تي و E‏ 
الیہود جاءوا إلى رسول الله ع فذكروا له أن رجلا منم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله مي : 
«ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا»؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» 
إن فيها الرجم» فلما اختلفوا فى حكم التوراة قال: لإيتونى بأعلمكم». فأتى بفتى شاب وهو عبد 
الله بن صوريا فنشده رسول الله ب ما مر ذکره» فهل كان ذلك إلا فى خصومة؟ وهل أنشده با 
أنشد إلا لاستبانة وجه القضاء فيما ترافعوا وتحاكموا إليه؟ فقول ابن حزم: فكان من ألزم ذلك فى 
التحليف شارعا ما لم يأذن به الله تعالى» رد عليه بل من ادعى خخصوصه بال مناشدة فى غير الخصومة 
مخصص بأريه ما لم ينص الله ورسوله على خحصوصه فافهم. 
الجواب عن قول ابن حزم: إن أبا حنيفة زاد فى أسماء الله الطالب الغالب: 

وأما قوله: إن أبا حنيفة قال: يستحلف المسلم بالله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية» وهو قول الشافعى إلا أنه 
لم يذكر الطالب الغالب» فلا ندرى من أين أخذاه ولا متعلق لهم فيه لا بقرآن» ولا بسنة صحيحة 
ولا سقيمة » ولا بقول أحد قبل أبى حنيفة» ثم أغرب شىء زيادة أبى حنيفة فى أمسماء الله تعالى: 
الطالب الغالب» فما ندرى من أين وقع عليه؟ ومن كثر كلامه با لم يؤمر به» ولا ندب إليه كثر 


خطأه ونعوذ بالله من الضلال اه ملخصا (۳۸۹:۹). 

فيه أنه قد علم الحفوظون من أمة محمد إل أن أبا حنيفة كان كير الصمت قليل الكلام 
دائم الفكرة ة متواصل الأحزان؛ ولم يكن یسرد الحديث كسردكم له يا هؤلاء! ولم يكن يسب أهل 
العلم ولا يشم حامله كمثل سبكم وشتمكم إياه يا أعداء العلماء والفقهاء! ! وبعد ذلك فثبت الجدار ٠‏ 
؛ أولا فانقش وأرنا نص أبى حنيفة أنه أين قال ما قلعه؟ وفى أى كتاب زاد: الطالب الغالب كما 
ا ا ل 
الزيادة التى عزوتها إليه رحمه الله لم نر لها فيما أثرا ولا عينا وهم أعرف الناس بنصوصه ومذهبه 
فانظر من هو كثير الكلام كفير الخطاء؟ ولو سلم فإن أبا حنيفة لم يزد فى صفات الله | إلا ما نطق به 
القرآن والسنة قال الله تعالى: «إوالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ومن هنا ذكره 
الحافظ فى أسماء الله الحسنى التى تتبعها من الكتاب العزيزء كما فى ” التلخيص" (۳۹۸:۲). 

وقال تعالى -أى الغالب-: للإإن ربك لبالمرصاد»» وهو بمعنى الطالب سواء. وأيضا: فإن 
ابن حزم منازع فى دعوى حصره أسماء الله تعالى فى العدد.”"' المذكور أى التسعة والتسعين. 
ويدل على صحة ما خالفه حديث ابن مسعود فى الدعاء الذى فيه: أسألك بكل اسم سميت به 
نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به فى الغيب عندك. 
وقد صححه ابن حبان وغيره (وفيه دليل على أن الله أسماء قد علمها أحدا من خلقه نبيا كان» 
أو ولياء محدثا كان» أو ففيماء إماما كان» أو مأموماء فافهم)» ويدل على عدم الحصر أيضا 
ا و الوارةة فى رهه وتوت أا قيرز اشع ف الأحادية اة ققد 
ورد فى دعاء النبى مكلك : يا حنان يا منان. وليس شىء من الأحاديث التى وردت فى سرد الأسماء» 
ولا فی القرآن. كذا فى ”التلخیص “ ملخصا (۳۹۸۰۳۹۷:۲). 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن تحليف النصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل 
على عيسى جهل محض فإنهم لا يقرون بكونه منزلا من الله على عيسى: 

قال ابن حزم: ا :ننصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل على 


)0( والحديث محتمل أن يكون المراد به أن الأسماء التى يدخل العبد باحصاءها الجنة هى تسعة وتسعون وليس معناه أن ليس لله 


اسم سواها. 
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عيسى فعجبء ولا ندرى من أين أخذه؟ فما فى الأمر لهم ببذه اليمين قرآن ولا سنة صحيحة» 
ولا سقيمه ولا قول صاحب أصلا اه. قلنا: كفى بالمرء إذا لم يعلم شيعا أن يكله إلى عالمه؛ فإن 
تحليفه ر اليبود بالله الذى أنزل التوراة على موسى يدل على تحليف النصرانى بما ذكراه لا ينكره 
إلا من جبل على الجمود على الظاهرية الحضة. قال: وأعجب شىء جهل من يحلفهم بهذا وهم لا 
يعرفونه ولا يقرون به ولا قال نصرانى قط: إن الله أنزل الإنجيل على عيسى وإنما الإنجيل عند جميع 
النصارى أربعة تواريخ ألف أحدها: متى. والآخر: يوحناء وهما عندهم حواريان. 

والثالث: ماركش. والرابع: لوقا. وهما تلميذان لبعض الحواريين عند كل نصرانى على ظهر 
الأرض» ولا يختلفون أن تأليفها كان على سنين من رفع عيسى عليه السلام اه (۳۸۷:۹). 

قلت: وأعجب من ذلك كله جهلك بكتاب الله تعالى وقوله: لإوليحكم أهل الإنجيل با 
أنزل الله فيه» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)» فهل ترى قد خاطب الله بذلك 
قوما لم يقروا قط بإن الله أنزل الإنجيل على عيسى؟ أو أمرهم بالحكم بهذا الإنجيل الذى ألفه 
الحواريون بعد عيسى ولم ينزله الله عليهم من السماء. وأغرب من ذلك جهلك بقوله تعالى: 
الاير ا رت م ار 0 
الكتاب#» وقوله تعالى: #إولو أنهم اا رورو ی وها ازل ا من ريم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم)» فهل تراه قد أمرهم بإقامة هذه الأناجيل التى ألفها الحواريون؟ وهل : 
تراه قد حاطب بذلك أقواما لم يقروا قط بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى؟ وما أغفلك عن قوله 
تعالى: : #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإجيل)» 
وعن قول سلمان الفارسى رضى الله عندفى قصة إسلامه ولقائه بالموصل قسا من النصارى أنه حمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر من أرسل الله من رسله وأنبياءه حتى ذكر عيسى ابن مريم؛ ثم وعظهم» 
وقال: اتقوا الله وألزموا ما جاء به عيسى ولا تخالفوه فيخالف بكم. أخرجه الحاكم والبيبقى. 

وعن قول عائشة: إن النبى ميته مكتوب فى الإنجيل: لا فظ ولا غلظ» ولا سخاب فى 
الأسواق» ولا يجزئ بالسيعة مثلها ولكن يعفو ويصفح. أخرجه ابن سعد والبيبقى وأبو نعيم 
والحاكم وصححه. وعن قول ابن عباس قال: قدم الجارود بن عبد الله فأسلم وقال: والذى بعذك 
بالحق لقد وجدت وصفك فى الإنجيل ولقد بشر بك ابن البتول. أخرجه البيبقى. 

وعن قول عداس وورقة بن نوفل لخديجة قال أحدهما: قدوس قدوس: ما شان جبرئيل 


a‏ كيفية الاستحلااف الك 


مهت وعن أى هريزة عن الى ر فال :لا يخا عة عا الي عة 
ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا أوجب الله له النار» رواه أحمد وابن 
ماجة والحاكم فى ' المستدرك ” (نيل الأوطار »)٥۷۹:۸‏ وسكت عليه فى ” النيل” . 

ه- وعن أبى هريرة عن البى َه :«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إلبيم يوم 


يل كسيد الارن ى التى أهلها أهل الأوثان فقالت: أخبر نى بعلمك فيه. فقال: إنه أمين الله بينه وبين 
ان ره اج و قال ا مل ان ا ي ا أهل الكتاب 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل. أخرجه البيبقى وأبو نعيم. وعن حديث الفلتان بن 
عاصمء قال: كنا مع النبى ل فجاء رجل فقال له النبى َيِه : أتقرأ التوراة؟ قال: نعم» قال: 
والإنجيل؟ قال: نعم. فناشده: هل تجدنى فى التوراة والإنجيل؟ قال: نجد نعتا مغل نعتك. الحديث 
أخرجه الطبرانى والبيبقى وأبو نعيم وابن عساكر. 

فهل تراه ريل ناشده الإنجيل وضعه الحواريون ولم يقر أحد من النصارى بكونه منزلا من 
الله على عيسى بن مريم» ولو أردنا ذكر كل ما ورد فى هذا الباب لطال الكتاب ومن أراد البسط 
فى ذلك فليراجع الخصائص الكبرى للسيوطى ودلائل النبوة للبيبقى ولأبى نعيم. ومن أين لابن 
حزم إن لم يجد فى نصارى أندلس من يقول أو يعرف أو يقر بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى أن 
يجهل من وجد من يقول به ویعرفه ويقر به» وهل هذا إلا تحكم بالباطل وتجهيل من هو فوقه فى 
العلم والمعرفة درجات بغير علم ولا برهان مع اعترافه بأن كعب بن سور كان يحلف النصارى 
ويضع الإنجيل على رؤوسهم فهل تراه E AE‏ بكونه كتابا من الله 
منزلا؟ كلا لا يظن به ذلك أصلا. 

والحق أن النصازى كلهم يعتقدون فى الإنجيل أنه كتاب من الله منزل على عيسى بن مريم 
صلوات الله وسلامه عليه ونسبتهم الإناجيل إلى الحواريين إنما هى على سبيل الرواية لا على سبيل 
التاليف. نعم! وهانحققون منهم يعترفون بأن أصل الإنجيل المنزل من الله على عيشى مفقود من 
العالم. والموجؤد بأيديهم من الأناجيل إنما هو تاليف بعض الحواريين أو تلاميذهم ألفوه بعد عيسى 
عليه السلام بمدة فافهم ومن أراد البسط فى الباب» فليراجع ”إظهار احق" للعلامة رحمت الله 
الهندى فهو كتاب كافل لبيان معتقد النصارى فى الإنجيل وأقوال علمائهم وه وكتاب عدم 
ار اانا ١‏ 

قوله: عن أبى هريرة مرتين 6 قال العبد الضعيف: ل ل 
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القيامة ولا يزكيبم ولهم عذاب أليم» وعد منهم رجلا باع سلعة بعد العصر فحلف 
بالله للاحذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك). رواه الجماعة إلا الترمذى 
(نيل .)٥۷۹:۸‏ 


التغليظ على الحالف بمكان معين كا حرم والمسجد ومنبره بر وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة 
ونحو ذلك» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور كما حكاه صاحب ” الفتح وقد تقدم كلامه» وذهبت 
الحنفية إلى عدم وجوب التغليظ» بذلك» وليس فى أحاديث الباب ما يدل على مطلوب القائل 
بوجوب التغليظ» لأن الأحاديث الواردة فى تعظيم ذنب الحالف على منبره له وفى تعظيم ذنب 
الحالف بعد العصر لا تدل على أنبا تجب إجابة الطالب للحلف فى ذلك الزمان أو ذلك المكان. 
وجملة ما استدل به البخارى على عدم وجوب التغليظ حديث شاهداك أو يمينه» ووجه 
ذلك أن الذى أوجبه النبى له هو مطلق اليمين وهى تصدق على من حلف فى أى زمان وأى 
مکان» فمن بذل لخصمه أن يحلف له حيث هو ولم يجبه إلى مكان مخصوص ولا إلى زمان 
مخصوص فقد بذل ما أوجبه عليه الشارع» ولا يلزمه الزيادة على ذلك لأن الذى تعبد به هو 
اليمين على أى صفة كانت ولم يتعبد بأشد الأيمان جرما وأعظمها ذنباء على أنه قد ورد فى اليمين 
التى يقتطع بہا حق امرئ مسلم من الوعيد ما ليس عليه مزيد» فقد روى أحمد ومسلم وابن ماجة 
والنسائى عن أبى أمامة أن رسول الله َه قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيسمينه ققد أوجب الله 
له النار وحرم عليه الجنة) فقال رجل: وإن كان شيعا يسيرا؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك). 
وروى أحمد والبخارى والنسائى عن عبد الله بن عمرو عن النبى ل قال: الكبائر: 
الاشراك بالل وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس جعلها من الكبائر وأنها من 
la‏ سين I E E E El‏ اانه 
اوه الشى :د كر السوتقى فی باب تأكيد اليمين بالمكان حديث جابر: «لا يحلف أحد على 
مين آثمة» الحديث» ولیس فيه إلا تعظيم اليمين عند منبره َي ولا حلاف فيه» ولیس فيه أنه عليه 
السلام أمر أن لا يحلف المطلوب إلا عنده ولو كان ذلك فيه فظاهره أنه يحلف عنده فى فى القليل 
أيضاء والشافعى لا يحلف عنده ذ فى القليل كما ذكره البيبقى فى الباب بعد ثم ذكر عن المهاجر 
كتب إلى أبو بكر ابعث إلى بقيس إلى آخره» وهذا الأثر على تقدير صحته خالفه الشافعىء فإن 
عنده لا يجلب أحد إلى مكة ولا إلى المدينة ولكن يحكم عليه حاكم بلده (وهذا هو الجواب عن 
حديث» رواه مالك فى ” الموطأً“ بلاغا أنه كتب إلى عمر بن الطاب عامله من العراق أن رجلا قال 


لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر إليه أن يوافيه الرجل بمكة فى الموسم إلى آخره. 
وما رواه البيمقى عن الشافعى أن عمر كتب إلى عامله فى قتيل وجد بين خيوان أو وداعة أن 

ابعث بهم إلى بمكة» وأنه استحلفهم فى الحجر الحديث. EE‏ 
لا يقولون بجلب الشهود إلى مكة أو المدينة. وإنما يقولون: : تدفع إلى أقرب القضاة ويستحلفون فى 

جوامع بلادهم كما مرء » وإما فعل عمر ذلك لأنه أراد أن يتولى الحكم بنفسه وأن عامله لا يقوم فيه 
مقامه لينتشر فى البلاد ويعمل به من بعد ولهذا فعله فى أشهر المواضع وهو الحجر ليراه أهل 
الموسم وينقلوه إلى الآفاق» ولا شك أن نوابه كانوا يقضون فى البلاد النائية ولو وجب حمل كل 
أحد إليه لم يكتب إلى أبى موسى وغيره فى الأحكام» ولهذا لم يستحلف عمر والأئمة بعده أحدا 
فى الحجرء وإنما كتب عمر أن لا يقتل نفس دونه احتياطا واستعظاما للدم» وأراد اسعشارة أهل 

الفضل من الصحابة فى قول الرجل لامرأته: حبلك على غاربك. فقد جاء فى رواية عند البيبقى 


أنه أرسله إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو يطوف بالبيت »)۳٤۳:۷(‏ ونما استحلفه عند 


اليك لاله وافاه طائفاء والله تعالى أعلم. 
: ثم ذكر البيبقى أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون عند الكعبة إلى آخره ثم قال: 
قال الشافعى: فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعداء قال: وقال 
مالك: يكلب في e‏ 
قلت: ذكر ابن حزم فى ”المحلى“ قال :واس عع مقع رين ماف اندر مال 
ولا مخرج» ثم لوصحت لم يحد عبد الرحمن فى كثير المال ما حد مالك والشافعى وما نعلم أحدا 
سبقهما إلى ذلك اه .)٠٠٠:۲(‏ 
قلت: حديث عبد الرحمن هذا رواه الشافعى من طريق عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن 
عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من الأموال؟ 
قالواة لا قال: شيت أن يتهاون الناس ببذا المقام. وإسناده منقطع» كما فى " التلخيص” .)٤۱١:۲(‏ 
فسقط قول ابن حزم: لا يدرى لها أصل ومخرج» وأما أن عبد الرحمن لم يحد فى كثير 
الال فقوله: فعلى عظيم من الأموال؟ وقولهم لا يدل على أن العظيم من الأموال كان معلوما لهم 
متعارفا بينهم؛ وإلا لم يكن لهذا السوال والجواب معنى والشافعى من أهل مكة عارف بمتعارف 
بلده. وقذ روئ ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن السيب أن 
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عباس أن رسول الله ع قال -يعنى لرجل حلفه-: احلف بالل الذى لا إله إلا هو ما له 
عندك شىء يعنى المدعى. قال أبو داو أبو یخی اسمه وياد كوقى تفه أخرجه أب و داود 
والنسائى» وفى عطاء بن السائب مقال. وقد أخرج له البخارى مقرونا (عون المعبود 
TY‏ فالحديث حسن لا سيما وقد سكت عنه أبو داود» وأشار إلى تصحيحه 
ووهم ابن حزم فقال: أبو يحبى هذا هو مصدع المعرقب. ورده المزى وقال: بل اسمه 
زياد كذا سماه أحمد والبخارى وأبو داود فى هذا الحديث (التلخيص .)4١١:7‏ 


معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه فى دم إسماعيل بن هبار بين ال ركن 
والمقام »)۳۸٤:۹(‏ وهؤلاء مدنيون استجابهم إلى مكة» والشافعى لا يقول بالاستجلابء فلعله 
فعل ذلك للوجه الذى ذكرناه فى استجلاب عمر أهل خيوان ووداعة وغيره »الله تعالى أعلم. 

قوله: ام فيه أنه جي قال للرجل الذى حلفه: احلف.  .‏ الذى لا إله إلا هو 
ما له عندك شىء-يعنى المدعى-- فدل على جواز تغليظ اليمين بصفات الله تعالى. ورده ابن حزم 
بوجهين: أحدهما: أنه عن أبى يحيى وهو مصدع المعرقب وقد أجبنا عنه فى المتن. 

والثانى: أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاطه؛ وإنما سمع منه قبل 
املاط نيان وف ادن والاكابن ارو ا 

ا E‏ 
يختصمان إلى رسول الله ب فقال للمدعى: أقم البينة فلم يقم. وقال للآخر: احلف فحلف بالله 
الذی لا إله إلا هو. فقال له النبى ل : ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا هو ما صنعت. ذكره ابن 
0 أيضا (۳۸۸:۹)» وروی أبو داود نحوه من طريق حماد عن عطاء بسنده وفيه: فقال رسول 

لله مله : بلى! قد فعلت. ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله ”عون .)۲۲٣:۲۳(‏ 

فإن قيل: ليس فيه أن رسول الله ي أمره أن يحلف كذلك. قلنا: لا منافاة بينه وبين ما رواه 
أبو الأحوصء فالظاهر أن الرجل إنما حلف بالل الذى لا إله إلا هو بعد ما أمره النبى َه بذلك» 
سلمنا أنه َه لم يأمره بذلك فقد قرره عليه. وتقريره على شىء حجة أيضا. فلما جاز للحالف أن 
يحلف كذلك جاز للمستحلف أن يستخلفه كذلك أيضا. ومن ادعى الفرق فعليه البيان. قال ابن 
حزم: ثم هو حديث منكر مكذوب فاسدء لأن من الباطل الحال أن يكون رسول الله مه يأمره 
باليمين الكاذبة وهو عليه السلام يدرى أنه كاذبء فيأمره بالكذب؟ حاش لله من هذا اه. 


eT‏ كيفية الاستحلاف ۹ء 


SG معد م‎ o1۳ 
ابن عمر کان وصى رجلء فأتاه رجل بصك قد درست السماء شهوده. فقال ابن عمر‎ 
يا نافع! اذهب به إلى المنبر. فاستحلفه فقال: : يا ابن عمر! أ تريد أن تسمع بى إلذى‎ 
ا ع صدق» فاستحلفه مكانه وأعطاه إياه (انحلى‎ 
بإسناد صحيح اه.‎ )5١1١:5( وقال الحافظ فى ` الفعح”‎ 49 


قلت: يا لها من جرأة على رد الصحاح من الأحاديث! أ فبمثل هذا الفقه والفهم يعارض 
أهل الظاهر الفقهاء أهل الدراية؟ فإن كان هذا هو فهم السنة والكتاب فعلى الفهم السلا فمن 
أنبأك أنه ءل حين أمره باليمين كان يدرى أنه يحلف كاذبا البعة؟ ولا يتقى الله ولا يعحاشى من 
الكذب بين يدى رسوله» وإذا لم يكن َب يدرى ذلك فلم يكن أمره إياه باليمين | إلا للتعجيز 
كقوله تعالى: #إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا لطلب الامتغال به» وهذا أظهر من أن يخفى 
على من له أدنى إلمام باللسان والشرع» فكيف يكون الحديث منكرا مكذوبا فاسدا. 

وأيضا فمن أخمبرك أنه َيِه كان يدرى قبل حلفه أنه كاذب فى الإنکار؟ لم لا يجوز أن 
يكون قد علم بكذبه بعد ما حلف بالله كاذبا؟ يؤيده ما رواه أحمد عن ابن عباس قال: اخحتصم إلى 
النبى بُ رجلات فوقعت اليمين على أحدهماء فحلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عنده شىء 
قال: فنزل حبرئيل عليه السلام على النبى عرب فقال: إنه کاذب» إن له عنده حقه فأمره أن يعطيه 
حقه وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته. وأخرج عن ابن عمر نحوه» كما فى ”العون“ 
(؟:5؟5,» وفى ' التلخيص الحبير” 411:7). وهذا صريح فيما قليا: إنه ع لم يكن يعلم بكذبه 
حين أمره بالحلف وإماعلم به بعده حين نزل عليه جبرئيل عليه السلام فانهدم ناء" الإشكال رأسا 
وأساساء وظهرت سلامة الحديث عن العلل رواية ودراية» وإسنادا وقياسا. 

قوله: ومن طريق أبى عبيد إلخ. دلالته على عدم وجوب الحلف فى مكان معين ظاهرة. قال 
ابن حزم: وليس فى هذا أن ابن عمر كان يرى رد اليمين على الطالب» وقد يكون ذلك الصك 


)١(‏ ولا يعارض ذلك ما ورد فى اليمين الغموس من الوعيد الشديد لاحتمال أن يكون الرجل قد حلف على ما قد كان عنده كما 
حلف عليه لأنه ذهب عنه ما قد كان تقدم منه» وهو فى الحقيقة على غير ما كانت ينه عليه أحصاه الله ونسبه ثم أعلمه 
رسول الله ع ياخبار جبرئيل أنه قد كان منه غير ما حلف عليه الكفارة قد تجب فى الأشياء التى لا آثام فيباء كما فى 
الحديث عن أنس مرفوعا: «من نسى صلاة أو نام عنما فإن كفارتما أن يصليما إذا ذكرها» وبسط الكلام فى ذلك الإمام 
الطحاوى فى ” مشكله " (0۸۸۱۸۳:۱. 
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٤ه-‏ مالك فى" الموطاً“ عن داود ب و السمو قو أن E‏ 
اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع -یعنی عبد الله- إلى مروان فى دار فقضى باليمين على 
يد بن ثابت على المنبر فقال: احلف له مكانى. فقال مروان: لا والله: إلا عند مقاطع 
الحقوق» فجعل زيد يحلف أنه حقه لحق وأبى أن يحلف على المثبر» فجعل مروان 
يعجب منه (فتح البارى ه (i‏ وعلقه سارى كرا وقال: قال النبى مَل : 
شاهداك أو يمينه ولم يخص مكانا دون مكان» والحديث أخرجه محمد فى ' موطأه“ 
(ص۲٣۳)‏ عن مالك بسنده نحوه ثم قال: ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبى 
أن يعطى الحق الذى عليه ولكنه كره أن يعطى ما ليس عليه» فهو أحق أن يؤخذ بقوله 
ول من اسه اى 


براءة من حق على ذلك الرجل فحقه اليمين إلا أن يقيم بينة بالبراءة اه .)۳۸١:۹(‏ قلت: فيكون . 
معنى قوله: فأعطاه إياه أى أعطاه البراءة ونحوها. 
قوله: مالك فى الموطأ إلخ. قال الحافظ فى الفتح: ركان العاف امن اها دن 

ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه واجباء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من 
الاحتجاج بمروان» وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلك» فذكر الأثر السابق» كما ذكرناه فى المتن سواء 
(6:١٠؟)‏ قال الحافظ: وقد وجدت لمروان سلفا فى ذلك فأخرج الكرابيسى بسند قوى إلى سعيد 
ابن المسيب قال: ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا فخاصمه إلى عثمان؛ فأمره عثمان أن 
يحلف عند المنبر فأبى أن يحلف وقال: أحلف حيث شاء غير المنبر: ET‏ 
داح تارم ا سراق بعرو وام يلك زه 

قلت: ولا يرد ذلك إلا على من لم ير التغليظ بالمكان جائزاء وأما من رآه جائزا غير واجب» 
كما هو مذهب الحنفية» فلا يرد عليهم أصلاء وليس فيه أنه لو حلف فى مجلس الحاكم» ونكل 
عن اليمين عند المنبر قضى عليه بالنكول» لأن الرجل لم يحلف البتة لا عند المنبر ولا بين يدى 
الحاكم» ولو فعل كما فعل زيد بن ثابت فحلف عند عثمان فى مجلس حكمه وأبى أن يحلف عند 
المنبر» فالظاهر أنه فعل به» كما فعل مروان بزيد ولم يقض عليه بالنكولء فالحق أنه لا حجة للخصم 
فى اثر عثمان ولا فى قول مروان. وأما قول صاحب التوضيح: واحتج الشافعى عليه أى على ایی 
حنيفة فقال: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان» وقال له: لا والله لا أحلف 
الأ حك اتسين ا ع كيت لن كار عل ويد اة أمريهق ألا عل 


إلا فی مجلسهء وعدم سماعه كلام مروان أعظم من الإنكار عليه صريحا. قاله العينى (9/.5:5). 

سلمنا أن زيدا لم ينكر عليه لعلمه يان ذلك سنةء فعدم سماعه كلام مروان» وإصراره على 
قفي جلت دلبل علي أن الف عبد لمر ن ب مو كدة ولا را وها م ا 
الباح الذى لا يجبر عليه المدعى عليه؛ وأقره على ذلك مروان حيث لم يقض عليه بالنكرل» 
ولم يزد على أن تعجب منه. وقد مر عن عثمان أنه استحلف ابن عمر فى الخصومة فى عبد باعه 
البراءة» ولم يستسحلفه عند المدبرء فدل على أن عضمان لم يكن يرى ذلك واجباء و ذلك رقع 
الف على عمر بن الخطاب حين تحاكم هو وأبى إلى زيد بن ثابت فى بيته ولم يستحلقه زيد على 
ا منبر» ولا طلب منه أبى ذلك. وهو النابت عن على وأبى موسى الأشعرى وأبى عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود» كما مر ذكره» فالحق أن مذهب الحنفية فى الباب أقوى ما يكون رواية ودراية. 

قال الموفق فى ”المغنى “: واحتجوا بقول الله تعالى: «لإتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله4 قيل: أراد بعد العصرء ولنا: قول الله تعالى: «إفآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليبع الأوليان فيقسمان بالل الآية» ولم يذكر مكاناء ولا زمناء ولا زيادة فى اللفظ. واستحلف 
النبى ي ركانة فنى الطلاق فقال: الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت إلا وحدة. (أخرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهما) ولم يغلظ بمينه بزمن ولا مكان ولا زيادة لفظ. وحلف غمر لأبى حين 
تحاكما إلى زيد فى مکانه» فكانا فى بيت زيد. وقال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به 
داء تعلمه؟ وفى ما ذكروه تقييد لمطلق هذه النصوص ومخالفة الإجماع, فإن ماذكرناعن 
الخليفتين عمر وعثمان مع من حضرهما لم ينكر وهو فى محل الشهرة» فكان إجماعا. وقواه 
تعالی: ا تحبسونهما من بعد الصلاة) إنما كان فى حق أهل الكتاب فى الوصية فى السفرء وهى 
قضية خحولف فيا القياس فى مواضع: منها: قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين» ومنما: 
1 ستحلاف الشاهدين» ومنها: استحلاف خصومهما عند العثور على استحقاقهما الإثم. وهم لا 
يعلمون بها أصلا ذ فكيف يحتجون”' بہا؟ اه .)١١5:5(‏ قلت: وقد تقدم أن حكم الآية منسوخ 
عندنا وأيضا فلا دلالة فيما على وجوب هذا الحبسء والله تعالى أعلم. 


)0( قلت: كما احتججت بها علينا فى القضاء باليمين مع الشاهد وقلت: إن استحلاف المدعى ليس مخالفا للكتاب» ولا للسنة 
المشهورة» فتذكر. 


إعلاء السئن {T۲‏ 


باب افتداء اليمين 

١"‏ ه- عن أبى قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن حديث القسامة فذكره 
وقال فيه: وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى بمينه منهم بألف درهم 
فأدخلوا مکانه رجلا آخر أجرجه الشيخان (زيلعى +81 . 

-- عن حذيفة أنه عرف جملا له سرق فخاصم فيه إلى قاضى المسلمين 
فضارت على حذيفة يمين» فأراد أن يفتدى ينه بعشرة دراهم» فأبى الرجل فقنال: 
عشرون. فأبى فقال: ثلاثون. فأبى فقال: أربعون. فأبى فقال حذيفة: أ أترك جملى؟ 
فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه. أخرجه الدارقطنى بستد فيه حسان بن ثمامة» ولم 
أقف على ترجمته عن قوم لا يعرفون. وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه: حدثنا إسماعيل 
ابن عياش عن شريك بن عبد الله ثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه فذكره» وفيه 
رجل لم يسم» وبقية ثقات مع اختلاف فى بعض وتأيد كلا الطريقين بعضهما ببعض. 

باب الافتداء باليمين 

قال العبد الضعيف: قال فى ” الهداية“: ومن ادعى على آخر مالا فافتدى يمينه» أو صا حا 
منها على عشرة فهو جائز. وهو ماثور عن عفمان رضى الله عنهء والماثور عن عثمان رضى الله عنه 
ما ذكره الشافعى رحمه الله بلاغا. ورواه ابن حزم من طريق أبى عبيد عن عفان بن مسلم عن 
مسلمة ابن علقمة عن ذاود بن أبى هند عن الشعبى قال: استسلف المقداد من عثمان سبعة الاف 
درهم فلما قضاه أتاه بأربعة آلاف. فقال عفمان: إنها سبعة آلاف. فارتفعا إلى عمر فقال المقداد: 
يا أمير المؤمنين! ليحلف أنها كما يقول ويأخذها. فقال له عمر: أنصفك! احلف أنہا كما تقول 
وخذها (المحلى ۳۷۷:۹). 
وزاد الطبرانى فى ”الكبير“: فأبى عثمان أن يحلف وأخذ ما أعطاها ثم قال لعمر: : والله 
الذى لا إله إلا هو أنها سبعة آلاف. قال: فما منعك أن تحلف؟ قال: إن هذا ليل وهذا نهار اه 
وقد ثبت مثل ذلك عن جبير بن مطعم والأشعث بن قيش ومسروق» وروئ نحوه عن عبيد 
السها» وذكر الزهرى أن ذلك كان والصحابة بالمدينة كثير أى ولم يعرف لهؤلاء مخالف من 
الصحابةء وهذه قضايا تنتدشر غالبا ولا تخفىء» فكان بمنزلة الإجماع. وأورد بعض الاحباب على 

من احج بأ أبى قلابة على معنى الباب بأنه ليس من فعل من يححتح بفعله لأنه مجهول ولا الذين 

قبلوه من يحتج بأفعالهم» ولم يثبت أن عمر بن الخطاب علم ذلك فأقره اه. 


1 ٠ الافتداء باليمين‎ a 


۷ وعن جبير بن مطعم أنه فدى ينه بعد بعشرة آلاف درهم . أخرجه الطبرانى 

»)۲۲٠:۲ ؛ وفى سنده معاوية بن يحبى الصدفى ضعفوه (زيلعى‎ E 
مجمع الزوائد : رجاله ثقات.‎  ىفو‎ 

- وعن الأشعث بن قيس قال: لقد افتديت بمينى مرة بسبعين ألف درهم. 
أخرجه الطبرانى فى معجمه. قال الزيلعى: ولم يذكر له سندًا وفى ” مجمع الزوائد“ 
:)١8١:5(‏ فيه عيسى بن المسيب البجلى ضعيف اه. ٠‏ 

قلت: هو قاضى الكوفة أخرج له الحاكم فى ” المستدرك “ وصحح حديثه. وقال: 
إن عيسى صدوق لم يجرح قط. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطنى: صالح 
الحديث. وكذا قال ابن عدى» كما فى " اللسان” »)4١٠5:4(‏ فالحديث حسن. 

9 - وسل الزهرى عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدى يمينه» فقال: 
كانوا يفتدون ذلك» وقد افتدى عبيد السهام -و كان من الصحابة- بمينه بعشرة آلااف 
OES‏ اندي كن الب لو تق a‏ 
عن معمر عن الزهرى (زيلعى ۲۳۱:۲)» قلت: مرسل صحيح الإسناد. 

٠‏ ه- وعن الشعبى أن مسروقا افتذى ينه بخمسين ذرهما. أخرجه ابن سعد 

فى " الطبقات” بسند فيه جابر الجعفى (زيلعى). قلت: وقدمنا غير مرة أنه مختلف فيه 
حسن الحديث. 


قلت: مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى وسياق الخبر يدل على أن عمر قد علم بذلك . 
ولفظه: فقال-أى عمر-: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون 
رجلاء وقدم رجل منہم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم» فأدخلوا مكانه 
رجلا آخر الحديث. وظاهره: أن عمر بعد ما حلف تسعة وأربعون كان منتظر اليمين رجل يتم به 
عدد الخمسين وإنما أخرها لكون الرجل ذاهبا إلى الشام؛ فلما جاء ولم يحلف وأدخلوا مكانه رجلا 
آخر تمن لم يكن غائبا عن الحلف الأول لا بد أن يعلم عمر بسبب تخلف القادم عن اليمين وإقدام 
الحاضر مكانه. هذا هو الظاهر من عادة عمر وسيرته وتحفظه فى باب القضاءء سلمنا ولكن أبا 


قلابة حين حدث بالحديث بين يدى عمر بن عبد العزيز وقد أبرز سريره للناس وأذن لهم بالدخول 


إعلاء السئن ‏ ' الافتداء باليمين ».4 


٥۱‏ - قال الشافعى رحمه الله: بلغنى أن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين 
فافتداها بمال» وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: هذا بيمينه. ذكره البيسبقى فى 
'المعرفة” فى أدب القاضى (زيلعى ۲ O‏ 

قلت: بلاغ مثل الشافعى رضن للد حجة -كما ذكرناه فى ”المققدمة - والقصة 
أخرجها الطبرانى فى ”الكبير “ مطولة» وقال الهينمى فى ”مجمع الزوائد” (187:4): 
رجاله رجال الصحيح. 


كافة فلم ينكر أحد منم افتداء اليمين ولو كان ذلك منكرا شرعا لردوه عليه كما أنكروا عليه نفى 
القود فى القسامة. واحتجوا بحديث أنس بن مالك فى قصة العرنيين» م 
التابعين على جواز الافتداء باليمين» وهو حجة أيضاء كما لا يخفى. قال: وباقى الأحبار 
بطرق صحيحة اه. 

فلت و لکا نت بطرق يسان رخالا قات دوق خضي علام لا رن اد 
قال: ولكن أصل الافتداء ثابت بحجة صحيحة لأن النكول عن اليمين صحيح بالإجماع» والنكول 
افتداء بكل المال» فإذا جاز الافتداء بكل المال فببعضه أولى فافهم. 

قلت: وأين الإجماع والشافعى لا يقول بالقضاء بالنكول بل يرد اليمين على المدعى 
ا رار ای و ا و ا 
بما لا مزيد عليه. 

وبا لجملة فإن روايات المتن صريحة فى جواز الافتداء عن اليمين» وهى صالحة للاحتجاج بہا 
على حيالها عندنا ومجموعها عند الكل» والنظر يقتضى جوازه أيضاء لأن حقيقته الصلح» 
والصلح جائز بين المسلمين ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما كما سيأتى فى بابه» فإذا كان بلفظ 
الافتداء أو الصلح لم يكن للمدعى أن يستحلفه على تلك اليمين أبدا لأنه اسقط حقه بخلاف ما لو 
اشترى بمينه بعشرة دراهم مغلا حيث لا يجبر وكان له أن يستحلفه» لأن الشراء عقد تمليك الال 
بالمال واليمين ليست بمال. كذا فى الشروح وسائر المعتبرات (تكملة فتح القدير .)١91١:17‏ 

ولم يتنبه أهل الظاهر لهذا الفرق فإنكروا لافتداء مطلقا وحملوه على البيع والشراء وغفلوا 
رفت امدنع تين E‏ 


باب اختلاف المتبايعين 

۲ - حدثنى محمد بن إدريس الشافعى أنا سعيد بن سالم -يعني القداح- أنا 
ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد ال ملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان يتبايعان سلعة» فقال هذا: أخذت بكذا وكذا. وقال 
هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله بن مسعود فى مثل هذا فقال: 
حضرت رسول الله موھ تی فی مغل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف» > ثم يخير المبتاع إن 
شاء أخذ وإن شاء ترك؛ أخرجه أحمد (مسند أحمد ١‏ :1 )» وصححه ابن السكن 
والحاكم (نيل .)5١:6‏ 

وقال ابن حجر فى التلخيص (ص٤۲۲):‏ فيه انقطاع على ما عرف من 
اختلافهم فى صحة سماع أبى عبيدة من أبيه. واختلف فيه على إسماعيل بن أمية» ثم 
على ابن جريج فى تسمية والد عبد الملك هذا الراوى عن أبى عبيدة فقال يحبى بن 
سليم: عن إسماعيل بن أمية عن عبد املك بن عمير كما قال سعيد بن سالم» ووقع فى 
النسائى: عبد الملك بن عبيد: ورجح هذا أحمد -وقال صاحب ”التنقيح : هكذا وقع ٠‏ 
فى رواية النسائى عبد الملك بن عبيد وهو لا يعرف (زيلعى ۲۲۲:۲). 

وقال عد لين تمد عن نة حجرت عن هشابن بر شف فى البجين فى 
حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة (زيلعى ۲۲۲:۲). 


باب اختلاف المتبا يعين 

قوله: حدننى محمد بن إدريس الشافعى إلى آخخر الباب. 
قال العبد”الضعيف: لعلك قد عرفت بما ذكرنا من طرق الحديث وكلام الأئمة صلاحيته 
الماع ا سوق بدا دة معا وجوضولة ا يندا إلى عض ره كبا قاله 
صاحب التنقيح. وأما قوله: ولكن فى لفظه اختلافا فسيعرف الناظر فى كتب أصحابنا أنهم عملوا 
به بجميع ألفاظه ولنذكر أولا مذاهب الفقهاء فى هذا الباب ثم نتكلم على لفظ الحديث وطرقه إن 
شاء الله تعالى. قال فى ”البحر“: اختلف البائع والمشترى فى قدر الشمن أو المبيع قضى لمن برهن أى 
وأقام ادها ية قط ل لأن ف لاني لاخر :مجر الدعوى والبينة أقوق مسا وان برها 
فللمثبت الزيادة» لأن البينات للإثبات» ولا تعارض فى الزيادة» فبينة البائع أولى فى النمن» وبينة 


إعلاء السنن اختلاف المتبا يعين a‏ 


٣‏ وعن يحبى بن سعيد عن ابن عجلان حدثنى عون بن عبد الله عن ابن 
مسعود قال: سمعت رسول الله َيه : «إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع» والمبتاع 
بالخيار) أخرجه أحمد (مسند 477:1) وقال ابن حجر وغيره: فيه انقطاع بين عون 
وابن مسعود (تلخيص ص؛ ٤‏ ۲). 

٤‏ - وقال أحمد: حدثنا وكيع عن الممسعودى عن الاسم عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله مرك : «إذا اختلف البيعان وليس منبما بينة فالقول ما يقول 
صاحب السلعة أو يترادان» (مسند أحمذ ١‏ »؛) وقال ابن حجر وغيره: فيه انقطاع 
بين القاسم وابن مسعود (تلخيص ص٤٤‏ ۲). ٠‏ 

٥‏ 1ه- وقال أحمد: ثنا ابن مهدى قال: ثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد 
الله عن النبى ريل قال: (إذا اختلف البيعان والسلعة كما هى فالقول ما قال البائع أو 
يترادان) (مسند 5 ا:1(“ وهو أيضا منقطع» كما عرفت. 

5- وأخرج الدارقطنى عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم عن عبد الرحمن 
عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبى الإمارة بعشرين ألفا -يعنى من 
الأشعث بن قيس- فجاء بعشرة آلاف فقال: ها بعتك بعشرين ألفًا. قال: إنما أحذتهم 
sS‏ فقال ابن مسعود: إن شعت حدثتك عن رسول 

لله بج قال: أجل! قال: قال رسول الله مله : «إذا تبايع التب ايعان بيعا ليس بينهما 
شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» قال الأشعبث: قد رددت عليك (دارقطنى 
ص75517)» قال ابن حجر فى ” التلخيص“ (ص؛ 4 ۲): رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن 
اختلف فى سماعه من أبيه اه قلت: الراجح عندى السماع. وقال الدارقطنى 
( ص۹۷ ۲): عن أبى العميس قال: سمعت القاسم تذكر عن عبد الله والأشعث مثل هذا 
سواء» ورفعه إلى النبى عو 


المشترى أولى فى المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات» وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا أى 
استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فإن كان قبل القبض» فهو قياسى؛ 
لأن كلاسيما سكن وأما يعد قاحسا 'فقط, لأن المشترى لا.يدعى شيا لآن المبيغ سالم له 
(وقد اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى)» فبقى دعوى البائع فى زيادة الشمن والمشترى ينكره» 


۷ اختلاف التبا يعين‎ Ea 


۷ ه- وأخرج الدارقطنى (ص۲۹۸) عن هيشم قال: نا محمد بن أبى ليلى عن 
٠‏ القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق 
الإمارة» فاختلفا فى الثمن» فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا. وقال الأشعث: اشتريت 
منك بعشرة آلاف. فقال عبد الله: إن شعت حدثتك بحديث سمعته من رسول 
الله ميلم ؟ قال: هات “قال سمحت رول الله ا وإذا اسلح ايعان والع كار بعينه 
وليس مهما بينة فالقول ما قال البا تع أو يترادان البيع» قال الأشعث: أرى أن نرد البيع. 

4- وأخرجه أيضا الدارقطنى (ص۲۹۷): عن إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة عن ابن أبى ليلى بألفاظ مختلفة. فرواه أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك 
الدمشقى عن هشام بن عمار عن ابن عياش وقال: إذا اختلف المتبايعان فى البيع والسلعة 
كما هى لم تستملك فالقول قول البائع أو يترادان. وقال أبو الأحوص القاضى عن 
هشام: إذا اختلف البيعان والمبيع مستہلك كان المبتا ع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 
قال الدارقطنى: تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاضى عن هشام. ورواه أبو الأحوص 
القاضى عن إبراهيم عن عمار عن ابن عياش مثل ما رواه عبد الملك عن هشام. وقال ابن 
حجر: فيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة (تلخيص ص٤ ٤‏ ۲)» قلت: هو حسن 
الحديث» كما مر غير مرة. 


فيكتفى بحلفه. لكنا عرفنا بالنص وهو قوله عليه السلام: ( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعينها تحالفا وترادا) قيد بعدم رضاهما للإشارة إلى أن القاضى يقول لكل منهما: إما أن ترضى 
بدعوى صاحبك وإلا فسخناهء لأن المقصود قطع المنازعة وهذا جهة فيه» لأنه ربما لا يرضيان 
بالفسخ فإذا علما به بتراضيان وبدأ بيمين المشترى. 1 

وهذاقول محمد وأبى واين ر وخر لمعيه » لأن المشترى 
اشا کارا لأنه طالب أولا بالنمن» أو لأنه يتعجل فائدة النكول. وكان أبو يوسف يقول: أولا 
يبدأ بيمين البائع؛ لقوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله اا ف ا ر وأقل 
فائدته التقديم.(قال الرملى: قول المصنف: ودا بین اا ی هذا إذا كان الاختلاف فى الثمن» 
أما لو كان فى المبيع يبدأ بيمين البائع) وفى شرح ”التلخيص من باب الاختلاف فيما يجب للبائع 


إعلاء السنن اختلاف التبا يعين ۸ 


yy‏ ل الم 


البيع بحلفهما ولا يفسخه بدون طلب أحدهما ولو فسخاه انفسخ بلا توقف على القاضى» وإن 
فسخ أحدهما لا وإن اكتفى القاضى بطلب أحدهماء ومن نكل لزمه دعوى الآخرء هذا إذا اختلفا 
والمبيع قائم» وإن احتلفا بعد هلاك البيع أو بعضه لم يتخالفا والقول للمنكر اه ملخصا »۲٠۱۸:۲(‏ 
۰ )» وقال محمد: يتحالفان وية يفسخ البيع على القيمة اه (ص: 5 5). 

وقال الموفق فى ' المغنى “ : اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فقال البائع: بعتك بعشرين. وقال 
المشترى: بل بعشرة. ولأحدهما بينة حكم بہاء وإن ن لم يكن لهما بينة تحالفا. وبهذا قال شريح وأبو 
حنيفة والشافعى ومالك فى رواية. (وهى المذكورة فى المدونة ) وعنه القول قول المشترى مع مينه 
وبه قال أبو ثور وزفر لأن البائع يدعى عشرة زائدة ينكرها المشترى والقول قول المنكر» وقال 
الشعبى: القول قول البائع أو يتردان البيع. وحكاه ابن المنذر عن أحمد والمشهور فى المذهب الأول. 

ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدا وأن القول قول البائع مع ينه فإذا خلف فرضى 
المشترى بذلك أخذ به وإن أبى حلف أيضا وفسخ البيع بينهماء لأن فى بعض ألفاظه حديث ابن 
مسعود: تحالفاء ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فإن البائع يدعى عقدا بعشرين ينكره 
المشترى» والمشترى يدعى عقد العشرة ينكره البائع» والعقد بعشرة غير العقد بعشرين» فشرعت 
'اليمين فى حقهما. وهذا الجواب عما ذكروه والمبتدى باليمين البائع» وبهذا قال الشافعى» وقال أبو 
حنيفة: يبتدأ بيمين المشترى (هو قول محمد وأبى يوسف آخرا لأنه منكر واليمين فى جنبته أقوى». 
ولأنه يقضى بنكوله ويفصل الحكم وما كان أقرب إلى فصل المخصومة أولى). 

ولنا: قول النبى ری : «فالقول ما قال البائع»» وقد بينا أن كل واحد منہما منكر فيتساويان 
من هذا الوجه والبائع إذا نكل فهو بمنزلة نكول المشترى عن اليمين يحلف الآخر ويقضى له فهما 
sS‏ ارا الات جار شري 


وقضى له» وإن حلفا جميعا لم ينة ينفسخ البيع بنفس التحالف» لأنه عقد صحيح لا يفسخه تعارضهما 
ا SS SES‏ 


a EE ١‏ لفسخ) ويحتمل أن يقف الفسخ 
على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعى» (وهو قولنا إذا فسخ أحدهما ولم يفسخ الآخر)» ولنا: 


الحم اختلاف المتبا يعين ۹ 


لص وساف E E‏ ا سمعت رسول 
الله رين يقول: : إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة» فالقول ما يقول رب السلعة 


قول النبى لل : «أو يترادان البيع» (أى برضاهما جميعا) وفى القصة أن الأشعث قال لابن مسعود: 
فإنى أرد البيع. وفى رواية: : إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المشترى بالخيار ا 
وإن شاء ترك» وهذا ظاهر فى أنه يفسخ من غير حاكم لأنه جعل الخيار إليه 8 ليه (قلنا: معناه أن المشترى 
بالخيار ر إن شاء أخذ مما قال البائع» وإن شاء ترك برضاه» ألا ترى أنه لا خيار له أن يأخذ بدون ما قال 
لبائم» فكذا ليس له أن يترك من غير رضاه بهء وأيضا فغاية ما فى الحديث أن الخيار للمشترى» فمن 
أين أثبتم الخيار للبائع وقول ار : مخ : «أو يتردان» صريح فى وجود الفسخ من الجانبين وقول الأشعث: 
فإنى أرد البيع ميحمول على ذلك أنه رده برضا ابن مسعود لما فى بعض طرقه: : أرى أن نرد البيع 
وهو ظاهر فيما قلنا. 

00 SS 
E والأخرى: ال ل‎ 
وأبى حنيفة لقوله عليه السلام فى الحديث: «والسلعة قائمة) فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند‎ 
تلفها (ولأنه مم قال: وترادا. والتراد لا يكون إلا حال قيام السلعة» فدل بمنطوقه على اشتراط قيام‎ 
السلعة للتحالف» ولا فى بعض ألفاظ الحديث: فإذا استسهلك فالقول قول المشترى» كما فى المتن)‎ 
ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى واستحقاق عشرة فى ثمنهاء واختلفا فى عشرة زائدة»‎ 
البائع يدعيها والمشترى ينكرهاء والقول قول المنكر اه (75/:4). ولأنهما لا يكونان متبايعين إلا‎ 
حال اع كرد الي و :دوق انار اد اليم بجع الإقالة درن الاك ن‎ 
صرح به فى " الهداية” ف یکن كل واتعد ہما مدغيا عقدا يدكره الآخر لبطلان العقده‎ 
أو انتباءه ببلاك محله.‎ 

وأيضا فإن التحالف حال قيام السلعة يفضى إلى الفسخ» ولا كذلك بعد هلاكها لارتفاع 
العقد بالهلاك» فلم يكن حال هلاك السلعة فى معنى حال قيام السلعة فلا يصح الإلحاق بالدلالة 
( هداية ) هذا هو الوجه فى مشروعية التحالف عند قيام المبيع» وعدمه عند هلاكه. 

وأما ما ذكروه أن التحالف عند قيام المبيع قبل القبض قياسى وبعده استحسانى فقط لأن 
المدعى لا يدعى شيعا إلخ» فلا وجه له لما علمت أن كلا من المتبايعين مدع ومدعى عليه حال قيام 


إعلاء السئن ٠‏ او اا e‏ 


أو يتتاركان. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وحسنه البيبقى (تلخيص ص5 ؛ .)١‏ 
- واخرج الدارقطنى من طريق حسن بن عمارة عن القاسم بن عبد 


لمبيع والقبض لا ينافيهء لأن نفس القبض لا يستطزم البيع باللمن الذى ادعاة؛ ولا براءة ذمته 
ولا استحقاقه القبض بأدائه» فكيف ينمدم دعواه بمجرد القبض؟ وإنما يكون المبيع سالما له إذا كان 
'هالكا لأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى وكونه هالكا على ملكه ولا يتصور قيام البيع بعد 
هلاك ا محل» فلا يصح كون كل منهما مدعيا عقدا غير ما يدعيه الآخر» فلم يبق إلا أن البائع يدعى 
استحقاق زيادة فى الفمن قد أنكرها المشترى فلا يتحالفان » بل يكون القول للمشترى والبينة على 
البائع كما هو القياس» ولا يعارضه النص لكونه واردا فى اختلاف المتبايعين حيث يعصور التراد 
ولا تراد بعد هلاك المبيع وهو ظاهر» ولم يبقيا متبايعين بعده إلا مجازا باعتبار ما كانا. 

وبهذا ظهر الجواب عما ذكروه أن المشترى لما لم يدع شيئا بعد القبض لم يكن البائع منكرا 
له» فوجوب اليمين عليه مخالف لقوله مو : «واليمين على من أنكر اه) فقد عرفناك أن كلا من 
البائع والمشترى مدع ومدعى عليه حال قيام المبيع سواء اختلفا قبل القبض؛ أو بعده. 

ولا حاجة إلى ما ذكره صاحب نتائج الأفكار فى الجواب من أن حديث التحالف يدل 
بعبارته على وجوب اليمين على البائع وحديث اليمين على من أنكر يدل بإشارته على نفيه فقدمنا 
العبارة على الإشارة )7١7:1(‏ مع أن فيه خللا من وجوه: الأول ما مر ذكره أن حديث: «البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر) يدل على التقسيم والحصر وهو ينفى يمين المدعى بعبارته دون 
إشارته» وإلا لزمكم أن تقدموا عبارة حديث القضاء بالشاهد واليمين على إشارته. 

والثانى: أن هذا حديث مشهور متلقى بالقبول وحديث التحالف لا يصلح معارضا له. ومع 
ذلك فهو ساكت عن القبض وعدمه» فكان يجب حمله على ما قبل القبض كيلا يعارض المشهورء 
لا أن يقال بعمومه لما قبل القبض وبعده» ثم يرجع خبر الواحد على المشهور”' عند المعارضة. 

فالحق أن حديث التحالف حين قيام المبيع لا يعارض حديث: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر»» بل هو يوافقه كما قال الطحاوى فى ”مشكل الآثار له. 
(1) لا يقال: حديث ابن مسعوذ مشهور أيضا ما سيأنىة لأن شهرته إا حدثت بعد أبن مسعود لعلقى العلماء له بالقبول فهو عير 


واحد فى الأصل مداره على ابن مسعود وحده» بخلاف حديث: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه»» فإنه مروى 
عن جماعة من الصحابة مع تلقى العلماء له بالقبول» فهو قوى. 


eI اختلاف المتبا يعين‎ a 
الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: : قال رسول الله مال : «إذا اختلف البيان فالقول ما قال‎ 


ذكرزت هتنا الات الاح بن أبى عمران» وقلت له: هل عندك فيه شىء يعصل عن رسول 
الله مَللَه؟ فقال لى: : أما أن أجده منصوصا عن رسول الله مله فلاء ولكن الحجة قد قامت به من 
قول رسول الله ولاك : «اليمين على المدعى عليه) لأن المتبايعين إذا اختلفا فى ڈ ثمن المبيع فقد ادعى 
كل واحد منہما بيعا بثمن غير البيع الذى ادعاه به فكانا بذلك متداعيين» فوجب التحالف لينفى 
كل واحد منہما دعو ی صاحبه. ۰ 

فإن قيل: قد اتفقا على أن المبيع ملك المبتاع وإنما الاختلاف فى الثمن» فوجب أن يكون 
ابيع له ويلزم المشترى ما أقر به ويحلف على ما ينكره كرجل ادعى على رجل مالاء فصدقه فى 
بعضه وأنكر البعض» قلنا: ليس الأمر كما ذكر لأن الاختلاف فى الثمن موجب لاختلاف العقد 
ألا ترى إذا ادعى على آخر ألف درهم وخمس مائة فأنكر المدعى عليه فأقام شاهدا بألف وآخر 
أف وخمس مائة يقعضى بالألف التى اتفق الشاهدان عليه» ولو ادعى البيع بألف وخمس مائة 
فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة لا يقضى بشىء» فعقلنا بذلك افتراق الحكم فى 
المسألتين» كما ذكرنا اه ملخصا ١: ١١‏ من المعتصر). ١‏ 

وبہذا ظهر الجواب عن قول الزيلعى: أنه لا معنى لقولهما: إن كل واحد منہما يدعى عقدا 
غير ما يدعيه الآخرء فإن العقد لا يختلف باختلاف الثمن من جنس واحدء ألا يرى أن الوكيل 
بالبيع بألف يبيعه بألفين» وأن المبيع بألف يصير بألفين بالزيادة فى الثمن وبخمسمائة بالحط» انتهى. 
فإن ال وكيل بالبيع بألف أنما يجوز له البسيع بألفين دلالة كما سبق تفصيله ولا يلزم منه اتحاد البيعين 
(حواشى سعدية على العناية )7١7:19(‏ هذا وأما بعض الأحباب“ فليس من العير ولا من النفير حيث 
قال: وأما الحنفية فلم أر للمتقدمين منهم فيه كلاما أى فى حديث ابن مسعودء وأما المتأخرون 
كصاحب الهداية ٠‏ وغيره» فهم يثبتون الحديث» ويتمسكون به لمذهبهم اه. 

قلت: وكم لقلة المراجعة من آفات» قال الطحاوى: وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف يذهبان 
إلى ما قال هذا القائل ويقولان: إذا اختلفا فى ثمن المبيع تحالفا وترادا إذا كان قائما وإذا كان فائتا 
فالقول قول المشترى» لأن الذى يوجبه القياس أن يكون القول قول المشترى (لقوة جنبة الإنكار فيه 
)١(‏ هو شيخ الطحاوى وقاضى الديار المصرية من أكابر الحنفية تفقه على محمد بن سماعة عن أبى يوسف ومحمد» وحدث عن 


على بن الجعد وابن الصباح وغيرهماء وثقه ابن يونس فى تاريخه للمصر ذكره السيوطى فى ” حسن المحاضرة” (1910/:1) 


وقال: وروى الكثير» مات سنة هم ١ه.‏ 


إعلاء السنن التلذف اا ب 3 


البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشترى»» وقال: حسن بن عمارة متروك (ص۲۹۷). 


وقوة جنبة الدعوى فى البائع)» ولكنه ترك فى القائم لمكان الحديث المروى (الذى جعل كلا منہما 
مدعياء ومدعى عليه لكون المشترى مدعيا من وجه» وكون البائع منكرا من وجه أيضاء كما 
لا يخفى)»؛ وفى الفائت لم يوجد نص فأجرى على القياس (لتعذر جعل كل واحد منہما مدعيا 
عقدا غير العقد الذى يدعيه الآخر لبطلان العقد, أو انتباءه ببلاك المبيع) قال ابن أيى غمران: ولو 
لم يكن نص كان القیاس يوجب ما قد روى عنه عَم وإذا کان كذلك وجب استعماله””' فى 
الباقى والفائت لأن الذى يوجب رده إذا كان باقيا هو الذى يوجب رد قيمته إذا كان فائتاء وهذا 
ومحمد أنهم أخذوا بحديث التحالف كلهم إلا أن الشييخين أخذا به فى الباقى فقط» ومحمد 
أخذ به فى الباقى والفائت جميعاء وقد تقدم عن ”المغنى “ أن قول الشيخين هو قول النخعى 
والثورى والأوزاعى ومالك فى رواية عنه» وأنهم احتجوا بما فى حديث ابن مسعود من لفظة: 
والمبيع قائم» فتذكر. قال بعض الأحباب: وأنا فى غاية العجب من صنيعهم هذا لأن الحديث 
مخالف لمذهبهم من وجوه: أما أولا: فلأن الحديث مصرح بأن القول هو قول البائع وهم لا يقولون 
به. قلت: كلاء بل هو قول أبى حينفة» كما فى ”البدائع“ ونصه: ويبدأ بيمين المشترى فى ظاهر 
زاكر ار اول محرا بودجاالتراوني ا ويقال: إنه قول 
وات الجر عن شرح دیس الأصح تقديم مين البائع”" اه. فظاهر الرواية 
oe‏ أو بفسخ القاضى 0 ارق ادها اه. 
قلت:”" لم يذهب أحد إلى خيار المشترى بالمعنى الذى ذهبت إليه لا من الحنفية ولا من 
)1١(‏ قد أشرنا إلى الفرق بين الباقى والفائت وهو يفيد التحالف عند قيام المبيع دون هلاكه. 
(۲) والحديث محمول فى ظاهر الرواية على ما إذا كان الاختلاف فى قدر المبيع دون الثمن. 
ف هذا الجواب على سبيل التنزل وإلا فالحفوظ فى الحديث: فالقول قول البائ أو يتردان البيع» وأما خيار المشترى فلم يرد إلا فى 
حديث إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير أو ابن عبيد» أو فى حديث عون عن ابن مسعود أو فى لفظ أبى الأحوص 
القاضى عن هشام» كما مر فى المقن» وفى كل ذلك مقال. 
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err اختلاف المتبا يعين‎ E 


نحوه بمعناه. 


غيرهم» فإن الذين ذهبوا إلى اسبداد العاقدين بالفسخ قالوا بتخييرهما جميعاء وإن لكل واحد 
منهما الفسخ إذا لم يرضيا وتحالفاء والذين ذهبو إلى أن الفسخ يقف على الحاكم قالوا بأنه يخير 
المشترى إن شاء أخذ با قال البائع أو ترك» وببذا نقول» وهذا لا ينفى خيار البائع أن يأحذ بقول 
المشترى» ولكنه مستغنى عن البيان» وإنما الحاجة إلى ذكر خيار المشترى كما هو ظاهر» فبطل القول 
بأن الحنفية لا يجعلون الخيار إلى المشترى إذا تخالفا فافهم. قال: وأما ثالنا فلأنبم يجعلون قوله: 
«والسلعة قائمة) للاحتراز وهو مخالف لأصلهم» أما أولا : فلأنهم لا يحتجون بالمفهوم. وأما ثانيا: 
فلأنهم لا يحملون المقيد على المطلق» وههنا يلزم الحمل اه. . 

قلت: قد أشرنا إلى الجواب عن الأول: بأن أبا حنيفة لم يحتج بالمفهوم”' والمنطوق جميعاء 
فان قول مله : «وتراد» يدل على قيام السلعة لأن التراد لا يكون إلا حال قيامها والمفهوم إذا تأيد 
بالمنطوق كان حجة عند الكل» وبه ظهر الجواب عن الثانى: لأن قوله: «تراد» موجود فى طرق 
الحديث كلها أو أكثرها وهى الحفوظةء فأين الإطلاق والتقييد؟ وأيضا إذا كان مخرج الحديث 
واحدا قد ساقه بعض الرواة أتم من غيره يوخذ ما هو أتم سياقاء ولا يكون ذلك من الإطلاق 
والتقييد فى شىءء» بل هو من باب الأخخذ بالزيادة» ويحمل ما سواه على اختصار الراوى؛ كما 
لا يخفى على من له إلمام بالفقه والحديث. ١‏ 

ولا شك فى اتحاد اخرج ههنا لكونه يدور على ابن مسعود وحده» قال: وأما رابعا: فلآنهم 
يشترطون التحالف» وليس فى شىء من طرق الحديث ذكر التحالف اه. . ' 

۰ قلت: قال صاحب التعليق الممجد: وهذه الزيادة أى ذكر التحالف وإن لم يقع فى حديث , :.. 

ابن مسعود فيما أخرجه الشافعى والنسائى والدارقطنى ولم يقع فى روايتہم ذكر التراد أيضا ووقع 
عند الترمذى وابن ماجة وأحمد ومالك والطبرانى وأبى داود والحاكم والبيهقى والنسائى 


والدارقطنى من طريق آخحر ذكر التراد دون التحالف» ولكنه ورد فى ما أخرجه عبد الله بن أحمد 


فى زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده والطبرانى والدارمى من هذا الوجه 


)١(‏ وأيضا: فقد بينا أن التحالف عند هلاك المبيع لا يساعده القياس» فلا يصح القول بأن أبا حنيفة نفاه احتجاجا بالمفهوم بل العدم 


الأصلى وهذا أظهر من أن يخفى على من له أدنى مسكة بالأصول. 


فقال عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعا: Ey‏ 
لأحدهما على الأخر تحالفا» اه (ص:۰ ٠ .)۳ ٤‏ 

وقال الشوكانى فى ال : وروا عبد الله بن أحمد فى زيادات اللمسند من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن عن جده بلفظ: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا) 
ورواه من هذا الوجه الطبرانى والدارمى إلخ (ه:. 

وأما قولك: N‏ 'التلخيص “ وأخطأ فى فهمه» وليس 
هذا اللفظ فى زيادات المسن ولا فى الطبرانى والدارمى اه فيحتمل أن يكون الأمر كذالك ولكن 
الجرم بذلك متعذرء ؛ لأن الرواية التى وجدناها خالية عن هذا الكلمة فى المسند ليست من زيادات 
عبد الله بل هی من روايته عن أبيهء فلا ييعد وجود رواية رواها عن غير أبيه من طريق القاسم عن 
جده بلفظ: : تحالفاء ولو ادعى أحد تصفح المسند صفحة صفحة فلا يبعد أن تكون فى نسخة أخرى 
اطلع عليها الشوكانى ولم يطلع عليما المحصفح» وأيضا: فقد اعترف الحافظ فى ' التلخيص “ أن 
رواية التحالف إنما تو جد فى كتب الفقه» وهذا الحديث لم يصلح للاحتجاج به إلا لتلقى الفقهاء 
إياه بالقبول» فلا بد من قبول هذه الزيادة اللتى ذكرها من صار الحديث حجة بتلقيه له. 

قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول 
وبنوا عليه كثيرا من فروعه» وأعله ابن حزم بالانقطاع» وتابعه عبد الحق» وأعله هو وابن القطان 
بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده. وقال الخطابى: لال ال 
وذلك يدل على أن له أصلا. ا ل e‏ 0 
لوارث»» وإسناده فيه ما فيه» انتہی من ” النيل” (91:5). 

وقد عرفت بما تقدم عن الموفق أنه قد ذهب إلى التحالف شريح وأبو حنيفة والشافعى 
وأحمد ومالك فى رواية (المدونة)» وذكرنا فى المتن أنه قول من ينتسبى إليه من فقهاء المدينة 
ولم ينكر التحالف إلا زفر وأبو ثور» ففى إجماع هؤلاء الفقهاء على ذلك دليل على أن للحديث 
أصلا عندهم بلفظ: الفا وأيضا فقدتبين يقول الطحاوى وازن أبى هران أن أبا فة وأبا برف 
ومحمدا كلهم ذهبوا إلى التحالف عند قيام المبيع لمكان الحديث المروى فى ذلكء وفى الفائت 
لم يوجد نص» فأجراه الشيخان على القياس» وفيه دليل على أن الحديث بلغهم بلفظ: تحالفا. 

واحتجاج المجتبد الواحد بحديث تصحيح له» فكيف باحتجاج امجتبدين. وأيضا 


006 اختلاف المتبا يعين ممع 


0- وقال الدارقطنى (ص۲۹۷): نا أبو القاسم بدوين الهيثم نا محمد بن 
عبيد بن عبد نا أحمد بن مسيح الجمال نا عصمة بن عبد الله نا إسرائيل عن الأعمش عن 
ار ا ا اال ع ا 
قول البائع» ورفع الحديث إلى النبى مَك فى ذلك. 

- وقال الطبرانى فى الكبير” a‏ ا 
الرحسمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
مرفوعا: البيعان إذا اختلفا فى البيع ترادا. قال ابن حجز فى ”التلخيص (ص؛ 4 :)١‏ 
رواته ثقات» لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعى 
أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول. ذكر الدارقطنى علله» 
فلم يعرج على هذه الطريق اه. ظ 


فقد صرح ابن أبى عمران أن التحالف فى هذا الباب قد قامت به الحجة من قول رسول الله مر : 
«اليمين على المدعى عليهء والبينة على المدعى) أى لکونہما جميعا مدعيين ومدعى عليهماء كما 
م فأيش يضر اشتراطهم التحالف أنه ليس فى طرق هذا الحديث عند المحدثين. فاندحض قول 
بعض الأحباب أن استدلال المتأخرين بحديث ابن مسعود على المسألة غير صحيح والحديث عليهم 
لاله والجواب عنه أنه إما غير ثابت كما قال الحفاظ» أو ثابت ومتروك لمعارضته الحديث 
المشهورء أو مؤول بتأويل صحيح» وهو أنه محمول على المصالحة وهو الراجح عندى. ا 
جا ساس الم ار ل ل . ولا يخفى ما 
فى هذا الكلام من التناقض والعبافت فيجعل حديث ابن مسعود معارضا للحديث المشهور مرة؛ ا 
ويجعل التحالف مبنيا على هذا الحديث المشهور بعينة أخرى. . ومن أين له أن يرد حديث ابن 
مسعود وقد صرح ابن عبد البر بكونه مشهور الأصل لتلقى بالقبول» والخطابی بکونه ما اصطلح 
عليه الفقهاء» فهل تراه أراد بهم المتأخرين منهم دو المتقدمين؟ كلا بل أراد الفقهاء قاطبة» ومنهم 
الحنفية متقدموهم والمتأخرون» وقد بينا أن الحديث لنا لا علينا بأبسط وجه وأكمله» فتدبر. 

قوله: وقال الدارقطنى نا أبو القاسم بدر بن الهيثم إلخ قال الشوكانى: : أبو وائل هو عبد الله 
ابن بحير شيخ عبد الرزاق الصنعانى القاص وثقه ابن معين» قال ابن حبان: توق العجاتيت الي 
كأنها معمولة لا يحتج به» وليس هذا المذكور عبد الله بن بحير بن ريشان» فإنه ثقة» وعلى هذا 


إعلاء الستن اختلاف المتبا يعين ۳٦‏ 


9187- أبو.حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن 
الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله رقيقًا من رقيق الإمارة؛ فتقاضاه عبد الله فقال 
الاشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف درهم. وقال عبد الله: بعتك بعشرين ألقًا. فقال 
ش عبد الله: اجعل بينى وبين نفسك رجلا. فقال الأشعث: فإنى قد جعلتك بينى وبين 
نفسك. فقال دا : فإنى سأقضى بينى وبينك بقضاء سمعته من رسول الله ل 
سمعت رسول الله مويله يقول: : «إذا احتلف البيعان ولم تكن لهما بينة فالقول ما قال 
البائع أو يترادان» رواه الحارثى من طريق عبد الله بن يزيد وأبى عبد الرحمن المقرءة 
وخارجة بن مصعب وإسماعيل بن حماد عن أبيه والقاسم بن معن كلهم عنه. 

٤‏ وروى الحارثى أيضا من طريق القرئ عنه عن حماد عن إبراهيم أن 
أشعث بن قيس اشترى من عبد الله بن مسعود رقيقًا فذكر الحديث زاد بعد قوله: : بيئة) 
والسلعة قائمة» وقال المنذرى: : قد روى هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود» وفى 
بعضها: : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بنفسه» وفى لفظة: والسلعة قائمة» ولا تصح» وإنما 
جاءت من رواية ابن أبى لیلی» ولا يحتج به اه. قلت: هذه اللفظة قد جاءت فى رواية 
الإمام من طريق المقرئ» وليس فى السند ابن أبى ليلى» ولا من يتكلم فيه. 

و "ل البيبقى: أصح إسناد روى فى هذا الباب رواية أبى العميس عن عبد الرحمن 
ابن قيس عن أبيه عن جده» قلت: كأنه لم يطلع على طريق الإمام عن حماد عن 
إبراهيم» فإنه رواية فقيه عن فقيه» وكلهم ثقات أثبات» وعبد الرحمن بن قيس مجهول 
الحال» كما فى التقريب” » وجده محمد بن الأشعث ليس بصحابى على الصحيح؛ 
.وإنما الصحبة لأبيه اه من ' 'عقود الجواه “ )1۲۰٦۱:۲(‏ ملخصا. 


فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور اه (31:0). 

قلت: : وهذا عجيب من الشوكائى يقضى عليه بقلة المسرفة بطبقات الرجال» فمن أين لشيخ 
عبد الرزاق أن يكون شيخ الأعمش؟ وأ اله أن يزو عن ابن سسوة؟ ونا هو شف بن اة 
الأسدى أبو وائل الكوفى زوى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة وأجلة 
التابعين. هو أعلم الناس بحديث عبد الله روى عنه الأعمش ومنصور والشورى وحماد بن أبى 
سليمان ومغيرة بن مقسم وغيرهم من الأجلة» فلا يعل الحديث به» نعم! عصمة بن عبد الله 


دون اخحتلاف المتبا يعين ٍ ل 

قلت: وقد مر غير مرة أن ابن أبى ليلى حشن الحديث حسن له الترمذى وغيره 
ولم يتفرد بها بل تابعه عليها معن عن القاسم عند أحمد أيضا كما ذكرناء وتابعه على 
قوله: عن القاسم عن أبيه عمر بن قيس الماصر عند الدارقطنى والحسن بن عمارة عنده 
ايضاء وأبو حنيفة الإمام فى مسنده للحارثى فالحديث صحيح موصول. 

٥‏ - وأخرج البيبقى (771:5) من طريق إسماعيل القاضىء ثنا ابن أبى 
أويس ثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذيين ينتبى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا 
يقولون: إذا تبايع الرجلان بالبيع واخمتلفا فى الشمن احتلفا جميعا فأيهما نكل لزمه 
القضاء» فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع» وخبر المبتاع» إن شاء أخذ بذلك 
الشمن وإن شاء ترك (قال) روينا عن شريح أنه قال: فإن نكلا عن اليمين ترادا البيع اه 
قلت: سند صحيح صالح للاحتجاج به. 


والراوى عنه لم أقف لهما على ترجمة» فلا حجة فيما فيه من قوله: «إذا اختلف البيعان والمبيع 
مستبلك فالقول قول البائع» وإنما الراجح أن القول قول المشترى إذا استهلك المبيع. ولو صح فهو 
محمول على ما إذا اختلفا فى قدر المبيع دون الثمن كما مر. 

قوله: وأخرج البيبقى إلخ. قال الشافعى رحمه الله فى ”الأم“: ولو هلكت السلعة ترادا 
قيمتما إذا حلفا معاء وإذا كانت السنة تدل على أنهما يتصادقان فى أن السلعة مبيعة يختلفان فى 
الشمن» فإذا حلفا ترادا» وهما يتصادقان أن أصل البيع كان حلالاء فلا يختلف المسلمون فيما 
علمت أن ما كان مردودا لو وجد بعينه فى يدى من هو فى يديه ففات أن عليه قيمته إذا كان أصله 
مضموناء ولو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السنة ومعنى السنة» وليس 
لأحد فراقهماء وقد صار بعض المشرقيين إلى أن رجع إلى هذا القول فقال به وخالف صاحبه فيه.' 
(588:59)» وحاصله: إيجاب التحالف المتبايعين عند قيام المبيع» وهلاكه سواء بالسنة التى أوجبنا 
به التحالف عند قيامه» وفيه دليل على ثبوت حديث التحالف عند الشافعى وبعض المشرقيين الذى 
رجع إلى قوله» وخالف صاحبه فيه وهو محمد بن الحسن الإمام كما لا يخفى» ودل على ثبوت 
التحالف بالسنة أيضا إجماع من ينتبى إلى قولهم من فقهاء المدينة عليه كما هو فى حديث المتن. 
وناهيك به من حجة» فزفر وأبو ثور محجوجان يإجماع من تقدمهلماء وأما قول الشافعى رحمه 
الله: إنا لو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السنة ومعناها. فعجيب منه 
رحمه الله لأنه أول قائل بالمفهوم؛ وقد ثبت فى الحديث. 


إعلاء السنن 00 اع 


7-- وقال الموفق فى المغنى (557:14): إن فى بعض ألفاظ حديث” ابن 
مسعود أن النبى حلب قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفاء 
ال وقال ادا وتيقل فيه رال قات إلى يريد رن ها روه قل اعم ورا اا 
عن المسعودى لم يقولوا هذه الكلمة ولكنها فى حديث معن اه. 

قلت: لم يتفرد به فقد وافقه عليها أبو حنيفة وابن أبى ليلى وغيرهما كما مر» وقد 
تأيد ثبوت التحالف بإجماع فقهاء المدينة عليه» وقال صاحب ”التنقيح “: والذى يظهر 
أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل بل هو حديث حسن يحتج به لكن فى 
لفظه اختلافا (زيلعى ۲۲۲:۲). 


aT 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله مر : «لو يعطى الناس بدعواهم‎ -٥ ۱۷ 


قوله: والمبيع قائم بعينه وفى لفظ: «والسلعة كما هى لم تستبلك». وفى لفظ: « والسلعة 
قائمة). ومفهومه أنهما لا يتحالفان إذا كانت السلعة هالكة» وقد ورد التتصريح بذلك فى رواية 
عند الدارقطنى بلفظ: فإذا استبلك فالقول قول المشترى» فكيف يكون القائل بأن القول للمشترى 
إِذا فاتت السلعة مفارقا السنة أو معناهاء وقد ذكرنا فى المتن أن هذه الزيادة ثابتة فى طرق عديدة 
يقوى بعضها بعضاء وثبتت فى رواية الإمام أبى حنيفة بسند صحيح ليس فيه من يتكلم فيه» فلا بد 
من قبولها ولا مرد لهاء والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

باب تعارض الد عويين فيما هو 
فى يد أحدهما وكل يد عى ملكا مطلقا 
قول: عن ابن عباس إلخ. قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ”الحلى ٠‏ “مل اؤضئ شيعا فين 


« 

)0 لا يقال: يعارضه قول الموفق فيما بعد: ليس فى الحديث تحالفا وليس ذلك بثابت فى شىء من الأخبار (ه:۲۹۸) لأن عدم 
الغبوت لا ينفى وجوده فى بعض الطرق الغير الثابعة عنده» ولو لم يكن موجودا فى شىء من الأخبار لم يجز له أن يقول: إن 
فى بعض ألفاظ حديث ابن مسعود تحالفاء ولم يجز له أن يحتج به على مشروعية التحالف مع أنه ذكر هذا اللفظ فى مقام 
الاحتجاج» كما لا يخفى على من راجع كلامه. ‏ 


ج - 202031١5‏ تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهما وكل يدعى ملكا مطلقا د 


لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)» 
أخرجه البيبقى فى "سننه "ع وقال الحافظ فى "الفتح : إسناده حسن أو صحيح» وقد 


يد غيره فإن أقام البينة أو أقام كلاهما البينة قضى به للذى ليس الشىء فى يده إلا أن يكون فى بينة 
من الشىء فى يده بيان زائد بانتقال الشىء إليه» أو يلوح بتكذيب بينة الآخر (وسيأتى بينه فى الباب 
الآتى) وهو قول سفيان وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وأبى سليمان» وقال مالك والشافعى: يقضى 
به للذى هو فى يدهء وحجتمم أنه قد تكاذبت البينتان فوجب سقوطهماء وليس كما قالواء بل بينة 
من الشىء فى يده غير مسموعة» لأن الله تعالى لم يكلفه البينة إنما حكم الله تعالى على لسان 
رسوله عليه الصلاة والسلام بأن «البيننة على المدعى واليمين على المدعى عليه». قال عليه الصلاة 
والسلام: «ليس لك»» فصح أنه لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه وبالله التوفيق اه (477:9). 


الجواب عن حجة البيمبقى لمذهبه: 

واحتج البيبقى للشافعى بحديثين عن جابر وكلاهما فى دعوى النتاج فى سند» الأول ابن 
٠‏ أو عي وهى رف الخال و شیک ابم أن روه ظعو« ليقي قا وف سد انی يك 
ابن نعيم لا يعرف حاله» ثم على تقدير صحة الحديثين فالبينتان فيمما قامتا على أمر زائد على اليد 
لاتدل اليد عليه» فاستوت البينتان فى ذلك وترجحت بينة ذى اليد لكون المدعى عنده» بخلاف ما 
إذا قامت البينتان على الملك» لأن بينة الخارج أكثر إثباتا لأننها تظهر الملك» بخلاف بينة ذى اليد 
لأن املك كان ظاهرا له بيده (الجوهر النقى .)١55:7‏ 

وفى ” البدائع“: إن البينة حجة المدعى لقوله يل : «البينة على المدعى»» وذو اليد ليس 
بمدع. فلا تكون البينة حجة» والدليل على أنه ليس بمدع ما ذكرنا من تحديد المدعى أنه اسم لمن 
يخبر عما فى يد غيره لنفسه؛ والموصوف ببذه الصفة وهو الخارج لا ذو اليد» لانه يخبر عما فى 
يد نفسه لنفسه فلم يكن مدعيناء فالتحقت بينه بالعدم» فبقيت بينة الخارج بلا معارض فوجب 
العمل بهاء ولأن بينة الخارج أظهرت له سبق الملك فكان القضاء بها أولىء بيانه أنها أظهرت له 
سبق اليد لأنهم شهدوا له بالملك المطلق» ولا تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا بعلمهم به 
ولا يحصل العلم بالملك إلا بعد العلم بدليل الملك» ولا دليل على الملك المطلق سوى اليد فإذا 
شهدوا للخارج» فقد أثبتوا كون المال فى يده» وكون المال فى يد ذى اليد ظاهرا ثابت للحال؛ 
فكانت يد الخارج سابقة على يده» فكان ملكه سابقا ضرورة » وإذا ثبت سبق الملك للخارج يقضى . 


إعلاء السئن 2 تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهما وكل يدعى ملكا مطلقا ‏ 448 


تقدم فى ول كتاب الدعوى وتقدم أيضا قوله َه للحضرمی وقد غلبه رجل من كندة 
على أرض له: أً لك بينة؟ قال: لا. قال: «فلك بمينه» ليس لك إلا ذلك»» رواه الشيخان 
e‏ 


ببينة» لأنه لما ثبت له الملك واليد فى هذا العين فى زمان سابق علم أنها انتقلت من يده إليه» فوجب 
إغادة يده ورد الال إليه حى يقيم صاخب اليد اة أنه بأى طريق اتشقل إليذء كما إذا عاي 
القاضى كون المال فى يد انسان يدعيه لنفسه ثم رأه فى يد غيره فإنه بأمره بالرد إليه إذا ادعاه ذلك 
الرجل إلى أن يبين سببا صا حا للانتقال إليه اه (۲۳۲:۹). 

وقال الموفق فى ”المغنى ": لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما أفادته يده رواية واحدةء 
واحتج من ذهب إلى تقديم بينة المدعى عليه (وهو الداخل ويقال للمدعى: الخارج) بأن جنبة 
المدعى عليه أقوى لان الأصل معه وبمينه تقدم على مين المدعى» فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء 
يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم تكن بينة لواحد منهماء وحديث جابر يدل على هذا فإنه إها 
قدمت بينته ليده» ولناءقول النبى مَل : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) فجعل جنس 
البينة فى جنبة المدعى» فلا يبقى فى جنبة المدعى عليه بينة» ولأن بينة المدعى أكثر فائدة» فوجب 
تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل» دليل كثرة فائدة أنها تفبت شيكا لم يكن وبينة المنكر إنما 
تبت ظاهرا تدل عليه اليد فلم تكن مفيدة» ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية 
اليد والتصرف» فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليما 
بينة المدعى» كما تقدم على اليد. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: يستحلف صاحب اليد مع بينته لأن البينتين سقطتا بتعارضهما 
فسان كت لأ ا اف ا عدي لجعي ا فيب الكو ا مرو 
كما لو تعارض خبران خاص وعام أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه» ولا نسلم أن البينة الراجحة 
تسقطء وإنما ترجح ويعمل بها وتسقط المرجوحة:؛ فإن كانت البينة لأحدهما دون الآخر نظرت» 
فإن كانت البينة للمدعى وحده حكم بها ولم يحلف بغير خلاف فى المذهب» وهو قول أهل 
الفتيا من أهل الأمصار منهم الزهرى وأبو حنيفة ومالك والشافعى وقال شريح وعن بن عبد الله 
والنخعى والشعبى وابن أبى ليلى: يستحلف الرجل''' مع بينته. ظ ظ 


(1) أخذوا ذلك عن على کرم الله وجهه ولا حجة لهم فى فعله لأنه كان یری استحلاف الراوى أيضا إذا روى له حديثا عن رسول 
الله ی كما فى ” تذكرة الحفاظ “ بسند حسن (۱۰:۱)» ولا قائل به. : 


باب المتدا عيين يتناز عان فيما هو فى يد أحدهما 
وکل يد عى النتاج فى ملكه أو سببا لا يتكرر مثل النتاج 
- أبو يوسف عن أبى حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر رضى الله عنه 
عن النبى مَك أن رجلين اخمتصما إليه فى ناقة ادعاها كل واحد منها وأقام البينة أنها 
ناقته أنتجهاء فقضى بها رسول الله ل للذى هی فی يده. كذا ” كتاب الأثار” لأبى 


ولنا قول النبى مَك لالحضرمى: «بينتك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك» وقول النبى إل : 
«البينة على المدعى واليمين على :المدعى عليه). 

(قلت: ولكن الموفق نسى كل ذلك حين احتج به محمد بن الحسن على رد القضاء بالشاهد 
واليمين,» فجعله مخالفا لرسول الله مَل وهل هذا إلا تحكم) ولأن البينة إحدى حجة الدعوى 
فيكتفى بها كاليمين» وإن لم تكن للمدعى بينة وكانت للمنكر سمعت بينته ولم يحتج إلى الحلف 
معها لأنا إن قلنا بتقديمها مع التعارض وأنه لا يحلف معها فمع انفرادها أولى» وإن قلنا بتقديم بينة 
المدعى فيجب أن يكتفى بہا عن اليمين لأنها أقوى من اليمين» فإذا اكتفى باليمين فيما هو أقوى 
منها أولى (قلت: وهو قولنا معشر الجنفية) ويحتمل أن يشرع اليمين أيضاء لأن البينة ههنا يحتمل 
أن يكون مستندها اليد والتصرف فلا تفيد إلا ما أفادته اليد» وذلك لا يغنى عن اليمين فكذلك ما 
قام مقامه اه .)١19:11(‏ قلنا: إن الشهادة تشتمل على اليمين لأن قول الشاهد: أشهد على كذا 
يمين عندناء ويمين الشاهدين أقوى من يمين المدعى عليه وحده لكونه متبهما فى ينه دون الشاهدين 
لکونہما أجنبيين قد عدلاء فافهم. 

باب المتدا عيين يتناز عان فيما هو فى يد أحدهما 
وکل يد عى النتاج فى ملكه أو سببا لا يتكرر مثل النتاج 

قوله: أبو يوسف إلخ. قال العبد الضعيف: قال صاحب ” المبسوط : دابة فى يد رجل 
ادعاها آخر أنها دابته نتجها عنده وأقام البينة على ذلك وأقام ذواليد البينة على مغل ذلك قضى بما 
لذى اليد استحساناء وفى القياس يقضى للخارج وهو قول ابن أبى ليلى رحمه الله» ووجهه أن 
مقصود كل واحد منهما إثبات الملك حتى لا يصير خصما إلا بدعوى الملك لنفسه وفيما هو 
المقصود بينة ذى اليد لا تعارض بينة الخارج كما بينا فى دعوى الملك المطلق إلا إنا استحسنا للأثر» 
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8١ه-‏ وأخرجه الدارقطنى :)٥١۱۳:۲(‏ من طريق يزيد بن نعيم (الصحيح زيد) 
عن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة عن الهيثم الصيرفى عن الشعبى عن جابر نحوه إلا 
أنه قال: فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندى وأقام بينة الحديث. وزيد بن 
نعيم هذا قال الذهبى: لا يعرف فى غير هذا الحديث. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله 


وهو ما رواه أبو حنيفة رحمه الله» فذكر حديث المتن وقال: ولأن يد ذى اليد لا تدل على أولوية 
الملك فهو يثبت ببينته ما ليس بثابت بظاهر يده» فوجب قبول بينته ثم تترجح بيده» بخلاف الملك 
المطلق فإن هناك لا يغبت ببينته إلا ما هو ثابت له بظاهر يده» وكذلك لو كانت الدعوى فى العبد 
والأمة» وأقام كل واحد مما البينة على الوالادة فى ملكه فهذا والنتداج فى الدابة سواءء وكذلك 
إذا أقام كل واحد منمما البينة أنه ثوبه نسجه. فإن النسج فى الثوب يوجب أولوية الملك فيه» وهو 
E‏ ل ل ل 
فيغزل ثانياء فحينئذ يقضى به للخارج. | 
والحاصل أن النتاج مخصوص من القياس بالسنة فلا يلحق به إلا ما فى معناه من كل وجه» 
فما لا يتكرر فهو فى معنى النتاج من كل وجه فيلتحق به» ويكون إثبات الحكم فيه بدلالة النص» 
وما يتكرر ليس فى معنى النتاج من كل وجه فيعاد فيه إلى أصل القياس اه ملخصا )٠١ »٦٤:1۷(‏ 
وهذا صريح فى أن ترجيح بينة ذى اليد فى دعوى النتاج مبنى على السنة التى رواها أبو حنيفة 
رحنمه الله وأن القتاضش ينافيه» و غا قالوا بذلك اسعسسانا للأ ولكق يعض الأحباب: من لم يحفظ 
من علم الحديث إلا الاضطراب ولا من الفقه إلا المصالحة» فإذا رأى حديثا يخالف أبا حنيفة ظاهرا 
تخلص عنه بأن يقول: الحديث ورد على طريق المصا حة» وقول أبى حنيفة مبنى على الأصولء وإذا 
تعذر عليه الجمع بين مختلف الأحاديث رد الجميع بدعوى الاضطراب فيباء وهكذا فعل ههنا 
حيث قال: والذى عندى أن مسائل هذا الباب قياسية مبنية على أصول القضاء وليست بمبنية على 
الروايات المذكورة فى الباب» لأن الروايات المذكورة مع كونها مضطربة ومتعارضة لم ترد على 
القانون الكلى وإنما وردت حسب حكاية الحال التى لا عموم لهاء ثم هى مجملة من جهة القيود 
التى تختلف بها الأحكام إلى آخحر ما قال وأطال» ومن لم بمعن النظر فى أقوال الفقهاء ودلائلهم 
يبتلى بمثل هذاء أو أشد منه» وأتى بما يتعجب منه الرجال. 
٠‏ وقال الشافعى فى ”الأم“: أخبرنا ابن أبى يحبى عن إسحاق بن أبى فروة عن عمر بن الحكم 
عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة» فأقام كل واحد منہما البينة أنها دابته نتجها فقضى بہا 


ال المتداعيان يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما وكل يدعى النتاج فى ملكه ٤٤١ ٠‏ 


(لسان) قلت: إنما ذكرته لتعريف المبهم فى هذه الرواية إنه هو الشعبى ويكتفى بالسند 
الضعيف فى مثل ذلك على أن ابن خسرو رواه من طريق أبى بكر بن حمدان عن بشر 
ابن موسى عن المقرئ عن أبى حنيفة عن الهيثم عن الشعبى عن جابر» ورواه طلحة وابن 


رسول الله بُ للذى هی فى يديه قال: وهذا قول من حفظت عنه من لقيت فى النتاج» وفيما 
لا يكون إلا مرة» وكااك بك الحا ازا ار وتاج ركيم كوو ترد 0160 إذا أقاما عليه 
بينة كان للذى ليس هو فى يديه اه 6٠١:59‏ ؟). 

وهذا صريح فى أن بعض المشرقيين إنما ذهب إلى ترجيح بينة ذى اليد فى دعوى النتاج لهذا 
الحديث» وذهب فى غيره ما يتكرر إلى الأصل المستنبط من قوله مويه : «البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر) وأما الشافعى رحمه الله فإنه يذهب إلى ترجيح بينة ذى اليد مطلقا فى النتاج وغيره 
كما مر» وظن أن ترجيح النبى يل بينة ذى اليد فى النتاج لأجل يده لا غير» فليكن كذلك فيما 
سوى ذلك؛ وظن غيره أن ذلك مختص بدعوى النتاج وما أشببها ما لا يتكررء لأن البينة القائمة 
على النتاج قائمة على أولية الملك وأولويعه» فأثبعت ما ليس بثابت بظاهر اليد» فكانت بينته بمثابة 
. بينة الخارج» وقد استوت البينتان فتترجح بينة ذى اليد باليد لأجل ذلك لا بمجرد اليدء فيقضى 
ببينته» وليس كذلك فى دعوى الملك المطلق أو المقيد بسبب لا يتكرر» والفرق ما ذكرناه عن 
”المبسوط . قال الموفق فى ”المغنى : قد اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا تعارضتاء فالمشهور عنه 
تقديم بينة المدعى ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال. وهذا قول إسحاق. 

(قلت: وهذا هو مقتضى القياس كما مر فى الباب السابق) وعنه رواية ثانية: إن شهدت 
ببينة الداخل بسبب الملك وقالت: نتجت فى ملكه أو اشتراها أو نسجها أو كانت بينة أقدم تاريخا 
قدمت» وإلا قدمت بينة المدعى وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور فى النتاج والنساج فيما لا يتكرر 
نسجه» فأما ما يتكرر نسجه كالصوف والخزء فلا تسمع بينته» لأنها إذا شهدت بالسبب (وهو 
لا يتكرر أو كان تاريخها متقدمة) فقد أفادت ما لا تفيده اليد (فكانت مظهرة مفيدة للزيادة كبينة 
المدعى) وقد روى جابر بن عبد الله فذكر الحديث» كما ذكرناه فى المتن )١717/:17(‏ وتبين بما 
ذكرنا أن حديث النتاج وما فيه من تقديم بينة ذى اليد على بينة الخارج ليس بخلاف لقوله مَك : 
«البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) لما عرفت أن كلا من المتنازعين مدع ههناء فأى 
البينتين رجحت لم يلزم إلا ترجيح بينة المدعى ولا شك أن بينة ذى اليد أرجح من بينة الخارج بعد 
استواءهما فى الإفادة» بخلاف ما إذا لم تستويا فى ذلك» فالترجيح لخبت الزيادة المفيد للأو لوية» 
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عبد الباقى عن أبى بكر بن حمدان عن بشر بن موسى عن المقرئ عنه عن أبى الزبير عن 
و" جامع مسانيد الإمام ' (۲۹۹-۲۹۸:۲)» فالحديث حسن صالح للاحتجاج به. 


أو الأولية» وأيضا: فقد ثبت بقول الإمام الشافعى ونصه: هذا قول من حفظت عنه ممن لقيت فى 
الاج وفيما لا يكون إلا مرة إلخ أن تقديم بينة ذى اليد على بينة الخازج فى دعوى التعاج إجماع 
الفقهاء فى عصره لم يعرف لهم مخالفاء وهو قول شريح والشعبى والنخعى والحكم وأبى حنيفة 
وأصحابه وأبى عبيد» وهو قول أهل المدينة وأهل الشام وروى عن طاوس (المغنى )١ ٦۷:۲‏ إلا أن 
بعضهم أجرى حديث النتاخ على عمومه وقال: إن بينة ذى اليد تقدم على كل حال وتر كوا العمل 
بقوله لله : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وأبو حنيفة ومن وافقه لم يجروه على 
العموم بل حصوه بدعوى النتاج وما فى معناه» ولا يخفى أن إعمال الحديثن أولى من إعمل 
أحدهما وإهمال الآخرء فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون فى هذا الباب. وأما ما ذكره 
عيسى بن أبان أن الطريق فى النتاج تہاتر البينتين لتيقن القاضى بكذب أحدهماء إذ لا يتصور نتاج 
دابة من دابتين» فإنما يقضى بها لذى اليد قضاء ترك لتهاتر البينتين» فليس بصحيح على مذهب 
أصحابنا ققد ذكروا فى الخارجين أقام كل واحد منهما البينة على النتاج أنه يقضى بها بينهما 
نصفين» ولو كان الطريق ما قال لكان يترك فى يد ذى اليد اه » من ”المبسوط ‏ (15:11). 
قلت: وسيأتى دليل ما ذكروه فى الخارجين من قول أبى الدرداء فانتظر. 
فائدة: وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه وأنه أودعها للداخل أو أعاره إياها أو آجرهامنه 
ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول المنكر مع بمينه لا نعلم فيه خلافاء وإن كان لكل واحد 
مهما بينة فبينة الخارج مقدمة وهذا قول الشافعى (وهو قولنا) لان اليمين فى حق المدعى عليه 
فتكون البينة للمدعى» كما لو لم يدع الإيداع» يحققه أن دعواه الإيداع زيادة فى حجته وشهادة 
البينة تقوية لهاء فلا يجوز أن تكون مبطلة لبينته» وإن ادعى الخارج أن الداخل عقبه إياها وأقاما 
بينتين فهى للخارج (المغنى 5 وإذا كان فى يد رجل شاة فادعاها رجل أنها له منذ سنة 
وأقام بذلك بينة وادعى الذى هی فى يده أنها فى يده منذ سنتين وأقام بذلك بينة فهى للمدعى بغير 
خلافء لأن بينعه تشهد له بالملك» وبينة الداخل تشهد باليد خاصة» فلا تعارض بين ما لإمكان 
الجمع بأن تكون اليد على غير ملك فكان بينة ا ملك أولى» فإن شهدت بينة بأنمها ملكه منذ ستتين 
فقد تغارض ترجيحان تقدم التاريخ من جهة بينة الداخل» وكون الأخرى بينة الخارج ففيه روايتان: 


4o ۱)٥ ج‎ 


باب المتدا عيين يتاز عان شينًا فى أيديما 
أو فى يد غيرهما ويقيم کل واحد منہما بینة 
أو لم يكن لهما بيئة قضى به بين كل واحد منہما نصفين 
اجرج امسا هال e Emeg‏ 
احص ص نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى 


إحداهما تقدم بينة الخارج» وهو قول أبى يوسف ومحمد وأبى ثور لقوله ر : «البينة على 
المدعى» ولأن بينة الداخل يجوز أن يكون مستندها اليد فلا تفيد أكثر مما تفيده اليد أشببت 
الصورة التى قبلها. والثانية تقدم بيئة الداخل وهو قول أبى حديفة والشافعى لأنها تضمنت زيادة 
(المغنى .)177:1١‏ ش 

أى فكانت كبينة المدعى سواء وترجحت باليد» فأما إن شهدت إحدى البينتين بأن العين 
لهذا وشهدت الأخخرى أنها لهذا الآخر تدسجت فى ملكه فقد ذكرنا فى العرجيح ببذا روايتين 
إحداهما: لا يرجح به. وهو اختيار الشرقى: والثانية: تقدم بينة التتاج وما فى معناهء وهو مذهب: 
أبى حنيففة لأنها تعضمن زيادة علم وهو معرفة السبب والأخرى خفى عليبا ذلك فيحتمل أن 
تكون شهادتهما مستددة إلى مجرد اليد والتصرفء فتقدم الأولى عليها كتقدم بيئة الجرح على | 
التعديل (المغنى 5 )) فإن شهدت إحداهما أنها له منذ سنة وشهدت الأخرى أنما له مذ | 
سنتين فظاهر كلام الخرقى التسوية بينهماء وهو أحد قولى الشافعى. 

وقال القاضى: قياس المذهب تقديم أقدمهما تاريخا. وهو قول أبى حنيفة والقول الثانى 
للشافعى» لأن امتتقدمة التاريخ أثبتت الملك له فى وقت لم تعارضه الأخرى فيه فيقبت الماك في 
ولهذا له المطالبة بالنماء فى ذلك الزمان» وتعارضت البينتان فى الملك فى الحال فسقطتا وبقى ملك 
السابق تحت استدامته وأن لا يغبت لغيره ملك إلا من جهته اه (المغنى ۱۷:۱۲). ولم يتنبه أبن | 
حزم ومن وافقه لهذا المعنى» وأخلق بهم أن لا يتنبهوا له جمودهم على الظاهرء ويتبغى للمراً إذا : 
لم يعلم شيئا أن يكله إلى عالمه» ولكن الناس أعداء لما جهلواء فإلى الله المشتكى. 

باب المتدا عبين يتناز عان شيئا فى أيدهما وفى يد غيرهما 
ويقيم كل واحد منهما بينة أو لم يكن لهما بينة قضى به بيدهما نصفين 
قوله: أخرج النسائى إلخ. قال العبد الضعيف: وبما ذكرنا فى المتن عن ”ال جوهر النقى “ اندفع 
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بردة ابن أبى موسى الأشعرى عن أبيه أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل 
واحد منهما شاهدين انما دابته فقضى النبى ع بینہ ما نصفين. ذكره ابن حزم فى 
”امحلى “ »)٤۳۷:۹(‏ وقال: فهذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهما وليس فى 
أيديهما اه وتابعه حفص بن عمير الضرير والنضر بن شميل عند البيبقى وإسحاق بن 
راهويه فروياه عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى 
معصلا. وابن كثير هذا هو المصيصى وثقه ابن معين وغيره» وقال النسائى: هذا خطأ 


ما ذكره البيبقى فيه من الاختلاف على قتادة وأصل الحديث به. قال: وقال البخارى: قال سماك 
ابن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيهء كما 
فى ” التلخيص” (517:7). ١‏ 

قلت: لم يتمهم أبو بردة بالتدليس فلما رواه عن أبيه موصولا يحمل على أنه سمع الحديث 
من سماك وسمعه من أبيه أيضاء فلا بعد فى أن يسمع الراوى حديفا واحدا من شيخين عال ونازل» 
وأما أبا كامل مظفر بن مدرك روى عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة مرسلا اه 
فإن الفقيه قد يسند الحديث إذا قصد الرواية وقد يفتى به» فلا يعل الموصول بالمرسل. 

وبالجملة: فقد صححه الحاكم وغيره موصولا فالحكم للوصل وقد تقرر فى الأصول أن 
الوصل زيادة لا تنافى الوقت والإرسال» فهى مقبولة إذا كان الواصل ثقة» وقد عرفت أن ابن كثير 
وصله ووافقه على ذلك النضر بن شميل وحفص بن عمير» فلا بد من ترجيح الوصل وتصحيحه 
ودلالته على الجزء الثانى من معنى الباب ظاهرة. ۰ ْ 

وبالجملة فحديث ایی موسى غا هو فى ادعاء الرجلين شیئا ليس فى أيديبما بل فى يد ثالث 
غيرهما لا يدعيه» لما فى رواية النسائى من التصريح بأن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل وهو 
نص فى أن کل واحد مسباما أقام بينة على ما لیس فى أياذيهما فقضى به النبى َه بيدهماء وزيادة 
الثقة مقبولة فيحمل ما قى بعض الروايات عن أبى موسئ من غير هذه الزيادة أن رجلين ادعيا تخا 
فنغت كل و الت يها شاهدين فقسمه رنول الله مب بيسهنا نصفين على اختصار الراوى» 
فافهمء وهو الحكم فى ما إذا لم يكن لأحدهما بينة لأنه إذا لم يكن فى أيديهما فأقام كل واحد 
منهما فيه البينة فقد شهد به لهماء وليست إحدى البينتين أولى من الآخر» فالواجب قسمته فى كل 
ذلك بينبماء وكذا إذا لم تكن لهما بينة لاستواءهما فى الدعوى؛ ولا مرحج فيقضى به بین ہما 
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وابن كثير صدوق إلا أنه كثير الخطأً. قال عبد الحق: إنما خطأه فى هذا الحديث؛ لأنه إنغا 
يروى عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة كما تقدم. قلت: قد تقدم أن النضر بن شميل 
احص إن مير وانقا لبن کر على زر عن کی کے یز غ أن :ی 
سندين (الجوهر النقى 25 ))2). 


نصفين» د فى رواية أى داود من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قنادة عن سعید بن أبى بردة ب 
أن موسى الأتعرى عن أبيه عن دہ أنى,موسى أن رجلین ادعها يمير الأو دات تایا ب الي م 
ع اکا بين تھ ای کے ا ہن لم يقل فى حت أن متو لي 
لواحد مما بينة غير مسعيد بن أبى عروبة فيما علمت» فإما أن يحمل ذلك على اخمتلاطه لأنه كان 
فد اخلط أخرا ولكن مسماع يزيد بن زريع منه قبل الاخعلاط وهذا من روايته عنه» أو يقال: إن 
البينعين لما تعارضتا تساقطتاء وصارتا كالعدم» فاعتبر الراوى صورة الحال مرة ورواها كما هى 
وقال: فبعث كل واحد منهما شاهدین» واعتبر المعنى مرة وقال: ليست لواحد منهما بينة ويحتمل 
أن يكون أحدهما أى رواية ابن أبى عروبة فى عين كانت فى يديهما والآخر أى رواية غيره من 
أصحاب قتادة وفيبا: فبعث كل واحد منہما بشاهدين فى عين كانت فى يد ثالث لا يدعيها بدليل 
ما فى رواية الدسائى: ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين. قال ابن 
رسلان: وهنا أغهر لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجنح من حملهما على معنى واحد 
لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره اه (عون :4( 

قلت: نعم! ولكن سعيد بن أبى عروبة قد اضطرب فى إسناد هذا الحديث فأفحش كما 
سيأتى فالظاهر عندى هو الاحتمال الأول أو الفانى» وأن سلمنا صحة الروايتين فقد قلنا ببما 
جميعا. قال ابن حزم فى ”امحل : قال أبو حنيفة: إذا أقام كل واحد منبما البينة فسواء كان الشىء 
فی أيديهما معاء أو لم يكن فى يد واحد منهما هو بینہما نصفين مع أمانهما (لکون کل واحد 
منهما مدعيا ومدعى عليه)» وكذلك إذا لم يقيما بينة والشىء فى أيدي ما معاء أو ليس فى 
ایدیم مام ولا مدعي لمي اها فأيهما نكل قضى به للذى حلف اه (۳۸:۳. 

وهذا إذا كان الغالث ذو اليد لا يدعيه وإن كان يدعيه أيضا فهو المدعى عليه» والمتنازعان 
كلاهما مدعيان» وحكمه ما ذكره الموفق فى ”المغنى “ أن الرجلين إذا تداعيا عينا فى يد غيرهماء 
ولا بينة لهما فأنكرهما فالقول قوله مع هينه بغير خلاف نعلمه» وأما من كانت لأحدهما بينة حكم 
بها بغير خلاف نعلمه. وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان إحداهما تسقط البينتان 
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وبالفملة: فالديت صجيح الاما رواة أبض اأ خمد فى مده و اناكم 
فى ”المستدرك“» وصححه على شرطهما. وقال المنذرى فى إسناده: كلهم ثقات 
(زيلعى ۲۲۳:۲). ْ 


ويقترع المدعيان على اليمين» كما لو لم تكن لهما بينةء والقالث لا يدعيها بل يعترف بأنه لا يملكها 
أو قال: لا أعرف صاحبباء أو قال: هى لأحدء كما لا أعرف عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحيه حلف 
أنها له وسلمت إليه» وروى هذا عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال إسحاق وأبو عبيد» وهو رواية 
عن مالك وقد قول الشافعى لما روى ابن المسيب أن رجلين اخختصما إلى رسول الله مَك فى أمر 
وجاء كل منہما بشهود عدول على حدة سواء قاسم النبى يرث بيدبماء رواه الشافعى فى مسنده. 

قلت: رواه من طريق ابن أبى يحبى. قال عبد الحق فى أحكامه: هذا مرسل وضعيف فإ 
إبراهيم بن أبى يحبى متروك اه (زيلعى ۲ وليس فيه أن المدعى كان فى يد ثالث غيرهماء 
فيحدمل أن يكون فى أيدييهما جميعاء وأنتم لا تقولون بالقرعة إلا إذا كان فى يد غير امتنازعين» 
وسيأتى بسط الكلام فيه فانفظر. ولأن البينتين حجعان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على 
الأخرى فسقطتا كالخبرين (قلنا: إن البينة دليل من أدلة الشر ع وحجة من حججه والعمل بالدليلين 
واجب بالقدر الممكن؛ فإن أمكن العمل بہما من كل وجه يعمل بہما من كل وجه؛ وإن لم يمكن 
العمل بجنا من كل وجه يمل بها من وجنه “كما فى سائر دلائل الشرخ :من ظواغر الكتاب 
الان المشهورة وأحبار الآحادء والأقيسة الشرعية إذا تعارضت”" لا يسقط شىء منها ما أمكن 
الجمع» وههنا إن تعذر العمل بالبينتين بإظهار الملك فى كل امحل أمكن العمل بہما يإظهار ا ملك فى 
النصف» فيقضى لكل واحد منہما بالنصف (بدائع 571:5): 

وقال: والرواية الثانية تستعمل البينتان وفى كيفية استعمالهما روايتان إحداهما: تقسم العين 
بينهما وهو قول الحارث العكلى وقتادة وابن شبرمة وحماد وأبى حنيفة وقول الشافعى لما روى أبو 
موسى فذكر خديث المتن» ولأنهما تساويا فى دعواه فيتساويان فى قسمته. والرواية الفانية تقدم 
إحداهما بالقرعة» وهو قول الشافعى وله قول رابع: يوقف الأمر حتن يتبين» وهو قول أبى ثور لأنه 
اشتبه الأمر فوجب التوقف. ولنا: أن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين. بل إذا تعذر 
الترجيح أسقطناها ورجعنا إلى دليل غيرهما. 


0 ونين بيلك مرب اق على ری فى انت ادبت والأخيارة إن عملهم عل اجن نيما اکن وعمل ردم 
على القول بتساقط المتعارضينء فافهم. ۰ 
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١‏ أخبرنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن 
بشير بن نبيك عن أبى هريرة أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما بيئة فقضى با 
رسول الله مط بينههما نصفين. أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان فى ”صحي ير “ 
(زيلعى »)۲۲٤:۲‏ وفى ”الدراية“ (ص: ٠٠‏ "): إسناده صحيح. 


(#لت: وقد تقدم عن "البدائع" أن الجمع بيده ما مكن فلا مصير إلى الترجيح ولا إلى 
الإسقاط) فإن أنكرهما من العين فى يده وكانت لأحدهما بينة حكم له" بنا اه (۸6:1۲» 
وسيأتى الجواب عن حجة من ذهب إلى الاقتراع» فانتظر. 

قوله: أخمبرنا عبد الصمد إلى قوله: أخرجه الطبرانى. قال العبد الضعيف: الآثار كلها 
محمولة على أن المدعى لم يكن بيد واحد من المتداعيين بل كان فى أيديهما جميعا. 

ويحتمل كونه فى يد ثالث غيرهما لا يدعيه؛ لأنه إن كان فى يد واحد منہما لم يكن لإقامة 
كل منهما البينة معنى لكون ذى اليد مدعى عليه والآخر مدعيا فى هذه الصورة؛ والبينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه كما تقدم فى باب تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهما. 

والأولى حملها على أن المدعى كان فى أيديهما جميعاء لأن كونه فى يد ثالث غير هما 
حلاف الظامر لا بصار إليه إلا بدليل وقد قام الدليل على ذلك فی حديث أبى موسى حي وقع 
التصريح به فى رواية عند النسائى» ولم يقم فى حديث ابی هريرة ولا فى حديث جابر بن سمرق 
ولا فى مرسل تميم» فلم يرد فى شىء من طرقها أن الرجلين ادعيا دابة أو بعيرا وجداها عند رجل» 
وإذا تنازع رجلان فى عين فى أيديهما ادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن 
لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه» وجعلت بيدهما نصفين لا نلعم فى هذاء خلافا؛ لأن يد 


ْ كل واحد منهما على نصفهاء والقول قول صاحب اليد مع بمينه» وإن نکلا جمیعاء فهى بینہما 


له بجميعها لأنه يستحق ما فى يده بيمينه وما فى تيد صاحبه إما بنکوله (عندنا وعند الحنابلة) وما 
بيمينه التى ردت عليه عند نكول صاحبه (عند الشافعى) وإن كانت لأحداهما بينة دون الآخر 


' حكم له بها لا نعلم فى هذا حلافاء وإن أقام كل واحد منهما بينة وتساوتا تعارضت البينعان 


وقسمت العين بينهما نصفين؛ وبهذا قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى لما روينا. 


)1( أى بلا حلاف نعلمه» کمامر» ظ. 


ER f. 


إعلاء الان المتداعيان يتنازعان شيعا ويقيم كل واحد منہما بينة ع 


6- حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيراء 
فأقام كل واحد منم ما البينة أنه له فقضى النبى إل به بينبما. أخرجه ابن أبى شيبة فى 
مف ور واو عبد الزراق اا فى مصلفة ارا کان ری وجرا حل تعبا 
به. ورواه البيبقى فى كتاب المعرفة عن الحاكم بسنده عن أبى عوانة ثنا سماك بن حرب 
به وقال: هذا منقطع. (زيلعى ۲۲۳:۲). وقال: قال الشافعى فى القديم: تميم مجهول. 
قلت: روى عنه سماك وعبد العزيز بن رفيع وغيرهما وأخرج له مسلم» والحاكم فى 
المستدرك » وابن حبان فى ”صحيحه » وذكره فى ”الشقات ‏ من التابعين (الجوهر 
النقى 557:7)» وله شاهد موصول. 


ولأن كل واحد منهما داخل فى نصف العين خارج عن نصفهاء فتقدم بينة كل واحد منها 
فيما فى يده عند من يقدم بينة الداخل» وفيما فى يد صاحبه عند من يقدم بينة الخارج» فيستويان 
على كل واحد من القولين» واخمتلفت الرواية (عند الحنابلة) هل يحلف كل واحد منهما على 
النصف لمحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ فروى أنه يحلف» وهذا أحد قولى الشافعى بناء على 
أن اليمين تجب على الداخل مع بينة وكل واحد منهما داخل فى نصفهاء والرواية الأخرى أن العين 
تقسم بينهما من غير يمين وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى وهو أصح للخبر والمعنى 
ملخصا من "المغنى .)١74:15(‏ 

وبالجملة فقد اتفقوا على قسمة العين بين المدعيين إذا كانت فى أيديهما سواء وأما أنه متى 
يكون بأيديبما على السواء فيطلب بيانه من كتب الفروع» ولم يقل أحد بالاقتراع فى هذه 
الصورة إلا رواية ذكرها أبو الخطاب من الحنابلة أنه يقرع بيدهما فمن خرجت قرعته حلف أنها لا 
٠‏ حق للآخر فيا وكانت العين له. 

ورده الموفق وقال: الأول أصح للخبر والمعنى (ص مذكور) وإنما اختلفوا فى الشىء يكون 
فى يد الرجل فيتداعاه اثنان ؤيقيم كل واحد منهما بينة فقال أحمد وإسحاق: : يقرع بينهما فمن 
حرجت له القرعة صار له» وكان الشافعى يقول به قديما : ثم قال فى الجديد فيه قولين: أحدهما: 
يقضئ به بينهما نصفين (وهو الراجح عند أصحابه كما يدل عليه كلام البيبقى وسيأتى)» وبه قال 
أصحاب الرأى وسفيان الثوزى. والقول الآخر: يقرع بيدهما وأيهما خرج سهمه خلف: لقد شهد 
شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك: لا أحكم به به لواحد منهما إذا کان ی يد غيرهما (بل 
يرك فى يد صاحب اليد وهو وقول للشافعى أيضا ذكره ابن الملك) حكى عنه أنه قال هو لأعدلهما 


چ المتداعيان يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة ٤٥۱‏ 


۳--أخر ج الطبرانى عن سويد بن عبد العزيز عن الحجاج بن أرطاة عن 
سماك بن حرب عن تيم بن طرفة عن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى النبى مَل 
فى بعير فأقام كل واحد منهما بشاهدين أنه له فجعله النبى ب بينبما (زيلعى). 


شهودا وأشهرهما بالصلاح. وقال الأوزاعى: يؤخذ بأكثر البينتين عددا. وحكى عن الشعبى أنه 
قال: الوه تمص الخوره ادي من العون نقلا عن الخطابى وغیره (4:7 4 7). 

وقد تقدم عن المغنى “ احتلاف الروايات عن أحمد فيما إذا أقام كل منهما بينة وإنما ذهب 
إلى الاقتراع بيدهما إذا لم يكن لأحدهما بينة رواية واحدة وهو قول ابن حزم أيضا وقال بمثل قولنا 
إذا أقام كلاهما البينة أنه يقضى به بينهما. 

واحتجوا بما رواه أبو داود حدثنا محمد بن منهال نا يزيد بن زريع نا ابن أبى عروبة عن 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رجلين اختصما فى متاع إلى النبى مَل 
ليس لواحد منهما بينة» فقال النبى بريه : «استهما على اليمين ما كانا أحبا أو كرها»» حدثنا أبو 
بكر ابن أبى شيبة نا جالد بن الحارث عن سعيد بن أبى عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال فى دابة» 
وليس بينہما بينة فأمرهما رسول الله ّل أن يستبما على اليمين اه ٤: ٣(‏ 65” مع العون). 
ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن العين لم يكن فى أيديهما وكانت فى يد غيرعما وهم لا يقولون 
بالاقتراع إلا كذلك» وحديث أبى موسى الذى وقع فيه التتصريح بأنهما وجداه عند رجل ليس فيه 
القضاء بالاقتراع» بل فيه أنه قضى به بينهماء فلا يتم لهم الاحتجاج بحديث أبى هريرة هذا ما 
لم يرد فيه آنہما وجداه عند رجل غيرهماء ودون إثساته خرط القتاد» ولا يجوز حمله على ذلك 
بمجرد الرأى والاحتمال. 

وأيضا فغاية ما فيه أنه عه أمرهما بالاستمام على اليمين وهذا لا نزاع فيه» فأين فيه أنه 
قضى به لمن حرج سهمه» كما قاله أحمد وإسحاق وابن حزم ومن تبعهم» فيجوز أنه عر حين 
أمرهما بالحلف» وتسارع كل منہما إلى اليمين اقترع بيدهما ليبدأ بيمين من خرجت له القرعة. . 

هذا هو معنى الحديثء وأما كيفية القضاء فالحديث ساكت عنه بالمرة فيحتمل أن يكون.. 
قضى به لمن خرجت له القرعة» ويحتمل أن يكون قسمه بينهما نصفين بعد ما حلفا وبالجملة 
فلم يكن الاقتراع إلا للبداءة باليمين لا للقضاء به لمن حرج سهمه: قال القارى: ويمكن أن يكون 
معناه: استهما نصفين على مين كل واحد منكما (عون المعبود 147:7 7) حملا للاستهام على 
اقتسام » وقد كثر استعماله فى هذا المعنى» كما لا يخفى على من مارس اللغة» وأساليب الكلام. 


فك ا المتداعيان يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة {o۲‏ 


.وقال الحافظ فى ”التلخيص“ :)4١7:7(‏ إن سويد والحجاج ضعيفان اه قلت: 
سويد والحجاج كلاهما مختلف في ہما وثق رحيم سويدا. وقال أبو حاتم: لين الحديث. 
وقد مر غير مرة أن الحجاج حسن الحديث» وتابعه ياسين الزيات فروى عن سماك به 


وقال البيبقى فى بيان معنى الحديث: إن القرعة فى أيهما تقدم حين إرادة تحليف القاضى 
لهماء وذلك أنه يحلف واحد ثم يحلف الآخر فإن لم يحلف الثانى بعد حلف الأول قضى بالعين 
كلها للحالف أولاء وإن حلف الثانى فقد استويا فى اليمين فتكون العين بینہما كما كانت قبل أن 
يحلفا. كذا فى ”العون“ »)٠٠٠:۳(‏ والمحفوظ عن أبى هريرة رضى الله عنه الاستهام ما رواه 
الببخارى من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مَك 
عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف اه» ليس فيه أن رجلين 
اختصما فى متاع. 

وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق نا معمر عن همام عن ابى 
هريرة رفعه بلفظ: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستمما عليها اهء والمعنى : إذا توجهت 
اليمين على اثنين وأراد الحلف. سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه الوارد فى لفظ 
سلمة عند أبى داودء لأن الإنسان لا يكره على اليمين حقيقة؛ أو مختارين لذلك بقلبهماء وهو 
معنى الاستحباب وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهى بل بالقرعة» وهو المراد 
بقوله: فليستمما أى فليقترعاء وظاهره كون القوم المذكورين مدعى عليمم بعين فى أيديهم 
وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف فقطع النزاع بينهم 
بالقرعة» فمن خرجت له بدأ به اه ملخصا من" فتح البارى” .)51١١:5(‏ 

وامحفوظ عن أبى هريرة فى اختصام الرجلين ما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عنه أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد مدهما بينة فقضى بها رسول 

الله می بينبما نصفين كما ذكرناه فى المتن وسنده صحيح» فخلط سعيد بن أبى عروبة بين 

, الخديفين» فذكر الاستمام على اليمين فى قصة اختصام الرجلين وقال: ولا بينة لواحد منهما. 

وال عا اده لو مرا ديت E‏ وباي اا تن سعد ان E‏ 
.عن أبيه عن جده ويقول: إن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبى ره ليست لواحد مدهما بينة 
فجعله النبى ّل بيدبما. وغيره يرويه عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى» 
أو عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده بلفظ: فأقام كل واحد منهما شاهدين؛ 


إعلاء السنن المتداعيان يتنازعان شيا ويقيم كل واحد منبما بينة 5 


نحوه سواء اه. وياسين وإن كان ضعیقا فلا أقل من أن يعتبر به لأنه كان من كبار فقهاء 


| أو بعث كل واحد منہما شاهدين (أبو داود )٠١۳:۲‏ ويرويه أخرى عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
عن أى رافع عن أبى هريرة وهو هذا الذى نحن بصدده؛ وتارة يرويه عن قتادة عن سماك بن 
حرب عن تميم بن طرفة كما فى التلخيص الحبير” (417:7). 

فالحق أن حديث سعيد بن أبى عروبة عن قعادة لا تصلح للاحتجاج به لشدة احتلافه على 
. قتادة فيه سندا ومتنا وما الحجة هو ما رواه غيره عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك 
عن أبى هريرة أو ما رواه معمر عن همام عن أبى هريرة؛ ولیس فى شىء منہما أن رسول الله مَل 
أمر المتداعسيين بالاستهام على اليمين» وإن سلمنا صحة ما رواه سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبى 
رافع عن أبى هريرة فقد عرفت أنه ليس فيه أن العين لم تكن بأيدى المتداعيين ولا أنه َيه قضى با 
لمن خرجت له القرعة» وغاية ما فيه أنه اقترع بينهما ليبدأ بيمين من خرجت له. 
الطحاوى لا يقول بنسخ القر عة مطلقا 
بل بنسخ القضاء با فى إثبات الحق أو إبطاله 

قال الطحاوى فى مشكله: فكان الذى تأولنا من وجهه الذى أريد به أن ذينك الخصمين 
كان بین ہما شىء کان كل واحد منہما فيه مدعيا دعوى على صاحبه يوجب عليه اليمين فيها 
فتكافيا فى ذلك» فلم يقدم رسول الله كلم واحدا منهما فى أخذ اليمين له من صاحبه كراهية الميل 
إلى أحدهما بمعنى لا يميل به إلى الآخر منبهماء فرد ذلك إلى الإقراع بينهما لتكون أمورهما تجرى 
على ما يكون عن تلك القرعة مما يوجب تقديم أحدهما على الآخر كما كان ي يفعل فى أزواجه 
إذا اراد سفرا فى الإقراع بينهن فأيتبن خرج سهمها حرج بها معه» وهكذا ينبغى للحكام فيما 
يستعملونه من أمور الناس وتقديمهم إليهم فى خصوماتبم عندهم إذا احتاجوا إلى أن يقدم بعضهم 
على بعض فيما لا يستطيعون استعماله فيهم معا أن يقرعوا بيدهم فيه ثم يقدموا من قرع على من 
سواه منهم حتى لا يقع فى القلوب ميلهم إلى بعض دون بعض اه ٥٥: ٤(‏ 07)» وبهذا بطل قول 
من عزى إلى الطحاوى القول بنسخ القرعة مطلقا فإنه قنائل بها لقطع النزاع بتقديم أحد المستحقين 
المتساويين على الآخر بالقرعة فى اليمين ونحوهاء وإنما يقول بدسخ استعمالها لإثبات ما لم ينبت 
بحجة أو لترجيح أحد المستحقين وإبطال حق الآخر بہاء فافهم. 


ا ش سف عد ا اسه - {o4‏ 


. ولو من طريق ضعيف فهو حجة عند الكل ف اكقرهة الوضبر ل بن شع : 


حجة الطحاوى فى نسخ القضاء بالقر عة 

لخدي ف دلت نازو بن عا E E E‏ 
فى طهر واحد فأقرع بينمم» فألحق الولد بالذى أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية فذكر ذلك 
للنبى ميلد فضحك حتى بدت نواجذه» رواه الخمسة إلا الترمذى ورواه النسائى وأبو داود موقوفا 
على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدى فى مسنده وقال: فأغرمه ثلثى قيمة 
الجارية لصاحبيه كذا فى ”النيل” :)7١7:7(‏ ثم روى عنه ما أخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن 
قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن على أنه أتاه رجلان فوقعا على امرأة فى طهر واحد فقال: الولد 
کا وهو للباقق كما وواء ابو ان ةف المي عر خن بن على عن زائنة عن سا 
عن حنش عن على وهذا السند على شرط مسلم ”ال جوهر النقى .)١57:7(‏ 

قال الطحاوى: ولا يظن بعلى ترك الإقراع الذى حكم به واستحسنه النبى َيه إلا لما هو 
أولى بالعمل فالنتبى القضاء بالقرعة وانتسخ اه (457:1 من المعتصر)» فقول الحافظ فى 
”الدراية “: ادعى الطحاوى أن القرعة كانت فى الإسلام ثم نسخت ولم يقم عليه دليلا مقبولا اه 
ليس على ما ينبغى» فإن الطحاوى لم يدع انتساخها مطلقا وإنما ادعى انتساخ القضاء بها وقد أقام 
على ذلك حجة قوية لا يدان لردها. 

٠‏ واحتجوا أيضا با رواه أبو داود فى مراسيله وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد ثنا 

بكير بن عبد الله بن الأشجع أنه سمع سعيد بن المسيب قال: اخحصم رجلان إلى رسول الله له 
فجاء كل واحد مهما بشهود عدل قى عدة واحدة فسألهم بيدهما رسول الله وقال: «اللهم 
اقض بینہما» (زيلعى ۲۲۲:۲) ووصله الطبرانى فى الأوسط بذ کر أبى هريرة فيه وفيه شيخه على 
بن سعيد الرازى وهو من أوهامه ورواه البيبقى مرسلا وقال: اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى ثم 
ساقه من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار نحوه. وأخرج أيضا من 
جهة أبان عن قتادة عن حلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة نحوه موقوفا ”التلخيص الحبير" 
(417:5). ظ 

ولا حجة لهم فيه لأنه لا دلالة فيه على أن العين كانت فى يد غير المتنازعين وهم لا يقولون 
بالاقتراع إلا كذلك ولا يقولون به إذا كانت العين فى أيديمماء فلا يتم لهم الاستدلال به إلا إذا 
ثبت أنها لم تكن فى أيديهما بل فى يد غيرهماء ودون ذلك خرط القتاد. 


إعلاء السنن المتداعيان يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة 16 
حسن الإسناد وسندا ابن أبى شيبة وعبد الرزاق صحيحان مرسلا. 


وأيضا فقول: فساهم بينهما لا يدل على الاستبام على اليمين بل يحتمل أن يكون اقتراع 
على المقسوم بعد القسمة. وأما ابن حزم فعهدنا به أنه لا يحتج بمرسل سعيد ولا بابن لهيعة وكذلك 
عامة المحدثين. و أما الموصول فقد عرفت أن ذكر أبى هريرة فيه من أوهام على بن سعيد الرازى فلا 
حجة فيه» وبالجملة فليس عند الخصم إلا مرسل سعيد بن المسيب وقد اعتضد بمرسل عروة 
وسليمان من طريق ابن لهيعة» وأما رواية أبى هريرة من طريق سعيد بن المسيب فضعيفة من جهة 
على بن سعيد الرازى شيخ الطبرانى كما قاله الحافظ» ومن طريق أبان عن قتادة موقوفة» ومن طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة وإن كانت موصولة إلا أن سعيدا كان قد تغير بآخره. فالظاهر أنه 
وهم فيه والصحيح موقوف كما رواه عنه أبان بن يزيد العطار» وإن كانت موصولة فيعارضها ما 
رواه حماد بن" سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة أن رسول 

ومع كل ذلك فلا دلالة فى شىء من هذه الطرق على أن العين كانت فى يد ثالث» فالحق أن 
حجة من ذهب إلى التقسيم بين المحداعيين أرجع ثبوتا وأصح قياساء أما الأول فلن حديث أبى 
موسى رواه همام عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبى بردة عنه مرفوعا بلا اختلاف ولا 
اضطراب فى السند ولا فى المتن» وتابعه عليه حماد أيضا فى رواية وسعيد بن أبى عروبة فى رواية 
وفيه أن كلا منبما أقام البينة وهو مؤيد بتصحيح الحاكم له وتوثيق المنذرى لرواته» وقد ورد فيه 
التصريح بأن الختصمين وجدا لعين فى يد ثالث كما هو فى رواية عند الدسائى» وفى بعض طرقه 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن الختصمين لم يكن لهما بينة. ومع ذلك قضى رسول الله عو 
به بينهما نصفين. فلم يبق صورة من صور التقسيم إلا وقد ورد التصريح به فى الروايات» بخلاف 
ما ذهب إليه ا خصم من الاقتراع بين المدعبين إذا لم يكن العين فى أيديبما ولم يكن لهما بينة» فلم 
يرد التصريح به فى شىء من الروايات. 5 

أما حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن حلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة فليس فيه 


إلا الاقتراع على اليمين أيبما يحلف أولاء وليس فيه القضاء بالقرعة كما قاله الخصم. وأما مرسل 


)0( فإن قيل: إن حماد بن سلمة أيضا قد اد ختلف على قتادة قلنا: نعم! ولكنه لم يتهم بالاختلاط ولم يضطرب فى متن الحديث وقد 


تابعه غيره على ما رواه كما لا یخفی على من مازس الأسانيدءظ. 


سعيد بن المسيب وموصوله فليس فيه أنهما لم يكن لهما بينة بل فيه حلاف ذلك أن كل واحد 
منهما أقام شهودا ععدلاء» ولأن حديث أبى هريرة الذى ذكرناه فى المتن قد صححه ابن حبان 
والحافظ فى ٠‏ الدراية » وهو مؤيد بمرسل تميم بن طرفة وموصولة وبأثر أبى الدرداء رضى الله عنه 
بسند صحيح على شرط الشيخين» وأما رجحانه من جهة القياس فلأن فى الاقتراع إهدارا لإحدى 
ابينتون وترجيحا للأخرى أو إهدار يمين البعض وترجيح يمين الآخر من غير مرجح» لأن القرعة لا 
تدل على أن البينة أو اليمين التى حرجت لها القرعة أعدل وأوثق وأصدق من الآخرى فكيف 
تكون مرجحة؟. ش 
الجواب عن حجة مالك فى الباب 

وأما قول مالك أنه يقضى بأعدل البينتين فرده ابن حزم فى ” المحلى “ (4:5) بأنه لم يأت 
به برهان قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا عن أحد من الصحابة ولا يؤيده قياس وإنما كلفنا عدالة 
اليه مقط عو لا كي E‏ عد ني ونا قو EE‏ 
فى هذه المسألة لفظة من الصحابة إنما روى القول بأعدل البينتين عن الزهرى وقال: فإن تكافأت فى 
العدالة أقرع بينهما وهم لا يقولون بهذا (بل يقولون: إذا تكافأت البينتان لا يحكم به لواحد مهما 
بل يدرك فى يد صاحب اليد» وهذا حلاف قول الزهرى) وقال: وجاء عن عطاء والحسن وروى 
عن على بن أبى طالب تغليب أكثر البينتين عدداء وقال به الأوزاعى إذا تكافاً عددهما" اه. 

وفى ”الهداية“: إن أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة فهما سواء لأن شهادة كل شاهدين 
علة تامة» ولا يقع الترجيح بكغرة العلل بل لقوة فيها اه وقال الموفق فى "المغنى “: ولا ترحج 
إحدى البينتين بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة» وببذا قال أبو حنيفة والشافعى» ويتخرج إن ترجح 
بذلك ما خوذا من قول الخرقى ويتبع الأعمى أوثقهما فى نفسه» وهذا قول مالك لأن أحد الخبرين 
يرجح بذلك فكذلك الشهادة لأنها خبرء ولأن الشهادة إنها اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به» وإذا 
كثر العدد أو قويت العدالة كان الظن به أقوى ١‏ 

وقال الأوزاعى: يقسم على عدد الشهود فإذا شهد لأحدهما شاهدان وللآخر أربعة قسمت 
العين بينم ما أثلاثاء لأن الشهادة سبب الاستحقاق فيوزع الحق عليما. ولنا أن الشهادة مقدرة 


(1) كذا فى الأصل والظاهر: إذا تكافأت عدالتہما. 


ش بالشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية» وتخالف الخبر فإنه مجتهد فى قبول حبر الواحد دون العدد 
فرجح بالزيادة» والشهادة يتفق فيها على خبر الاثنين فصار الحكم متعلقا بهما دون اعتبار الظن» ألا 
ترى أنه لو شهد النساء منفردات وإن كثرن حتى صار الظن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين 
لا تقبل شهادتبن؛ وعلى هذا لا ترجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين فى المال لأن 
كل واحدة من البينتين حجة» فإذا اجتمعتا تعارضتا. قال: فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر 
شاهد فبذل بمينه معه ففيه وجهان: أحدهما يتعارضان. والثانى: يقدم الشاهدان لأنهما حجة متفق 
عليہاء والشاهد واليمين مختلف فيهما. ولأن اليمين قوله لنفسه والبينة الكاملة شهادة الأجنبين» 
فيجب تقديمها كتقديمهما على يمين المنكر. وهذا الوجه أصح إن شاء الله. وللشافعى قولان 
كالوجهين (۱۷۷:۱۲). 


اعتراف الخصم بكون القضاء بالشاهد 
واليمين زيادة على الكتاب والسنة المشهورة 

قلت: وفيه تسليم لما ادعينا أن قوله تعالى: #إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» وكذا قوله مره : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) وقوله: 
وشاهداك أو يمينه) لم يشتمل الشاهد واليمين بل ينفى القضاء بهما ولو لا ذلك لم يجب تقديم 
الشاهدين على الشاهد واليمين» وإذا كان كذلك كان القضاء بالشاهد واليمين زيادة على نص 
الكتاب والسنة المشهورة مغيرا الحكمهماء وهذا هو النسخ بعينه» فلا يجوز بخبر الواحد بل يؤول 
ويحمل على محمل حسن كما بينا. ش ا 

واحتج الأوزاعى بما روى عن حنش بن المعتمر قال: أتى على زضى الله عنه ببغل وجد فى 
السوق يباع فقال رجل: هذا بغلى لم أهب ونزع على ما قال بخمسة يشهدون قال: وجاء آخر 
يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين» فقال على رضى الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا وسوف أبين 
لكم ذلك كله» أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم: لهذا خمسة ولهذا سهمان 
. وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما 
أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف قال: قضى بهذا وأنا شاهد. وذكره 
الخطابى هكذا بلا سند كما فى ”عون المعبود“ .)٠٤٠:۳(‏ ظ 


t0۸ المتداعيان يتنازعان شيعا ويقيم كل واحد منهما بينة‎ a 


٤ه-‏ أخبرنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال: جاء رجلان يختصمان إلى أبى الدرداء فى فرس أقام كل واحد البينة أنها نتتجت 

عنده فقضى به بينهما نصفين ثم قال: ما أحوجكما إلى مثل سلسلة بنى إسرائيل كانت 
تنزل فتأخذ عنق الظالم. رواه إسحاق بن راهويه فى سنده (زيلعى ۲ E‏ 
مع على فرط الشيكين. 


ولا حجة فيه للأوزاعى لأن عليا رضى الله عنه إما اعتبر عدد الشهود فى الصلح دون 
القضاء ولا نزاع فى أن للمتخاصمين أن يصطلحا على أى وجه يتراضيان به وإغا النزاع فى الطريق 
القضاء ولا حجة فيه لأحمد ولا للشافعى فى أحد قوليه لأنه لا دلالة فى قوله: أقرعت بينكما على 
الحلف فأيكما قرع حلف إلخ على أنه يأخذ العين كلهاء فيحتمل أن يكون أراد أن أيهما قرع حلف 
أولا أى ثم حلف الآخر بعده» فإن نكل أخمذ الحالف الكلء وإن تحالفا جميعا قسمت العين بينهما 
نصفین» ولا ينبغى لأحد أن يأتى إلى خبر يحتمل تأويلين فيعطفه على أحدهما بلا دليل» فأولى 
الأشياء بنا أن نصرف الأخبار إلى ما يوافق الكتاب والسنة المتفق عليبما لا إلى يخالفهما أو يخالف 
أحدهما. 

وقد ثبت بحديث أبى موسى وأبى هريرة وتميم بن طرفة وجابر بن سمرة قسمة العين بين 
المدعيين نصفين إذا أقام كل واحد منهما بينة والعين بأيديبماء فكذلك إذا وجداه فى يد رجل 
غيرهماء وهذا هو العدل المامور به فى الكتاب لأمره بالاستشهاد وقبول الشهادة إذا كان الشهود 
عدولا ولا وجه لقبول إحدى البينتين ورد الأخرى فيجب إعمالهما جميعا وهو فيما قلناء وكذا إذ 
لم تكن لهما بينة فليس يمين أحدهما بأولى من يمين الآخر فمقتضى العدل قسمة العين بينهما 
نصفين» وبالجملة فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون فى هذا الباب والحمد له العلى الوهاب 
الذى رزق هذا الإمام فهم السنة وعلم الكتاب وصلى الله على سيدنا النبى محمد والآل 
والأصحاب. | 
قوله: أخبرنا وكيع إلخ. محمول على أن الفرس كان بیدیہ ما جميعا أو فى يد ثالث 
غيرهماء لأنه لو كان فى يد واحد منهما لترجحت بينة ذى اليد كما مر فى الباب السابق» وفيه 
دليل لما ذكره أصحابنا فى الخارجين أقام كل واحند منہما البينة على النتاج أنه يقضى بها بينهما 
نصفين» وكذا إذا كانت الدابة فى أيديهما جميعا لتكافؤ الدعويين والمتداعيين من كل وجه» والله 
تعالى أعلم بالحق والصواب وهو المستعان فى كل باب. ش 
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باب ا عتبار القيافة وعدمه فى النسب 
6 ١ه-‏ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن. شهاب عن عروة عن 
عائشة أنها قالت: احتصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام فقال سعد: هذا 
يا رسول الله إن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه. انظر إلى شببه. وقال عبد بن 
زمعة: هو أخى يا رسول الله! ولد على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول الله ع إلى 
شنيه ا فال «هو لك يا عبد! الولد.للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبى منه يا 
سودة بنت زمعة) قالت: فلم ير سودة قط أخرجه البخارى .)١٠١١١:7(‏ 


باب ا عتبار القيافة و عدمه فى النسب 

أقول: استدل ابن القيم على ثبوت النسب بالقيافة بوجوه: أحدها أنه قال: حكم رسول الله 
وقضاءه باعتبار القيافة وإلحاق النسب بها ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة ثم ذكر قصة زيد 
وأسامة وقال: ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كألكهانة ونحوها لما سريما ولا 
أعجب بهاء ولكانت بمنزلة الكهانة وقد صح عنه وعيد من صدق كاهنا قال الشافعى: 
والنبى عل أثبته علما ولم ينكره» ولو كان خطأ لأنكره» لأن فى ذلك قذف المحصنات ونفى 
الأنساب اه ”زاد المعاد ' (ص:۳٠۳).‏ 

الجواب عنه أنا لا نقول بنفى القيافة وكونهما من قبيل الكهانة بل نقول: إنها ليست من أدلة 
المي لان داو اتنب على الفراق لاغ اشر ةة من للاي الا ری أنه کل أت لس ابن 
٠‏ وليدة زمعة مع علمه أنه ليس من مائه بل من ماء عتبة وقال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» والقيافة 
إا يستدل بها على الثانى لا على الأول» فكيف يكون دليلا للنسب. وثانيها: أنه قال: وقال ی 
فى ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك 
ل ا ل ا ل ل 
هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين القيافة اه ”زاد المعاد” .)"1١4:7(‏ 

والجواب عنه ما مر أن غايته أنه استدل بالشبه على أنه مخلوق من ماء شريك بن مسحماء 
وقد علمت أنه لا تعلق له بالنسب لأن النسب إنها به يغبت بالفراش لا الخلوقية من الماء فلا حجة له , 
فيه. وثالشہا: أنه قال: أخبر فى الحديث الصحيح أن ماء اء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه لهء وإذا 
سبق ماءها ماءه كان الشبه لهاء فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا اه ”زاد المعاد” .)١١٤:۲(‏ 

والجواب عنه أيضا ما مر أنه لا حجة فيه على ثبوت النسب بالقيافة» لأن الشبه إنما يدل على 


1 ف‎ E 


ل ا 0 
ابن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. (بخاری (۲ ١١١1:‏ ). 


الخلوقية من الماء لاا على الفراش» ودليل النسب هو الفراش لا الخلوقية من الماء. ورابعها: أنه قال: 
روى عن عمر فى امرأة وطيها رجلان فى طهر واحد فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا فجعله 
بينهما وروى عن على نحوه رواهما سعيد بن منصور. ولا يعرف فى الصحابة من خالفهما فى 
ذلك» مع أنه وقع ذلك بمحضر عن الصحابة زاد المعاد” .)۳١٤:۲(‏ 

والجواب عنه أولا أنه لا يعلم من هذه القصة أن الواقعة المذكورة من واقعات الجاهلية أو 
الإسلام والرجلان كانا مالكين للمرأة أو غير مالكين أو أحدهما مالك دون الآخرء وإذ لم يعلم 
ذلك لا يتم الاستدلال به» لأنه يمكن أن يكون القصة من الواقعة الجاهلية نفصلها عمر وعلى بقانون 
الجاهلية. وأما ثانيا: فلأنه روى عن عمر وعلى خلافه فروى الطحاوى عن عمر أنه قال للغلام: وآل 
أيهما شى- شت معانى الآثار (۲۹۲:۲) وفى رواية أخرى: اتبع أيهما شكت معانى الآثار (۲۹۲:۲). : 

E‏ . وروی عن على أنه جعله بينهما من غير رجوع 
إلى القيافة " معانی الآثار " )۲۹٤:۲(‏ وإذا تعارضا تساقطا. وأما ثالغا: فلأنه قال الصحاوى: حدثنا 
أبو بكرة قال: ثنا سعيد بن عامر قال: حدثتى عوف بن أبى جميلة عن أبى المهلب أن عمر قضى فى 
رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك فى الجاهلية فدعا القافة فقالوا: إن هذا لمن هذين 
فقال عمر: فهما أبواك اه. ملخصا ”معانی الآثار ‏ (۲۹۳:۲)» وهذا نص فى أن القضية كان من 
قضايا الجاهلية. ففصلها عمر بقانون ال جاهلية لأن أولاد البغايا كانوا يلحقون بآبائهم بقول القافة 
كما أخبرت به عائشة رضى الله عدبا رواه البخارى (0/19:7. 


/ 


خطأ الناسخ فى معانى الآثار 

وفى ‏ معانى الاثار” (۲۹۲:۲): حدثنا ابن داود قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة 
أخبرته إلخ. واا فإنة ابن داوة لا وی عد عووة يل ديعا مشازة وقد وم اا اا ی 
قوله: ابن داود» لأنه ابن أبى داود الفريس واسمه إبراهيم لا ابن داود فتنبه له. وأما رابعا: فلأنه 
كيف ساغ لهم الاحتجاج لقول عمر وعلى مع أن رسول الله مَل قال: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» وهذا يدل على عدم اعتبار قول القافة لأنه جل جعل مبنى النسب الفراش لا الخلوقية من 


۷ه وعن سهل بن سعد الساعدى فى حديث اللعان أن رسول الله عله 
قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا وقد صدقت وكذب عليهاء 


الاء وقول القافة إنما يمكن جعله دليلا على الخلوقية من الماء لا الفراش فكيف يعتبر لقولهم فى 
هذا الباب. 

ثم قال ابن القيم: قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من 
باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقى من فى أقصى المغرب مع القطع بأنهما لم يتلاقيا 
طرفة عين» ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهماء ونحن إنمأ ألحقنا الولد بقول 
القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدراء فهو استناد إلى ظن غالب ورأى راجح وأمارة ظاهرة 
بقول من هو من أهل الخبرة فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل ينكر مجىء كثير من 
الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة اه ” زاد ا معاد“ (4:9 91). 

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأن أهل الحديث يتعجبون من إلحاق ولد المشرقى بمن هو 
فى أقصى المغرب مع احتمال العلوق بخرق العادة وعدم حكم القيافة بخلافه» فلا يعجبون من 
صنع رسول الله عر أنه ألحق ابن وليدة زمعة بزمعة مع حكم القيافة بأنه ليس من مائه بل من ماء 
عتبة» واعتباره ع هذا الحكم حيث أمر سودة بالاحتجاب منه. فإن قلت: إنه ألحقه به بالفراش 
قلنا: فكذلك أبو حنيفة ألحق ولد المشرقى بالمغربى بالفراش فما ذا تنكرون عليه؟ فاعتبروا یا أولى 
الأبصار من حال هؤلاء أهل الحديث كيف يطعنون على رسول الله مَك ويدعون العمل بالحديث. 
وأما ثانيا: فلأنا لا ننكر القيافة بالكلية بل نعتبرها فى باب الخلوقية من الماء كما اعتبرها الشارع 
ولكن لا تعتبر فى باب النسب ولا فى جواز القذف بها لأنه لم يعتبرها الشارع فى هذا الباب بل 
جعل النسب للفراش سواء كان مخلوقا من ماء صاحبه أم لاء فلا يرد علينا ما أورد أن القيافة حجة 
ظنية معتبرة شرعا وعرفاء وأما قوله عيب فى ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا فهو لشريك وإن 
جاءت به كذا فهو لهلال بن أمية» فيحتمل أن يكون قاله بالوحى فلا يقاس عليه غيره. 

وأما ثالنا: فلأنه نكر إحاق الولد باثبين على أبى حنيفة مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهما مع 
أنه لا وجه للإنكار فيه» لأن القاضى إذا لم يتعين عنده أنه ابن من هو منهما فهو مضطر إلى جعله 
ابنا لهماء مثلا ادعى رجلان نكاح امرأة فى وقت واحد وأقام كل واحد شاهدين على دعواه 
وادعيا ابنا لها فبما ذا يقضى القاضى؟ فإن قلتم: يحكم القيافة قلنا: الولد للفراش والقيافة لا يمكن 
لهم الشهادة على الفراش بل غاية ما فى الباب أنهم يحكمون بالشبه. ويحتمل أن يكون من به 
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وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا وقد صدق عليها. فجاءت به على 
المكروه من ذلك. 


الشبه زانيا والآخر صاحب الفراش» فلا دليل فى قولهم على النسب» فكيف يحكمون؟ ولو سلمنا 
فإن قالوا يشبههما فبم يحكم القاضى؟ فإن قلتم: إنه يجعله ابنا لهما كما فعل عمر قلنا: فقد جعلتم 
ابن أحدهما ابنا لهماء لأن المرأة الواحدة لا تكون منكوحة لرجلين فى وقت واحد» فيكون أحدهما 
صاحب فراش والآخمر زانياء والولد للفراش وللعاهر الحجرء فلزمكم القول بما أنكرتم على أبى 
حنيفة» فما هو جوابكم فهو جوابه. 

وإن قلتم: إنا نستعمل القرعة قلنا: هو أسخف من القيافة لأن القيافة إنما يدل على الخلوقية 
وإن كان لا يدل على الفراش» والقرعة لا يدل على هذا ولا على هذاء ثم قد تركتم حكم القيافة 
وموذائل الفمشي عند كم ا هو ليتى دلي ستيه ونا عر انطع لزاع E‏ يهنا قل 
أهل الحديث فى هذا الباب فاسد كله. 

وأورد الخنفية على أهل الحديث من وجوه: أحدها أن القيافة أمر ظنى فالحكم بها حك 
بالظن والتخمين. وأجاب عنه ابن القيم بأن كثيرا من أحكام الشرع مبنى على الظن وهذا منه. 
والجواب عنه أنا لا نسلم أنه منه لأنه لم يدل دليل شرعى على اعتباره فى باب النسب وما استدل به 
ابن القيم فقد عرفت ما فيه. وثانيها: أن الشبه يوجد من الأجانب وينتفى عن الأقارب. وأجاب عنه 
ابن القيم بأن هذا من النوادر» والأحكام لا تناط لها. والجواب عنه أن هذا يصح إذا ثبت من 
الشارع اعتباره فى باب النسب ولم يغبت»ء فلا يفيده هذا الجواب. 

وثالغها: أنكم نسيتم قصة الذى ولدت امراته غلاما سود يخالف لونهما فلم يمكنه َه من 
نفيه ولا جعل للشبه وعدمه أثراء وأجاب عنه ابن القيم بأن هذه القصة حجة عليكم لا لكم» لاا 
دليل على أن العادة التى فطر الله عليها الئاس اعتبار الشبه وأن خخلافه يوجب ريبة وأن فى طباع 
الخلق إنكار ذلك» ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش كان الحكم بدليل القوى 
ولذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائما فلا يعارض بقيافة ولا شبه 
نخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر» وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل 
الظاهر بغير شىء» وال جواب عنه أنه إن صح الاستدلال بالعادة التى فطر الله عليما الناس باعتبار 
الشبه وأن خلافه يوجب ريبة وأن فى طباع الخلق إنكار ذلك لزم أن يكون القيافة أقوى دليل من 
. الفراش» لأن الرجل لم يعد الفراش شيعا إذا رأى الولد لا يشببه وهم بالإنكار» فلا يصح أن يقال: 
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إن الفراش دليل أقوى من القسيافة» ثم أى دليل عند كم على كون الفراش أقوى من الشبه مع أن 
الشبه يدل على الخلوقية من الماءء بخلاف الفراش فإنه لا يدل عليه. 

فالجواب الصحيح أنه ليس فى الحديث إنكار للقيافة بل فيه تائيد وتقوية لهاء لأنه ما احتج 
الرجل بالقيافة بنفى الولد جعله رسول الله كله محجوجا لها وقال: لعله نزعه عرق. ففيه تسليم 
للقيافة لا إنكار لها ولكن لا دليل فيه على أنه حجة لثبوت النسب. ورابعها: أنه لو كان للشبه أثر 
لاكتفى به فى ولد الملاعنة ولم يحتج إلى اللعان ولكان ينتظر ولادته ثم يلحق لصاحب الشبه 
ويستغنى بذلك عن اللعان بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج. 

وأجاب عنه ابن القيم بأن تقديم اللعان على الشبه إنما هو من تقديم أقوى الدليلين على 
أضعفهماء وذلك لا نع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية 
ويعمل لهما عند عدمهما. والجواب عنه أن هذا مبنى على كون الشبه دليلا ولو أضعف ولم يغبت 
بعد. ثم أى دليل عندكم على قوة دلالة اللعان بالنسبة إلى دلالة الشبة. وأجاب الحنفية عن قصة 
زيد وأسامة بأن المنافقين كانوا يطعنون فى نسبه من زيد بمخالفة لونه لون أبيه ولم يكونوا يكتفون 
بالفراش» وحكم الله ورسوله فى أنه ابنه» فلما شهد القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله 
فسربه النبى ر لموافقجبما حكمه ولتكذيبها قول المنافقين لا لأنه أثيت نسبه بباء فأين فى هذا 
إثبات النسب بقول القائف» وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيها اعتبار الشبه فإنها إنما اعتبر الشبه 
بنسب ثابت بغير القيافة ونحن لا ننكر ذلك. 

وأجاب عنه ابن القيم بأنا لم نغبت نسبه بالقيافة ولكنا نقول: إن القيافة دليل آخر» فسرور 
النبى يي كان لتظاهر أدلة النسب وتعاضدهاء ولو لم يكن القيافة دليلا لم يفرح ولم يسر. 

والجواب عنه أن ليس فى الحديث ما يدل عل أن القيافة من أدلة النسب» نعم فيه دليل على 
آنا ن آذلة اكا فة من الاه والنسييه واخلوقية أمرات ماران قك احا تن الان كنا 
شهد به قصة تخاصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فإن رسول الله ع أثبت نسب ابن وليدة 
زمعة من زمعة وجعله مخلوقا من ماء عتبة وأمر سودة بالاحتجاب منه» وأما سرور رسول الله مَل 
بقول القائف فلأنه ثبت عنده من قول القائف أن أسامة مخلوق من ماء زيد أيضا كما أنه ابن له من 
حيث النسب للفراش» فالنسب كان ثابتا بالفراش ولكن الخلوق من مائه لم يكن ثابتا به» والخلوقية 
من الماء ثبتت من قول القائف لا النسب» فإذا ثبت كلاهما سر بذلك رسول الله عل لأنه لم يبق 
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للطاعنين مجال فى الطعن. 

ر عاك تفعانت من هذا العفصيل أن مشأ الشغب بين الفريقين هو عدم الفرق بين السب 
واخلوقية من الماء» وبعد الفرق لا مجال للشغب للشغب» ولله در أبى حنيفة أنه ابتدى لهذا الفرق فجمع 
بين الأحاديث كلها ووضع كل حديث فى محله فلم ينكر القيافة بالكلية ولم يجعلها حجة فى 
باب النسب» فالقول الفصل فى هذا البحث أن القيافة معتبرة فى باب الخلوقية من الماء وليست 
بمعتبرة فى باب النسب ولا فى جواز القذف بہا. 

والفرق بين المخلوقية من الماء والنسب ظاهرء لأن الخلوقية من الماء يتحقق فى ولد الزنا بالنسبة 
إلى الزاني بدون النسبء والنسب يعحقق فيه بالنسبة إلى صاحب الفراش بدون الخلوقية من الماء 
فافترقا. وقد يجتمعان كما فى الخلوق من ماء صاحب الفراش. 

ثم اعلم أن القيافة إنما تدل على اتصال البعض بالبعض كما قال المجزر: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض. ولا يدل على الخلوقية من الماء بخصوصه وإنما هو يستفاد من خارج. وأيضا عدم 
المشاببة لا يدل على عدم الخلوقية من الماء وأشار إليه النبى وي بقوله: «لعله نزعه عرق) فتحكيم 
القيافة لا معنى لهء لأنه لما ادعى رجلان رجلا فلا يخلو إما أن يحكم القيافة بالمشاببة بكليهماء أو 
بأحدهما أو ينفيان المشاببة عن كل منهماء على الأول ينبغى أن يكون ابنا لهماء وهذا هو الحكم 
عندنا عند عدم التحكيم فلا فائدة فيه» وعلى الثانى لا يلزم أن يكون ابنا للذى منه الشبه» لأنه 
يحتمل أن يكونء من منه الشبه زانيا والآخمر صاحب الفراش» أو يكون كلاهما صاحب فراش 
ولكن نزعه أحدهما إلى نفسه والآخر إلى قريب من أقربائه» فما ذا تفيد التحكم؟ وعلى الغالث 
يحتمل أن يكون كلاهما صادقين ونزعه كل واحد منها إلى قريب من أقربائه» ويحتمل أن يكون 
أحدهما صادقا والآخر كاذبا. ٠‏ 

ويحتمل أن يكون كلاهما كاذبين فماذا يفيد التحكيم؟ فثبت أن تحكيم القيافة لا شىء. وما 
روى عن عمر رضى الله عنه فقد عرفت أنه كان من قضية من قضايا الجاهلية على قانونهم لا على 
قانون الإسلام؛ وكذا القرعة ليست بشىء بل هى أسخف من تحكيم القيافة لأن حكم القيافة إن لم 
aS a‏ 
هذا ولا على هذا فهو أسخف وأبعد. 
) وما رواه أبو داود عن على فى قرعة ففيه أنه حديث مضطرب فإنه رواه الأملج عن الشعبى 
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عن عبد الله بن الخايل عن زيد بن أرقم مرفوعاء ورواه صالح الهمدانى عن الشعبى عن عبد خير 


عن زيد بن أرقم مرفوعاء ورواه سلمة بن كهيل عن الشعبى عن الخليل أو ابن الخليل عن على 


موقوفا. ورواه النسائى عن إسحباق بن شاهين عن خالد عن الشيبانى عن الشعبى عن رجل من 
حضر موت عن زيد بن أرقم مرفوعا. ورواه أيضا عن سلمة عن الشعبى فقال عن أبى الخليل أو ابن 
أبى الخليل عن غلی موقوفنا. وقال: رواية سلمة عن الشعبى عن أبى الخليل أو ابن أبى الخليل عن 
على هو الصواب. وقال المنذرى: أما حديث عبد خير فرجاله ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال» 
اه. ولا أدرى ما وجه الصواب فى الإرسالء فالحق أن الحديث مضطرب. 


حط الشوكانى فى النقل 

وقال الشوكانى: قد رواه أبو داود من طريقين: الأول من طريق عبد الله ؛ وليل وريد 
ابن أرقم عنه. والغانية من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم عنه قال المنذرى: أماحديث عبد خير 
فرجاله ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال اه وعلى هذا لم تخل كل واحدة من طريقين عن علة 
فالآولى فيه الأجلح والثانية معلولة بالإرسالء والمراد بالإرسال ههنا الوقف كما عبر عن ذلك 
المصنف لا ما هو الشائع فى الاصطلاح من أنه قول التابعى: قال رسول الله می اه (نیل )7١7:5‏ 
وفيه نظر من وجهين: الأول أنه قال: رواه أبو داود من طريقين مع أن أبا داود رواه من طرق ثلاثة 
كما عرفت» والثانى أنه أعلى طريق عبد خير بالإرسال وقال: المراد به الوقف مع أن طريق عبد خير 
مرفوع أيضا كطريق ابن الخليل» والوقف إنما هو فى طريق سلمة عن الشعبى عن الخليل أو ابن 
ا خلیل أو أبى الخليل أو ابن أبى الخليل لا فى طريق عبد خير فتدبر. 
خطأ ابن القيم فى النقل 

وقال ابن القيم فى ”زاد المعاد” :)۳٠۷:۲(‏ فياك بهذا قدب لاله روس عن عي حير 
يإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلا. قال النسائى: وهذا أصوب وهذا أعجب» فإن إسقاط زيد بن 
أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاء فإن عبد خير أدرك عليا وسمع منه» وعلى صاحب القصة 
فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له فى السنن فمن أين يجىء الإرسال ؟ اه. ‏ . 

وفيه أيضا نظر فإنك قد عرفت أن أبا داود رواه عن عبد خير عن زيد بن أرقم مرفوعاء فلا 
إرسال فى روايته ولا وقف» وإإما الإرسال والوقف فى رواية سلمة عن الشعبى عن الخليل أو أبى 
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الخليل أو ابن الخليل أو ابن أبى الخليل عن على» والنسائى إنما صوب هذه الرواية لا رواية عبد خير 
عن على» فإنه لا أثر لهذه الرواية فى النسائى» وهو المراد من قول ابن تيمية فى المنتقى أنه رواه 
النسائى وأبو داود موقوفا على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع لا ما ظنه الشوكانى أن المراد منه 
طرق عبد خير لأن عبد خير رواه عن زيد بن أرقم مرفوعا لا موقوفا على على تنبه له. 

وقال فى بذل المجهود فى الجواب عن حديث محرز المدلجى: محصل الجواب عن استدلالهم 
بأن استدلالهم ليس مبناه إلا على استبشاره بُ وسروره لقول القائف» واسبتشاره م يحتمل 
أمرين أحدهما أن يكون رضى بقول القائف مثبتا لنسب أسامة به. وثانيهما: أن يكون استبشاره 
ردعا لزعم أهل ال جاهلية بإبطال نسب أسامة من زيدء ولا شك أن استبشاره ءل بقول القائف لم 
يكن على الاحتمال الأول بل على الان لأنه مه لم يكن فى شك من نسبه بل كان على يقين 
منهء فلا يجوز الاستدلال باستبشاره ی اه بمحصله 7:9 .)١٠١‏ 

واحتج البيمقى بقصة تخاصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة على صحة إقرار الوارث 
بالوارث. وقال ابن التركمانى فى ”الجوهر النقى “ أنه باعتراف أحد الوارثين لا يغبت النسب فى 

حق الوارثين بالاتفاق ولم تقربه سودة بل علق الحكم يإقرار عبد فعلم أنه مله أثبت النسب فى 

حقه يإقراره لا فى حق أبيه» ولو ثبت النسب فى حق أبيه كان أمرها بالاحتجاب قطعا للرحم» 
ويؤيده قوله: فإنه ليس لك بأخ ” الجوهر النقى” .)۳٠:۲(‏ 


الرد على بعض الأحباب والشوكانى 

فإن قيل: كما قال بعض الأحباب: لا معتى لسروره بقول القائف ردا لما زعم أهل الجاهلية: 
لأن حاصل زعمهم أن الولد يشبه الوالد وكان ذلك هو منشأ نيهم مخلوقية أسامة من ماء زيدء 
وليس فى قول القائف نفى لهذا الزعم بل تائيد وتقوية له. 

قلت: كلا لأنه حكم بكون الأقدام بعضها من بعض مع تخالف اللونين وانتفاء الشبه 
بينبماء فدل على أن مخلوقية الولد من ماء أبيه لا تدور على الشبه وحده كما زعمه أهل الجاهلية 
الطاعنون فى نسب أسامة» بل قد تكون ثابتة مع انتفاء الشبه» وهذا هو الرد على هؤلاء بعينه» فإن 
قيل كما قال الشوكانى: لو كانت القيافة لا يجوز العمل بها إلا فى مثل هذه المنفعة مع مثل أولفك 
الذين قالوا مقالة السوء لما قرره َي على رله: هذه الأقدام بعضها من بعض وهو فى قوة هذا ابن 
هذاء فإن ظاهره أنه تقرير للإلحاق بالقافة مطلقا لا إلزام الخصم با يعتقده اه. (:ه١١)‏ قلنا: أما 
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العمل بالقيافة فلم يوجد منه عر فى قصة أسامة أصلاء وغاية ما فيه أنه استبشر بقول القائف. 
وأما أن فيه تقريره َه على قوله: هذه الأقدام بعضها من بعض فلا يلزم من تقريره على 
قول قد صدق فيه شرعا وحقيقة تقريره على كل قول يقوله بالقيافة فإن الكذوب قد يصدق كما 
قال مُه فى عفريت كان يسرق من تمر زكاة رمضان. ۰ 
وبالجملة فهذه حكاية حال لا عموم لها وغاية ما فيما أن القائف قد يصدق كما صدق 
المدلجى فى قوله فى أسامة. ولا دليل فيه على صدقهم وتصديقهم بالعموم فافهم. 
وأما قؤل بعض الأحباب: سلمننا أنه ميد لم يكن فى شك من نسب أسامة لکن كان بناء 
هذا اليقين على مجرد حسن الظن بأمه» ولم يكن عنده دليل غير حسن الظن بہاء فلما وقف على 
دليل ظاهر بقول القائف سر به» فسروره كا ن بناء على الاحتمال الأول دون الثانى اه فأسخف. 
من كل باطل وأضعف من ظل زائل؛ فحاشا رسول الله ی أن يستدل بقول قائف لا يؤمن بال 
ا رغ انر ت شرم وای ا بايد الرسى لع ال غ رع 
تحصيل اليقين من عند كافر هو أضل من بعيره؟ و كيف يقول هذا المدعى أن بناء سروره يليد كان 
على الاحتمال الأول وقد اعترف بأنه لا عبرة بالقيافة فى باب النسب» وأجمعوا على أنه لا يجوز 
قذف المحصنات بهاء وأما قول الشوكانى: إن النبى : ع لم ينقل عنه إنكار كونه طريقا يغبت با 
ا و بالك ا و ر ر ر 
إنكاره قبل السكوت عنه اه ففيه أنه قد ثبت عنه أنكاره فى قوله: «لعل عرقا نزعه) وفى شرع الله 
. اللعان بين الزوجين وإهدار القيافة والشبه جملة؛ ولم نقل أن تقريره لذلك من باب التقرير على 
مضى كافر إلى كنيسة بل من باب قوله: إن الكذوب قد يصدق كما مر أو كان تعجبا من إصابته 
وصدقه فى هذا القول مع كونه كافرا من حزب الطاعنين. 1 
وأما قوله َه لأم سليم حين قالت: أو تحتلم المرأة؟ «فبم يكون الشبه) فإئما أراد به إنبات 
الاحتلام للنساء وأن لهن منى كمنى الرجال لا غيرءفالاجتجاج به على معنى الباب لا معنى له: 
وأما أن قوله: إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له الحديث يستلزم أنه مناط شرعى وإلا لما 
كان للأخبار فائدة اه .)5١5:7(‏ فلا يقول ذلك إلا مر غفل عن أسباب الحديث وموارده فقد 
أخرج البخارى عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله مَك فأتاه فقال: إنى سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى فذكر الحديث وفيه: وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: «أتجيرنئ 
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بهن جبريل آنفا». إلى أن قال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت قال: أشهد أن لا إله إلا الله الحديث وفيه ما يدل على بطلان القيافة وأن علم الشبه مما لا 
يعلمه إلا الله أو من يأتيه الوحى من الله تعالى. وفيه أنه ركه لم يقل ذلك لبيان المناط الشرعى وإنما 
التاق جرا جائل ماله عن ذلك ارا ر وهنا أظهر من أن يخفئ على عاقل: 
ثم أورد بعض الأحباب على صاحب ” الجوهر النقى “ بأن ابن الوليدة المذكورة كان معروفا 
بالنسب من زمعة بإقراره ولم يكن ينكره أحد لا عبد ولا سودة ولا غيرهما اه. وهل هذه إلا 
دعو مجرذة عن دليل لا.رجل ولا رأس فمن أنبأه أنه كان معتروف التسب؟ ومن أخبره يإقرار 
٠‏ زمعة به؟ وقد قال المازرى: يتعلق ببذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه وهو صحيح عند الشافعى إذا 
لم يكن له وارث سواه» وقد تعلق أصحابه ببذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادعاه ولدا ولا اعترف 
بوطأ أمه فكان المعول فى هذه القصة على استلحاق عبد بن زمعة ” فتح البارى” (70:17). 
وفيه أيضا: واستدل ببذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل للأخ أن يستلحق 
وهو قول الشافعية بشرط أن يكون الأخ جائزا أو يوافقه باقى الورثة» وتعقب بأن زمعة كان له ورثة 
غير عبد. وأجيب بأنه لم يخلف وارثا غيره إلا سودة فإن كان زمعة مات كافرا فلم يرثه إلا عبد 
وحده» وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك أو 
ادعت أيضا (۲۸:۱۲) فهؤلاء أهل العلم ادرف اجار يتكلمون بالاحتمال» فمن أين لهذا 
المدعى أن يجزم بكون ابن الوليدة معروفا بالنشسب من زمعة بإقراره وإقرار ورثته؟ 
وأغرب من ذلك قوله: إن أمره ي لسودة بالاحتجاب وقوله: ولیس هو لك بأخ) لم يكن 
لنفى النسب فى حقها بل لأنه كان خلق من ماء عتبة ولذا لم يكن بينهما رحم» ونفى الرحم لا 
يستلزم نفى النسب اه. فهل سمعتم بأسخف من يقول بأن نفى الرحم لا يستازم نفى النسب» 
وهل الرحم إلا اللسب والقرابة بعينهما؟ ثم قال: ومنشأ خطأ ابن التركمانى أنه زعم أن المتخاصمين 
RE NG‏ 
أخيه» عبد كان خصما من أبيهء فقضى رسول الله ّل لزمعة وأثبت النسب فى حق جميع الورثة 
لافى حق عبد خاصة اه. وهل هذا إلا هذر كهذر الفلاسفة لا إلام له بعلم ولا فقهء وكيف يصح 
القول بأن المتخاصمين فى الحقيقة زمعة وعتبة ولم يشبت إقرار زمعة بهذا الولد ولا وصيته . 
باستلحاقه. ولو ثبت ذلك لارتفع النزاع من البين» وكان الحديث من باب استلحاق الأب دون 
٠‏ الأخ اتفاقا. 
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قال: فالمسألة ليس من قبيل إقرار الوارث بالوارث كما ظنه البيهقى وابن التركمانى» بل من 
قبيل إقرار المورث بالوارث فتنبه له اه. 

قلت: لا يتنبه له إلا من كان مجهولا على الدعاوى المجردة من غير دليل رجما بالغيب. قال: 
ولو كان من قبيل إقرار الوارث فسعد وعبد كلاهما كانا مقرين بكونه أخا لهماء فكان ينبغى أن 
يكون أخا لهما يإقرارهما اه. قلنا: كان ينبغى ذلك على طريق الجاهلية دون الإسلام» لأن الولد 
للفراش وللعاهر الحجر شرعاء فلم تكن الدعويان متكافيتين» فعبد كان يدعى أخوته لكونه ولد 
جار دولك عن تراه رحد كان وا لكر عنة کی کے ام فكيف كان چیا 
يكرن أا لما فرعا ومن اسشعر من فة الاجعياد وليسن له بتأهل ييتلى يفل ذلك وأشد مته 
وأتى با يستضحك منه البله والصبيان» هذا وقد مر الكلام فى مسألة القيافة والاستلحاق فى باب 
- النسب والاستيلاد من هذا الكتاب مستوفى فليراجع 

فائدة: قوله مَرِه: «الولد للفراش» يؤيد قول أبى حنيفة فى شرقى تزوج غربية بالكتاب 
فأتت بالولد لستة أشهر بعد النكاح فالولد للفراش عند أبى حنيفة وأن لم يتصور اجتماعهما ظاهرا. 
واستبعد النووى وقال: إن أبا حنيفة جمد على محض ظاهر الحديثء قلنا: قد غفل رحمه الله عن 
باب اللعان وهو باب عظيم من الفقه فنقول: إذا ولدت المغربية ولم ينف المشرقى ولدها فكيف 
مكن لأحد أن ينفيه عنه ولو جاز ذلك لم يبق حاجة إلى اللعان» ولو علم الزوج أن الولد ليس له 
فعليه أن ينفيه باللعان. 

متيل نافيا الك دعاسا وكير امك ويا وار وه 
أن مذهب مالك فى امرأة مقيمة غير غربية ظهر با الحبل ولا زوج لها ولا سيد: إن عليها الرجم 
لو محصنة والجلد لو غير محصنة» ومذهب الجمهور أن لا حد عليها بمجرد ظهور الحبل ما لم 
يكن بينة على زناها أو اعتراف. ثم قالت الشافعية ردا على المالكية أن المرأة إذا حبلت ولم نعلم لها 
زوجا ولا سيدا لا يجب عليه الحد لاحتمال أنها كانت قد نکحت سرا ولم نعلم به أو وطفت 
بشبهة أو مكرهة ولا يجب علينا الاستفسار عن ذلك كله قبل رفع القضية إلينا بالإقرار أو البينة» 
فإذن ليس قول أبى حنيفة من الاستبعاد فى شىء فإنه أيضا لا يقول إلا ذلك فى ولد المغربية أنه 
للفراش ولا يجب علينا الاستفسار عن الحال ما لم ترفع القضية إلينا بالبينة أو الاعتراف أو اللعان فافهم. 

فائدة: لا تتعلق بهذا الباب ولكن الشىء بالشىء يذكرء أخرج العقبلى عن محجن مولى 
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۹- حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن على فى رجل اشترى 
جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة أنها له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها يغرم 
الذى باعها ماعز وهان. رواه ابن أبى شيبة فى ' مصنفه" (زيلعى)» ورجاله ثقات وقد 
أثبتنا سماع الشعبى من على فى الاستدراك وغيره» فلي راجع. 
عثمان قال: كنت مع عثمان فى أرضه فدخلت عليه أعرابية بضر فقالت: إنى قد زنيت فقال: 
أخرجها يا محجن! فأجرجتها ثم رجعت فقالت: إنى قد زنيت فقال: أخرجها يا محجن! 
فأخرجتها ثم رجعت فقالت: إنى قد زنيت فقال عنمان: ويحك يا محجن! أراها بضر وإن الضر 
يحمل على الشر» فاذهب بہا فضمها إليك فأشبعها واكسهاء فذهبت بها ففعلت ذلك بہا حتى 
رجعت إليها نفسها ثم قال عفمان: أوقر لها حمارا من تمر ودقيق وزبيب ثم اذهب بها فإذا مر قوم 
يغدون بادية أهلها فضمها إليبم ثم قل لهم: يؤدوها إلى أهلها. ففعلت ذلك فبينا أنا أسير بها إذ 
قلت لها: أتقرين با أقررت به بين يدى أمير المؤمنين قالت: إنما فعلت ذلك من ضر أصابنى» ” كنز 
الال" (۳۷۲:0). لم أقف له على سند وبجانبه علامة الحسن» وفيه دلالة على حكمة الاستفسار 
غو ا ا ان أذ يك ون عد ار ك ل اها ال ره أيضا ارا 
الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس» ولو وجب الحد بالإقرار مرة لم يكن لإخراج عشمان إياها 
ثلاث مرات معنى» وفیه من صدق فراسة عثمان ما لا يخفى فإنه كان ينظر بنور الله رضى الله عنه 
وعن أصحاب النبى ر أجمعين. ا 
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قوله: حدثنا أبو بكر بن عياش إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: ذكر محمد رحمه الله 
فى الأصل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أبقت أمة فأتت بعض القبائل فانتمت إلى بعض قبائل 
العرب» فتزوجها رجل من بنى عذرة فنثرت له ذا بطنها ثم جاء مولاها فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقضى بما لمولاها وقضى على أبى الولد أن يفدى الأولادء الغلام بالغلام 
والجارية بالجارية» قال: وفى هذا دليل على أن ولد المغرور يكون حرا بعوض يأخذه المستحق من 
المغرور فأخذ بعض العلماء رحمهم الله بظاهر ه فقالوا: مضمون بالمثل» الغلام بالغلام والجارية 
بالجارية. وعندنا هو مضمون بالقيمة» وتأويل الحديث: الغلام بقيمة الغلام والجارية بقيمة ال جارية 
والمراد المماثلة فى المالية دون الصورة. 
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- حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان 
ابن يسار أن أمة أتت قوما فغرتهم وزعمت أنبا حرة فتروجها رجل فولدت له أولادا 
فوجدها أمة فقضى عمر بقيمة أولادها فى كل مغرور غرة. رواه ابن أبى شيبة أيضا 
(زيلعى »)۲۲٤:۲‏ ورجاله ثقات وصححه ابن حزم فى ' انحلى” (۱۳۹:۸). 


قال الس رعس ر حه الله فاه بے بال أن اران ل بكرن مضا بالكل كما 
قال مايل فى العبد بين اثنين يعتقه أحدهماك إن كان موسرا ضمنه نصف قيمته» وهكذا روی عن 
عمر رضى الله عنه. وهو تأويل حديث على رضى الله عنه الذى ذكره (محمد) بعد هذا عن 
الشعبى أن رجلا اشترى جارية فولدت منه فاستحقها رجل ورفع ذلك إلى على رضى الله عن 
فقضى با جارية لمولاها وقضى للمشترى على البائع أن يفك ولده بجا عز وهان» ولم يرد بقوله: 
قضى بأولادها لمولاها أن يسلم الأولاد إليه» وإنما المراد جعل الأولاد فى حقهم كأنهم ملو كين له 
حيث أوجب له القيمة على المغرورء وأضاف ذلك إلى البائع بطريق أن قود الضمان عليه ؛ فإن 
المشترى يراجع على البائع ما عزم من قيمة الأولادء ومعنى قوله: عزوهان بالقيمة بالغة.ما بلغت 
وهو الأصل عندنا فى ولد المغرور فإنه فى حق المغرور هو حر الأصل وفى حق المستحق كأنه رقيق 
ملوك له بملك الأصل أى الجارية لأنه لا وجه لإيجاب الضمان له إلا هذاء ولأن النظر من اجانبين 
واجب والنظر فى جانب المغرور فى حرية الولد» لأنه لم يرض برق مائه والنظر فى جانب المستحق 
فى رق الولد لكونه لا يبطل ملكه عما هو جزء من ملكه فيجب ضمان المالية على المغرور ويعتبر 
قيمته وقت الخصومة اه ملخصا (177:117). وفى ”الهداية : وولد المغرور حر بالقيمة ياجماع 
الصحابة رضى الله عنم اه وقد بينا معنى الإجماع فى المثن. ٠‏ 
قلت: وقد صح عن عمر أنه قضى فى أولاد الغارة بالقيمة» وفى رواية: أنه قضى بقيمة 
أولادها فى كل مغرور غرة» (الحلی ۱۳۸:۸). فنبت أنه لم يقض بالمثل وقوله: فى كل مغروة غرة 
بيان للقيمة أى يغرم فى كل مغرور قيمة غرة. وهذا ظاهر ولكن ابن حزم تجشم حملها على المثل 
تمشية لمذهبه لكون الحيوان مضمونا بمثله عنده وقد استوفينا الكلام معه فى (باب السلم والسلف 
فى الحيوان) فليراجع. وقول على رضى الله عنه: ترد إليه ويقوم عليه الولد فيغرم الذى باعه بما عز 
وهان صريح فى ضمان الولد بالقيمة. 
ا ل ل 
(۱۳۹:۸) اه فلا يرد علينا لأنا قائلون بغرامة البائع ما يفدى به ولده. صرح به السرخسى فى 


كا ولد المغرور حر بالقيمة د 


-0١‏ حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طب 
فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادها 
لسيدها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها وجعل فيهم الملة"“ والسنة فى كل رأس 
رأسين. رواه ابن أبى شيبة أيضا (زیلعی)» رجاله ثقات ولكن خلاسا لم يسمع من 
عثمان» وسماع عبد الاعلى من سعيد بعد الاختلاط. 


"الصتوط تصن ون اللخرى يرجع على الماقع ا قيمة الأولاد ا وأما زجوعه 
عليه بشمن الجارية فلا حلاف فيه. قال الموفق فى ”المغنى“ بعد ما ذكر اخختلاف الروايات عن أحمد 
فى كيفية الضمان ما نصه» وعن أحمد رواية أنه يغديهم بقيمتهم. زهو قول أ عمف و لتاقي 
وهو أصح إن شاء الله تعالى» لأن الحيوان ليس بمثلى فيضمن بقيمته كسائر المتقومات» ورجع 
بذلك كله على الغاصب يعنى بالمهر” وما فدى به الأولاد لأن المشترى دخل على أن يسلم له 
الأولاد وإن يتمكن من العطأ بغير عوض فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره البائع فرجع به عليه» فما 
الجارية إذا ردها لم يرجع ببدلها لأنها ملك المالك رجعت إليه لكنه يرجع على الغاصب أى البائع . 
بالشمن الذى أخذه منه اه ملخصا .)4١١:0(‏ 

وذهب ابن حزم إلى أن ولد المغرور رقيق لسيد الجارية لا يجبر على قبول القداء وقال: لا 
يمكن البتة أن تكون الأولاد إلا أحرارا أو مماليك. لا سبيل إلى قسم ثالث» فلعمرى لإن كانوا أحررا 
ناولاو مدا يدل لديد آم انحل ا كوول يل أنايتزم ارف فى قتعي نسا اناف إن 
كانوا مماليك فما يحل لأحد إجبار إنسان على بيع مماليكه بغير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله 
َيه اه. قلنا: أو سنة عن أصحابه مجمع عليها. وأيضا فكل ما ذكرته قياس والقياس كله باطل 
عندك» فلا ندرى متى هو حجة عندك ومتى هو ليس بحجة» ولا نسلم أنه لا سبيل إلى قسم ثالث 
فقد ذكرنا أن ولد المغرور حر الأصل فى حق المغرور لأنه ولده ولا ملك قرابة الولاد وفى حق 
المستحق كأنه رقيق ملوك له بملك الأصل» ولذلك نظائر فى الشرع كالمكاتب والمدبر وأم الولد 
فكلهم رقيق من وجه حر من وجه. 


)١(‏ لفظ الملة ذكرة ابن حزم فى هذا الحديث كما فى ”الجلى “ »)١١۷:۸(‏ وهى الدية والعوض. 
(۲) نقضوا ههنا أصلهم فإنهم يقولون بجواز السلف فى الحيوان وادعوا هناك أنه مثلى فافهم. 
٠‏ (۳) لا يرجع عندنا بالمهر أى العقر. ش 


إعلاء السان ولد المغرور حر بالقيمة E‏ 


5- مالك فى "الموطاً أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى 
أحدهما فى أمة غرت رجلا بنفسها فذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادًا فقضی 


والعجب ممن يجوز للقاضى بيع أموال المديون فى دينه جبرا من غير رضاه أن ينكر إجبار . 
إنسان على بيع مماليكه لحق المغرور فإن المغرور أحق بالنظر من الغرماء الذين دفعوا أموالهم إلى 
المديون برضاهم» والمغرور لم يدفع ثمن الجارية إلى البائع راضيا بتعلق حق الغير فيها. والعجب ممن 
يلزم المشترى الذى اشترى مصراة فلما حلبها افتضح له الأمر وأراد ردها أن يردها ويرد معها صاعا 
من تمر مع أن البائع غار خادع غاش لا يستحق النظرء ولا يلزم مولى الغارة ب بيع أولادها للمغرور 
لكونه مظلوما مخدوعا فى البيع أو النكاح فإن قال: إن مولاها لم يغره» وإنما غره الغاصب أو 
الجارية. قلنا: فليأحذ جاريته وصداقها فإنها هى المغصوبة وبضعهاء وأما أولادها فلم يتحقق فيهم 
الغصب. لان الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك» ويد المالك ما كانت 
ثابتة على الأولاد قطء فمن أين له أن يأخذ ما لمهيتحقق فيه الغصب أصلا؟ 

فإن قال: إنها نماء ملكه. قلنا: فهى نماء ملك المشترى أيضاء لأنه لم يطأ ا جارية إلا معتمدا 
على ملكه فيها ملك يمين أو نكاح» فإن قال: إن اعتماد المشترى على الملك مبنى على ظن قد أخطأ 
فيه. قلنا: فمن أنبأك بإهدار مثل هذا الظن شرعاء ألا ترى أنه يسقط الحد عن الواطئ والولد لا حق 
به نسباء وعليه الصداق لها كما ذكرت كل ذلك فى باب النکاح (431:9) وقلت: إن رسول الله 
له أتى بالحق ولم يرل الاس يسلمون وفى نكاحهم الصحيح والفاسذ كالجمع بين الأخنتين 
ونكاح أكثر من أربع وامرأة الأب ففسخ عليه السلام كل ذلك وألحق فيه الأولادء فالولد لا حق 
بالجاهل اه. وإذا كان كذلك فلا بد من النظر للجانبين وهو فيما قلنا. 

وببذا ظهر الجواب عن قوله: إن هذه الغارة أو بيعة بغير إذن مالكها أهى زوجة للذى 
ولدت له أو ملك يمين له أم ليست له زوجة أو ملك يمين ولا بد له من أحدهما اه. )70:1١(‏ قلنا 
هى زوجة جاهل أو ملك يمين جاهل وقد اعترفت بمراعاة مثل هذا الجهل فكما لا بد من إلحاق 
أولاده به لجهله كذلك لا بد من إجبار مولى الأمة على قبول فدئ أولاده ومن ادعى الفرق فليأت 
ببرهان وليعلم ابن حزم ومن تبعه أنهم لا حظ لهم فى الدراية والقياس فما لهم وله» وأولى لهم أن : 
لا يزاحموا الفقهاء فيه. ش 

وببذا بطل احتجاجه بقول الله تعالى: «إوالذين هم لفروجههم حافظون إلا على أزواجهم أ 
ما ملكت أيمانهم» لأنا نقول: إن المغرور لم يطأ إلا زوجته أو ملك يمينه ولا يكلف المرأ ما غاب 
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أن ولده عثلهم. قال مالك: وتلك القيمة عندى. (زيلعى ٤:۲‏ ۲۲))» وقال الحافظ فى 
التلخيص وإطلاق (الرافعى) الإجماع باعتبار أنہما لا يعرف لهما فى ذلك مخالف اه. 


عن علمه» فلو ظهر فى يوم من الأيام بطلان هذا النكاح أو فساد الملك لا يعد وطأه زنا إجماعاء 
فكيف يصح القول بأن أولاده عبيد لمولى الأمة لا يجبر على بيعهم؛ بل يجب إعطاء كل شىء من 
الصورة والمعنى حقه» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وأما قولك: فهؤلاء عمر وعثمان وعلى أئمة الهدى قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد 
أمهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه قلنا: فهذا لا يضرنا؛ لأنا تقول 
بكونهم رقيقا فى حق المستحق» ولكنه يجبر على قبول الفداء لما فى حديث عمر أنه قضى بقيمة 
أولادها فى كل مغرور غرة» ولو كانوا رقيقا من كل وجه لم يقض بذلك ولما فى حديث على: ترد 
عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذى باعه بما عز وهان. 

وأما قولك: إن ابن عياش ضعيف. فرد عليك» فإنه من رجال البخارى والأربعة أخرج له 
مسلم فى مقدمته والناس على توثيقه والاعتراف بجلالته» ومن وثقه أكثر من ضعفه» وقد رويت 
من طريق حماد بن سلمة عن حميد قال: باع رجل جارية لأبيه فتسراها المشترى فولدت له أولادا 
ناء أبره فتخاضمه إلى مر فن الطاب فردها ووالدها اه قال ترق دغ لى ولد قال 
دع له ولده» وهذا يدل على أن المولى مأمور بأن يدع للمشترى ولده إما فضلا وإما بالقيمة. 

فإن قلت: هذه شفاعة من عمر. فقلنا: دعوى بلا دليل بل هو قضاء منه بدليل ما ورد فى 
حديث المتن من أنه قضى بقيمة أولادها وبدليل ما رويت من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا 
حميد الطويل عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أن يجيز بيع ابنه وقد 
ولدت من المشترى فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى للرجل بجاريقه وأمر المشترى أن يأخذ 
بيعه بالخلاص فلزمه؛ فقال ابو البائع: فليخل عن ابنى. فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه. )۳١:٠١(‏ 
من ”الحلى“. وهذا صريح فى أنه لم يقل ذلك شفاعة بل كان قد قضى على البائع بالخلاص أى 
حلاص الثمن وأولاده فلما اشتدت على أبى البائع ملازمته لابنه أمره عمر بأن يخلى عن ابن 
. المشترى فرجع إلى حديث ابن يسار أن عمر قضى بقيمته أولادها على البائع. 

واندحض به قولك: إن الحنفيين والمالكيين والشافعيين خالفوا هؤلاء الصحابة يإيجاب القيمة 
التى لم تأت من أحد نعلمه قبل أبى حنيفة ثم أتبعه مالك والشافعى اه (۳۹:۱۰) وكيف تقول 
ذلك وقد ورد التصريح بالقضاء بالقيمة عن عمر وعن على رضى الله عدهما؟ وليس تأويلك القيمة 


إعلاء السنن Vo‏ 


باب لا ينبت نسب الحميل إلا ببينة 


77- روى الشعبى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى شريح أن لا توارث 
حميلا حتى تقوم به بينة رواه سعيد. 


بامثل حجة على خصمك ولا تضعيفك لأبى بكر بن عياش مما يلتفت إليه» وقد نسبت مع ذلك ما 
أخرجته من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مطرف هو ابن طريف والمغيرة قال: مطرف عن 
الشعبى. وقال مغيرة: عن أبراهيم قالا فى ولد الغارة أن على أبيهم أن يفديهم با عز وهان (أى 
بالقيمة بالغة ما بلغت) وقلن” فى بيان المذاهب: إن إبراهيم قال: على أبيهم قيمتهم ويبضم عنه من 
القيمة شىء اه .)١۱۳۸:۸(‏ 

فهؤلاء سلف أبى حنيفة فى إيجاب القيمة التى زعمت أنها لم تأت عن أحد قبله» ويدل 
على أن الإنسان لا يفدى بالمثل بل بالقيمة ما رويته من طريق عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة عن 
زكريا -هو ابن أبى زائدة- عن الشعبى قال: قضى رسول الله كله فى سبى العرب فى الجاهلية أن 
فداء الرجل ثمان من الإبل وأن فى الأنثى عشر. وما رويته من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر بن 
عياش قال قال أبوتخصين عن الشغنى + 1 سحلت عر بن الخطاب قال :“ليس على غربى هلك 
ولسنا بنازعين من يد أحد شيعا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة اه (۳۹:۱۰). 

وأما قولك: أنتم أول مخالف لهذا فتوجبون الملك للعلج على أولاد العربى والقرشى إذا 
تزوج أمته بإذنه اه قلنا: لا يخالف بينهما بين القولين إلا من حرم الفقنه والدراية جملة» فإن 
الحديت وقول عش ا ورذا فى سالرت فدلا على أن المرب لا وسترقتون بالسبى» وما أن 
أولادهم لا يسترقون بنكاح الإماء أو بردة الآباء فلاء ولو لا ذلك لم يكن عدم استطاعة طول الحرة 
شرطا فى نكاح الإماء ولم يكن لقوله تعالى: ذلك لمن حشى العنت منكم وأن تصبروا خير 
من العرب كما مر فى كتاب السير من هذا الكتاب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله مع الأصحاب. 

باب لا يثبت نسب الحميل إلا ببينة 


قال فى " الوط :؛ الأصل أن إقرار الرجل يصح بأربعة: الات واوا ومولى 
العتاقة. وإقرار المرأة يصح من ثلاثة: بالأب والزوج ومولى العتاقة» ولا يصح إقرارها بالولد لان 
إقرار المرء على نفسه مقبول قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة وعلى الغير مردود 
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4 - حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر 
ابن الخطاب أن لا توارث حميلا إلا ببينة» رواه سعيد بن منصور أيضاء كذا فى 
"المغنى ” (774:17)» وهو مرسل حسن» فإن ابن جدعان مختلف فيه حسن الحديث 
كما ذكرنا فى غير ما موضع واحد. 


للتهمة فالرجل بالإقرار مقر بالولد على نفسه. لأن الولد ينسب إليه والمرأة تقر على الغير وهو 
صاحب الفراش» لأن الولد ينسب إليه لا إليما فلم يصح إقرارها بالولد لهذاء وفى الشلاثة هى مقرة 
على نفسها كالرجل فيصح الإقرار» والإقرار ا وع هذه الأريفة :من القرانات >الإاخرة والأعسمام 
لا يصح» لأنه يحمل نسبه على غيره» فإن ثبوت النسب بينهما لا يكون إلا بواسطة وفى تلك 
الواسطة إقرار على الغير فلم يكن صحيحا. والأصل فيه حديث عمر رضى الله عنه: «لا يوارث 
الحميل إلا ببينة). 

وائ من راوع عن الكلفيق زرحت الله أن أمثرأة سبيت وها ىفاعت قا و كبر الب 
واكتسب مالا ثم مات فقالوا للمرأة: خذى ميراث ابنك» فقالت: ليس هو ابنى ولكنه ابن دهقان 
القرية وكنت ظثرا له فكتب بذلك إلى عمر فكتب أن لا يورث الحميل إلا ببينة. 0 

كال حا الحميل عندنا كل نسب كان فى أهل الحرب ولیس هذا بشىء ' 
يختص بأهل الحرب» فإن السميل من يحمل النسب على الغير فعيل بمعنى فاعل أو من يحمل نسبه 
على الغير فعيل بمعنى مفعول كالقتيل بمعنى بمعنى المقتول» إلا أنه إنما وضعه فى أهل الحرب بناء على 
العادة لأنه لا يمكن إثبات أنساببهم بالبينة فى دار الإسلام» وقل ما يتعذر ذلك فيما بين المسلمين 
لهذا وة فى أهل الترت: فقال: إذا سبی صبيان فأعتقا وكبرا فأقر كل واحد مدهما أن الآخخر 
أحوه لأبيه وأمه لم يصدقا فى ذلك» لأنهما يحملان النسب على الأب» وكذلك لو كان مع 
المسبى امرأة فأعتقت وادعت أنه ابنها وصدقها فى ذلك لم يصدقاء بخلاف ما إذا كان مع المسبى 
رجل فأعتق ثم ادعى أن الصبى ابنه يثبت ليق بيه يه ر اش غل فسا وان سمب وت 
السب من الرجل خخفى لا يقض عليه غبره» فمجرد قوله فيه مقبول» وسبب ثبوت السب من الرأة 
ولادة يطلع عليها غيرها فلا يقبل بمجرد قولهاء فإن كان الصبى من يعبر عن نفسه أو كان بالغا لم 
يغبت النسب إلا بتصديقه: لأن الإقرار يتوقف على تصديق المقر له إذا كان التصديق متأتياء ولانه 
من وجه يدعى عليه وجوب الانتساب إليه فلا ينبت المدعا عليه إلا بتصديقه, وإنما يشبت عند 
التصديق إذا كان محتملا فى نفسه بأن لم يكن الولد معروف النسب من غيره» وإذا أقرت المرأة 


إعلاء السنن ' شت نسي اميل إلا نه ْ الال 


بولد وصدقها لم ينبت النسب» ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف» لأن المقر يعامل 
فى حق نفسه بإقراره كان ما أقر به حقا أولاء وإنما لا يتتصدق فى حق الغير لتمكن التهمة» وإذا لم 
يكن هناك وارث معروف لا تدمكن تهمة على إبطال حق وارث؛ ولأن كل واحد منهما 
ا ل ل ال 
ملخصا (۱۱۹:۱۷). 

قلت وال ع لاتورت حميلة إلا بش معنيو ل على ما تان لر ورک قال 
الموفق فى ”المغنى “: ويحتمل أن لا يغبت النسب بدعوتها بحال. وهذا قول الثورى والشافعى وأبى 
ثور وأصنحاب الرأى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا 
يغبت بدعوة المرأة لأنما يمكنبا إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرد اه (۳۹۳:۹). وقال 
الحافظ فى ” الفتح“: قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره (إذا لم يكن 
. ولد على فراشه) فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون فى عصمته؛ فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن 
لا یعرف له أب: هذا ابنى ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لامه» 
ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط اه .)٤۷:۱۲(‏ 

رفك ارف ف ال روآبة عن أحمد أن دشرا تقبل و بتعا سه انا ادا وين 
ففبت النسب بدعوتما كالأب» ونصرها الموفق واحتج لها بما فى قصة داود وسليما عليهما السلام 
حين تحاكم إليبما امرأتان كان لهما أبنان فذهب الذئب بأحدهما فادعت كل واحدة منهما أن 
الباق ابنباء فحكم به داود للكبرى وسليمان للصغرى بمجرد الدعوى منبماء ولا حجة له فيه؛ 
لأن الحديث ليس من باب دعوة النسب لأن كل واحد مدهما كانت ذات ولد عند أهل بلدها 
وعشيرتهاء وإنما كان النزاع فى الباقى من الولدين أنه لأيتهما فافهم. وقد تقدم بسط الكلام فى 
ذلك فى باب اللقيط فليراجع. 

وقال محمد فى ”الموطأ“: لا يورث الحميل الذى يسبى وتسبى معه امرأة فتقول: هو ولدى 
أو تقول: هو أخى. أو يقول: هى أختى. ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولدء 
فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فهو ابنه. ولا يحتاج فى هذا إلى بينة إلا أن يكون الولد عبدا 
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فيكذبه مولاه بذلك فلا يكون ابن الأب ما دام عبدا حتى يصدفه المولى» والمرأة إذا ادعت الولد 
وشهد امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته وهو يصدقها وهو حر فهو ابنها وهو قول أبى حنيفة 
والعامة من فقهاءنا رحمهم الله تعالى (ص:9١81).‏ 
وقال الموفق فى دعوة أهل الحرب: نسب بعضهم من بعض أنبم إذا دخلوا إلينا مسلمين أو 
غير مسلمين (بالاستيمان) فأقر بعضهم بنسب بعض ثبت نسبهم كما يقبت نسب أهل دار الإسلام 
من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهمء ولأنه إقرار لا ضرر على أحد فيه فقبل كإقرارهم بالحقوق المالية 
ولا نعام فى هذا خلافاء وإن كانوا سبيا فأقر بعضهم نسب بعض وقامت بذلك بينة من المسلمين 
يقبل إقرارهم لما فى ذلك من الضرر على السيد يتفويت إرثه بالولاء على تقدير العتق. وإن صدقهما 
معتقهما قبل لان الحق له» وإن لم يصدقهما ولم تقم بذلك بينة لم يرث بعضهم من بعض وميراث 
وهذا قول الشافعى فيما إذا أقر بنسب أو أخ أو جد أو ابن عم وإن أقر بنسب ابن ففيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: لا تبل» والثانى: يقبل لأنه يملك أن يستولد فملك الإقرار به» والثالث: إن أمكن أن 
يستولد بعد عتقه قبل لأنه يملك الاستيلاد بعد عتقه» وإلا لم يقبلء أنه لا لك أن حولة قبل 
عتقه» ويروى عن ابن مسعود ومسروق والحسن وابن سيرين أن إقراره يقبل فيما يقبل فيه الإقرار 
من الأحرار الأصليين. وبه قال أبو حنيفة لأنه مكلف أقر بنسب وارث مجهول النسب يمكن صدقه 
فيه ووافقه المقر له فيه فقبل» كما لو أقر من له أخ بنسب ابن وبهذا يبطل ما ذكروه .)٤۲٤:۱۲(‏ 
قال: ولنا ما روى الشعبى فذكر ما ذكرناه فى المتن من الآثار» قلنا: ليس الحميل فيه بمعنى 
امحمول من دار الكفر بل هو من يحمل نسبه على الغير كما قال محمد وهو إمام فى اللغة مسلم» 
أهل الحرب. وقد تقدم أن إقرار الرجل بالولد إقرار على نفسه ليس هو فى ذلك بحامل النسب على 
غيره فلم يكن أحد من المقر والمقر له حميلاء إذا کان كذلك فأثر عمر دليل لنا لا علينا كما بينا. 
قال: ولأن إقراره يتضمن إسقاط حق معتقه من ميراثه فلم يقبل كما لو أقر أنه مولى لغيره» 
قلنا: مولى العتاقة آخر العصبات» وإذا صح إقرار من له أخ بنسب ابن فإقرار المعتق بالابن أولى 
بالصحة» لأن النسب أقوى من الولاء. وأما قوله: إن الولاء ثبت عن عوض بخلاف الإخوة فكان 
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باب اختلاف الزوجين فى متاع البيت عند الفرقة 
أو اختلاف ورثتبما بعد موتہما أو موت أحدهما 
05 أخرج ابن حزم من طريق سفيان الثورى عن عبيدة بن معتب عن 
إبراهيم النخعى أنه قال فى الرجل: إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع قال: إن كان 
من متاع الرجل فهو للرجل؛ وما كان من متاع الدساء فهو للمرأة» وما كان ما يكون 
للرجل والمرأة فهو للباقى منہماء فإن كان فرقة ولیس موتا فهو لار جل (الحلى 7:1( 
عبيدة بن معتب تغير بآخره قال الساجى: دوق سرع الفط وقال ابن عدى: : هو مع 
ضعفه يكتب حديته وكره حفص بن غياث قول من اتهمه (تبذيب ۷ (AV:‏ 


أقوى منهاء وتقديم النسب فى الميراث لقربه لا لقوته فممنوع لنبوت ميراث النسب بكتاب الله 
وثبوت الولاء بالسنة فهو أقوى والله أعلم. وقد تقدم الكلام فى قصة ولد زمعة والجواب عن 
استدلال من استدل بها على جواز استلحاق الأخ» وقد ذكر أبو يوسف الإمام فى الأمالى أن وليدة 
زمعة كانت أم ولد له كما فى ”المبسوط" )٠١1:17(‏ وقد بينا حجته فى باب الاستيلاد من هذا 
الكتاب فليراجع فلم يكن قضاء رسول الله عر بالولد للفراش إلا لكون الوليدة أم ولد لسيدها لا 
بمجرد دعوى أخيه فافهم. 


ناكد الاق ورين فى ا عند الفرفة 

أو اختلاف ورثتمهما بعد موتنهما أو موت أحدهما 
0 قوله: أخرج ابن جزم إلى آخر الباب قال محمد: ولسنا نأحذ بہذا ولكن ما كان من متاع 
الرجل فهو للرجل» وما كان من متاع النساء فهو للمرأة» وما كان يكون لهما جميعا فهو للرجل 
على كل حال إن مات أو طلق أو لم يطلق (أى إلا أن يقيم الآخر بينة أنه له وهو قول ابن شبرمة 
وابن أبى لیلی فيما رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عنہما قالا جميعا: ما كان 
للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان نما يكون للرجال والنساء فهو للرجل. 


٠ ٠‏ . قال ابن حزم: وهو قول الحكم وهو قول المالك» الفرقنة والموت سواء فى ذلك عنده» ويحلف كل 


واحد منهما فى كل ذلك. )۳٠۳:٠۰(‏ قال محمد: وقال ابن أبى ليلى”": المتاع كله متاع الرجل 


(۱) ذكره ابن حزم قولا لابن أبى ليلى» ولم يذكر سنده. ' 


اها اختلاف الزوجين فى متاع البيت أو ورثتهما بعد موتهما فيه EA.‏ 


7-- أبو يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى الرجل إذا 
للمرأة» وما كان من متاع الرجال والنساء فهو للباقى بعد منهما إلا أن يقيم الآخر بينة. 


ما كان يكون للرجال والنساء وغير ذلك إلا لباسها. ' 

وقال غيره من الفقهاء: وان أكون لريب افقو لرجدل بومان كوف ازج شرن للقي زا 
كان يكون لهما جميعا فهو بينبما نصفان. وقد قال ذلك زفر. وقد يروى عن إبراهيم النخعى 
(رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور ثنا سويد بن عبد العزيز قال: سألت ابن شبرمة عن 
تداعى الزوجين فذكره قال: وسالت ابن أبى ليلى عن ذلك فقال مثل قول ابن شبرمة وزاد: فى 
الحياة والموت اه) قال محمد: وقال بعض الفقهاء أيضا: جميع ما فى البيت فن مقاع الرجآل ش 
والنساء وغير ذلك بينهما نصفين (عزاه ابن حزم إلى سفيان الثورى وشريك بن عبد الله القاضى 
والشافعى وأبى سليمان وأصحابهما. قال: وهو أحد قولى زفر بن الهذيل. 

وقول الطحاوى 2٠ ٠(‏ قال محمد وقال يعض الفقهاء أيضا: البيت بيت المرأة» فما 
كان من متاع الرجال والنساء فهو للمرأة. (رواه ابن حزم عن الزهرى من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عنه أنه قال فى تداعى الزوجين: البيت بيت المرأة إلا ما عرف للرجل وروى نحوه عن الحسن 
باختلاف فيه فقال مرة: للمرأة ما أغلق عليه بابها إذا مات زوجها. وقال مرة: ليس للرجل إلا 
سلاحه وثياب جلده. وقال مرة: لها ما أغلقت عليه بابها إلا سلاح الرجل ومصحفه) قال محمد: 
رال ا ا اا us‏ ل 
فهو كله للرجل إن مات أو مات تت. وهو قول أبى يوسف اه (ص:١١٠)‏ إلا قوله» وهو قول أبى 
يوسف. فليس فى الآثار محمد وهو فى حاشية الآثار لأبى يوسف (ص:۸١١).‏ 

ورواه ابن حزم عن ابن سيرين من طريق سعيد بن منصور نا هشیم أنا منصور عنه قال: ما 
کان من صداق فهو لها ؤما كان من غير داق فهو ميراث هھ (۰ 811":1) وما اخجتار الإمام أبو 
حنيفة قول إبراهيم يم النخعى لكونه لسان ابن مسعود وأصحابه كما مر فى المقدمة» ولكونه مؤيدا 
قياس لأن اسينة للمدعي واليمين على الدعى عليه وافدصى عليه من يشهد له الظاهر» فرجحنا 
الرجل فيما يصلح له وجعلنا القول قوله مع بمينه» والمرأة فيما يصلح لهاء والقول قولها مع بميدها. 
وجعلنا فيما يصلح لهما قول الباقى منهما فى اموت لأنه صاحب اليد» لأن اليد للحى دون الميت 
وصاحب اليد هو المدعى عليه» فالقول قوله مع يبمينه» والبينة على ورثة الميت» فإن كان فرقة وليس 


إعلاء السئن اختلاف الزوجين فى متاع البيت أو ورثتهما بعد موتهما فيه د 


وإذا طلق فهو كذلك غير أن ما كان للنساء والرجال فهو للرجلء لأنه صاحب البيت 
فله كل ما كان فى البيت إلا ما كان من متاع النساءء وإذا اختلفا ولم يطلق فهو كذلك 
كتاب الآثار لأبى يوسف وأخرجه محمد فى ”الآثار (ص١٠٠)‏ عنه مفصلا ثم 
قال: وببذا كله يأخذ أبو حنيفة اه وسنده صحيح. 


موتا فالقول للرجل فيما يصلح لهما لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج» والقول فى الدعاوى 
حب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه» والذى يصلح لهما: : الفرش 
والأمتعة والأوانى والرقيق والمنزل والعقار والمواشى والتقود كما فى الكافى ". وبه علم أن البيت 
للزوج إلا أن يكون لها بينة وعزاه فى حزانة الأكمل للإمام الأعظم ولو أقم البيئة يقضى ييحم 
لانه خارجة معنى كذا فى ' البحر )١17:7(‏ وفيه أيضا قالوا: والصالح له: العمامة والقباء 
او را عوراو رار ال فارز يوك لبح 

بمينه» وما يصلح لها: الخمار والدرع والأساورة وخواتم”' النساء والحلى والخلخال ونحوهافإلقول 
AL‏ قالوا: إلا إذ كان الزوج يبيع ما يصلح لها فالقول له لتعارض الظاهرين'" 
وكذا إذا كانت تبيع ما يصلح له لا يقبل قوله لما ذكرناء ولو اختلفا فى متاع النساء وأقاما البينة 
يقضى للزوج اه (0:5؟5). 
1ظ قال ابن حزم: ولا يختلف الخالفون لنا من الحنفيين والماكيين فى أخ وأخت ساكنين فى بيت 
فتداعيا ما فيه أنه بينهما بنصفين مع أيمانهما ولم يحكموا فى ذلك بما حكموا به فى الزوجين» 
وكذلك لم يختلفوا فى عطار ودباغ أو بزاز ساكنين فى بيت أن كل ما فى البيت بينهما ولم 
يحكموا أن ما كان من عطر فللعطارء وما كان من ألة الدباغ فللدباغ وما كان من آلة لز فللبزازء 
فظهر تناقضهم وفساد قولهم بيقين اه .)"14:1١(‏ 

تنك لم ا بجرلا دك از ا ا مها لي ا فكان مقتضى القياس أن 

يكون القول قوله فى الجميع إلا أنه يعارض ظاهره باليد ظاهر أقوى منه وهو الاختصاص 
بالاستعمال فيما يختص بها. وأما الأخ والأخت والعطار والدباغ فليس أحد منهم فى يد الآخر, ' 
)١(‏ يقال لها بالهددية: أرسى. | 
(۲) وفى ”النہاية“ و" العناية“: إذا كانت المرأة تب بيع ثيات الرجال وما يضلح لهما تكالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو 

للرجل؛ لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج والقول لصاحب اليد» بخلاف ما يختص بهاء لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد 

ظاهر أقوى منه وهو الاختصاص بالاستعمال؛ كذا فى ” منحة الخالق“. فلعل فى المسألة قولين .)٠٠٠:۹(‏ 
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باب الظفر بجنس حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بينة له 
۸ه- عن عائشة رضى الله عنما قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: 
يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أطعم من الذى له عيالنا؟ 
فقال: ولا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف». رواه البخارى وغيره. 


ولا ينظر إلى ما يصلح لأحدهما لأنه قد يتخذه لنفسه أو للبيع أو لزوجته أو لزوجها فلا يصلح 
مرجحاء وإذا اخمتلف الزوجان فى غير متاع البيت وما كان فى أيديبما فإنبما كالأجنبيين يقسم 
بينبما كما فى ”البحر“ (7:3؟؟) ومن أراد تفصيل أقوال السلف فى مسألة الباب فليراجع 

امحل ٣٣ ٤ "18:1١‏ و۹ :۲ ) ولم أر قولا أبين وأوضح و أجمع من قول إبراهيم يم النخعى 
. فإنه جمع الصور كلها وذكر ما يتعلق بكل واحد منہا من الحكم» بخلاف غيره من الفقهاء فإنهم 
قد أجملوا الأمر ولم ل كر حكم التنازع فى حياة الزوجين وبعضهم 
على ذكر موت الزوج ولم يتعرض لموتهاء وبعضهم ذكر حكم موتہما وحياتهما ولم یذ كر موت 
أحدهما ولم يتعرض لحكم الفرقة أحد منهم صريحا والله تعالى أعلم. 
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باب الظفر بجنس حقه عند غيره وشو يمنعه ولا بينة له 

ْ قوله: عن عائشة إلخ. قال الموفق فى المغنى: إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر باذل له 
لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا حلاف بين أهل العلم؛ » فإن أخذ من ماله شيعا بغير إذنه 
رمه رده إليه وإن كان قدر حقه ومن جنس حقه» لأنه لا يجوز أن بملك عليه عينا من أعيان ماله 
بغير أخحتياره لير ضرورة» وإن كان مانعا له لأمر به يبيح المنع كالتأجيل والإعسار لم يجز أخذ:شىء 
من ماله يغير خلاف» وإن خد شينا لزمه رده إن کان باقيا أو عوضه إن كان تالفاء وإن كان مانا ْ 
له بغير حق وقدر على استخلاصه با حاكم أو السلطان لم يجز له الأخذ أيضا بغيره» لأنه قدر على 
استيفاء حقه بمن يقوم مقامه فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله. . وإن لم يقدر على ذلك لكونه 
جاحدا له ولا بيئة له به أو لكونه لا يجيبه إلى ا محاكمة ولا يمكنه | إجباره على ذلك أو نحو هذا 

فالمشهور فى المذهب (أى مذهب أحمد) أنه ليس له أخذ قدر حقه وهو أحدى الروايتين عن مالك. 
قال ابن عقيل: : وقد جعل أصحابنا امحدثون لجاز الأحذ وجها فى المذهب أخذ من حديث 
ناين قال لها البن علد: «خحذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» وقال أبو الخطاب: ويتخرج لنا 
جواز ذلكء فان كان المقدور عليه من جنس حقه أذ بقدره» وإن كان من غير جنسه تحری ش 


ا الظفر بجنس حقه عند غيره وهو بمنعه ولا بينة له AY‏ 


8# ا a A e E ARs OE E E EEN aE o‏ جيه تق سه أي يه E N n‏ ا لو و ا م 


واجتهد فى تقوعه . وقال الشافعى ان عد كن ابح عرو O‏ 
جنسه أو من غير جنسه. وقال أبو حنيفة: له أن يأخذ بقدر حقه إن كان عينا أو ورقا أو من جنس 
حقه» وإن كان الال عرضا لم يجز لأن أخذ العرض عن حقه اعتياض» ولا تجوز المعاوضة إلا برضا 
من المتعاوضين قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم4. واحتج الموفق لمشهور مذهبه 
بقول النبى مله : «أد الأمانة إلى من امنمتك ولا تحن من خانكه رواه الفرمدئ وقال: حديث 
حسن. ومتى أخذ منه قدر حقه من ماله بغير علمه فقد خانه فيدخل فى عموم الخبر. 

(قلت: كلا بل هو من باب المعاقبة بالمثل ولم نقل بجواز أخذه من الأمانة» فمعنى الحديث: 
لان غا قبل له ات مويه تقول لذ عدر له أن رشن مك هذه الأمالة ع 
عن خيانة» لأنه بالائتمان التزم أداء هذه الأمانة بعينما إليه» ولا يلزم منه أن لا يجوز له أخذ حقه من 
غير هذه الأمانة) ولأنه إن أحذ من غير جنس حقه كان معاوضة بغير تراض» وإن أنخذ من جئس 
جد انا ايو للق نويرف ی ا الامو 
حقى من هذا الكيس دون هذا؟ (۲۳۰:۱۲). ٠‏ 

قلنا: : نعم ليس له تعيين حقده بغير رضاه إذا كان على رجاء منه» وإذا تی تعن بطلمة كان له :أن 
يعاقبه بمثله لسقوط حق تغيينه بالظلم. وقال الحافظ فى الفعح' ': استدل به أى بحديث عائشة على 
أف ها له عند حير تق وهو عاج عن اماه جار له أن با جد بين ماله فر تحقه بغ 


مسألة الظفر 

ون قرول ا و ا تشع ا ا والراجح عندهم: لا يأخذ غير جنس حقه 
إلا إذا تعذر جنس نحقه. وعن أبى حنيفة المنع» وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه 
إلا أحد النقدين بدل آخر. وعن مالك ثلاث رؤايات كهذه الآراءء وعن أحمد المنع'' مطلقا. قال . 
الخطابى: : يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما 
يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائرامرافق اللازمة وقد أطلق لها الإذن فى أخذ الكفاية من ماله. 


0 ولكن أبا ل ا e‏ بقدر ما ينفق» والمرأة تأخذ مؤنتبط وبائع السلعة 
يأخذها من مال المفلس بغير رضاه كما فى ”ا مغن“ (70:17؟). قلت: ومن أجاز للقاضى بيع مال المديون المفلس لقضاء دينه 
سواء كان من جنسه أو من غير جنسه أولى بأن يقول بجواز أخذ الغريم حقه من ماله فإن لصاحب الحق يدا ولسانا. 


ا الظفر بجنس حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بينة له ف 


۹ه- عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبى مإ : إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا 
فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف رواه البخارى وغيره. 


ويدل على صحة ذلك قولها فى رواية أخمرى: وأنه لا يدخل على بيتى ما يكفينى وولدى 
وأجيب بأن دعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة (فى الشحيح الفقير). لكن من أين له أن منزل 
بى سفيان كان كذلك. والذى يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحنتاج إليه إلا إنه 
كان لا يمكنها إلا من القَدرَ الذى أشارت إليه فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه. ووجه 
اوا ا ا ج ی ا ا من قر ی جه ت ع إلى ا لأنه عليه ٠‏ 
الضلاة السلا أذن ليذ أن قرطن انعسها وغرالها قدر الوالعي هة هو الغرى به بز ر ادق 
منه وأعسر اه (45:9 4). | 

قلت: لا يتعسر معرفة الواجب بالمعروف على ربة المنزل التى تعرف قدر ما تحتاج إليه هى 
عيا لها من الطعام والكسوة وغيرهما فى كل شهر وعام» ولا حاجة إلى التقويم إذا كانت تأخذ من 
را و و 
. على أن محل الجواز فى الأموال لا فى العقوبات البدنية لكثرة الغوائل فى ذلك» ومحل ال جواز فى 
الأموال أيضا إذا أمن الغائلة كنسبة إلى السرقة ونحو ذلك اه (7/:5). ظ 

قوله: عن عقبة بن عامر إلخ. ظاهر هذا االحديث أن قرى الضيف واجب وأن المنزول 
عليه أو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراء وقال به الليث مطلقا. وخصه أحمد بأهل 
البوادى دون القرى. 

وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة ذكرها الحافظ 
فى " الفتح '» أحسنها عندى أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة 
الإمام» فكان على المبعوث إليمم إنزالهم فى مقابلة عملهم الذى يتولونه لانه لاقيام لهم 
إلا بذلك حكاه الخطابى قال: وكان هذا فى ذلك الزمان إذا لم يكن للمسلمين بيت مال» 
فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف فى الضيافة على 
أهل نجران خاصة قال: ويدل له قوله: إنك تبعفنا. وتعقب بأن فى رواية الترمذى: إنا 


عر بقوم. 


إعلاء السنن الظفر بجنس حقه عند غيره وهو بمنعه ولا بينة له A‏ 


٠مام-‏ وروى عبد بن حميد فى تفسيره من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين: 
إن أخذ أحد منك شيعا فخذ مثله . وغلقه البخارى بلفظ: قال ابن سيرين: يقاصه. وقراً: 


و وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كل ذلك من ”فتح البارى ˆ .)۷۸-۷۷:٦(‏ 


قلت: لم يزل التتصرف فى الألفاظ من دأب الرواةء فيحمل هذا على ذلك أو يقال: إنه 
خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم 
وتعقب يإنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص ولا حجة فيما صنعه عمرء لأنه متأخر عن زمان 
بول عن E E‏ 

قلت: ولكن اشتراط الضيافة على أهل نجران ليس بمتأخر بل كان رسول الله جل هو الذى 

شرطها علیہم كما فى كتاب الأموال (ص:۱۸۸) وليكن هذا هو الأصل لما شرطها عمر رضى الله 
عنه على أهل الشام. وبالجملة فقوله مَيهِ: «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف يدل على مسألة 
الظفر» وهو مقيد بالأخذ من جنس حقه من الطعام والشراب. 

قوله: وروى عبد بن حميد إلخ. فيه دلالة على أن الأخذ با ظفر به من جنس حقه عند 
غيره ليس من الخيانة؛ بل هو من باب المعاقبة بالمثل والله تعالى أعلم. قال فى ”الدر“: ليس 
لذى الحق أن يأحذ غير جنس حقه وجوزه الشافعى وهو الأوسع اه (411/:0). وفى 
”الشامية“: قال الحموى فى شرح ”الكنز“ عن العلامة المقدسى عن جده الأشقر عن شرح 
القدورى لللأخصب أن عدم جواز الأخذ من غير الجن كان فى ز مانم الطاوعسيع فن 
الحقوقء والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أى مال كات لا سيما فى ديارنا 
لمداومتهم العقوق قال الشاعر: ! 

عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق ` 
وکل رقيق فيه غير مرافق ‏ وکل صديق فيه غير صدوق 
1 اه (ه:ه: .)١‏ 

وهذه المسألة ذكرها فقهاءنا فى باب الحظر والإباحة وبعضهم فى باب الحجر وذكرتها 

فى كتاب الدعوى لنا سبتها إياه. وأما بعض الأحباب فلم يتعرض لها لا ههنا ولا هناك فافهم 


والله يتولى هداك. 


<A“ ١ه‎ 3 


) كتاب الإفرار 
باب صحة الإقرار و عدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود 
0- عن ابن عمر مرفوعا: «اجتنبوا هذه القاذورات التى نہی الله تعالى عنہاء 
فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله» فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله». رواه الحاكم فى ” المستدرك” .)۳۸۳:٤(‏ وسكت عنه» وصححه الذهبى 
على شرط الشيخين وصححه ابن السكن (التلخيص الحبير .)٠١۳:۲‏ 


باب صحة الإقرار وعدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود 

قوله: عن ابن عمر إلخ قال العبد الضعيف: قوله مره : فإنه من يىدلنا صفحته فى معنى 
قوله: من أقر بشىء من الحدود كما هو ظاهر من سياق الحديث» فدل على صحة الإقرار وقد تقدم 
رجمه َل ماعزا بإقراه والغامدية بإقرارهاء وهو مشهور لا يجهله أحد له إلمام بالعلم» فلما جعل 
الإقرار حجة فى الحدود التى تدرأ بالشببات فلأن يكون حجة فى غيرها أولى. ٠‏ 

والإقرار هو الاعتراف» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى فى 
ميغاق النبيين: «إقال أقررتم وأخذتم على ذلكه إصرى قالوا أقررنا). وقال تعالى: هووأخحرون 
اعترفوا بذنوبهم» وقال تعالى: «إوأشه.هم سى ا مسهم ألست بربكم قالوا بلى©. فى أى كثيرة 
مثل هذا. وأما السنة فما ذكرناه وقال ب «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء 
رواه الشيخان وغيرهما. وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار كما ذكره الموفق فى 
المغنى ” .)۲۷٠:٥(‏ 0 ْ 

ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفى عنه التمة والريبة» فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا 
يضر بباء ولهذا كان أكد من الشهادة» فإن المدعى عليه إذا. اعترف لا تسمع عليه الشهادة» وإغا 
تسمع إذا أنكرء ولو كذب المدعى بينة لم تسمع» وإن كذب المقر ثم صدقه سمع» ولا يصح 
الإقرار إلا من عاقل مختار» فأما الطفل والمجنون والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم لا نعلم فى 
هذا خلافا. قاله الموفق وقد تقدم قوله عو : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ» وعن 
الجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ». فنص على الثلاثة» والمبرسم والمغمى عليه فى معنى 
امجنون والنائم» ولأنه قول من غائب الععقل فلم ينبت له حكم» كالبيع والطلاق» وأما الصبى المميز 
فإن کان محجورا عليه لم يصح إقراره» وإن كان ماذونا له صح إقراره فى قدر ما أذن له فيه» وقال 
الشافعى: لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر» ولأنه غير بالغ فأشبه الطفلء ولأنه لا تقبل شهادته ولا 


65-- أخرج البيبقى :)۸٤:٦(‏ من طريق سعنيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن 
00 ما ان اا ار لق ار و 
أحت خخالتك اه. وسنده صحيح. 


روايته فكذا إقراره. 

ولنا: أنه عاقل مختار يصح تصرفه فصح إقتراره» وإلا لانسد باب الإذن له» فإنه لا يعامله 
أحد إذا لم يقبل إقراره فيما إذن له فيه. ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه فهو كامجنون لا 
يسمع إقر 5 قاله الموفق. 

وان کان بمعصية كالسكران بخسر ومن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة لم يصح 
إقراره عند أحمد» وعندنا يصح إلا فى حد الزن" وشرب الخمر صرح به فى البحر (60:5؟) 
وهو منصوص الشافعى بناء على وقوع طلاقه» لأن أفعاله تجرى مجرى الصاحى. وأما المكره فلا 
يصح إقراره با أكره على الإقرار به» وهو مذهب الشافعى وأحمد كما فى "المغنی (177:0؟) 
وصرح به فى ” البحر” و" البدائع” وغيرهما من كتبنا لأن الإقرار إنما كان حجة لما مر من أنه إخبار 
على وجه ينفى عنه التسهمة والريبة» فإن العاقل لا يكذيب على نفسه كذبا يضر بہاء وكونه كاذبا 
فى الإقرار بالإکر اه ظاهر فلو ار بالطلاق والعتاق مكزها لم يصح 

وأما قوله مَيل: «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». فإئما يدل على رفع 
الإثم دون رفع الفعل عندنا كما مر فى أبواب الطلاق» والحرية شرط لتنفيذ الإقرار للحال لا مطلقا 
وصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص ويؤخر ما سواهما إلى ما بعد العتق» 
وصح إقرار العبد اللأذون بما كان من الجارة للحال لكونه ملحقا با حر فى ذلك» وتأخر بما ليس 
منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن كذا فى ”البحر (5150:5). 

قوله: أخبرج البيبقى إلخ. دلالعه على بطلان رجبوع المقر عن إقراره ظاهرة. قال الموفق فى 
المغنى: اسل جر لع اناا ل لجا لا 0 
لإسقاطه؛ فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لا تدرأ بالشسبات كالزكاة والكفارة فلا 
يقبل رجوعه عنہاء ولا نعلم فى هذا خلافا اه (۲۸۸:۰). ْ 
)00 ودليل هذا الاستناء قله مك ماعز بعد إقراره: أشربت خحمرا؟ فنقام رجل فاستديكه فلم يجد منه ريح خسمر. رواه مسلم فدل ١‏ 

على أن السكر من الخمر مانع من صحة الإقرار بالزنا ونحوه. 


ا الس كال عدي کو 8م س و م 
عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رول الله ر : «(لا وصية 
لوارث ولا إقرار بدين» أخرجه الدارقطنى (ص۸۹٤).‏ 


وقال ابن حزم فى الحلى : وأما الرجوع عن الإقرار فكلهم متفق على ما قلنا. (من أنه إن 
رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نقسه) إلا فى الرجوع عن الإقرار بما يوجب الحدء 
فإن الحنفيين والمالكيين (قلت: والشافعيين والحنبليين أيضا) قالوا: إن رجع لم يكن عليه شىء وهذا 
باطل. والقوم أصحاب قياس بزعمهم» فهلا قاسوا الإقرار بالحد على الإقرار بالحقوق سواه. 

(قلت: لکنہم لا يجيزون القياس بمعرض النص وقد ورد النص بصحة الرجوع عن الإقرار 
بالحد. وأما ابن حزم ومن تبعة من أهل الظاهر فلا الآثار يتبعون ولا القياس يحسنون) قال: وأيضا 
فإن الحد قد لزمه بإقراره» فمن ادعى سقوطه برجوعه فقد ادعى ما لا برهان له به (قلت: كلا) 
واحتجوا بشيئين: أحدهما حديث ماعز. والثانى أن قالو: إن الحدود تدرأ بالشببات اه .)٠١۲:۸(‏ 
قلت: فمن أين لك أن نقول: إنهم ادعوا ما لا برهان لهم به؟ وأما قولك: إن قول رسول الله مَل 
فى ماعز حين ذكروا له هروبه: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) لا يدل على صحة الرجوع 
فمكابرة وتحكم بارد» وأما قولك: إن قولهم: ادرأُوا الحدود بالشبہات فما جاء عن النبى مله قط 
من طريق فيها خير اه. فقد رددناه عليك فى أبواب الحدود بما لا مزيد عليه والله تعالى أعلم. 

ظ باب الإقرار بالدين للوارث 

قوله: لا إقرار بدين. أقول: احتج به صاحب ” الهداية “ لغدم جواز الإقرار بدين للوارث؛ 
وأورد عليه أولا أنه مرسل. والجواب أنه لا ضير فإن المرسل عندنا حجة. وثانيا أن فيه نوح بن دراج 
وقد كذبه ابن معين. وقال أبو داود: كذاب يضع الحديث. وقال ابن حبان والحاكم: يروى 
الموضوعات عن الثقات. وضعفه الدار قطنى وغيره. والجواب أنه قال جعفر الفريابى عن محمد بن 
عبد الله بن نمير: ثقة. وقال أبو زرعة: كان قاضى الكوفة» وأرجو أن لا تكون به بأس. وقال ابن 
عدى: ليس هو بالمكثر يكتب حديثه. فظهر أن الرجل مختلف فيه» والاحتلاف غير مضر عندنا. 
وثالغا أن قوله: لا إقرار بدين غير مقيد بالوارث» بل هو مطلق» والإطلاق غير مسلم عندكم أيضاء 
فكيف تحتجون به؟. 


إعلاء السنن 0 .الإقرار بالدين للوارث ۸۹ 


4-- وقال ابو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حبان ثنا أبو عبد الرحمن المقدمى 
ثنا أشعث بن شداد الخراسانى ثنا يحبى بن يحبى ثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله بُ فذكره إلخ وزاد: قال أبو 
عبد الرحمن: وحدثنا به فى موضع آخر فلم یذ کر جابراء وقال ابن القطان فى ” كتابه“: 


وهو الصواب (زيلعى .)١١5:7‏ 


والجواب أن قوله: لا إقرار بدين من قبيل عطف المغرد على المفرد» لا من عطف الجملة على 
الجملة» وإن كان من عطف الجملة على الجملة فالخبر المحذوف هو قوله للوارث بقرينة السابق لا 
قوله: صحيح أو جائز» ثم الاحتمال إنما يضر فى القطعيات دون الاجتهاديات الظنيات» وإلا لم 
يصح الاستدلال بظنى لأحد من الأئمةء فإن كل ظنى يحتمل خلافه. 

فتدبر فى هذا التحقيق فإنه ينفعك فى كثير من المباحث» وليعلم أيضا أن الكلام فى نوح بن 
دراج» وإسناد الحديث وإرساله إنما يفيد إذا كانت الرواية عند امجتهد من رواية نوح» وإن كان 
عنده عن أبان أو عن جعفر بن محمد أو عن أبيه الباقر فلا يفيد» وهو محتمل فإن أبا حنيفة من 
أقران الباقر وكان يفتى فى حياته كما صرح به ابن تيمية فى ”ا مناج“ فى الجواب عن قول 
الرافضى أن أبا حنيفة من تلاميذ جعفر الصادق وهو من مشائخ أبى حنيفة أيضا كما صرح به ابن 
حجر فى ” التبذيب“ فاحفظه. . 

قال العبد الضعيف: وفى ”المغنى ” لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن إقرار المريض فى مرضه لغير الوارث جائز» فإن أقر لأجنبى فى مرضه وعليه دين 
ثبت ببينة أو إقرار فى صحة وفى المال سعة لهما فهما سواء؛ وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام 
الخرقى أنهما سواء وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة وقال 
أبو الخطاب: لا يحاص غرماء الصحة. قال القاضى: وهو قياس المذهب لنص أحمد فى المفلس أنه 
إذا أقر وعليه دين ببينة يبدا بالدين الذى بالبينة» وبهذا قال النخعى والثورى وأصحاب الرأى؛ لأنه 
أقر بعد تعلق حقه بتر کته» فوجب أن لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة اه (747:0). 

وفيه أيضا: وإن أقر لوارث لم يلزم باقى الورثة قبوله إلا ببينة وبهذا قال شريح وأبو هاشم 
وابن أذينة والنخعى ويحبى الأنصارى وأبو حنيفة وأصحابه وروى ذلك عن القاسم وسالم» وقال 
عطاء والحسن وإسحاق وأبو ثور: يقبل. لأن من صح الإقرار له فى الصحة صح فى المرض 
كالأجنبى. وللشافعى قولان كالمذهبين. وقال مالك: يصح إذا لم يتسهم ويبطل إن اتهم. ولنا أنه 


۹۰ الإقرار بالدين للوارث‎ a 


إقرار لوارث. قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة 
واخر يوم من من ايام الدنيا. ذكره الحافظ فى ' الفتح ))581١:59( ٠‏ وصححه. 


إيصال لما له إلى وارثه بقوله فى مرض موته» فلم يصح بغير رضا بقية ورثته کهبته» ولأنه محجور 
عليه فى حقه» فلم يصح إقراه له كالصبى فى حق جميع الناس» وفارق الأجنبى» فإن هبته له تصح. . 
(والسر فيه أن الإقرار وإن كان إخبارا فى الحقيقة فقد جعل كالإيجاب والإنشاء من وجه» حتى أن 
من أقر لإنسان بجارية لا يستحق أولادهاء بخلاف ما لواستحقها بالبينة فإقراره للوارث بمال 
إيجاب لا يقابله مال» والمريض ممنوع من ذلك» لأن حق الورثة قد تعلق بماله بمرضه» فيكون إقرارا 
لبعضهم إيثارا منه للمقر له بعد ما تعلق حقهم جميعا به فلا يصح» ويجعل إقراره له كالوصية له 
وهذا لأن محل الوصية وهو الثلث حالص حقه» ثم لم يجز وصيته به للوارث إجماعا مع أنه 
خالص حقه» فيكون ذلك دليلا على أنه محجور عن إيصال المنفعة إلى الوارث» وإقرار امحجور لا 
: معاد تمرك ES‏ هذا ملخص ما فى 
”المبسوط .)۱۸:۳١(‏ 

قال الموفق: وما ذكره مالك لا يصح فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسهاء > (لأنه لا يعلمها 
أحد إلا الله تعالى) فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرث» وكذلك اعتبر فى الوصية والتبرع 
وغيرهما اه (844:5). ولعلك قد عرفت بذلك أن ما رواه نوح بن دراج عن أبان عن جعفر عن 
أبيه عن جابر مرفوعا مؤيد بالقياس الصحيح أيضاء وهو من أمارات صحة الحديث كما فى 
المقدمة فتذكر. ا 


الجواب عن تشنيع البخارى على بعض الناس 
وهذه المسألة من إحدى المسائل التى شنع بها البخارى على بعض الناس وقالوا: أراد به أباحنيفة 
أوالحنفية فقال: باب قول الله تعالى: لإمن بعد وصية يوصى بہا أو دين» قال الحافظ فى ” الفتح “ 
:٥(‏ .۸ وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين فى تقديمها على الميراث» ولم 
يفصل بين وارث وغيره» فخرجت الوصية للوارث بالدليل» وبقى الإقرار بالدين على حاله انتہى. 
قلت: كما حرجت الوصية للوارث للدليل وهو قوله ل4 : ولا وصية لوارث» فكذلك 
حرج الإقرار بالدين للوارث بقوله: ولا إقرار له بدين. وقد بينا أنه حديث حسن الإسناد على 


ر ع 


إعلاء السان الإقرار بالدين للوارث ۹۱ 
5- روينا عن شريح أنه كان يجيز اعتراف المريض عند موته بالدين 


أصلناء ولو سلم ضعفه ققد تبر جوافقة قول ابن عسمر وفيا أجل التابعين له مع كونه مؤيدا بقياس 
الصحيح»› » لما عرفت أن الإقرار خبر صورة إنشاء معنى» فكان فى معنى الوصية فافهم» قال: ويذكر 
أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. 

قلت: لا يرد هذا إلا على من أبطل إقرار المريض بالدين مطلقاء وأما نحن فقد قلنا بجوازه 
لغير الوارث وللوارث أيضا إذا صدقه الورثة أو قام به بينة وهذا هو قول شريح وابن أذينة وإبراهيم 
النخعى والحكم والشعبى كما قاله ابن حزم» وأما أثر عمر بن عبد العزيز فقال الحافظ: لم أقف على 
من وصله وأما عطاء فقد روينا عنه وفى المتن ما يؤيد ْ 

قال: وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم.من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قلت: 
مفاده أنه ينبغى للورثة أن يصدقوا المريض فى إقراره لوارث بدين وبه نقول يجب عليهم ديانة , 
تصديقه إذا شهد قلوبهم بصدقه» وأين فيه وجوب ذلك عليهم قضاء أو وجوب تصديقه على 
القاضى. قال: وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. 

قلنا: وبه نقول: إذا قال: لا حق لى عليه. كما فى ”الدر“ فيبرأ قضاء لا ديانة. وأما إذا قال: 
أبرأته مما لى عليه من الدين لم يبرأ قضاء ولا ديانة )/٠١:4(‏ فقول إبراهيم والحكم محمول على 
الأول دون الثانى «لما مر أنهما قائلان بعدم صحة إقرار المريض لوارثه بدين» والإبراء مثله فى إيثار 

بعض الورثة على بعض» بل اشد" فكان معنى الوصية فيه أظهر وهو منوع من الوصية للوارث 
إجماعا فانهم. قال: وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. 
وقال الحافظ فى " الفتح" ': لم أقف على هذا الأثر موصولا بعد اه. 

قلنا: ومع ذلك فهو ظاهر فى الوصية وهى باطلة للوارث اتفاقا فيجب حمله على أن للورثة 
أجازوهاء وكذلك لو حملناه على الإقرار حملناه على أن الورثة كانوا قد صدقوه فيه وهو الظاهر 

فى إقرار مغل رافع بن ديج الصحابى فى جلاله وأمانته» ونحن نقول بجواز إقرار المريض للوارث 

إذا صدقه الورثة فيه. قال: وقال الحسن: !| إذا قال لمملوكة عند الموت: كنت أعتقتك جاز اه. 

قلنا: نعم ولكنه يسعى”" فى قيمته للورثة قان: وقال الشعبى: | إذا قالت المرأة عند موتما: إن 
)١(‏ لا فى الإقرار بالدين من احتمال الصدق» فلا يكون إيثارا وأما الإبراء فهو تمليك'لما عليه من الدين حتما .ظط 
(۲) عن القاسم قال: سكل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت ولیس له مال غيره وعليه دين فقال: يسعى فى قيمته. رواه 


الطبرانى فى الكبير والقاسم لم يدرك ابن مسعود مجمع الزوائد (011:4) قلت: ولكنه أدرى بما فى بيته والمرسل حجة 


عندنا.ظ 


1 الإقرار بالدين للوارث ۹۲ 
لغير الوارث» ولا يجيزه للوارث إلا ببينة» وهو قول إبراهيم وابن أذينة صح ذلك 


زوجى قضانى وقبضت منه جاز اه قلنا: نعم إذا صدقها الورثة وإلا فهو برئ ديانة إذا كان قضاهاء 
لا قضاء إذا لم يعلم ذلك إلا بقولهاء ٠‏ ايس للزوج بينةء ولنا: قول مرجوح بصحة إقرارها بأن ليس 
لها على زوجها مهر كما مر فى الشامية ١ .:٤(‏ فأثر الشعبى لا يخالفنا فقد قلنا بقوله فى بعض 
الأحوال» وقد تقدم أنه قائل بعدم صحة إقرار المريض لوارثه بدين» فكذا لا يصح إقراره بالاستيفاء 
منه» لان الإقرار بالاستيفاء إقرار بالدين بطريق المقاصة كما حققه صاحب ” البدائع” (1747؟؟). 

وبالجملة فكل ما ذكره البخارى من أقوال السلف قضايا مطلقة لا عموم لهاء فلا يرد إلا 
على من بطل إقرار المريض لوارثه للقا لا على من أجازه مرة وأبطله أخرىء قال: وقال بعض 
الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة اه قلنا: لم يعلل الحنفية عدم جواز إقرار المريض لبعض 
الورثة ببذه العبارة بل قالوا: لا يجوز ذلك» لأنه إضرار لبقية الورثة وإيثار بعضهم على بعض» لأن 
الإقرار إخمبار من وجه إيجاب وإنشاء من وجه» فكان فى معنى الوصية مع ورود قوله مَرَلنه : ولا 

وصية لوارث ولا إقرار له بدين». 

ومذهب مالك كمذهب أبى حنيفة إذا اتهم» وهو احتيار الرديانى من الشافية وهو أحد 
القولين للشافعى كما تقدم» وعن شريح والحسن بن صالح: لا يجوز إقرار المريض لوارثه إلا 
لزوجته بصداقها (لأن سببه معلوم؛ والأصل بقاءه فى الذمة) وعن القاسم وسالم والشورى 
(والشعبى والحكم وابن أذينة وعطاء): لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاء وزعم ابن المنذر أن 
الشافعى رجع إلى قول هؤلاءء وبه قال أحمد» والعجب من (شراح) البخارى (أنهم من أين قالوا): 
إنه خحصص الحنفية بالتشنيع عليهم وماهم بمنفردين فيما ذهبوا إليه ولكن ليس هذا إلا بسبب أمر 
سبق فيما بينهم والله أعلم كذا فى ”عمدة القاری “ (488:5). قال البخارى: استحسن أى بعض 
الناس فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة اه. قال ابن التين: إن أراد هذا القائل ما إذا 
أقر بالمضاربة مثلا للوارث لزمه التناقض وإلا فلا. ' فتح البارى” (581:5). 

0 قلت: قد أخطأ البخارى رحمه الله فى فهم مذهب الحنفية» إن كان قد أرادهم بعض الناس 
فإن ظاهره يفيد أن إقرار المريض بأن هذا العين وديعة لوارثه فلان أو مضاربة أو بضاعة له جائز 
عندهم ولو لم يصدقه الورثة فى ذلك وما هم بقائلين بذلك وإما قالوا بجواز إقراره لوارثه بعين 
مستبلكة وصورته أن يقول: كانت عندى وديعة لهذا الوارث فاستملكتما والوديعة معروفة قبل 
إقراره بالاستبلاك لأنا لو لم نعتبر إقراره وجعلناه کمن سكت ومات مجهلا لا يدرى ما صنع كان 


ااا الإقرار بالدين للوارث 44۳ 


عنہماء ورويناه أيضا عن عن الحكم والشعبى وهو قول أبى حنيفة اه ذكره ابن حزم فى 
المحلى“ )۸ (ot:‏ 


ضمانها فى ماله» فإذا أقر بإتلافه فأولى. والحام . أن مدار الإقرار هنا على استبلاك الوديعة 
المعروفة لا عينها. 

قال فى ” الأشباه “ : وأما مجرد الإقرار للوارث فهو موقوف على الإجازة سواء كان بعين أو 
دين أو قبض منه أو إبراءه إلا فى ثلث لو أقر ببإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده أى 
عند وارثه وديعة أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه. كذا فى تلخيص الجامع. وينبغى 
أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة والعارية بة» والمعنى فى الكل أنه ليس فيه إيغار ٠‏ 
البعض قال الشامى فى رد امحتار: قوله: إقراره بالأمانات أى بقبض الأمانات التى عند وارثه لا بأن 
a SS‏ خياب وعدا راد 
اسب الأشياة شرل ينبغى أن يلحت بالثانية إقراره بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطئ 
فيه ويقول: إن إقراره لوارٹه :بها جائز مطلقا مع أن النقول مصرحة بأن إقراره له بالعين بدين كما 
قدمناه عن الرملى اه ملخصا .)7١7:1(‏ 

وأيضا فإن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الإقرار بهذه الأشياء المذكورة على 
الأمانة» وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم» فلو سلمنا”"” جواز إقراره بالعين أنها وديعة أو بضاعة لم 
يلزم التناقض كما توهمه البخارى. وأيضا فإن ربح امال فى المضاربة مشترك بين العأمل ومالك فلم 
يكن كالدين ا نمحض كذا فى "العمدة” و”فتح البارى“. قال البخارى: وقد قال النبى َه : «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث» اه قلنا: إغا يصح الاحتجاج به علينا إذا ثبت أن الحنفية لم يعلل 
الجواب بسوء الظن به للورثة وقد منعنا هذا عن قريب» ولئن سلمنا أن هذا ظن فلا نسلم أنه ظن 
فاسد والمحذور عنه هو هذا دون مطلق الظن ألا ترى أنه يجب علينا العمل بخبر واحدد ظننا 
صحته» وأيضا فغاية ما فيه أن الورثة مأمورن بحسن الظن بمورثهم فينبغى لهم أن يحسنوا الظن به 
إذا أقر لوارث بدين» وليس فيه أن على القاضى الحكم بإقراره إذا لم يصدقه الورثة فيه وادعوا 
كذبه فى إقراره له. قال: ولا يحل مال المسلمين لقول النبى مره : «آية المنافق إذا امن 
خحان». وقال الله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاج فلم يخص وارثا ولا غيره 


.)۷٠١:٤( كما ذهب إليه صاحب ”الدر“ تبعا لصاحب الأشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول شامى‎ )١( 


اي الإقرار بالدين للوارث 4٤‏ 


۷- روينا من طريق عبد الرزاق نا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن 
نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: إذا أقر المريض فى مرضه بدين لرجل فإنه جائز. 
رواه ابن حزم فى ؟ ا محلى ” وزاد فيه محمد: لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك 
بماله. وإن أقر لوارث فهو باطل. كما فى ”المبسوط .)۳۱-۲٤:۱۸(‏ 

4-- روينا عن ابن أبى شيبة نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: 
لا يجوز إقرار المريض بالدين. 


اه. أى لم يفرق بين الوارث وغيره فى ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة عليه» فيصح الإقرار سواء 
كان للوارث أو غيره اه. 
_ قلنا: وكذلك أمر الله تعالى بأداء الزكاة وإيفاء النظر وتكفير الأيمان» فلو أقر المريض بأن عليه 

من الزكاة والصدقات المنذورة وكفارات الأبمان ما يحيط بت ركته كلهاء فهل تجيزون هذا الإقرار 
وتتصدقون بتركته كلها؟ وإلا فما الفرق بين أمره بأداء الأمانات وأمره بأداء الزكاة ونحوها؟ 
وأيضا: لو أقر العبد المحجور عليه فى مرضه بعين أنها لفلان هل تجيزون إقراره من غير تصديق 
المولى؟ لا أظنكم قائلين به فتبين أن معنى الآية إنما هو الأمر بأداء الأمانات مطلقاء وأما أن الأداء متى 
يصح ومتى هو غير صحيح فلم تتعرض له الآية أصلا وقد تقر تقرر بالدلائل أن تصرف المحجور عليه لا 
يصح إلا يإذن من له الحجرء فكذلك المريض لما صار محجورا عليه فى الوصية والإقرار ونحوهما 
لتعلق حق الورثة بماله لا يصح إقراره بشىء لوارثه إلا بتصديق بقية الورثة. وأيضا فمن أين علم أن 
ذمة المقر للوارث كانت مشغولة حتى إذا لم يقر كان خائنا؟. 

فإن قيل: إقراره عند توجهه إلى الآحرة يدل على ذلك: قلنا: وفيه مع ذلك احتمال 
تخصيصه بذلك بعض الورثة أنه فعل ذلك قصدا لنفعه وفى ذلك ضرر لغيره والضرر مدفوع 
شرعاء ولئن سلمنا اشتغال ذمة فى نفس الأمر بما أقر به فهذا لا يكون إلا دينا مضمونا فلا يطلق 
عليه الأمانة» فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على ذلك مع أن كون الدين فى ذمته مظنون 
م ل ل ا ا لا 
كذا فى ”عمدة القارى” (488:7) مع زيادات عليه. ش 

قوله: روينا من طريق عبد الرزاق إلخ. قال العبد الضعيف: وفى ”المبسوط” السرخسى قال 
رحمه الله: روى عن ابن عمر رضى الله عنم ما أنه قال: إذا أقر الرجل فى مرضه بدين لرجل غير 
وارث فإنه جائر وان أحاط ذلك بماله» وإن أقر لوارث فهو باطل اه. والظاهر أن القائل هو محمد 


إعلاء السئن الإقرار بالدين للوارث ' 1 


64-- ومن طريقه نا زيد بن الحباب نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
عطاء فيمن أقر لوارث بدين قال: جائز (امحلى ٠٠:۸‏ ؟). 

فالأول محمول على المريض مرض الموت أقر لوارث» والثانى على الصحيح أو 
امريض فى مرض الموت يقر له بدين وإلا فابن جريج يقدم على قيس فى عطاء قاله أبو 
داود كما فى التبذيب . 

- وفى "ال جوهر النقى : قال ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن سفيان عن ابن 
جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض وهذا بسند صحيح جليل اه. 

-0١‏ عن شريح: إذا أقر فى مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة وإذا أقر 
لغير وارث جاز. رواه ابن أبى شيبة وفى إسناده جابز لعفن وهو ضعيف (فتح 
البارى). قلت: قد مر غير مرة أنه حسن الحديث مع أن معنى الأثر قد ثبت عن شريح 
بسند صحيح كما تقدم. وفى كل ذلك دليل لصحة ما رواه نوح بن ذراج عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا: «لا وصية لوارث ولا إقرار بدين» 
وقد ذكرنا فى الحاشية أن نوح بن دراج مختلف فيه وثقه ابن نمير وقال أبو زرعة: أرجو 
أن لا يكون به بأس» وقال ابن عدى: ليس هو بالمكثرء يكتب حدينه كما فى التہذیب» 
فالحديث حسن ولا أقل من أن يعتضد به. ظ 


ابن الحسن الإمام رحمه الله تعالى بل هو المتعين لقول الزيلعى فى ” نصب الراية ‏ غريب ذكره 
محمد فئ ” الأصل" )۲۲٤:۲(‏ والأثر ليس بغريب من أصله لما عرفت أن عبد الرزاق أخرجه فى 
”مصنفه نعم هو غريب بهذا اللفظ الذى ذكره محمد رحمه الله ولا ضير فإن محمد إمام مجتهد 
وبلاغاته حجة عندنا واحتجاجه بحديث تصحيح له كما مر فى المقدمه. 
الجواب عن إيراد صاحب نتائج الأفكار 

فإن قيل كما قال صاحب نتائج الأفكار إن كل واحد من الحديث الذى رواه الدار قطنى 
عن رسول الله ع وأثر الذى روى عن ابن عمر إنما يدل على بطلان إقرار المريض بالدين لوارثه 
بدون تصديق الورثة ومسألتنا تعم بطلان الإقرار له بالدين وبالعين كما صرجوا به فكان الدليل 
قاصرا عن إفادة تمام الدعوى. (/517:1”) قلنا: إذا بطل الإقرار بالدين وليس إلا اعترافا بالوجوب فى 
الذمة فكيف يصح إقراره بعين هى فى يده لأن أقضى ما يستدل به على الملك اليد» وإذا لم يصح 


باب إفرار ا" ارث بوارث 
هت احرج ایی من ظريق خرين ن فاا السك دعن ضور عن تجاه 
عن يوسف بن الزبير عن عب- الله بن الزبير رضى الله عنبما قال: كانت لزمعة جارية 
يطأها (وفى نسخة بخطه: تبطنها)» وكان رجل يتبعها يظن بباء فمات زمعة والجارية 


إقرار المريضة فى المهر بالاستيفاء على الصحيح مع أن الأصل براءة الذمة» فكيف يصح فيما فيه 
الملك مشاهد بيد" المقر؟ ”رد الحتار“ )7٠١١:4(‏ فبطلان الإقرار بالعين مستفاد من النص بدلالته 
كدلالة حرمة التافيف على حرمة الضرب» فلا حاجة إلى ما قاله صاحب النتائج اللهم إلا أن يلتزم 
ذلك بناء على إفادة دليل العقلى الآتى كلية المدعى فتأمل اه. 

واندحض به قول بعض الأحبات أن قوله ذلك مبنى على كونه المسألة قياسية وإن كان 
مخالفا لا قال شمس الأئمة أنه حلاف القياس كما يدل عليه قوله: إن قول الواحد من فقهاء 
الصحابة عندنا مقدم على القياس اه فإن الحق ما قاله شمس الأئمة» وأما ما ذكروه من التعليل فهو 
من تعليل النص لا من تعليل الحكم وشتان بينهما. 
الجواب عما يرد على قول الحنفية بتقديم قول الصحابى على القياس ٠‏ 

فإن قيل: كيف يصح قول شمس الأئمة أن قول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم عندنا على 
القياس» قد رددتم أحاديث مرفوعة صحيحة من أخبار الآحاد لخالفتها القياس كنحديث المصراة 
وغيره؟ قلنا: حاشا الحنفية أن يردوا خديثا واحدا ولو مرسلا أو ضعيفا بالقياس» نعم إذا ورد 
حديث من أخبار الآحاد معارضا لحكم الكتاب أو السنة المشهورة أو لأصل مجمع عليه يقدمون 
حكم الكتاب والسنة المشهورة والاصل المجمع عليه على خبر الواحد ويحملونه على محمل حسن 
مراعاة للحدود وتنزيلا للأشياء على منازلها كما لا يخفى على من أمعن النظر فى كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى. 

باب إقرار الوارث بوارث ا 

قوله: أخرج البيسبقى إلخ. قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى “: إن أحد الوارثين إذا 

أقر بوارث ثالث مشارك لهما فى الميراث لم يثبت النسب بالإجماع». لآن النسب لا يتبعض فلا 


(1) ولو كانت العين بيد الوارث صح إقراره بسباء لأن يد الوارث دليل لملكه فكان إقرار المريض مؤيدا بدليل الظاهر ولم يكن من 
باب الإيثار صرح بذلك الشامى. 
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توافت افك ل ارج كنطو تالت موا ري ی 


Rm e 


و 0 ١‏ أخرج ساق ا ا 
وهذا سند صحيح, ؛ وذكره صاحب الميزان من طريق أبى يعلى ثنا أبو حيشمة ثنا جرير 


ثم قال: صحيح الإسناد. وكذا قال الحاكم فى ”المستدرك '» ويوسف معروف العدالة ‏ 
روى عه مجاهد ویکر بن عبد لل الى ارج ل اکم وذكر ان حبان فى 
'الثتقات » وفى الكاشف للذهبى: 1 ثقة. ولعل يوسف هذا اشتبه على البيبقى رحمه 
اله بآخر يقال له: : يوسف بن الزبير يروى عن أبيه عن مسروق هو وأبوه مجهولان اه. 


) يمكن إثباته فى المقر دون المنكر: .ولا يمكن إثباته فى حقهماء لن أحدعما مك ولم توجد شهادة: 


ينبت بها النسب ولكنه يشارك المقر ذ فى الميراث فى قول أكثر أهل العلم. 

وقال الشافعى: لا يشاركه. وحكى ذلك ابن سيرين. وقال إبراهيم: ليس بشىء حتى يقروا 
جیا لآنه يديت نه فلا ياك كما لو قز نسب مروف اللقسك: ولنا: e‏ 
يحكم ببطلانه فلزمه المال كما لو أقر ب بيع أو أقر بدين فأنكر الآخرء وفارق ما إذا أقر بنسب 


معروف النسب فإنه مخكوم ببطلانه. وله يقر جال مدغية الفار له ويجوز أن کون له فوب 
(Yo: E GS RS‏ 


الجواب عن استدلال من استدل 


بقصة وليدة زمعة على مسألة استلحاق الأخ ٠‏ 1 
0 ا كا . وهو 

قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأخ جائزا (كل ميراث لا يشا ركه فيه أحداغ أو يوافقه باقئ 

الورثة؛ وإمكان كونه من المذكور وأن يوافق على ذلك إن كان بالغا عاقلا ون لا يكون معروف 


: الأب (وتعقب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد وأن سودة لم تقر به كما سبأتى). : واستدل به على 


أن الأمة 7 افا E‏ موري قا ا راد حر لد الاي 


الفتح " (55:15). 


وتقب بم ورد فى حديث اب زعة رضي ال عدا نما كانت أم ولد ل وجملة لكا أن 


۹۸ انارت‎ a 


١‏ ه- وعن ابن الزبير عن النبى به أنه جعل لابن وليدة زمعة الميراث لأنه 
ولد على فراش زمعة. رواه النسائى باختصار ورواه الطبرانى فى ”الأوسط » ورجاله 
ثقات (مجمع الزوائد ١6:‏ ). 

ا ا أ یت النبى مي فقلت: إن أبى مات وترك آم ولد 
فقال لها: يي كه رواه أحمد وتابعيه لم يسم 
وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد). قلت: لا يضرنا ا مجهول فى القرون الفاضلة. 


وليدة زمعة كانت أم ولد له توفی عنبها وهی حبلى» فلما ولدت بعده ولدا أقر به وارث وهو عبد 
وأنكرته ابنة زمعة كما يدل عليه قولهاء وأنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذى ظنما به» فقال 
رسول“ الله مَرْكِنه: «هو لك يا عبد هو أخوك». وقال لابنة زمعة: «أما الميراث فهو له وأما أنت 
فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأخ) وهذا صريح فيما قال أبوتخينة أن الاسعلحاق يختص بالأب 
وليس للأخ أن يستلحق بأبيه أحدا. 

وبذلك اندحض ما قاله الحافظ فى الفتح أن زمعة لم يخلف وارثا غير عبد إلا سودة». 
فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك أو ادعت أيضا على تقدير أن يكون زمعة مات مسلما وإن 
کان مات کافرا فلم يرثه إلا عبد وحده اه ملخصا (۱۲ :) فقد تبين برواية البيبقى وأحمد أن 
سودة لم تدعه بل أنكرت كونه لأبيه» واخمتلاف الملة إنما يؤثر فى حق الميراث ولا يؤثر فى حق 
النسبء فلو سلمنا أن زمغة مات كافرا لم يلزم منه أن لا يكون لسودة حق نفى ما ولدته أم ولده 
بعده. فإن قيل: Al EES‏ انها تولات E E‏ نما في 

"الدر” (۲ (f:‏ ومثله فى الهندية. ْ 


لماك ارج عر و م را ف رت ۰ 
١‏ قلنا: نعم لأن ولد أم الولد لا يح عاج إلى الدعوة لكنه ينتفى بالنفى. : قال الشنامى عن 
الرحمتى: فهل يصح نفيه هنا يراجع اه. والظاهر أنه يصح لأن الوارث خليفة عن مورثه فيقبت له 
ما كان ثابتا له من الإقرار والنفى» وهو ظاهر قوله عر لسودة: «احتجبى منه فإنه ليس لك بأخ» 
وتأويله بأنه ليس لك بأخ شبا لا يجرى على أصلنا فإنا لا نعتبر الشبه فى باب النسب أصلا. . فإن. 
قيل: ظاهر قوله مَك : : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» يفيد إلحاق الولد بفراش زمعةء ومفاده جواز 
استلحاق الأخ. 1 


٠‏ إعلاء الستن إقران:الوازك بوارك ا د لك 
TT TS‏ 
مولای: e,‏ خی ار (أنى) متزله. قال: : لالت خصومتهم ا 


قلنا: لا دلالة فيه على جواز استلحاقه بل فيه ترجيح دعوی عبد على دعوی سعد لكون 
. الفراش مؤيدا للأول دون الثانى» ولكن فراش أم الولد ليش کفراش المنكوحة فلا يكون حجة إلا 
على المقر دون النافى» فمن كط قال برلل : «هو لك يا عبد هو أخوك» أى فى الميراث ونحوه وليس ٠‏ 
هو بأخ لأولاد أبيك كلهم إذا تفوه وقد صرح بذلك ابن الزبير فى رواية الطبرانى أنه ع جعل 
لابن وليدة زمعة اليراث لأنه ولد على فراش زمعة أى لا لاستلحاق عبد أياه فافهم. | 

قال الحافظ فى ”الفعح“: وجرى المزنى على القول بأن الإلحاق يختص بالأب فقال: أجمعوا 
على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره والذى عندى فى قصة عبد بن زمعة أنه مله أجاب عن المسألة 
فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعنى صاحب الفراش» لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عنبة ولا 
دعوى عبد عن زمعة بل عرفهم أن الحكم فى مثلها يكون كذلك» قال: ولذلك قال: «احتجى منه 
٠‏ ياسودة!» قال الحافظ: وتعقب بأن قوله لعبد ابن زمعة: هو أخوك يدفع هذا التاويل اه (15:11). 
قلت: ولكن قوله مه لسودة: «فإنه ليس لك بأخ» يؤيده. فإن أولتموه على أنه أراد ليس 
. لك بأخ شبما حملنا قوله: هو أخوك أى فى الميراث ذون النسب وليس أحد التاويلين بأولى من 
الآخر فإما أن بتساقطا ويعرك العمل بهما جميعا أو يجمع بيشهما با قلا: إنه يكون أخما للمدعى ْ 

فقط ولا يكون أخا لغيره من أولاد أبيه» وهو الظاهر من السياق ولا معنى لكونه أخا للمدعى إلا 
مشار كته فى الميراث» وهذا هو قول أبى حنيفة وأكثر أهل العلم كما مر فى كلام الموفق. 

قال صاحب ”ال جوهر النقى “ ا لا ا 
بالاتفاق ولم تقر به سودة (بل قد نفته كما تقدم) بل قد علق الحكم اقرا عبد» فعلم أنه عو أثبت 
النسب فى حقه بإقراره لا فى حق أبيه» ولو ثبت النشب فى حق أبيه كان أمره بالاحتجاب قطعا. 
اللرحمء ويؤيده قوله فى هذه الرواية: فإنه ليس لك بأخ اه . قلت: وما أوزده عليه بعض الأحباب 
ردذناه كله عليه فيما تقدم من قريب فتذكر. ٠ ٠‏ 

قوله: عن محمد أبن إسحاق إلخ. قلت: إنما ذكرتة كيلا يجتج أحد ممن لا خيرة.له بالحديث 
والفقه ولا إلمام له بالعلم بقصة استلحاق معاوية زيادا بأبى سفيان على جواز استلحاق الأخ» فإن 
الأمة نكرت ذلك من معاوية ولم يرض به أحد من أئمة الفبقه والحديث. قال السيوطى فى تاريخ 
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على معارية وفهر تحت رأسه فادعيا قال معاوية: سيعة رسيول اله للك يقول: «الولد‎ ٠ 


الخلقاء: وفيها آي في عام الجماعة انلچ مصاوية زياد ين أبية: وهى أول قضية غير فيا حك 
ابی م اه (ص:010. 
قلت: ولكن أثر ابن إسحاق هذا يدل على رجوع معاوية من قضائه إلى قضاء رسول 

. الله َيه صريحا وهو وإن كان منقطعا فإحسان الظن بالصحابى وجب على كل حال لا سيما إذا 
- كان له وجه منقول ولو مرسلا أو منقطعا فافهم. فإن قيل: هذا الأثر لا يفيد حسن الظن به فإنه 
لولاه لحملنا فعله على أنه فعل ذلك لعدم علمه بقضاء رسول الله ل فى مخله» وأما هذا الأثر فإنه 
يدعي کی ال عن هيد تير حي البى 2 ا ادع قلت لآ يعي 
7 القول بأن معاوية لم يكن يعلم قضاء النبى َيِه فى مثل ذلك لكون هذا الحكم متواترا قد جاء عن . 
: بضعة وعشرين من الصحابة: قاله المناوى كما فى العزيزى .)٤٠۹:۳(‏ 
' : عدر مغاواية رضى الله عنه فى استلحاقه زيادا 
ٺم رجو عه من قضائه إلى قضاء رسول الله م 

وثبت إنكار الصجاية عل معاوية إستلحاقه زاوا حا قكرء اتساب لمر فاطق وما أنه 
جد ضير کم الى لل بعد ما علمه فحاشاه من ذلك بل الظاهر أنه حمل قول النبى مَك : 


«الولد للفراش وللغاهر الحجر» على ما إذا ادعاه صاحب الفراش كما ادعا عبد بن زمعة ابن وليدة . 
أبيه فى مورد الحديث» وأما إذا لم يدعه وأقر آخر بأنه اينه فكان عند سعاوية إلحاقه بالمقر لا سيما إذا إذل* 
ثبت أنه أقر به فى الجاهلية قبل الإسلام» وزياد ابن أبيه كانت أمه مولاة صفية بنت عبيد بنت أسد 
التقفی» وكانت من البغايا بالطائفء ولد زياد على فراش عبيد مولى ثقيف. وكان عبدا فاشتراه 
.زياد بألف درهم وأعتقهء وكان يقال له قبل استلحاق معاوية إياه: زياد بن أبيه: كما زواه محمد بن 
عثمان بن أبى شيية فى تاريخه بإسناد صحيح عن ابن سيرين. ٠‏ 

ويه دلا لة على أن صاحب الفراش لم يكن ادعاه ولا أقر بهء وقد تقدم عمل أهل الجاهلية 
فى أولاد البغايا وإلحاقهم بمن ادعاهم بقول القافة مرة وبقول البغايا أخرى. ويقول المستلحق تارة 
وقد أقرهم الإسلام على ذلك ولم ينف أحدا عمن ألحقه أهل الجاهلية به قبل الإسلام» وأبطل ذلك 
فيما يستقبل به من الأمور وشهد عند معاوية زياد بن أسماء الحرمازى ومالك بن ربيعة السلولى 
وا بن لزي فهما ةك أداتي بأسانيدف» وزاد فى الغ هود بجويرية بدت أبى فيان والستوره 
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حل وي : ذأين قضاءك هذا يا معاوية فى زياد؟ فقال معاوية: 


ابن قدامة الباهلى واين أبى نصر النقفى وزيد بن نفيل الأزدى وشعنبة بن العلقم المازنى ورجل من 
ی عمر بن شیبان ورجل من ينى المصطلق شهدوا كلهم على أبى سفيان أن زياد ابن إلا ابن ش 
المنذر فشهد أنه سمع عليا يقول: : أشهد أن أبا سفيان قال ذلك (أى فى ا جاهلية قبل إسلاممم ‏ 
فخطب معاوية فاستلحقه. ” الإصابة * "١‏ :3 ) فتكلم زياد فقال: إن كان ما شهد الشهود به حقا 
فا لحد لله وإن یکن باطلا قد جعلتهم بینی وبين الله اه.. فكان استلخاق معاوية إياه بناء على ما 
ثبت عنده عن أبيه أنه ألحقه به فى الجاهلية وأن الإسلام أقرهم على ما سلف مهم ثم رنجع عن ذلك 
إلى الحق» وتبين له خطأ اجتاده فى ذلك وغلم أنه لم یکن له ! إلحاق من لم يشتبهر نسبته إلى أبى ٠”‏ 
سفيان ولا إقراره به فى الجاهلية بشهادة قامت عنده بذلك فى الإسلام وعرف أن الولد للفراش ولو 
لم يدعه صاحب الفراش بشرط أن لا ينفيه ولا يجوز إلحاقه بالعاهر أبدا فقال: ا 
َي حير من قضاء معاوية فافهم. والله تعالى أعلم. , و 


فروع فى الإقرار مجمع عليما ب عبد اير I‏ 
١‏ إذا قال: لفلا على شیء أو كذا صخ إقراره ولرمه تفسيرم وهنا لا حلاف یه ويفارق ش 
الدعوى حيث لا تصح مجهولة لكون الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ما 5 
له ولأن المدعى إذا لم يصحح دعواه فله داع | إلى تحريرها والمقر لا أدعى إلى التجرير ولا يؤمن. 
ا ل ا داع دن سيره نجس حي 
. 'المغنى ” (717:0) قلت وف الحبس خلاف كما ذكره. 0000١‏ ظ 
1 استثناء بعض ما دخل ذ فى المستنى منه جائر بير حلاف علمناه فإن ذلك فى كلام 
العرب» وقد جاء فى الكتاب والسنة فإذا أقر بشىء واستثنى مته کان مقرا بالباقى بعد الاستشناء أيضا 
(ه ٠:‏ ولا يصح استتناء الكل بغير حلاف لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ: واسناء 
الكل رفع الكلام فلو صح صار الكلام كله لغوا غير مفيد أيضا (ه e AY:‏ 
٠ ۳‏ لا يصح الاستتتاء فى الإقرار من غير الجدن» ونببنذا قال زفر وصحمد بن الحسن» ش 
وقال أبو حنيفة: إن استثنى مكيلا أو موزونا (عينا من ورق أو ورقا من عين) جازء وإن 
اشضى عبدآ أو وباامن مكيل أو موزون لم يجن قال مالك والشافمي: يصحالاسطناء من غير 
الجنس مظلقا. وقال: لا يصح مطلقا إلا أن يستغنى عينا من ؤرق أو ورقا من عسي ن أيضا 
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: قضاء رسول الله ب حير من قضاء مبعاوية البديث» رواه أبو يعلى وإسناده منقطع» 
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ه :4 


.)۲۷۷:( 

-٤‏ لا يصح استثناء ر ا عو ار ا و : يصح 
ما لم یستشن الكل .)۲۷۷:٥(‏ 
٠‏ ه- لا يصح الاستغناء إلا أن يكون مصلا بالكلام» فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو 
. فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام لم يصح لأنه إذا سكت أو عسدل عن إقراره إلى شىء آخر 
استقر حكم ما أقر به فلم يزتفع» بخلاف ما إذا كان فى كلامه فإنه لا يغبت حكمه وينتظر ما 
يتم به كلامه ويتعلق ب محا ا (أيضا) (:۲۸۲) ولم 
يذكر فيه خلافا. 

5- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره فى حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لا تدرا 
بالشببات. ولا نعلم فى هذا خلافا. (أيضا) .)۲۸۸:٥(‏ ۰ 

٠‏ وإن قال: له على تسعة وتسعون درهما فالجميع دراهم لا أعلم فيه خلافاء وإن قال: مأة 
: وخمسون درهما فكذلك» (:707) وإذا قال: له عندى عشرة دراهم ثم قال: وديعة. كان القول 
قوله لا نعلم فيه احتلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل. لأنه فسر لفظه با 
يقتضيه فقبل؛ ولو قال: له على ألف ثم قال: وديعة لم يقبل قوله. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. 
وقيل عن الشافعى يقبل قوله: إنها وديعة. لأنه يجوز أن يستعمل على بعنى عندى. 

ولنا أن على للإيجابء وذلك يقتضى كونها فى ذمته والوديعة ليست فى ذمته ولا هى 
عليه» ونما هی عنده» وما ذكروه مجاز والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل أنه لو قال: له على 
دراهم لزمه ثلاثة دراهم. وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن اثنين وعن واحد اه. (ه 4 و( 
7- وإن أقر - جمنيع الورثة بنسب من يشا ركهم فى الميراث ثبت نسبه سواء كان الورئة 
راذا ر ا ا نثى. . وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف وحكاه عن أبى حنيفة لأن الوارث 
1 قوم مقام اميت فى مييرائه وديونه؛ والديون العى عليه وبيناته ودعاويه وكذلك فى اللسب. 
وامشهور عن أبى حنيفة أنه لا يغبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين. . 
وقال مالك: لا يغبت إلا بإقرار أثنين اه (ه: 061 : ثم إن كان المقر به يرث شارك المقر فى 
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كافرا (۳۲۸:۰) ولم يذكر فيه خلافا.. ش 
نظير مسألة شرقية تروجت غربيا فيلحقه ولدها عند الحنابلة وغيرهم 


8- ولو قدمت امرأة من بلد الروم معها طفل فأقربه رجل لحقه لوجود الإمكان وعدم 
امنازع» لأنه يحتمل أن يكون دخل أرضهم أو دخلت هئى:دار الإسلام ووطكها (بسبب أو شبہة) 
والنسب يحتاط لإثباته ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنما بعد عشرين سنة من غيبته 
لحقه. وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها اه (5:5؟75). ولم يذكر فيه 
خلافاء فالعجب ممن يطعن الحنفية فى مسألة شرقية تزوجت غربيا كما مر. ٠‏ 

إن الوارث إذا أقر بدين على مورثه قبل إقراره بلا حلاف نعلمه؛ ويتعلق ذلك بتركته فإن لم 
يخلف تركة لم يلزم الوارث بشىءء لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا فكذلك إذا كان : 
ميتاء وإن خلف تركة تعلق الدين بهاء فإن أحب الوارث تسليمها فى الدين لم يلزمه إلا ذلك وإن 
أحب استخلاصها وإيفاء الدين فله ذلك» ويلزمه أقل الأمرين» فإن كان الوارث واحدا فالحكم ما 
ذكرناء وإن كانا اثنين أو أكثر وثبت الدين بإقرار الميت أو ببينة أو إقرار جميع الورثة فكذلك» وإن 
أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه والخيرة إليه فى نصيبه فى الدين أو استخلاصه اه - ملخصا 
(:۲۳۸). وإن أقر المريض لامرأته بمهر مثلها أو دونه صح فى قولهم جميعا لا نعلم فيه مخالفا إلا 
للشعبى قال: لا.يجوز إقراره لها لأنه إقرار لوارث. ش ظ 

ولنا: أنه إقرار بما تحقق سببه وعلم وجوده ولم تعلم البراءة منه» فأشبه ما لو كان عليه 
دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه وكذلك إن اشترى من وارثه شيا فأقر له بغمن مثله (والشراء 
معروف ص لأن القنول قول المقر له فى أنه لم يقبض ثمننه» وإن أقر لامنرأته بدين شوى الصداق 
لم يقبل اه (4:0 .)۳٤‏ ْ 
تم الجرء الخامس عشر من إعلاء السنن فالحمد لله 

ويليه الجزء السادس عشر 
وأوله: كتاب الصلح باب جواز الصلح. 


# # فنا 
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ج ٥إ‏ 
فهرس مباحث الجزء الخامسن عشر من إ علاء السان 
الموضوع الصفحة 
كتاب القضاء E MR N ARES SSS‏ 
باب كيفية القضاء وجواز الشكم والزاف ها لاض ل O‏ ۳ 
مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع 53*50 ا كن 
الرد.على ابن حزم خی احتجاجه بالآيات على تحريم الحكم بالقيايس 0-7 0ن 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن رسول الله مَك وأصحابه لم يحكموا بالرأى قط..  ٤‏ 
.. إثبات القياس والحكم بالرأى من الصحابة. لع واد سر ابد اح و O‏ 
يان أن قال على وأهل الجمل وقال على ومعاوية لم يكن إلا عن اجدب 0 
لا شك فى أنه َك را عمل بارا الا م ل ل تا 
اهاد الضبحابة رضئ ال صم فى زمن الي عله ويعدة.* ا لاقي 
. الجواب عن قول ابن حزم: إن لبى يه ما عجز قط عن أن بين نامراد 
وحاشاه أن يكلنا إلى الآراء والظنون 00 مس ا و و 
لا بد لفهم كلام الرسول من الرجوع إلى أقال الصحاة نهم أعرف اناس مرا 2 
تقسيم الرأى إلى محمود ومذموم e E‏ 1 
TT‏ ا 
الرد على من أنكر القياس بقوله تعالى: طإما فرطنا فى الكتاب من شئ) .. E‏ 
أول من أنكر القياس إبراهيّم النظام . بالضل لو الس عاط رقمل ال 1 1 111 
الرد على الحافظ ابن حجر حيث سکت على ول من قال : إن إنكار القياس | 
ليع عا و a‏ ا ا ا ا 101 
ارد عى بن حزم حبث لك اقا باه حكم داب اشن ران کاب | 
الحديث ا ا الج ا ات E E N E E ١‏ 
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ج- و١‏ 
الرد على ابن حزم فى نفيه القياس. . ال ا الس e‏ 
غا حرم في وا على ا الفا ا VO‏ 
بيان معنى الإجماع عند أهل الأصول . RE‏ اواو E‏ 
تفسير قول أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب AR‏ 00 
ارد على ابن حزم فى دعواه الإجماع على استصضحاب الال ........ 0 
مزية أبى حنيفة على سائر الأئمة رحمهم الله تعالى 0 EE‏ ا ا 
الرد على ابن حزم فى قوله إن اجتهاد الرأى هو مشاورة أهل العلم... 1 
الرد عليه فى قوله ل لم م 1 
ْ الرد عليه فى قوله: : إن اجتهاد الرأي هو استنفاذ الجهد 0 
الرد عليه فى قوله. :إن اراد اجتهاد راي فی مون لدي فن اموز الدین a‏ 
الرد على ابن حزم فى حكمه على كتاب عمر إلى أبي موسى بالكذب والوضع... ۷ 
الجواب عن قول ابن حزم: إن أصحاب القياس مختلفون فى قياساتهم ممم يل 
ازات عن طحن ابن حرم فى سناد احديك عاف ا A e‏ 
باب فى تقسيم قضاء القاضى e e a‏ 
الحا الةو ا ر قضاء المزأة وإمارتما e 200 e ٠...٠...‏ 
ل الفا a‏ مدي 00014 ام ال E‏ 
. الجواب عن إيراد ابن EE‏ بحدیث: (علیکم بسنتى 
وة الخلفاء الراشدين 219 A 0 00 es‏ 
باب التزهيب عن القضاء 0 E es a‏ 
لايجباعن الم إا اضر نفع غر :اد اماد و ا 1 
باب كراهية طلب القضاء وجواز الدخول فيه من غير ظلب له O‏ 
وجه الجميع بين الأحاديث الناهية عن طلب الولاية والحرضة عليه ......... e‏ 
بيان الجواز لأن يصف الإنسان نفسه بالفضل عند من لا يعرفه ل ا E‏ 
باب تة تقليد الصا من السلطان اشائر.» 200 O A E‏ 
بیان أن التق كان بيد على رضى الله عنه عند قتال أهل ا جمل O es SA‏ 
لاسر امار O‏ ل ار عابو O SNA‏ 


OE ٠ إعلاء السنن‎ 


باب هدايا ايا العمال من القضاة وغيرهم ..: 00 ا E‏ 
تحفيق هدايا الأمراء a‏ 500 
أمره ج فى الهدايا قد حالف أمر الأمة SE‏ 
باب غيادة المريضن وانبا ع اجنازة للقاضى E Oy e‏ 
باب رزق القاضى والعاملين علينها N O‏ 
أخذ أبى بكر وعمر الرزق على الولاية كان أشد وأحمز على النقش من ت ركه ... 
حكم الهدية إذا كانت فيه شببة ا ل ال ا 

من أعطى شيئا من مسألة لا يجب عليه قبوله. PEE e‏ 
الرد على ابن حزم حيث قال: فرض عليه قيوله. ...۰۰.۰.۰۰۰۰.۰۰ eae‏ 
الاحتجاج بحديث: ت ر مك ST‏ 
تقيق الساة وبين الإجماع على أن الأمر فى حديث عمر اندب لا للوجوب ... 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن قبول الهدية فرض حلالا كان أو حراما أو 


تح اح E NG Gg I‏ 
باب حكم التجارة للقاضى والوالى 00 a a a‏ 
باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة . 00 00 OS‏ 
باب التسوية بين الخصمين ذ ET‏ 0 
e‏ إلى زيد e e‏ 


اکر مافی القشاء ف السجد م الصلح.. ل ا TE‏ 


هفاة ع وقوه وق موثو ثقثو ونث عازه ده له نمويه 


A» 


م١‎ 


۸1 


إعلاء السنن س وان ب 


Nee 
a باب قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى‎ 
Sean الفرق بين التخصيص والتأويل‎ 
TE باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة‎ 
باب امتناع القضاء على الغائب 0 ا‎ 
ا‎ e باب فاد اء قاض فاا و افا فى انقوف :و الفتو خ‎ 
111 SEA SS .......٠.....ةمذلا باب الحكم بين أهل‎ 
١ باب فى القضاء فى حالة الغضب و ا ا‎ 
Va باب فى بقية آداب القضاة ا‎ 
Aes [6 0 اجتہاد النبى ع فى الأحكام‎ 
E BEE مقلد الإجماع متبع للرسول وكذا مقلد امجتهد كلخو ا اا‎ 
E سحن اللجاك أنا بعر الف إل الا لا ماي مر ا ا‎ 
a الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الصلح‎ 
11 لا يجلس القاضى فى مجلس القضاء وحده. مم ا‎ 
EOS SSCS SSS لايد ع القاضى مشاورة العلماء‎ 
NER nS 101 تحقيق مشاورة النبى مر ومتعلقها‎ 
ل‎ ET بيان الجواز للمجتبد أن يترك رأيه لرأى من هو أفقه منه‎ 
١1١ .. إذا تغير اجتباد القاضى بعد القضاء أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله لم ينقضه‎ 
EYe بيان بطلان قضاء القاضى إذا خالف الكتاب أو السنة 1 الإجماع‎ 
ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله الو د‎ 
EVDE باب يجوز للحاكم ترجمان واحد اام ا اوسا فو‎ 
E الكلام فى مراد البخارى ببعض الناس فى مسألة الترجمان حرو‎ 
العجب من الحافظ فى جزمه بأن المراد ببعض الناس محمد بن الحسن‎ 
دون الشافعى ا ا 000101010101 ا ا‎ 
لا يضر أبا حنيفة وأصحابه إعراض البخارى عن الرواية عنهم ل‎ 
E E O كتاب الشهادات اا اا‎ 
باب الترغيب فى أداء الشهادة ا او و‎ 


! ج- ١6‏ 
E e e 0071101‏ وما اوناك VSS‏ 
حكم أخذ الأجرة للشاهد EE e‏ مو ا 
باب شهادة الرور....:.. E‏ 59200006 ا ONeill 7 E‏ 
باك افا ال فى و IE‏ ل O‏ 
باب تلقين الدرك N e‏ ا EES‏ 
اخذدیث: «أكرموا الشهود)..:.... RS 6 E Ee‏ م 
” باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا ُعرفهم. ا 
حكم قضاء القاضى بشهادة الفاسق Tess. e AE E‏ 
باب شهادة السنناء ١ a e tl E‏ 
ارد على ابن حزم فى قوله يجواز شهادة النساء فى الحدود مجتمعات ومنفردات ١/1‏ 
باب شهادة الأعمى ا ات م ا وو ا O‏ 
VANESSA E RT‏ 
باب شهادة العبد ب 5 GS O AAS‏ او اا مم إلا 
لا تقبل شهادة من ردت شهادته لتمة الفسق مرة VAS Sees aes‏ 

لو وا كار حي ولي لاا راجاارة ع E‏ 
. والبلوغ والعتق تقبل Reais RS a‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم فى هذا الباب. على الجمهور.. العم ا 

الجواب عن إيراد ابن حزم على مجاهد فى تفسير: طإمن رجالكم» بالأحرار..... ٠.۱۸۷‏ 
باب شنهادة الحدوذ فى الققاقف e...‏ 
لا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخرج الحديث واحدا 000 
0 الجواب عن كلام الحافظ فی حديث عطاء الخراسانى . ا م 1 

شين روا على ينأ ابي طلحة عن ابن ن عباس فى الاب والجمع بينه وبين ما 

رواه.غظاء الخراسانى عنه بل WY. A SR SA‏ 
عن مكحول فى القاذف: إذا تاب لم تقبل شيهادته. اريم عد ن م e‏ 
بیان أن ميادة الباز كر بيط بسي e‏ لمجاب ا 1 


خلاصة الكلام فى هذا الباب اتا مع د دا ود سا الو قت ا ES‏ 


إعلاء الستن. e‏ 


باب شهادة الصبيان OT 06 NKR‏ 1 
باب رد الشهادة للشهمة والفسق e e‏ 
تصحيح حديث شريح والرد على ابن حزم فئ تضعيفه. YY eens e‏ 
. اجواب عن قول ابن خرم: ل E‏ ظ 
. خائن ولا خائنة» إلخ . لطس ووو طلم مطحي اماق وود رجف الم الو ال OES‏ 
“الرظ عل ابن جزم قى قلإ إن الأثبت نبت عن عمر قبول الأب لابنه واحتجاجه ظ 
بسند فيه متنهم بالوضع فقو ممما ةمق ممم لبه مم ممم م نمم و م مم م ا YY‏ 
الرد على ابن حزم فى احتجاجة بار واه ساقظ مكذوب في مأل قدلة E‏ 
إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ترضى فاطمة بنت رسول الله َه حتى رضيت ۰ 
قصة تحاكم على إلى شريح فى درع له وجدها عند يهودى .. e‏ ا 
١‏ لا يكوت أحد من الناس مصدقا فيما يدعيه لنفسه ا 000 الا 
المخصبم توعان ESE‏ ا a‏ 
. الجواب عما عسى أن يتوم من رد شهادة الروج إذا شهد على امرأنه بزنة 
1 مع ثلاث لكونه خصما فى شهادته OE ees ees‏ 
٠‏ تحقيق مذهب الحنفية فى شهادة العدو PO ees ese‏ 
ا جواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور فى اشتراطهم الروءة فى عدالة الشاهد. .. 55 
دليل اشتراط المروءة فى عدالة الشاهد e e‏ ااا 4 رم 
اذ لكلف اناه NA a a‏ 
قول أبى ا e a‏ ين 
دليل قبول شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولا فى أفعالهم ... 1 E‏ 
.الجواب عن رد شريك شهادة أبى يوسف TE OSs‏ 
ل ل e‏ 4 
لا تقبل شهادة أهل الإلهام. وأ مص ب و اممو ب ال ا TO‏ 
حكم الغناء والسماع بالآلات a LL E‏ ل 
LT Î‏ جا وله يقار يي Es:‏ 


باب شهادة أهل الذمة.. 00 ا اا ال ا م 1 ht‏ 


إعلاء السنن * RN‏ 


كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ملسي سسا لا 
تأويل ما ورد فى بعض الآثار: إن سورة المائدة لم ينسخ منها شىء سي 1" 
مجالد بن سعيد RSS aL‏ ا 
الجواب عن حجة من يقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى من الكفا O‏ 
الجواب عن بحث ابن الهمام فى هذا المقام E‏ اا 
باب شهادة الخصی SEEDS SAS SOROS Se‏ ااا 
باب شهادة ولد الزنا 0ب اا 
باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء اه" 
لا يغبت الرضاع قضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل امرأتين O as‏ 
اتا شهادة البدوى على اقرز : N‏ 
باب شهادة الختبىء والشهادة على الخط OT‏ ا 1 
باب جواز تزكية المرأة إلخ 5-6 01115 Vs... es‏ 
باب الشهادة على الشهادة ا ee‏ و سا ا 
باب الرجوع عن الشهادة ..:........ فا أ الا RAS‏ 
اعا ا تم قن كوله عط الفا جرعالا غداعن: يانه 0008 
باب الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب لم اس TKS‏ 
باب التتحكي 00 حي اسع ل 
لا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص اماه ع وا ERE‏ مسال ام ا 
ليس للإمام أن يحكم لنفسه eê‏ م ا وم Areca‏ 
ا ق el‏ و ا ا AS‏ 
الرد على ابن حزم فى إنكاره الحبس والسجن ال اتسطات وتقان NES‏ 
٠‏ بيان أن الظاهرية يردون أحاديث كثيرة برأيهم .. E ND‏ 
بالق أن 'يقرف ين الشهود إذا ارتاب بشما 20008 00100001 
تفقه أم الشافعى رحمها الله وفرط ذكائها. ا ا ا 
تفقه فتاة من بغداد I E‏ ا O E O‏ 
اخعللاف داود وسليمان عليهما السلام فى قضايا مخافة د 00 


إعلاء السنن ووم 


تحقيق فتح الله على المسلمين تة E ...... ٠...‏ 1 


بج - ه6١‏ 
جوان التحيل عل إظهان الى الم وشو RS‏ الي ا 
اختلاف الشهود فى الشهادة يبطلها . 1 E‏ ا اك 
الرد على ابن حزم حيث لم يبطل الشهاد بالاختلاف .. ل 
لاحجة لأحد فى قصة قدامة على إقامة مة لحل نق ابر ا ل ا عو 
إذا شهد شاهد ألف والآخر بألف وثلاثماثة : yT‏ ا لأسي 
کی . e‏ ا 
باب الوكالة فى البيع والشراء والنكاح وغيرهاء......... O a‏ 
ليس الواقذى تضعيق عيدنا تمعن افیا ر ا ر IA‏ 
باب الو كالة با لخصومة yS e‏ ۳۲۰ 
0 الت وكيل فى عقد النكاح خأ E.‏ 
تزوج رسول الله عر ميمونة وهو Yop‏ 
باب الو كالة فى الصبرك إلح د 
باب للوكيل أن يصدق ارسول الموكل ....:.. n‏ ا لام 
باب يصح إقرار E‏ 1 
حكم ما يهبه الناض لسقراء المدارس ...5 Wess e‏ 
باب التوكيل بحفظ الصدقة وأدائها وأنه يجوز لل كل التصدق e‏ ۴۱ 
چ ل ل e‏ يي 
ل a e‏ ا ET‏ 
باب إذا قال المؤكل للوكيل: اعط فلاا شيعا يحمل على امتعارف .:. Ea‏ 
إذا وكله بشراء شاة دينار فاشتری به شاتين . . ا م 
باب التو كيل بالجعل المسمى . ا ا ا ع ل ا ا E‏ وعم 
باب إ وك امل رياني در اشرب أو دار السلا جار . VR‏ 
باب الت وكيل بالاسقراض . 00 ا هنا 
باب جواز التو کیل بالعبادات ية طلقا لع... MS‏ 
١‏ باب جواز تعليق الو كالة E: N aE‏ 


إعلاء السنن E‏ 


ج ¬ ١6‏ 
باب جواز ت وكيل المسلم الذمى :يبيغ الخمر a O E RE e‏ 
باب إذا تصرف المؤكل بنفسه فيما و كل به بطلت الو كالة علم به ال وكيل 
اولم يغلم e‏ ل ل مف ال لط وق ال TEAS Se e‏ 
وکیل السلطان على بیت الال وفحوه لا يتعزل بموقه. ال ا و ال 0 
SSS E‏ ل 1 o٠‏ 
باب البيئة عل المدعى واليمين على من أنكر ولا يرد اليمين على المدعى ٣٣۰ ٠.۰...‏ 
شهادة ابن القيم على أن ابن حزم لم يكن فقيہا i‏ ا لام 
التنبيه على . شور IES CG U‏ 
رك ها ام د ل م ا N‏ 
ْ الرد على ابن القيم فى قوله: إن ابيع لا خض بالشاهفين را٠‏ 0 
ا شاهداك أو يمينه عاما للشاهد الواحد 
مع اليمين ا ا ا ا م O E‏ ل 1 
عدت افش شاف رب ليحن ملق بالقبرل بل اک جماعة من امحدثين ۳۹۱ 
علل ابن معين حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم وقال: ليس بمحفوظ .. E‏ 
لم يذهب البخارى إلى حديث القضاء بشاهد وكين .... eens‏ ۳۹۲ 
علل أبو حاتم حذيث أبى هريرة فى القضاء بشاهد وكين........ و 
. موافقة أبى جام للحدفية فى رذ حبر الواحد فيما تعم به البلوى .٠..‏ ل 
الجواب عن ما توهم بعضهم أن أبا حاتم صحح حديث أبى هريرة وزيد بن ابت . 515 
تفصیل الكلام فى حديث ابن عباس الذی أخرجه مسلم فى صحيحه CEs‏ 
: حكم من لم يوصف بالتدليس إذا روى عمن لقيه أو عمن .عاصره من 
غير تضريح بالسماع OE‏ 0 ل ا 0 1 
اسل اكد سا أ عر ار لمم شر للا 
لكان في ديت رع فر کا ا ا U‏ 
الجواب عن أحاديث ا و 0ن 
جوز القضاء ف بعض أحكام الآهان بشاهد واحد اك IAs E‏ 


حديث القضاء باليمين والشاهد محمول على ما لم يكن فيه إبطال حق خاص .. 


إعلاء السنن — =o‏ ج - ١6‏ 
لرجل معين أن على أنه جعله سببا للصلح دون القضاء بالدعوى RED‏ 
الجواب عن حديث عمر بن شعيب فى هذا الباب وفيه حكاية عن القول Vee‏ 
الرد على الموفق بن قدامة فى تشنيعة على الإمام محمد بن الحسن VE ss e‏ 
احتجاج ابن شبرمة على أبى الزناد بالآية الكريمة وتقرير الاستدلال با Ace‏ 
الجواب عن إيراد الحافظ فى الفتح على حجة ابن شبرمة VRS‏ 
تحقيق معنى الزيادة على الكتاب ead SRE‏ ان 
الجواب عن إيراد الحافظ على الحنفية أنهم زادوا على النص فى مسائل كثيرة كن 
الجواب عن دعوى الحافظ الشهرة فى حديث القضاء باليمين والشاهد ... الم 
الكلام على حديث حابر فى هذا الباب 5350000000006 A‏ 
الجواب عن قول الحافظ أن فى الياب عن نحو من عشزين من الصحابة ان 
الجواب عن قول الحافظ أن دعوى نسخة مردودة او AE‏ 
الجواب عن قول الإمام الشافعى رحمه الله أن القضاء بشاهد ويمين لا يخالف 
نص القرآن RSs ages: ES E‏ 
الجواب عن قول الحافظ أن الحنفية لا يقولون بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد..... ٠۸٠‏ 
الجواب عن قول الإمام الشافعى فى ”الأم“ 0 0 00 
الرد على الموفق وابن القيم فى قولهما: إن الآية واردة فى التحمل دون الأداء ..... ٠۸۷‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحنفية يحتجون بالمرسل والضعيف فكيف ظ 
لم يحتجوا به ههنا اماد م تتفي امد لماجي ااه ل سوال اا ا للم لق ل TNs‏ 
باب القضاء بالنکول وأنه كالإقرار O‏ ا 
صحيفة عمرو بن شعيب ا ODS A‏ 
تقبل البينة لو أقامها المدعى بعد بمين المدعى عليه وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين 

وقضى عليه بالنکول لا تسمع بمينه بعده CN Tessa E‏ 
بيان أن المدعى عليه لا يستحلف إلا بعد طلب المدعى EE‏ 0 
دليل عرض اليمين على الناكل ثلاثا .. ا 
الجواب عن الحجة العقلية للشافعى فى رد اليمين على المدعى بعد نكول 

المدعى عليه ال ا لا وا سسب ل وو ل 


إعلاء السنن | £ 0~ ج- و١‏ 
بينة الاج أولى من بينة ذى اليد ا مط سن E‏ 
باب كيفية الاستخلاف CRR Ses‏ 
وافق البخارى الحنفية فى .مسألة الاستحلاف سا 
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